اا 
ا کک کک 


کے ۷ س 


وات ال 
-: أبواب الصلاة :- 
أى هذه أبواب الصلاة ءلى أنه خبر مدأ محذروف » أو أبواب الصلاة 
هذه على عكس ما تقدم ؛ ومجوز أن بنصب على تقدبر خذ . ولما فرغ عن أبواب 
الطهارة اليى كانت من حلة شروط ااصلاة مرح لى بيان الصلاة اى هى اشر وطةء 
ولذا أخرها هن الشرط لأن الشرط يسبق اأشروط . والصلاة : قيل أصاها فى 
الاخة الدعاء » قال تعالی : ” وصل عليهم “ أى أدع هم » وف الحديث فى 
إجابة الدعوة : ” وإن كان صاماً فليصل“ أى فليدع م باللبير والبركة 
وقال الأعشى ‏ بصف راه : 
بر اوح من صارات اللياكث ** طورا حوداً وطورا ؤار 
و'لمراوحة الانتقال ٠ن‏ حالة إلى حالة أخرى ومعناه أن الراهب بنتقل ی ف 
العبادة من حالة إلى حالة فتارة يسجد وتارة يجار جؤاراً . 
وأرضاً قال الأعشى ت الحمر : 
وقاباها الرځ ى دنها ×+ *٭ وصلى على دنها وارتسم 
فسمی بها هذه الأفهال امشهورة لاشاها على الدعاء » وهو قول ماهير 
آهل العز بية والفقهاء وغيرهم »> وهل سبيله النقل حى تكون الصلاة حقيقة 


۲ ۰ معارف السن ج -۲ 


ا ا س 


عن رسول الله ا 
٠‏ سم اله الرحمن الرحيم 
باب ما جاه فی مو آقت الاه ون الى ا 

شر عة فى هذه الأفعال جا اغوب ى الدعاء ؟ لن النقل ی الغات کالنسخ فى 
الأحكام > أو يقال استعال الاةظ فى المنةول إليه محاز راجح وف المنقول عنه 
جقيقة مرجوحة » فيه حلاف بين أهل الأصول . وقال ابن فارس : ويقال إن الصلاة 
من صليت العود بالنار إذا لينته وكذاك المصاللى اين باللمشوع . وقبل مشتقة 
من ”ال صلی“ وهو الفرس الان فى خيل الحابة > والأول الجلى وهو السابقء م 
المصلى ثم المسلى ثم التالى »ثم العاطف الح . وسميت بذلاك العبادة الأصوصة لأنها 
ثانية لشهادة التو حږد کالصلی یکون تابعاً لامجلی ویکون رسه عند صاوی ااسابق. 
وقال شیخنا لأن المقتدى فيها يكون نابعاً الإمام » وهذا الوجه #تص 
بالقتدی > وبصلاة المجاعة › أللهم إلا أن بقال بالتعمم بعد أصل الوضع . 
وقیل لن المصلى تال وتابع فمل الى با > وقيل : من الصاوين عرقان 
عن ين الذنب وشماله » أو العظان التاتيان عند العجبزة » فالمصلى بحرك صار به 
فی الرکوع. والسجود . وةيل : هى التعظم » وقبل هى الرحة › وقیل ھی 
الإقبال على الشى > والوجه ى الكل ظاهر » والأول أول . هذا ٠اخص‏ 
”العمدة“ ( ۲ ۱۹١‏ ) و ”الصباح امبر“ ( ١‏ ۱۸ ) و”فقه اللغة“ 
لابن فارس ( ص ٤٦١‏ ) و ”شرح اانووى على ملم “ وغيرها بزبادة ٠ن‏ 
الراقم الفقير إلى الله تعالى . 

ڈول : من رسول الله غلا » فى كلمة ”عن“ إشارة إلى أن الأحاديث 
المروية فى الكتاب مر فوعة مسندة إليه ياي . 

: ہاب ما جاء نى مواقيت الصلاة عن الى ما : 


: 
حا : هناد ن السرى نا عد ارهن ښ ایی الزناد عن عبد ا ہن ن الحارٹ 
ان عیاش ن أش ر بيعة عن کم 3 حکم وهو اين عباد بن حذف خر نی افم ن 
چبیر بن مطعم قال أخبرنی ابن عاس أن انی ا فال : أمنى جر رل (عایه الد لام) 


اأواقّيت : حع ميقات ٠‏ قيل الوقت والميقات واحد وهو المقدار من 
الدهر؛ وقي : الوقت مطاق واليةات وقت قدر فيه عمل من الأعمال» ور عا 
يستعمل ى المكان أرضا » والتوقیت حدید الوقت ووقته کوفته . انتهی ماخی) 
من ”الفاموس وشرحه والتفصيل فى ”العمدة“ ( ۲ س ٠٠٤‏ . 

قوله E‏ جيرئيل . استدل به بعض من الشافءية بصحة افتداء 
المفترض خلف المتنفل أن جیر ثبل کان معام متنفلا“ وای یا کان مفتر ضا » 
وذلك «ذهب الشافعى ورواية عن أحد . ومذهب ألى حنيفة و مالاك وأحد 
عدم عة اقتداء ا مغر ض خلف المتنفل . ويأنى تفصيل المسالة بأدلتها ى مو ضعها 
من حدیث معاذ إن شاء الله تعالی . وهکذا ذکرالمذاهب النووی فى ”جوع ٤‏ 
۲٤١ -۳(‏ ) والبدر العبنى فى ”العمدة“ (۲ د ۷۷۳ ) و ”فتح القدرر“ 
(۳-۱). 

وأجاب عنه القاضى أبو بکر ابن اامری المالکی فی ”العارضة“ (۱ س )٠١۸‏ 
ما «لخصه: أن ذلك دعوى لادليل عليه» وکان جر ثيل مأموراً بالإمامة وكا خص 
بالإمامة جاز أن بحص بالفريضة ؛ و بؤبده ما فى حديث مالك رضى اللهعنه من قول 
جبریل* بهذا أمر ت - برفع التاء ونصبها - واارفع ثابت صحيح » فكان جبر ثيل 
مأمو را صراحة فتكو ن صلاة مغر ض خلف مفتر ض اه ملخصاً ختصراً . و يصح 
أن حاب أن هذه واقءة حال منقدمة لا موم ها . قال الراقم : قال أبو الفتح 
ان سید الناس الیعمری ی ”شرح الترمذی“ فیا حکی عنه الشوکانی : ووقائع 
الأحوال إذا تطرق زليها الا حمال سابها الاستدلال ا بى فيه من الإجحمال ١ھ‏ . 


٠£‏ معارف ااسنن ج-۲ 


عند البيت مرتين . فصلى الظهر فى الأولى منها . 
فالوقائع الزئية لا تصاح أن تكون نظام عام فى الشريعة . ويدور بالبال : 
أن إمامة جبر يل للاى عا كان مثالبا فى عام امثال لم بكن أمراً مشاهدا عسوماً 
لاصحابة فى عام الثهادة > وإعا كان رسول الله ميا إماماً لاصحابة فى عالم 
الحس » والناس اقتدوا بالنى ميا فكانت إمامة جبر يل أمرأ مثالياً تكو بنياً 
فى الحقيقة وإن أفادت تشريءا من ناحية التعام > فل هذالا يكون حجة فى 
نظام التشريع العام للأمة » نعم ى الموضوع دلائل اللفريقين بأنى بيانها 
والله سبحان» وتعالی أعلم . 

وله : عند ابيت . نى رواية الإمام الشافمى : ” عند باب البيت “ 
حکاه الزرقانی وان حجر ئى ”التلخیص “ › وکذا رواه الطحاوی ى 
”المھکل“ › والہبھتی فی ”الکہری“ حیث ان الباب نی شرق البیت فلا بمکن 
الاستقبال إلى القدس إلا إذا كان الباب جنوبباً . 

فوله : مرنین › ای فی ومین کا هو صرح ى الرواب-ة فعبر بال حمس 
المرات نى يوم بمرة »> وى هذا التعلم العملى ما لاني من الأهمية › وكذلاف 
عل الوضوء جبريل علا" کا هو عند ”ابن ماجه“ کا تقدم بیانه . وانظر 
للتفصيل ” الروض الأنف“ ( ١١۲ ١‏ ) . 

فوله : فصلل الظهر» كانت فريضة الصلوات اللحمس ليلة الإسراء ء 
ولزول جبر بل لتعام الأو قات كان صببحة اللبلة انى فرضت فبها الصلاة كا 
قاأسه محمد بن احاق فی سبرته » حکاہ أبضا فی ”الفتح“ ( ۲س ۳) 
و" العمدة * )٠٠۷  ۲(‏ . قال السهیلى فى ” الروض الأنف“ (۱د۳١٠)‏ : 
أهل الصحيح متفقون على أن هذه القصة ‏ أى إمامة جبريل س كانت لى 
الغد من ليلة الإسراء > وذلاك بعد ما نبلى بخمسة أعوام الح . وقال عبد الرزاق 


ج معارف الستن ا 


س 
عن ان جرم قال قال نافع بن جپیر وغیره : لا أصبح انى 6 من الليلة 
اتی امری به ۾ ر عه للا جيريل لزل حين زاغت الشمس » ولذلك ميت 
الأولى س أى صلاة الظهر ‏ فأبر فصيح بأصحابه : ”الصلاة جابعة“ فاجتمعوا 
فصل به جبریل وصلل انی ی پالناس فذ کر الحدیث. حکاه ی ”الفتح “ 
وقال ابن عبد البر : لم بحتلف أن جبريل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال. 
فعلم النى مي الصلاة ومو اقیتها وهیئتها اھ . حکاه الزرقانی على ” المؤطا» 
( ۱ - ۱۳ ) . قال الحافظ ابن حجر : وی هذا رد على من زعم أن پان ٴ 
الأرقات إنغا وقع بعد المجرة » والمحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل وبعدها 
بیان النى 6 اه . قال السبوطى : وهو صرځ حدیث ابن عباس ”می 

جبریل عند ابیت اح “ . ثم نه قیل ۔ فى توجبه روه فى الظهر دون صلاة 
الجر مع فر ضية اللحمس معا : أنه نام عند صلاة الصيح فلم يتزل جبريل . 

وهذا خطأ واختاط على هذا الفاثل واقعة زول جبريل يواقعة ليلة التعريس » 
وعبر بعض الرواة عن لياة التعريس بليلة الإسراء فراد الأمر غمة. ثم إن القائل 
ھوالعرائی کا فی ” البحر“ ( ۱ ۲٤٤١‏ ) وکا فی ” زھرالرنی“ فہیل الأذان' 
وقد تعقبه السبوطى أيضا فراجعه . 

قال شيخنا : والوجه عندى : أن رسول الله يي كان يصلى الفجر 
والعصر قبل فرضية انلس فم تكن أهمية فى الاثداء بتعا الفجر . زقد 
ذهب بعضهى إلى فر ضية الفجر واأعصر قبل الإسراء» وقد دلت عدة من آيات 

التزيل على هاتين الصلاتين . قال السهيلى فى ” الروض الأنف“ ( ٦۲ ١‏ 
وذكر المز نى أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس وصلاة 
نبل طلوءها ء ويشهد لمذا الول قوله سبحانه (وسيح بحمد ربك بالعشى 
والإبكار) . وقال ی بن سلام مثله ١ھ‏ . وحکی البدر اامینی من ایی اےاقی 

. لحر وى بن سلام كذلك فی (۲ ۲۱۱ ) وحکاه ابن حجر فی ”الفتح“ 


۲ معارف اسن 1 ج‎ i 


عن الحرلى فقط . و صرحا بفر ضيتها عنده . 

می : لاربعد أن يكون افظ المزى فى ” الر وض الأنف“ تصحيفً لرن 
والله ءل . وذهب جاعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة «فروضة إلا 
ما وقع الأمر به من علاة اليل من غير حديدء وذكر الشافعى ءن بعض أهل 
العل أن صلاة اليل كانت مفرؤضة ثم نسخت بقوله تعالى : (فاقرعوا ما تيسر 
منه ) فصار الفرض قيام بض الليل م سخ ذلك بالصاوات الحمس ١اه‏ . 
واستنکر عمد بن فصر اأروزى ذلا وتال : الآبة تدل على أن قوله تعالى: 
( فاقرعوا ما تبسر منه) لما أزلت بالمدينة لقوله تعالى : (وآحرون يقاتلون 
ی سببل الله ) والقتال نما وقع بالمدبنة »> والإسراء كان ممكة قبل ذلك ١ه‏ . 
وما استدل به غبر واضح لان قوله تمالی : رعل ان سیکون) ظاهر ی 
+ ستقبال . قاله الحافظ فى ” الفتح “ -١(‏ ۳۹۳ )۰ وهذه حلة الأفوال فى 
ذلك . وف ” بح البخارى“ )٠١١ ١(‏ (باب الجهر بقراءة الفجر) و 
( ۲ - ۷۳۲ ) من ” سورة الجن “ ٠‏ ومسلم ( (۱۸٤-۱‏ ( باب اجهدر 
بقراءة الصبح) من حدیث ابن عباس قال : ” انطلق النى ی ف طائفة من 
أصدابه عامدين إلى سوق عكاظ ......... وفيه : وهو بصلى بأععابه صلاة 
ااقجر فلا “معوا القرآن استمعوا له“ ودل ذلك على أنه جهر فيها بالةراءة» وقد 
قالوا أنه میا کان يصليه)] قبل الإسراء ولكنهم اختلفوا فى افراضها ؛ 
فال كر إلى عدم افتراضها »> واختار بعض افتراضها . قال شيخنا: إذا امحد 
كيفية أداتها قبل الإسراء وبعده فإذن بشكل وجه الفرق بين الفرضدية 
وعدمها > فالأولى أن يقال بفرضيته) . قال : وبه أفطع . قال الراقم : 
احتلفوا فی تارځ هذه الراقعة فقبل كانت ذلاك فى ذى الفعدة سنه عشر ٠ن‏ 
البعث . کا نى ” العمدة “ ( ۲١١ - ٩‏ ) وإن الإسراء قبل المجرة بسلتين أر 
ثلاث فكون القضية بعد الإسراء » و قيل : الواقعة فى ابتداء اليعث وكان 


۷ معارف السنن‎ ae 


يبصلى هاتين قبل الإسراء قطعاً كا هو مفاد ما قاله فى ” العمدة“ ر۴٣‏ . 
وبقول الفسطلانى : والذى تظاهرت أن ذلك أول الميعث ........ وأن جى 
الجن ا الغ رآن قول خر وجه جي إلى الطاثف بسنتين » ولا عكر عليه 
قوله آنهم رأره بصلى پأععابه صلاة الصبح ؛ لأنه و کان بصلى قبل الإسراء 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غر وما اه (۷ س )٠٠١‏ ويقول اللووى 

فی شرح ”مسل“ : إن حديث ابن عباش فی أرل أمر النبوة اه . وقال 
اللافظ عاد الدين ان کٹیر ی ” تفسیره “ (ه س ٠١١‏ وا١٤١‏ طبعة المنار ) 
ما ملخصه : أنه 2 صلل ى مسجد بيت المندس ية المسجد رك تبن عن 
عرج به إلى الساء ٠‏ مم ا هبط إلى بيت المفدس وهبط معه الأنبياء فصل بهم 
فيه ا ا > ومحتمل اپا ا الصبح من بومئذ » وتظاهرت الروايات 
عل أنه آمهم ببوت المقدس » ولكن ى بعضها أنه كان أول دخوله إليه ء 
والظاهر آنه بعد ر جو ءه إايه اڂ . وورد فق بعض أحادرث إماءة جمريل : 
” نای جبريل عليه السلام حين طلع الفجر“ أخر جه الدارقطى فى ” سز “ 
۹٩ ۱(‏ )ی حدیث ابن تمر من طريتق بوب بن الجهم مولى م 
الان وهو ضعيف و فيه من اانكارة ” ابتداؤه بالفجر“ و ۰ خلافه . 
الحافظ ى ”التلخيص“ (ص-٤٠)‏ . ويقول الحافظ الزيامى فى ”نصب و 


۲۲٣ = ۱ (‏ ) : ورواه ان حبان ی ” کتاب الضعفاء “ “ وأعله عحبوب بن 
الجهم ٠.٠.٠...‏ وينظر لفظه فإن بقية الأحاديث صربحة فى ابتدائه بالظهر ا 
و دشهل للا کر ما رواه الطبر ای ن حدیث ای هر رة ونی سعید فال ” ٤‏ 
صلاة فرضت على الى وي صلاة الظهر “. وسكت عليه اه ماخصا . 

اخ امل عل الراوى حدنثڻ تعام جبر یل e‏ انی ا و حدیث تعليمه 
ڃا شاه بالمدينة ولعايمه مه السائل کان من صلا الصبح کا سیآنی فی ”الت مذی“ 


وزواه ”مسل “< 2 ٣‏ 


حين كان الفى مثل الشراك م صلى العصر حين كان 
قوله : حين كان الفى : الفى ظل الكمس بعد الزوال . قال بعض الغير _ 
المغلدين من أهل المد أن استئناء فى الزوال من الثل أو الاين كا هو فى 
كنب المنفية ‏ لاأصل له فى ااشريعة . ولم يدر هذا المسكين أنه لو كان 
المدار على الل فقط من غير أن يمتانى منه ف الزوال ازم أن يصلى الظهر 
بل الهر أجباناً كذلك حين الظهيرة قبل الزوال فى البلاد انى بيكون فى 
اأزوال فيها مل قامة الرجل أو أكثر . قال الراقم : ويدل على الاستثناء لةظ 
حدرث جابر عند ”السائى“: ”فصل الظهر حين زالت الشس وكان الفى قدر 
الشراك › م صلل اامصر حين كان الفنى قدر الشراك وظل الرجل“ء فهذا الفى 
قدر الشراك زائد عل امل وهو الذى اله ااسادة الحنفية › وء أجل هذا 
بقید لفظ ”الترمذی“ نی حد:ث ابن مپاس : د حین کان کل شي «ثل ظله ۲ 
باستشناء فی الز وال كما صرح به روایة النسائی فی حدیث چاہر › م إن زوال 
الشمسن أول وقت الظهر . وبةول الحافظ فى ”الفاح“ ( ۲ - ۱۷ ) : وهلا 
هو الذى استقر عليه الإجاع » وكان فيه حلاف قدبم عن بعض الصحابة أنه 
جوز صلاة الظهر قبل الزوال» وعن أحد واعاق ءثلة فى الجمعة اه . ومثله 
فی ”العمدة“ ( ۲ س ٥۴۲‏ ) و ”ابوط“ ( ۳ س ۱٤۲‏ ) . 
قوله : مثل الشراك » أى قدر شراك الامل . قال المحطانى فى ”المعالم“ 
 ١(‏ ۲۲): ليس قدر الشراك هذا على مهنى التحديد واكن ااروال لا يستبين 
إلا بأقل ٠ا‏ يرى من الففى › وأقاه فبا يقدر هو ما باخ الراك أو كوه . وليس 
هذا المقدار ۴ا بتبين به الزوال فى يع ادان » إنما بترين ذاك فى مثل مكة 
من البلدان التى ينتةل فبها الظل › فإذا كان أطول يوم فى الساة واستوت 
الشمس فرق الكعية لم بر أشى هن جوانرها ظل . وکل باد پکون أقرب إل 


©0 يق وقت الفهر ۹ 
كل شى مثل ظله ثم صل المغرب حين وجبك الشمس وأفطر الصائم ثم صلى ٠‏ 
وسط الأرض كان الظل فيه أقصر » وما كان من البلدان أبعد مني واسطة 
الأرض وأقرب إلى طرفيها كان الظال فيه أطول اه . 
قول : كل شئ مثل ظله . ذهب جحهور الأمة إلى أن وقت الظهر يتتهى إلى 

المخل الأول . حکاه العبنى ى ”العمدة“ ( ۲ ٥4١‏ ) ڪن مالك والشافمى 
وأحمد والثرری وإحاق وأ يوصف ومحمد وهی رواية الحسن بن زياد عن 
أي حنيفة . 

وأما مهب أن حنيفة فلم یذکر آخر وقنه الذی به بتتهى فى ”اليوط“ 
محمد بن الحسن نصا » وكذا قال شمس الأنمة السرخسى فى ”الميسوط“ ( ١‏ 
۲ ) واہوبکر الکاسانی فی ”البدائم“ ( ۱ س ۱۲۲ ) أن محمداً ل یذکره. 
نصا فی الکتاب ہے آی ”ابوط“ . فال شيخنا : وكذاك م آره فی كب 
امام محمد الموضوعة لنقل ظاهر المذهب من ”الجامم الصغير “ › و ”امع 
الكبير“ » و”المبسوط“ » و”اازيادات“ . 

م اختلفت الروايات صن الإمام » فالرواية المشوورة أن وقته ينتهى إلى 
المعلين ء واختاره أصعاب المتر ن » وجعله صاعحب ”النهاية“ شارح ”المداية“ 
ظاهر الرواية ؛ و حه فى ”البدائعم “ و”الحيط “ و”الينايع “ › واختاره کر 
الشارحين . هذا ملخص ما ی ”البحر“ ( ۱ س ۲٤٠١‏ ) وابن عابدین ( ١‏ س 
۲ ) . وجعل ذلك فى ” السناية “ ( ٠٠١ ١‏ على هامش ”الفتح ٠)"‏ 
رواية محمد عن أب حنيفة »> وكذاك صاحب ” البحر“ » وجعلها شمس 
الأنمة فى ”مبسوطه“ ( ١‏ ل ٤١‏ ) رواية أي يوسف عنه واه أعل . و 
كذلك جعلها فى ”الكفاية“ ظاهر الرواية » وى عله ظاهر الرواية لظر لا 

ا ا 
)م —( 
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واأرواية الثانية : إنه بنتهى إلى الحل الأول وبعده وقت العصر مثل. 
مذهب الجمهور > وهو رواية الحسن بن زياد عن الإمام كا نى مامة 
کتبا كا فى ” البحر الرائق “ و ” العناية “ و ”عمدة القاری“ ( ۲ )٠٤١‏ 
وجعلها السرحسى فى ” مبسوطه “ ١(‏ س ٠١١‏ ) روابة محمد من الإمام . 
ولفظ البسوط : , اخحتافوا فى آحر وقت الظهرء فعندها إذا صارظل كل شى 
مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر » وهو رواية محمد عن أنى حثبفة 
اھ . وقربب منه ما فى ” البدائم “ : روی محمد عنه إذا صار ظل کل شی 
مثله سوى في الزوال ٠‏ والمذكو ر فى ”الأصل “ : ولايدحل وقتث العصر 
حنى يصير الظل قامتين الخ . ا 

والذى لطر ببالى أن لفظ ” البدائعم“ خط الناسخ > فقوله : ”مثله“ 
صوابه ” مثليه “ » وقوله : ” والمذ كور“ فالذى يقتضيه عبارة ”البحر“ أن 
صوابهء ” وهو المذ كور“ يث قال صاحب ” البحر“ قال فى ”اليدائع “ 
أنها المذكورة فى ” الأصل “ » وعتمل أن يكون البطأً فى نتل ”البحر“ 
ويكون ” والمذ كور فى الأصل “ «بتداً ”ولا يدل ال“ برآ له » وأیضاً 
إن فی ” البدائم “ حکی بعده رواية الحسن : «إذا صار ظل كل شى مثله» 
وهذا يدل على 1 غير ما حكاه عن محمد ولايصح ذلك إلابان یکون کا 
عصحت » وكذا قال : والصحرح رواية محمد » ولذا نقله صاحب ” البحر“ 
واب عابدين تصحبخ ”البدائع “ لروابة محمد المثلين. وكذلك فى افظ ”اليوط“ 
عندی سهو من اأؤلف ا اوقع حذف ف العبارة من الناسخ» ولى على ذلك 
شواهد ولايتسع انحل لیپانه» وكل من أطال تفكيره ى عبارات فقهائنا بتضح 
له ذلك » وياليت لوتيسرلى ” الميسوط“ لاإمام عمد لاطمن القلب على أآمر . 

والرواية الاللة : أنه إذا صار ‏ ظل كل شى مثله خرج وقت 
ااظهر ولم يدحل وقت العصر حتى يصير ظل كل شئى مثيه »> وعلى هذا | 


اخحتلاف الروابات عن أنى حلبفة نى وقت الظهر 0 


ایکون ببق الظهر والعصر وة «همل ركا بين الظهر والفجر) وروى هذه 
أسد بن عرو عه . کذا ی ” الپدائع“ ( )١۴۴ ١‏ و ”العتاية “ على . 
هامش * الفتح“ ( ۲-١‏ )و ۳ فتح.القلرر “ ( ٠١۳۱‏ ).و * أحمدة“ 
٥4١ - ۲(‏ ) . وقال فى ” العناية “: قال الكرخى: وهذه أعجب الروايات ` 
إلى لموافقتها لظاهر الأخبار . وعزاه السرخسى قى ” اليسوط“ ( اسائ 
إل ابسن بن زياد وكذا فى ” الكفاية “ ( )۸١ ١‏ . ومن أجل هلا ' 
قال امشات : ينبغى أن لايصلى العصر حتى ببلغ الماين» ولاالظهر مؤخراً 
إلى انتهاء الملل لیخرح من اللعلاف فیها بیقن . أفاده ابن ا وان م 
وغیرها . 
والرواية الرابعة : أنه إذا صار الظل أقل من قامتین برج وفك الظهرء 
ولا يدجل وقت المصر حتى يصير قامتين . رواه المعلى عن أ يوسف عن 
أي حنيفة » و دها الكرخحى . حكاه البدر العينى فى ”عدة القاری“ (۲ س 
۲ ) وهذه اأرواية لثبت زيادة نفاها غيرها وأفتى صاحب ” الدر الختار “ 
,رواية الحسن بن زياد حاک) عن ” الفيض “ وقال الطحاوى : وه ناخد 
ونی ”غرر الأذ کر“ وهو المأحوذ > وفى ” البرهان“ وهو الأظهر . كذا 
حکاه صاحب ” الدر الحتار “ . ورده ابن صابدین ( ۱ ۴۳۳ ).وصاحب. 
” البحر“ ( ۱ س )۳٤١‏ . 
قال شيخنا : والحتق ما قاله صاحب ” الدر الختار“ فإن الملل الثائى ٠‏ 
وقتك الضرورة للظهر . وحكى الشيخ السيد أحد زينى دحلان الشافمى 
ف رسالة له عن ” الفتاوى الظهيرية “ )١(‏ و ”خزانة الفتين “ (۲( 
(۱) هی تاليف ظهبر الدین ای بکر مد بن امد اپخارى الحانق المنونى ) 
سنه ٩۱٩‏ ه. وانتخب منها وفيا اطافظ البدر العينى وسماه .” المسائل 
المدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية “. كذا فى ”كشف الظنون “ (۱4=1) ٠.‏ 
(۲) ”خرانة المفتين“ تاليف الإمام الشيخ حسين بن محمد السمعانی الحا 
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ارچوع أن حنيةة إلى المعنل ” الأول . وکلا الكتاين من العتبرات › 
ولا يلتبس ” حرانة الممفتين“ ” لزانة الروايات“ فإن ” <رانة الروايات“ 
أغير معثبر . وذكر الشيخ اللكنوى كذلك فى شرح ” الؤطاً“ : ت 
مق الفقهاء رجوعه إلى الخل اه . 

ثم انه ذکر محمد فی ” مؤطئه “ رص ۴٣‏ ) و سوط > أنه قال 
أو حنيفة : لايدحل وقت العصر حى يصير الظل مثليه ١ه‏ . وقال : فأما 
فى قوللا فإنا فقول : إذا زاد الظل على الئل وزيادة ٠ن‏ جين زالت الشمس 
فقد دعل وقك العصر ١ه‏ . قال الشيخ : وعبارته تشير فا أرى أن وقع 
الظهر بنتهى قبل انتهاء الملين حيث لم بذكر آخحر وقت الظهر والله آمل . 

وهذه الرواپات عن الإمام أبى حنيفة هبارات تاج إلى التفصيل » كان 
شیخنا رمه اله يقول : ومن دآنی أنه إذا تعارضت روايات عن الإمام 
فأذهب فيها أولا“ إلى التطبيتق والتو ايق بینها مھا آ٬کن‏ کا ذهپوا إلى التطبیی 

فى النصوص المتعارضة منى الشارح › وعلى دأبه ذلك مثى ناء وقد وفحت 

خحفباثصه وأداپه فى ” لفحة العنبر“ فلتراجع فقال : والذى تلخص عندى فى 
تطبيقها : أن الال الأول مختص باأظهرء والثالث بالمصر»ء والثانى مشارك بينها 
لأصصاب الأعذار فهو وقت ها لكنه ليس وقت الاختيار › والقول باشتراك 
الوقك مروى عن بعض السلف كا قاله الطحاوی فى ” شرح معائى الآثار “ 
٩١ - ١(‏ ) (باب الجمع بين الصلاتين) : قال أبو جعفر . فذهب قوم . 
إلى أن الظهر والمصر وقتها واحد ........ وكذلك المغرب والمشاء فى قوم 
وقتها واحد » ولايفوت إحداما حى رج و قك الأخرى منها اه . وقال 
الهندى الكجراى . كلا ذكره صاحب ”الكشف “ ولم بؤرخ وفاته. وق 
” أزهة اللحواطر“ ( ٤‏ س ۸۲ ) : مات فى حدود سلة عشرين واسعائة . 


شش اشتراك الوةت بين الظهر والعصر ١٣۳١‏ 


ابن قدامة فى ”اغى“ ( ۳۸١ ١‏ ) : وقال عطاء : الاتفريط الظهر حتى ٠‏ 
تدخل الشمنس صفرة . وقال طاؤشض : وقث الظهر والعصر إلى اليل . وحكى 
من مالاك : وقت الاختبار س أى لاظهر س إلى أن یصیر ظل کل شى مثله» 
ووقت الأداء إلى أن يبتى من غروب الشمس قدر ما يؤدى فيه العصر لأن 
الى خا جمع بين الظهر والعصر فى الحضر . وقال ی ( ۱س ۴۸۸) : 
وحكى عن ربيعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس» وقال إحاق : 
آخر وقت ااظهر أولى وقت العصر يشتركان فى قدر الصلاة فاو أن رجلين 
يصليان معا أحدها بصلى الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل شى مثله 
کان کل واحد مصایاً ما فی وقتھا . وحكى ذلك ءن ابن المبارك لقول النى 
او ی حدیث ابن عباس : « صلل بى الظهر لوقك العصر بالأمس » ١ه‏ . 
وقال البد ر العينى نى ” العمدة“ (۲ ٥٤١‏ ) وقال ابن راهو؛ه والمزی 
وأبو ور والطبرای وامل الصحبح الطبرى ك فى ” الجموع “ للنووى) :ذا 
مار ظل كل شى مثله دخل وقت العصر وببتق وقك الظهر قدر ما بيصال 
ا بتمحض الوقىك للعصر » وبه قال مالك ١ه‏ . فالحاصل أنه ثبت 
القول بالاشتراك عن هولاء الأعلام ءطاء » وطاؤس ٠»‏ وربيعة من التابعين » 
ومالك » وإحاق وابن المبارك » وأنى ثور والطبرى من الأنمة تماما أو فى 
الجملة » وعم من ذلك أن عند مالك ی آخر الظهر روايتين والمشهور هذا 
القول بالاشتر اك قدر أريع رکمات » وهو الذی ذکر اب رشد فی ”فواعده“ 
وكذاك عن مالك روابة آنه تد الظهر إلى غروب الشمس . حکاه ا 

ف ” الجہوع “ ( ۳ ۲١‏ ) . 

وبالحملة ثبت عن مالك » والشافعى » وأحد القول اا حیڅ 
قالو ١‏ : إذا طهرت المستحاضة فى آخر العصر باز مها قضاء الظهر والعصر خيعاً 
وکذلك إذا طهرت فى آخر العشاء بازمها قضاء المغرب والعشاء . فاز٠هم‏ 
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اأمشاء ین غاب الشفق م على الفجر حين برق الفجر وح رم الطعام على الصاتم . 


القول باد راك الوقت بهن الظهر والعصر وبين ااخرب والعشاء رالا فکیف 
يازم وجوب قضاء الصلانين . انظر تفصيل المسألة فى ”بداية البعهد“ ( ۱س 
۷ و۷۸ ) من ( أوقات الضرورة ) . 


قوله : حين غاب الشفق . ذهب الجمهور إلى أن الشفتق هنا هو الأحرء . 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه الأبيض . وقال بعضهم : إن الشفق لغة هو اللحمرة» 
وقال الفراء هو البياض »› وللعلاء فى تأييد كل جهة كلام . وقال شيخنا : 
إن الشفق فى الأصل رقة الحمرة فيكون أمراً بين البياض وال حمرة . وتفصيل 
المسألة : أنه وقع الاختلاف بين الصحابة ومن بعدهم فى تعيين الشةتق المراد 
هنا » فقيل : البياض وهو المروى عن أ بكر الصديق ومعاذ بن جبل و 
عائشة وأفى هريرة وابن عباس فى رواية ‏ وأنس وابن ازير وای ن 
کعب » وپه قال عمر بن عبد العزبز وأو حنيفة والأوزاعى والشافمی - فى 
القد.م ومالك فى رواية ‏ واب البارك وزفر وأبو ثور والمزفى وابن 
اندر وانليطان »> واختاره البرد والفراء وثعاب وأبومرو من أنمة اللغة » 
رکذا اہو المباسع أحد بن بى وأنشد لان النجم فى ذلك ۲ 
حتی إذا الیل جلاه الجتلى ٠‏ بين سماطى شفتق مهول 
بريد الصبح ويژبده حديث ی هرررة رواه الرمذى من طربق محمد بن 
فضبل وفيه : «فإن آخروقتها حين بغيب الأفق » وغيبوبته قوط البياض 
الذى بعقب الحمرة وإلا كان بادياً . 
وأبضا إذا تعارضت الأخبار م بنقض الر قك بالشك ارجح للبياض 
وفيه الاحتياط حتى برج عن العهدة إيقين . 
وقيل : الشفق هنا الحمرة » روى ذلك عى ابن عر » وابن داس ٠‏ 


تحفيقق معنى الشفق وبيان المذاهب فيه 10 


وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شئى مثله الوقت العصر بالأمس 
ثم صلى العصر حين كان ظل كل شى مايه ثم صلى المغرب اوقته الأول م 
وشداد بن أوس › وعبادة بن الصامت » وهو قول مكحول » وطاؤس » 
ومالك »> وسفیان الو رى»› واين آی ليلىء› وأ پوسف»› ومد »> والشافعى» 
وأحد > وإحاق » وداؤد وهو رواية اسد ن عرو عن أنى حنيفة > وک 
ذلك عن الفراء كنا قاله اللطانی . ۰ 
وصح عن ان عر موقوفا : الشفق هو الحمرة . رواه مالاك وغيره › 
وصح وقفه البيهتى م النووى › ومن المشا من الحنفية من اختار الفتوى على 
رواية أسد بن روء ورده ابن المام وقال : لاتساعده رواية ولادرايسة » 
ومنهم من بحكى رجوع أنى حليفة إليه ولم يصح . وقال بعضهم : اسم لحمرة 
والبياض معا إلاأنه بطاتق فى أحر ليس بقان وأبيض ليس بناصع › وإغا يەل 
المراد منه بالأدلة لا نف اللفظ » كالقرأ ألذى بقع امه على الطهر والحيض 
معا » وکسار نظار من الأسماء المشتركة . حكاه اللنطانى فى ” العام “ وهو 
الذى احتاره الشيخ ره الله . فهذا ملخص ما آفاده المحطانی ف 2 المعام 3 
٣۲١-۱ (‏ ) وابن اام ف ” الفتح ( 1o ١‏ ) والبابر تى فى ” العناية “ 
والعبنى فى ” العمدة “ ( ۲ ب ٠٦١‏ ) وغيرهم من الأعلام . 
ڈول : حین کان ظل کل شى مثله اوةت المصر بالأمس . . 
ظاهر هذا اللفظ عالت مذەب من قال بانتهاء و قت الظهر لى الال من الشافعى 
وأحد وأفى يوسف ومحمد وغيرهم » ر 
فى اليوم الثانى بحد أن انتهى الال الأول فأحذوا بتأولون فيه › ويوافق مذهب 
أي حنيفة وكذلك مذهب مالك الماهور من أن وقت ااظهر إلى المئل وقدر 
أربع ركعات بعده من غير تأويل » والشار حون ,زعونه الفا لاام أي حليفة 
مع أنه لآيوافةهم ما لم يتأولوا فيه » وكذلك فهمه البدر العينى › واحتج به 


ل العشاء الآخحرة حين ذهب ثاث اللبل ثم صلى البح حين أسفرت الأرض 
م التفت إلى جبرئيل فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك . ٠‏ 


لى حليفة . أنظر ”العمدة“ ( ۲ س ٠٤١‏ ) . والدى ثأواوا فيه أن المراد 
بالثل ما یکون فریباً من الئل كا فعله اازرقانى وغيره فليس ننا إلا تأويل 
ظاهر ل . حيح المذهب لا جى على البصير . ۰ 

فول : هذا وق الأنبياء من قبلك . فال الشيخ : قيل إن هذه الصلوات 
انعمس من خحصائص هذه الأمة فكيف ورد : هذا وقت الأنبياء من قبلك ؟ 
قلت : إن الصلوات اللامس كاها خيعاً من خصائص هذه الأمة وإلا فهى فى 
شرائع الأنپياء ثابتة متفر قة » ويدل عايه ما زواه الطحاوى فى ”شرح الآثار“ 
( باب الصلاة الوسطى أى الصاو د) ( )٠٠١ ١‏ : حدثنى القاسم بن 
چعفر قال معت بحر بن الحکم الکیسانی يقول معت أا عبد الرحمن عبد الله بن 
محمد بن عائشة يقول: إن آدم عليه السلام لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين. 
فصارت الصبح . وفدى إحاق )١(‏ عند الظهر فصل إبراهى عايه السلام أربعاً 
فصارت الظهر . وبعث عزبر فقيل له: ع لبشت ؟ فقال : يوم فرآى الشمس 
فقال: أو بعض بوم فصلى أربع ركعات فصارت الغصر» وقد قيل غفر لعزير 
عليه السلام وغفر لداؤد عليه السلام عند المغرب فقام فصلى أربع ركمات 
فجهد فى الالشة فصارت المغرب الاثا » وأول من صلى العشاء الآحرة 


)١( .‏ اختلف الصحابة ومن بعدهم لى تعيين الذبيخ هل هو إسماعيل أو 
إحاق » وأطنب ابن تيمية م صاحباه ابن القيم وان كثير فى رجيح القول 
بأنه سماعيل . انظر ” راد المعاد“ ٠ن‏ الأوائل » وسياق سو رة ” الصافات “ 
يۆيده تأبيداً مؤزراً . وراجع فوائد شيخنا العمانى على التنزيل ٠ن‏ سورة 
”الصافات“. وكان إمام العصر شيخنا ,ميل إلى كونها ذبيحين كايها » والبحث ' 
أفرد پالتأليف› وراجع ”روح المعانی“ ( ۲۳ ۱١۳‏ ) . ۰ 


مث أن الصاوات امس مجموعها من حصائص هذه الأمة ١۷ ٠‏ 


نپینا ا اه قال شیخنا : ولم أجد حدیث ” شرح الآنار “ هذا 
إلاى ”شرح مسند الشافمى “ لابن الأثير المزرى» ولل الشيخ يشير إلى ما قال 
القاضى أبو بكر ابن العرلى فى ”العارضة“ : قوله ”هلا وقت الأنبياء من قبلك“ 
يفتقر إلى بيان المراد فإن ظاهره بوهم أنها كانت مشروعة لمنى قبله من الأنبياء 
فهل الگمر کذلاك آم لا؟ ثم أجاب بأن ٠لا‏ وقت المشروع لك بعنى الوقى 
الموسع والحدود بطرفين الأول والآحر ومثاء وقك الأنبياء من قبلاك أى 
كانت صلانهم واصعة الوقت وذات طرفين ءثل هذا » وهذه الصاوات على 
هذا الميقات ذه الأمة خحاصة » وغيرهم بشاركهم فى بعفها انتهى مختصراً . 
ومثله قال ابن سيد الناس اليعمرى كا فى الحاشية . ويقول اللعافظ ابن حجر : 
هذا رق الأنبياء باعتبا ر التوزيع عليهم بالنسبة لغير العشاء » إذ مجموع هذه 
اللحمس من حصوصياتنا » وأما بالاسبة إليهم فكان ما عدا العشاء مفرقاً فيهم»› 
وف حدیث معاذ بن جپل عند أنى داؤد وابن أن شيبة : «اعتموا بهذه الصلاة 
فإنکم فضام بها على سار الأم وم تصاها أمة قباكم » > وحکی القاری دن 
الطيى و رجحه: أن العشاء كانت الرسل تصليها نافلة ذم ولم تكتب على أممهم 
کالتهجد الح . وإذن لاتبتى حاجة إلى استشاء العشاء كا فعله اللحافظ . قال الراقم : 
وها أولى ما تكلفه ابن العرفی وغيره » غير أنه بحتاج إل إثبات صلاة الأنبياء 
العشاء نافلة بالرواية الصمحيحة» والروايات تؤبد ما قاله الحافظ واه أعلم . م 
إنه م يرسرلى ” شرح المسند “ لوزرى وم أقف عليه غير أنه جكى فى ”نهاية 
امحتاج“ ( .١‏ س ۲۹۷ ) الشيخ الرملى » وكذا فى ”السيرة اللحابية“ من الإسراء 
عن شرح ”المسند“ للرافمى : أن الصبح صلاة آدم والظهر لداؤد والعصر لسايان 
وا مغرب ليعقوب والءشاء ليونس › وأورد فيه لبر أه . وتعقبه الشبراملسى 
بأن الأصح : أن العشاء ٠ن‏ خصو صياتنا وذكر الظهر لإبراهى والغرب لعسى 
( م۳( 


والوقت فيا بين هذين الوقتين . 

کی م الد وکیا می امه واھ امل وکر رات یه م 
العصر يونس عايه السلا » و رراية الطحاوى e‏ هله ا کاھا 
اوالقه آمل بالصواب 0 

قوه: والوقت فبا بين هين الو قتبن. ظاهزه لايستام i‏ قز 
صل فی الیو مین فی اوقاتھ) لا آن الوقت ءا ينها » وصلى فى اليومين فى غير 


: قال الراقم وإذن کف قالوا‎ ٤ وقتها فتأو اه الشافءية بالوقت لمحب‎ ٤ 


باستحياپ لعجيل فى الظهر والعصر والفجر ؟ فها قولان متنافيان » وقيل : 
إن المراد من الوقتين هو الظهر والعصر مثلا فى اليوم الأول ء افيه أنه أمر 
لص بها ولیس عاما فى سار الأوقات ولا يستةم مومه » وایضا لو کان 
هذا مراداً لم يفتقر إلى إمامة جبريل فى يومين» حكى القارى ٠ن‏ ابن اللك : 
أى هذا الرقت المغتصد الذى لا[فراط فيه تعجيلا" ولاتفريط فيه تأخبرا» 
وحكى عن الطيى : أن المراد : وقت الاحتيار لاالجواز » وإليه أشار شيخنا 
پتأول الشافعية وقال اليعمرى : هذين وما بينها » فتبين بفعله الوقتان الذان 
صلى .4 وبين ما م يصل فيهاء حكاه فى ” القول الحمود“ . ٠٠‏ ۰ 

قال الشيخ :و الذى عندی من عط الفائدة فى حدیث الاب : إذا عجل 
الظهر فيعجل العصر وإذا خر الظهر أخر العصر حى يكرن الفصل إينها على 
سواء » وبعد تعيين الغرض هذا نقول : براد من الوقت بين الوقتين الوقع. . 
الحتار والمندوب . وما يتوهم من الإيراد على الحافية فى استحباب تأخير 
العصر فلابرد ۱ ّ العصر بعد انقضاء المخل الثاني قبل انتهاء امل 
الثالك » وكذلك المتبادر من الحديث أنه صلى العصر نى المرة الثانية بعد انتهاء 
الین . وعلى كل حال الجديث أوفق بمذهب الإا ان غا مي غر ٿأویل 
فلا يلتفك إلى صخب ولايفتقر إلى نصب . 


عرہج حلیث جبریل ئی الواقیت ۱۹ 


: قال أبوعیسس : وی الراب حن أن هریرة وی بده وان مومی وان مود 
الأنصارى ونی سعید وچابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس . 


: قال الشيخ : ” ا ط“ یطاق على کیاب ” ابرط ط“ لم ۰ 
عل ار شرو حه وهی عديدة » وبمتاز کل هن الآعر i‏ ەۇلفە 
قال وو ميسوط السرخحسى“ و وو ە روط محمد “ ٤‏ وكذلك ور الجاع الصغير “ 
اللجمام محمد ربا یطاق على شروحه › وله شروح لکاد تبلغ خمسین شر حا (ا) 

: حدیڅ جبريل ومذهب النفية :— 
حدیث إمامة جربل مروی عن حمسة ٠ن‏ أععاب البى ٤ال‏ : جار بن 
ایك الله وان عاس أخر جوا الرمذى ¢ ونی هرر ة عمل النسانى ¢ وان گر 
عند الدار قطنی بسند حسن » وأنس عند الدا رقطنی » وف سنده رجل منکلم 
فره ۲ وأخرج عله ان السكن ف واه فیکون م رواة اسان . أفاده 
الشيخ رحمه الله . قال ااراقم : ورواه حاعة من الصحابة غير هم منهم أبومسعود 
رواه ابن راهوبه ف ” مساو “ والبیهتی ف ” المعر يړ “ والطہرانی ی 


)1 ) ” الميسو ط“ ٠‏ للإمام جمد الشبانى › وا الشافى 
استحسنه فحةظه» وأ ن أهل الكتاب بطالعته وفال : هذا کات 
عمد الأصغر فكيف ا ا الأكبر ! اظن الوط وشوه 
” کشف الظنون ° ( ۲ ۳۷۲ و٣۳۷‏ ) . وأما الجامع الصغير “ فله كذلاف»› 
وانظر ما تعلق به اليه وشرحا فی ”الکشف“ ( ۱ ۳۷۷ ) وهو مطبوع 
باهند مع تعليةات للشيخ اللکنوی ول ايع إلى الآن ” ابوط“ ونسمع ن 
أعوام أن ” شخت “ الألانى من أسائذة الجامهة اللصرية بالقاهرة بريد طبعه 

وجتهد ى اسدنساخ سخ متفر فة ة ولم یظهر بعل منه شی › ¢ روصل إلا کناب 

البيوع والسل منه مطبوءا فى ر بعذارة الأستاذ انه اسم الأصل . و 
الأمر مق قبل :ومن بعد . 


۲۰ معارف الست جال 
” معجمه “ وأصله فى ” الصحيحين “ من غير تفصيل » وعروبن حزم عند 
عبد الرزاق فى ” المصنف“ وابن راهویه فی ” مسنده *» آوآبو سید انلعدری 
صد جمد فی ” مسنده “ والطحاوی فی ” شرح الآثار“ . أنظر التفصيل 
” الزیلعمی“ ( ۲۲١ ۱٠‏ ) وما بعدها . وأشار الترمذى إلى حديث بريدة 
ونی موسی والبراء أيفا لكن حديث بريدة وآنی موسی کلاه| عند مسل وفیه 
سؤال الرجل عنى وقت الصلاة » فار اثى عشر حديثا فى الباب . وحديث 
ابن هیاس ححه الرمذی › ورواه ابن حبان فی ” ععيحه “ » وابن خزبعة » 
والحاج و حه » و حه ابن عبد البر والقاضی أو کر ابن العرنی» وف اسناده 
عبد الرحبن بن الحارث تلف فيه لكنه نوبع كا فى ” التلخيص “ و ” نصب 
الرأبة “ . وخدیث چابر أیضاً حدیث یح »› رواه ابن حبان فی ”ضيه“ » 
والما ج و حه > وزواه أحد »> والنساى » وابن راهويه » وجعله ابن القطان 
مرساا“ »> وقال ابن دقيق العيد : بكون مرسل الصحانى وهو غير ضار» أفاده 
الزيلمى . وحديث ابن عر علد الدارقهانی راتان حسن کنا أفادہه فی 
” التلخيص “ ( ص ٠٤‏ ) ولكن فيه عة ابن احاق » وله طريق آخر 
علد الدارقطنى ضصعيف . وحديث أنس رواه الدارقطى فى ”سنه“ ( ١س‏ 
۷ ) عن قتادة عن أنس مرفوعاً وفيه ” محمد بن سعید بن چدار“» قال این 
القطان وهو هول › وإليه أشار شيخنا » وكذا رواه عن الحسن مرسلا . 

وقال هبد الح فى ” أحكامه “ : إن مرسل الجسنى اخ »› حکاه الزیاعی . 

وراجع لتفصيل بعض الأطراف ” نصب الرأية * و ” التلخيص “ . م إنه قد 
علمت ۵ا تقدم آن حدیث جبریل لا یستقم على مذهب القاثلين بالثل إلاہالتأويل ‏ 
وهو أقرب إلى أى حنيفة منه إلبهم» وأدلة المنفية استو فاها صاحب ”البحر“ 
فى رسالته : ” إزالة المشا عن وقنى الظهر والعشا“ والرسالة معابوعة بقازان 
وم تتیسر لى الآن حتی أراجعها . 


آخبرنی : أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد اله بن المبارك أحبرنا 
حسین بن على بن حسین آخبری وهب بن کپسان عن چابر ن عبد الله ع 
رسول الله ی قال: , أمنی جبر ثبل ۲ فذ کر نحو جدیث ابن عباس بمعناه» وم 
بذ کر فيه و لوقت العصر ہالاەس ٠»‏ قال ہو عیسی : هذا حدبك جسن حيح 
غریب» وحدیث این عراس حدیث حسن حیح . وقال حہد : أصخ شی فی 
المواقيت حديث جابر عن النى جل قال : وجديث جابر فى المواقيت قد 
رواه عطاء بن ی رباح ورو بن دینار وأبو اازبیر عن جابر بن عپد الله 
عن انی لاو و حدیث وهب بن کیسان عن جابر عن ال لاو . 
و٣ن‏ ¿ آدلتهم حد حديث : ١‏ إذا اشتد الحر فأردوا بالصلاة فإن شدة الحر 
می فیح جهم ؛ رواه الپخاری فى ( باب الابراد بالظهر) من حديث أن هررة ٠‏ 
ومنی حدیث آنى سعيد بلفظ : «أبردوا بالصلاة الح » وفيه نظر لأن الإراد 
أمرإضاف بختلف اختلاف الفصول واابلاد . راع ”العمدة“ )٠٠١  ۲(‏ 
لتفصيل ما يستفاد من اللعديث»› و” الفتح“ (۲ ١۳‏ ). 
وها حدیث أىذر : وکنا م مع انى و فأ راد اؤ ذن للظهر 
فقال النى يال : : ويرد ثم أراد ب يۋذن فقال له : آړرد حتی رأینا فی 
التلول الخح» رواہ ”الہبخاری“ فی (باب الاإراد بااظهر فی السةر) وکذا ف الپاب 
السصابتق بلفظ : و فقال : أبرد آرد» أو قال : « انتظر انتظر اح»› وجه 
الاستدلال به أن التلول منرطحة فى الغالب غير شاخحصة فلايظهرلها ظل إلاإذا 
ذهب وقت کر مى الزوال . وفيه أن التحديد لظل التاول لا مجدی ما م 
یھ ان لایر لھا ظل مام یکن ظل الشاحص ماين وهذا مشكل › م إنه 
يصلح دلیلا “ اللتأحير عن أول الوقت كا هو مذهب أحمد وأ حنيفة . أنظر 
”العمدة“ والله أعلم . نعم مساواة فئ التاول كنا فى ” الپخارى“ ر باب الأذان 
المسافر ين ) فى هذا الحديث « حتى ساوى الظل التلول » يدل على آنه جاوز 
الظل المئل فى الأشياء الشاحصة فإنه إذا سارى ظلل التاول التلول فلاہد أن 


۲۲ مارت لسن . ج- 
بريد على المخل ۴ ما عداها وهذا ظاهر جدا :إن م يكن دلیلا فی اہتداء 

الوقت إلى المتلين فهو دليل على زيادته على الل بكذبر > ولا سما إذا قلنا ذلك 
فى لاد اللعجاز من مكة والمديلسة حيث وقعتا ى الاقام الثانی والأفياء فیها 
قصير ة چداً بالنظر إلى بلاد الاقايم الثالث وما بعدها فغتنمه . ثم رأيتده ى ٠‏ 
”فتح الملهم“ عن ”إعلاء السين“ قربا من السواء والحمد لته» و راجعه للتفصيل 
من ( ۲ = ۱۹١‏ ) . وانظر ى لفظ ” العمدة“ ( ۲ س )1١۷‏ : وبين 
ا الظل الثل وكون ظل كل شى مثليه آنات عديدة اه . هل بريد 
مساواة ظل النل أو غير ذلك ؟ وى المفام قرينة على الأول . وقال اللووى فى 
” تأریله “ أنه 0 حع بين الظهر والعصر وةتاً . وإذن لابصاح حجة لنا على 
الشافعية كذا فى " العرف الدذذى“ . قلت : لم أعبر على قول النووی فى مطانه 
فی ” شرح الف حیح“ اسل ولا فی ” شرح الهذب“ › وعلى کل جال ایس ف 
الحديث على ١٠ا‏ فاله أية قرينة بل فيه ما يدل على خلافه > أولا“ : أنه صرح 
فی حدیث ای ذر عند اأبخارى هذا : رأذن مؤذن الى كي الفاهر فقال : 
برد رد ال ؛ فالمتهادر أنه أراد الظهر فةط وإلا كان بنبخى أن بصرح بأنه 
أراد المع فأخرااظهر . وثانياً :أنه بين دايل التأخبر فى الحديث الإراد وإن شدة 
الحر من فيح جهم وثالثا : أنه استدل بهدا الحديث منى ذهب إلى الابراد 
فى وقت الظهر نفسه استحبا)ا کای حنيفة وأحمد وجهور أهل الل بتص رح 
الحافظ ابن حجر فی ” الفتح“ (۲ س ۱۳) »> أو وجوہا كما حكاه القاضی 
عياض م الحافظ ابن عجر وغيره » أو ارشادا كما احتاره البعض »› والامام 
الشافعى أيضا اختار الإبراد فى اليلد الجار وفيا إذا كانوا بأتون المسجد ٠ن‏ 
بعد بهذا الحديك وإن کان بالاحتجاج به لمذهبه نظر . أنطر كتاب ” الأم“ 
له ( ١‏ د ١۴‏ ) . ورابعا : أنه فهم الأمة والعلاء سلفاً وخلفا حتى اابخارى 
وار مذى وأععاب الصخاح والجرامع والسنن مى هلا الحديث التأخيز بالظهر_ 


بث لاير الظهر بن 


ى الوقت مى غير جمع ولاسفر فإن العلبل بذاك يدل على أن المطلوب التأير 
مطلقاً وعلى ما أوله النووى بصبح كل ذاك هباء . وبال يملة لم أر حجة النووى 
فی ” تأویله “ لو کان تأوله والله عل بالصواب . وبۇبده ما أفاده الحافظ فى 
” الفتح“ ١١  ۲(‏ ) فى رة (باب الإبراد بالظهر فى السفر) أراد بهذه 
الرجحمة أن الاير اد لالص بالحضر لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلا“ › 
آنا إذا كان سارآً أو على سير ففيه جع النقديم والتأخبر الخ . فهذا أيضاً صرح 
أنه لم يكن هناك جع صلا ولم يکن الحا فظ آن يسكت لوكان فى الحل مغمز» 
وخالف البدر الشهاب فى شى من كلامه »> وانظر ” العمدة “ )٠۳٠۲(‏ . 
نعم قال فى ” الفتح“ ( ۲ س ١۷‏ ) : أو يقال قد كان ذاك ى السفر » فلعله 
أحر الظهر حى جمعها مع العصر اه . قال الرافم : وفيه جميع ما قدمنا ومثل 
هذا الاجتال لا يثبت شيعا ما لم يستند إلى دليل صرح . 

ومنها : حديث تمثيل هذه الأمة بالأم السابقة من حديث مهد الله بن 
عر موقوفً : ١غا‏ بقاءم فيا صلف قبل من الأم كنا بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس أوتی آهل التو راة التو راة فعملوا بها حتى انتصف النهار ‏ عجزو) 
فأعطوا قير اطا قير اطا » م أوتي أهل الإجيل الإنجيل فعماوا إلى صلاة المصر 
م عج زوا فأعطوا فير اطا قيراطا » تم أوتينا القرآن فعمانا إلى غروب الشمس 
فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين : أى ربا أعطيك هؤلاء قبراطين 
قیر اطین وأعطیتنا قیراطا قیر اطا وحن کنا اکر ملا" ؟ قال الہ : هل ظلمتک 
من اجر من شی ؟ قالوا : لاء قال هو فضلى أوتيه من آشاء ۲ آخرچه 
البخارى (باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) واللفظ له» ورواه محمد 
فی آخر”مؤطته“ فی (باب‌التفسير) . وانظر اشرح الجديث ”العمدة“ )٠1٠-1(‏ 
وما پعدها و ”الفتح ” (۳۲۲) وما پعدها وآخرجه البخاری أیضا فى الاجارة وى 
فضل القرآن و‌التوحپد وغبرها وآخرجه مسل والنرمذی. و راجع أيضا لحقبق مالا 


4 ۰ مفمارف الس ج۲ 
وما عليه تعلبق الوط للشيخ اللكنوى اقلا عن ”بستان“ الشيخ عبد العز بز الدهاوى» 
فاستدل بہ الإمام القاضی اہو زید الدہوسی تی ”کتاب الأسرار“ کا حکی 
عنه البدر العبنى و الشهاب المقاذنى ما ملخصه: أن قوله ل ف صدد الت ثيل 
يقتضى أن يكون الوقت ما بين العصر والمغرب أفل ٠ن‏ الوقت مما بين الظهر 
والعصر وما بين الصبح والظهر حى بتحةتى الفضل ذه الأمة قى قلة العمل 
وكثرة الأجر» وإذا كان وقت الظهر انتهى إلى الئل الأول فإذن يستوى وقت 
النصارى ووقت المسلمين قريب » فلابصح فوم : عن أكثر عملا وأقل 
أجرا . ويقول السرخسى ى ” المبسوط“ ( ٠١١ ١‏ ): وأبو حنيفة ره الله 
استدل بالحديث المعروف » ثم ذكره وقال : فدل أن وةت الءصر أقل من 
وقك الظهر › وإنما يكون ذلك إذا امتد وقت الظهر إلى أن يبلغ الظل قامتين 
اه . وفيه أن وقت الظهر م انتهائه إلى المعل الأول ,زيد على اامصر ٠ع‏ ابتداله 
مین أول الئل التانی ‏ وکذا تمقبه فی ” الفتح“ ( ۲ ۴۴ ) . وأجاب عنه 
البدر العبنى أن أبازبسد لم بدع الساواة النحقيق بل بالتقريب » 
وإن التفاوت بين هانين المدتين قليل جداً لاياتفت انتهى ملخصآً بزيادة . 
وأيضا ضعف ابن حزم الأندلسى الاستدلال به نى ” الحلى “ ( ٣۴‏ س ۱۷۷ ) 
ما ملخصه : أن المحل الأول ,زيد على مجموع الأمثال الباقية وهناك له شقائق 
شغب وغضب على عادته المشهورة. والإمام أبو زيد لنبة له وقرر الكلام 
ما لابرد عليه ما أورده . نعم الاستدلال بتأخير العصر كا استدل به عمد 
فى ٠”‏ ؤطئه “ واضح » فال : هذا الحديث يدل جلى أن تأخير المصر أفضل 
م تعجياها ».ألا ترى أنه جمل ما بين الظهر إلى العصر أكثر ١ا‏ بين العصر 
لى المغرب ٠»‏ فهذا بدل على تأخير العصر وتأخير العصر أفضل من تخجباها ١ا‏ 
داسك الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة »> وهو قول أبى حايفة والعامة من 

فقهائنا رهم الله تعال اه . وبؤيده حديث :و بعشك أنا والساعة كهاتين؛ وأشار 


بحث أن الأوقات كأنك متعارفة ٠‏ 0 


کے باب میل سے 
حا : هناد حدثنا عمد بن فضیل عن العش عن آنی صا عن أ هرر ة 
قال قال رسولاله ويا :إن للصلاة ولا وآحرآء وإن أول وقت صلاة الظهر ‏ 
حین زول الشمس ٬وآخر‏ وقھا حين يدخل وقت العصر ء وإن أول وقت صلاة العصر 
بالسبابة ET‏ يشير إلى 3 قصر المدة . قال البدر العينى ( ۲ )١١۲‏ 
مى ” العمدة “ : فشبه ما بتى من الدنيا إلى پام الساعة مم ي بقدر ما 
بين السهابة والوسطى من التفاوت اه . 
بيه : قل إن الرقت مني العصر إلى الغروب سدس النهار عند الحنفية وريع 
اانهار عند الشافعية وغبره م نظرا إلى الاختلاف بينهم فى وقمك المصر المستجب. 
آقول : : لايستقم قول 0 القائل إذا لاحظن أن المدة .من الوقت المستحب 
عند الحنفية العصر أقل من سدس النهار كا لانى والله أعل بالصواب . 
باب مله :س 
الأو قات كانىك مستعملة فى اللغة » جارية فى العرف » وى التتزيل العزير 
وردت كاات من الفجر » والظهبرة › والمصر › والعشاء » والإمساء »› 
والإصباح » والغسق » والفاق » والبكرة » والمشى » رالفحى » والأصيل » ' 
واازلفة > والإعار» والابكار وغيرها على متفاه اعرف واللغة اأسائرة الى 
كانوا يتحاو رون بها » وقد ذكر علاء اللغة فى ا اأواقيت أربعة وعشرين 
ا روا ق امت انار : الشروق ثم البكور ا تم الضحى ثم الماجرة 
ثم الظهبرة * م الرواح م العصر م القصر ثم ال م العشى ثم الغروب . 
وذکروا ی ساعات الليل : الشفق ثم الغستق ثم العتمة ثم السدفة ثم الفبحمة ثم 
از لة م الزلفة م البهرة م السحر ثم الفجر م الصرح م الصاح كا ذكره ٠‏ 
(۴ =4( 


۲۷ معارف السان ج 


حين يدل وقنهاء وإن آحر وقنها حين تصفر الشمس» وإن أول وقت المغرب 
حين لغرب الشمس »› وإن آحر وقها حين بغيب الأفق» وإن أول وقت المشاء 


الشعالى وغيره » وذكر الإسكالى فى ” ميادى اللغة “ جلة منها غير مرتبة > 
وشحر العرب طافح بهذه الكلات»› وف لفظ حديث ”الأرمذى“ : «وإن أول 
وقت العصر حين يدخل وقنها » يشير إلى أن الأوقات كانت متعارفة ينهم . 
ومن أجل هذا الشريءة قد تيل عليها بأسمائها من غير كشفها » فإذن 
کل ما چاء فى الأحاديث والروايات تقريب وإحالة على العرف وليس تحديداً 


قوله : وإن أول وقك المشاء الآلعرة حين بغيب الأفق . ظاهر هذا 
اللفظ آى ” يغيب الأفق “ بويد الإمام أا حنبفة فإن غيبوبة الأ فق تكون بغيبوبة 
الشفق . وقال اليل بن أحد ‏ شيخ سيبويه ‏ : راعيت البياض بمكة فا 
ذهب إلابعد نصف اليل . حكاه الرخسى فى ”مبسوطه“ ( ٠٤١ ١‏ ) 
وقال أيضاً : وقیل لایدخل الپیاض ی لیالی الصيف صلا بل يتفرق فى الأفق 
ثم هتمع غذد الصبح » فلدفع احرج جملنا الشفتق الحمرة اه . قال الشيخ :. 
إن الغوارب أربعة كا أن الطوالع أربعة فكا بطاع أولا“ البياض فى ألأفق 
م بلعر الياض م تطلع الممرة م اتطلع الشممن افكذاك تغرب الشمس ثم 
تغيب الحمر ة م يغيب البباض المعترض ثم بياض مستطيل شبه الصبح الكاذب 
وبدله فالبياض الذى يمادى إلى نصف الليل أو نحوه هو هذا البياض المستطيل 
شبه ‏ صبح الكاذب وليس البياض الذى يبتى بعد مغيب الحمرة مدة قصيرة ٠‏ ' 
وهر الذى عناه أو حنيفة وأتياعه اشتبه الأمر على اللعليل . وما بحب الننيه ‏ 
له : أن الوقت بعد طلوع الصبح الصادق إلى طلوع الشمس مثل الوقت إين 
غروب الشمس إلى مغيب الشف الأبيض فى ذاك اليوم . | 


تحقيتق آلحر وقت الءشاء ۷ 
الآحرة حين بغيب الأفق » وإن آخروقتها حين ينتصف اليل . 


قوله : وإن آلحر وقتها حين ينتصمف اليل . تأخير العشاء إلى ثالث الليل 
مستحب عندنا » وپه قال مالاك وأحمد واکر الصحابة والتابعين وهن بعدهم ؛ 
وحکی عن ابن مسم‌ود وان عباس إلى ما قبل ثلث الليل» وهو مذهب [حاق 
والليث » وبه قال الشافمى فى كتبه الجديدة .. وفى الإملاء والقديم تقديها › 
وصححه الاووى انتهى ملخصاً من ” العمدة“ ( ۲ ١۴ه).‏ وقال فى 
( ۲ ۷۳ ) : وقال عياض : والثاث قال مالك والشافعى فى قول ». 
وبنصف قال أصحاب الرأى وأععاب الحديث والشافعى فى قول وابن حبيب 
من أعصاہنا »> وقيل وتتها إلى طلوع الفجر وهو قول داؤد وهذا عند ماللك 
وقك الضرورة . قلت : مذهب آی حنيةة التأحير أفضل إلا فى ليالى 
الصيف › وف شرخ ”المداية “ : تأخيرها إلى نصف اليل مباح » وقرل 
تأحيرها بعد الثاث مكروه ون ” القنية “ .: تأخيرها على الاصف مكروه 
كراهة تحريم اه . وقال السرخسى فى ” المبسوط“ : فأما آحر وقك المشاء 
فةد مال فى الكتاب إلى نصف الليل » والمراد بان وقك إباحة التأحير » وأما. 
وقت الإدراك فيمتد إلى طلوغ الفجر الثانى حتى إذا اسل الكافر أو. بلغ الصبى 
قبل طلوع الفجر فعليه صلاة العشاء ١ه‏ › وإلى لصف اليل «باح » ويعده ٠‏ 
مكروه حرا أو تنزيها » واختار الثانى الطحاوى والحقق ابن أميرحاج» وحكى 
ابن عابدين )۳١١١(‏ عن ”الحلية“ عن ” خزانة ال كل “ استحباب التأير إلى 
النصف» وقال : إنه الأوجه دايا“ للأحاديث الصحيحة وساقها وقال : اختاره ‏ 
اکر آهل العلل من أععاب انى لا والتابعین وغیرھم کنا ذكره اتر مد اھ . 
قال الراقم : ذكر الرمذى مطلق التأخير وأورده فى حديف تأخير الءشاء إلى ثلث 
اليل أو نصةهء فأراد التأخير إلى ثلث الليل أو نصفه لاإلى النصف على التعيين “٠‏ 
ولذا السب البدر العينى إلى اأرمدى قوله هذا فى التأعير إلى الثلث » ولفظ 


۹۸ مما رف الى ج -۲ 
أوإن أول وقك الفجر جين يطام الةجر» وإن آحر وقتها حبن تطلع الشمس . 
[قال] وى الباب عن عبد الله بن رو . 
اثر مذى بشمله) معا لاإلى واحد بعينه: فا حكاها عن التر مذى فى الكل مساعة» 
والأمر ما قلذا والله آءل ۰ 
قوله : وإن أول وقت الفجر حين بطلع الفجر . ذكر عا)ء الميثة الرباضية 
أن الصيح الكاذب يطاع حين كان اطاط الشمس انى عشرة درجة » والصادق 
حين كان خسن عشرة درجة . قال الشيخ على الداغستانى : إن التفاوت بين 
الفجرین وکذا بین اشقن الأحمر والابيض نما هو بثلآث درج اه . حكاه 
ابن عاہدین الشامی فی ” شرح الدر الحتار“ وقد ذكر صاحب ” التصرخ " 
فى الفصل انامس وشارح اللخص ” الصغمينى “ نى الباب الثالث من المقالة 
الثانية : أنه عرف بالتجربة أن أول الصبح وآخر الشفق إنما يكون إذا كان 
اطاط الشمس - أى من الأفق ‏ مانية عشر جزء“ من دانرة ارتفاع 
الشمس المارة بمركزها الح . وإذا قسمنا ۳٠۰‏ جز ء“ على ۲٤١‏ ساعة عامنا أن 
الشمس تقطع فى هس الساعة الواحدة _ أى انى مشرة د قبقة س ثلاثة أجز اء فکان 
الزمان الفاصل بين الفجربق ٠١‏ دقيفة . ويرد عليه الشيخ ابن حجر الميتمى 
الكى الشافعى فى ” نحفة الحتاج“ أن الصبح قد يتقدم وقد يتأخر » وكذلك 
بقول الفقهاء . وحکی الشيخ الآلوسی ى تفسيره ” روح امعان“ أبضا. قول 
ابن حجر هذا عن ” تحفة الحناج“ . قال شيخنا : والحتق ما قاله أبن حجر . 
أقول : م يتيسرلى مراجعة ” بحفة الحتاج“ لعدم وجوده عندی › ولم أعر على 
الموضع الذى حکاه فی ” الروح“ عنه › نم م ذکر الإمام الغزالى فى آداب المسافر 
من ” الإحياء“» ولفظ ” الإحياء “ مع د حه ” الإعاف»“ : وقد بستدل على 
الصبح الصادق بالمنازل القمرية > فظنوا أن الصرح يطلع قبل ااشمس بأربع 
منازل وهذا حطا وهو الفجر الكاذب » والذى ذكره الحققون : أله ندم 


یق البح الصادق والكاذب 4 


قال أبو عيسى : 9( جعت عمد بقول :جدرث الأعش ن هد ی الواقيت 
سے بت شد ن ایل مو الام وحدیت مرد بن فضيل طا 


~~ 


على الشمس نز لتین » وهذا تقریب ولکن لااءیاد عليه لأن بعض النازل تطلع 
معار ضة منحر فة فرةصر زمان طلوعهاء وبعضها منتضبة فيطول ز مان طلوعهاء 
ويمحتلف ذلك ى البلاد باغتلاف الأفاام اختلافاً يطول ذکره »› نعم تصاح 
المنارل لأن بعلم ها قرب و قت الصيح فأما حقيقة أول الصبح فلايعكن 
ضبطه إمزلتين كا قالوا أصلا . وعلى الحملة فإذا بقيبك أربع منازل إلى 
طلوع قرن الشمسس' إمقدار منزلة (كذا) تيقل أنه الصبح الكاذب وإذا بى 
قريب من منزاتين يتحةق طلوع الصبح ت ويبتی بين الصبحينى قدر ثلى 
ماز لة بالتقربب بشك فيه من وقت الصيح الصادق وااک ذب وهو مدا ظهوز 
البياض واننشاره ف الأفق قبل اتساع عرضه اه . ونفوض الط فيه إل مهرة 

الفن وأهله . 
) ر 1 : ذكر أهل الميبة الجديدة أنه رعا يشاهد قرص الشمس طالماً 
قبل طلوع الشمس من أفقها الحةبتى » وأوضحوه بمثال يوضم الدرهم مثلا. 
ی قعر قذح ویوضع بحیث لابری قعره م إذا مله بالماء رى الدرهم من 
خیث کان لاری قعره » فكذلك بحتمل آن ما راه من قرص الشہس لايكون 
شمسا ویکون هو هکسه . کذا أفاده شیخنا ره الله ٠.‏ 

قول : ممت محمداً ال . بريد الترمذى : أن البخارى علل رواية عمد 
ابن فضيل عل الأعمش عن أبى صالح عن أن هريرة مسنداً مرفوعاً وإنا 
الصواب رواية الأعمش عن جاهد قوله موقوفاء وكا قال البخارى مثله يقول 
أبوحاتم فى ” علله “ ( ۱ )۱١۱‏ هدا خطأ وهم فيه ابن فضيل پرویه 


۲- ج‎ ٠ معارف السئيى‎ ۳٠ 


حكن : هناد حدانا أبوأسامة من [ أنى إسعاق] الفزارى عن الأعش من 
جاهد قال : کان يقال إن للصلاة أولا“ وآخراًء فذکر نحو حدیث محمد بن فضيل 
عن الأعش وه ععناه . ۰ 
سد باب ماس ود 
حل نا :أحمد بن منيع واللاسن بن الصاح البزار وأحمد بن مد بن موسى »ا معنى. 


أعداب الأعش عن جاهد قواء ام . ومثله قال ابن معبن کا حكاه البیوتی فى 

” سننه الکبر ی“ غیر آن أحمد فی ” مسنده“ ( ۱ ۲۳۲ ) وابن حزم ی 

”امحل “ ( ۴ ۱۹۸ ) والدارقطنی (ص س ۹۷) والبیهتی فى ” سلنه“ 

۳۷۰٣ ۱(‏ ) رواه عن ابن فضیل مرفوعا کا هو عند الآرمدی فیحکی 
الریلعی ( ۱ د ۲۳۱ ) أنه قال ابن الجوؤى فى ”التحقيق“ : وابن فضيل ثفة 

جوز أن يكون الأعمش ممه من مجاهد مرسلا » ومعه من یی صالح مسندا ‏ 
١ه‏ . وقال ابن القطان : ولابيعد أن يكون عند الأعمش فى هذا ظريقان : 

إحداها مرسلة » ا والأحرى مرفوعة » والذى رفعمه صدوق مني أهل 
العلل وثقه ابن معين وهو محمد بن فضيل أه. وبقول الحافظ لى 

” تخر الراففى“ ( ص )٦4‏ : ورواه الحا من طريق أخرى عن مجمد 
ابن عياد بن جعفر أنه مع أبا هربرة وقال عصيح الإسناد اه . قال الراقم: 

فتلخص أنه لم بوجد دليل قوى التعليل غير روايته موقوفا على ماهد وملا 
القدر لا يكنى النعليل الرفع › وأن الرفع زيادة » وزبادة الثقات مقبولة » وءلى 
الأخحص إذا تعدد الإسنادء و هنا كذلك»› وابن فضيل من رجال البخارى وغيره 
من حاب الأمهات الست وال أل : 


د: پاب مه :ے 


بيان أحاديث لى الموقيث A‏ 


واحد » قالوا : حدنا [حاق بن يوسف الا ز رق عن سفبان [الثو رى ] هن علقمة بن مرثد 
عن سامان بن ,ربدة عن أيه قال : آنیالہی یا رجل أله عن مواقيت الصلاة 


قوله : رجل » قال الزرقانی فى ”شرح ااوطا“ ١(‏ ۸ ) :و( 
آقف على اسم الرجل وكان ذلك فى سفر . قال الراقم : هنا فى السؤال 
عن الواقيت أحاديث » مها : حديث إريدة بن الحصيب الأسلمى حدبث 
الاب أخرجه ” مسل “ و ” اللسائى“ و ”ابن ماجه “ أيضا » و فيه السؤال عن 
المواقيك كلها . ومنها : جدبث نی موسی الأشعرى عند ”مسل “ و” النسائى“ 
و”أنى داؤد“ وفيه السؤال كذللك عن المواقيت كلها . ومنها : جديث البراء بن 
عازب عند أنى يعلى الموصلى فى ”زوائد الميشمى" )۳٠٤٠١(‏ وفيه كذاك سأله 
عن المواقرت . وه:ها: جدیث چابر بن عبد الله عند ”الدارقطی والطبراق فى 
” زوائد اليثم “ ز١‏ د ۳٠١‏ ) وفيه الدؤال عن وقت الصلاة . ومنها : 
حديث أنس بن مالك عند البیهی فى ” سننه “ ( ١‏ س ۳۷۷ ) ويه السؤال عن ٠‏ 
وقك صلاة الفجر ٠.‏ ومنها : حديث عطاء بن يسار مرسلا“ عند مالك فى 
” مؤطه “ وهو موصول ٠ن‏ حدیث انس المذ کور » وم حدیث ابن عر 
عند الطبرانی فى ” اازوائد “ ( ۱ ۳٠۷‏ ) ونيه ابن طيعة »> ومن حديث 
زبدين جارية (نى ”الزوائد“ حارثة وهو خحطأ) عند أل يعلى والطبرانى 
فی ” الزوائد “ ومن حديث عبد الرحن بن بزيد بن جارية عند الطبرافى ى 
” الكبير“ كا هو فى ” الزوائد“؛ وف هذه الأحاديث انلجمسة كاها صؤال هن 
وقك الفجر خاصة › ولي فيها أمر بلال الأذان إلاى حديث أنس عند 
البيهتى وهو عند البزار فى ” الزوائد “ وليس فيه أمر بلال بالأذان » وأما 
الأحادیث الأول فی حیمها أمر بلال پالگذانء ووقع فی حدیف زبد بن جارية 
کا فی ” الز وائد “ و” تنوبر الوا لاك “ و” الزرقانى على اأؤطاً“ أن صلانه 
حين. طلع الفجر كان بقاع نمرة بالجححفة » والتى أخرها كان بذى طرى . فقال 
السيوطى : فيحتمل أن يكون قصة واحدة ومحتمل تعدد القصة . وبالحملة فهذا 


٤‏ معارف السلنى : ج 


فقال:أفم معنا إن شاء الله فأمر بلالا“ فأقام حين طلع الفجر ثم أمره فأقام حين 
زالك الشمس فصلى الضاهر ثم أمره فأقام اصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة 
صرح فى كون الواقعة فى الفرء .وبذلك سك اليوط وااز رقانی فى حديث 
” الؤطاً “ . ثم إن الأحاديث السابةة ‏ الى أشرا إليها يتبادر منها كون الواقعة 
ی الادييةء م هى واحدة أو متعددة كل محتءل » وحديث ” الؤطاً “ إن كان 
#تصرآ منها فيكرن فى المدىنةءوإن كان فهها قضية أحرى كا هو المتبادر فيكون 
قصة السفر واه أعلم ؛ غير أن فى حديث زيد بن جارية انقظاع كنا ذكره 
الميشمى . وعند شيخنا الواقعة واقعة المديدة دون السفر كا هو المتبادر من لظ 
الحديث . قال : وقد صرح به البهتی أبضاً فى بعض مباراته . أقول : م 
أقف على عبارة صربحة للبيهتى هذه فى ” سلنه “ » نعم أخرج حديث ألس 
وفيه أمر بلال بالأذان وسؤال عن الفجر خاصة › ثم قال : وى معلاه حديث 
بريدة بن الحصيب ء ثم رأيت فى ” نصب الرأية “ حكاه عق البيهتى فى 
” المعرفة “ وافظه : والأشبه أن يكون قصة السألة عن المواقيت فى المديئة 
وقصة إمامة يريل عليه السلام إعكة الح ( ١‏ س ۲۳١‏ ) . 
قول : والشمس بيضاء «رتفعة استدل به الشافعية وغيرهم لتعجيل 
العصر ءوالإمام الطحاوی تی ”شرح 'لآثار“ ( ۱ ۱۱۳ ) ( باب صلاةااصر 
هل تعجل أو تؤخر) استدل بل طوبلا“ فی حدیث انس وای آروی و غبرھا للتأحیر 
فکأنه تعبير التأخحير بهذا الاغظ »وی حدیث "نس عند أحمد فی ”مسنده“ بسند ديح 
و کان النی لل صلی المصر والمسن بيضاء علقة» رواه أحمد مى طريق 
عبد الرحن عن سيان عن منصور عن رہمی عن أن الأببض عن انس کذا 
فی ” رتيب المسند “ ( ۲ ٠٠١١‏ ) ورواه الطحاوى من طريق الطيالىى 
عن شعرة عن منصو ر الح وعزاه امیلمی ی ”زوائده“ ( ۱ س ۳۰۸ ) اابزار 
وأف يعلى »وقال : رجاله ثةات » وليس فيه ” والشمس بيضاء اة“ والتحايق :. 


تحفيق وقت آحر الغرب ص 


م أمره بالفرب جين وقع حاجب الشمس ؛ م أمرووالمشاء انام حي خاب 
شفق » م أمره من الغدفلور بالفجر» NE‏ فابرد وأنعم آن پیردء م 
أمره بالعەر اام والشمسن آخروقنها فرق .ما كانىڭ» م مره فاخر المغرب إلى 
ایل آن یب الشفق› م مره پالعشاء فأفام حین ذهب ثاث الابل» م قال : أن 


الآر تفاع › ومنه حلقی الطار ف ا ویانی أدلة التأحير .. 
قوله : حين غاب الشفق » نقدم أن الشفق فى اللغة ما يكون بين الأحر 
القافی والأبيض الناصع » وقد تقدم البحث مفص لا“ فی حدیث ابن باس ف مفتح ‏ 
المواقيت فراجعه » 'وورد فى إبءض ألفاظ الحديث : وحين يسود الأفق ٠‏ 
رواه بو داؤد فی ” سننه * فی الواقیت من حدیث ایی مسعود النصاری ف 
إمامة جبريل» وعزاه الزبلمى إلى ”جرح ابن حبان“ أيضاً فيفيد الإمام أباحنيفة» . 
والقول القديم الشافعى أن للمغرب وتتاً واحداً قدر خمس ركعات بطهارة › 
وسر العورة » وأذان » وإفامة حكاه الزمفرانى عن الشافعى» وهو أثبت 
أماب القديم عن الشافعى » وحكى أبو ثور عنه فى القديم أن هما وقتين بمتد 
انيها إلى مغيب الشفق» وقيل فى القديم إن لما وقتين » وف الجديد إن هما وقاً 
واحدا » ومح الفول بالوقتين من الشافعية ابن خزبعة وانليطاى والبهقى 
والغزالى والرؤيانى واايغوى وابن الصلاح وغيرهم لأحاديث معيحة فى الباب 
دلت على أن لما وقتينى . هذا ملخص ما فصله النورى فى ”شرح اأهذب“ 
( ۳ ۲۹ و١۴‏ ) > وحكى البدر الغينى عن ابن المنذر فى ” العمدة “ 
٠٦١ ۲(‏ ) القول بالوقت الواحد عن مالك والشافدى والأوزاعى» وحكق 
عن طاؤس : : آنه لاتفوت المغرب والعشاء حى الفجر › وكذلك حکى عن مالك . 
رالشافمى؛ ومذهب أخد وأن عايفة وججمهور الفقهاء أنه تد إلى مغيب الشفق , 
م اختلفوا فى الثفى فذهب مالك فى رواية » والأوزاعى ى روابة » وابن 
)٥-۴(‏ 


8 معارف الس ٠‏ ج۲ 


السائل عن موافيت الصلاة ؟ فقال الرجل: أناء ففال: مواقيتك الصلاة كا بين 
هذین . قال آبو عیسی : هذا حدیث حسنی غریب حح e‏ : وقد رواه 
شعبة عن علقمة بن مرد أيضاً . 
اميا رك وأبو ثور وزفر والبرد د واقفراء کا قال أبوحنيفة أنه الأبيض» وكذاجهعم _ 
من الصدابة كا تقدم بيانه . م إن الوقث الواحد ءادهم يقدر بقدر الوضوء 
وستّز عورة ٠‏ أذان وإقامة ولمس ركعات كا فى ” نهاية الاج“ للشهاب 
الرملى ( ١‏ س ۲۷١‏ ) وغيره من كتب الشافعية . وعد الشافعى : إن أطال 
القراءة فى المغر ,» حى غاب الشفق وخرج الوقت حت صلاته إن كان شرع 
فیها فی الوقٽت بل جوز عندهم ‏ کا هو فى كتيهم ‏ إخراج كل صلاة بإطالة 
القراءة عن وقتها» وبعضهم حص هذا بالغرب دون سار الأوقات »و بعضهم عم 
لنم فیها جمعاء . وقول ان ی عدم جوازه فى المغرب أيض] . انظر تفصیله فى 
” نهاية الحتاج شرح المنھاج“ ( ۱ س ۲۷۲ ) و ”شرح المهذب“ )١۲٣(‏ 
وف ”الدر الحتار“ رص ۴٤١١‏ ) على هامش ابن عاہدين» وحكاه ى ”البحر 
الرائق “ ( ۱ س ۲٤۷‏ ) مع دايله عن ” غاية البيان “ مى كنب فقهائنا الحنفية 
أنه : لو شرع ف العصر قبل التغير فده إليه لايكره . قال شيخنا : ووجهوه 
بأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على الصلاة متمذدر فجعل عفواًء ونی هذا 
اامذر والتوجيه بعد» غير أن فخر الإسلام البزدوى ذكرها فى ”أصوله“ء فلها 
أصل ف المذهب لاعكن إسقاطها لكنه بنبغى أن پستدل له پدلیل آخر أو بزاد 
قید آحر فی هذا التوجیه فإن حدیث : « لا صلاة بعد العصر حى تغرب الشمس » 
متوائز ؛ كذا فى ”العرف الشذى“ وف القاب منه شئ والفرق بين قوي ”مع لحروج 
لوقت“ وبين قولنا ”يدحول الاصفرار“ واضح »ءوالوقت باق إلى اأغرب» وقد 
جوزوا مصر یومه فی الاصفرار وعدم فساده بغروب الشمس نى أثناثه فليتأمل . 
فى وجوه الفرق والله أعل بالصواب . 


بحث الاختلاف فى وق الفجر اأستحب +o “٠ ٠‏ 


( باب ما جاء فى الننليس بالفجر) 


دا : قتيبة عن مالك بن نس قال وحدنا الأصارى حدنا معن حدثنا 
مافك عن بجی بن سعد عن رة هن عازشة قالبق : و إن كان رسول اله ا 
ليصلى الصبح اصرف النساء . Ee‏ 


: باب ما جاء فى التغليس بالفجر :_ 

التغوس : التبكير فالغل » والغلس س بفتحتين ‏ : ظلمة آخر اللبل إذا احتاطت 
بضوء الصباح . كذا فى ”النهاية“  )۱۸۷-۳(‏ وفى ”المصباح“ غلس فى الصلاة 
صلاها بغلس اه . وأجمعوا على أن وقت الفجرهو طلوغ الفجر الذى بكرم به 
الطعام والشراب الصام » واختافوا فى آخره » فال محمهور إلى أنه أول طلوع 
جرم الشمس وهو مشهور مذحب مالك» وروى عنه ابن القاسم وابن عبد الح 
أنه الإسفار الأعى > وعن الأمطخرى : من صلاما بعد الإغار الشديد 
یکون قاضیاً لامؤدباً و إن تطلع امسن كلا فى ” الابة “۲ م۸ ) 


م انه ذهب مالاك والثافعى وأحد إلى أن التغادس بالةجر مستحب بداية 
ونهاية . وذهب أبو جنيفة ومفيان الثورى وأو يوسف إل أن الإسفار به 
أفضل فى البداية والنهاية . وقال محمد بن الجسن بالتغليس فى الدابة والإسفار 
فى النهاية » واختاره أبو جمفر الطحارى . قال شيخا : وكنت زعت من لفظ ` 
” كتاب المحجج“ فصمد أن ما قاله هومذهب أ تنا الثلائة م علمت من كتب أ ركان 
اللقل ى المذهب أن ما ذکره هو ملذهپه فةط » والقول الأول مروى عن 
ی ہکر» و#ر»› وعمان » وأين مسعود › وأ موجی» وابن ار بير › وأنس» 
وآ هريرة > وابن عبد الوز بز كذا فى ” اأغنى“ و” ثرح المهذب“ . والقول 
الثانی مذهب ابن مسعود › وابر اهم اللخدى » وسار اعاب الرأی کنا . قاله 


۴۹ معارف الست . چ 


قال الأنصارى : فيمر النداء متلففات إعروطهن ما يعر فن من الغلس » . 
وقال قتيبة : ”متلفعات“ . 


الووی وابن قدامةءوحکاه فی ”فتح الةدير “ عن متنا اللاثةء وجعله فى ”البحر 
الر اثتى “ ظاهر الرواية » وكذلك جعل الحاو ى اقول الثالث مذهب الثلاثة › 
ونظر فيه ابن المام . انظر ” فتح القدر“ ( ٠١۷ ١‏ ) › وعن ااطحاوى . 
فى ” البدائم“ و ” الفتح “ و ”البدر“ : إن كان من عزمه تطوبل القرآءة 
فالأ فضل آن ا بها ويام بالإسفار » وان م يكن ا عزمه تطویل 
القرآءة فالإسفار أفضل من التغليس اه . 
قوله : بمروطهن › المروط جمع مرط پالکسر کساء م صوف أو خز 
بۇٌزر په . قال امرؤ القيس : 
حرجت بھا تمشی تجروراءنا على آرينا ذل مرط مرحل 
وله : متافعات. من اتلفع وهو شد الفاع وهو ما يغطى الوجه ويتاحف 
به » كذا فى " العمدة“ ( ۲ س ۸١‏ ) وفى ” النهابة “ ر٤‏ س ٠١‏ ) واللفاع 
ثوب بحلل په المبسد كساء كان أو غيره » وتلفع بالثوب إذا اشتمل به اه . 
کا قال الہیحری ( ۱ ) : 
یا عارضآ متلفعاً پبروده تال بين بروقه ورعوده 
قال النووى فی شرحه لذا الحدذيث : ما يعرفن أنساء هن أم رجال.. 
قاله فی ”شرح مسل“ وغیره حا کیا عن' الداژدی واختاره »› ومراده آنه 
لابظهر للرائى إلاالأشباح خاصة كنا قاله اليدر العينى . وقال العبنى : وقيل 
لايءرف أعيانها فلايفرق بيع فاطمة وعائشة . وقال النووى : فيه نظر لأن 
(١(٠‏ وهو مطلع قصيدة ا یری دح :ھا عپید الله بن بحي . وانظر الةصيدة 
ی الدیوان المطبوع 4 ۰ 


حقيق وجه التغليس فى صلاة الفجر WW‏ 


(قال) ٠‏ وف‌الباب عن ابن مر وأنس وقيلة باك عر مة . قال أبو عيسى: حديكف 
عائشة حديث حسن هرح . (وقد رواه اازهرى ءن عروة عن عائشة حوه). وهو 
الذى اختاره غير واحد من أمل الل ٠ن‏ ااب انی ج منهم : أو بكر وعر 
وهن بعدهم من التابعبن . وبه يقول الشافم وأحمد و[عاق: يستحبون التغليس 
بصلاة اأفجر . 

المتافعة بالنهار لاتعرف عرنها فلا يبت فى الكلام فائدة » ورد أن المعرفة إنما 
تعلق بالأعيان » فلو كان المراد الأول لعبر بننى العم » ومثله قال الحافظ 
ابن حجر » وقال أيضاً : وما ذكره ٠ن‏ أن المتافعة إالنهار لاترف عينها فيه 
نظر لأن الكل اء رأة هيئة غير هيئة الأخرى فى الغالب واو كان بدنها مغطى» ورد 
عليه العينى فراجعه . قال الراقم : ولو لوحظ أن المسجد كان مى العريش 
منخفض السقف ضيف ظهر أنه لا استبعاد فى عدم معرفة الأعبان مع وجود 
الإسفار ى خارج المسجد أو حن المسجد» فلا بعد أن بكون الغلس فى داخل 
المسجد لاخارج المسجد. قال شيخنا: وها قاله النووى بعيد جداً . ونقول إن 
المءرفة حال التلفف والتلفع مشكلة عند طلوع الأممن أيضاً فلم يكن من أجل 
الغلس » ولفظ : ”من الغلمس “ وقع فى رواية ابن ماجه فى ” سلنه “ رص س 
۹ ) «تعنی من الةلس» فکان صراً ف أنه مدرج من الراوى ولبس ,عر فوع » 
وکذاك فی ” الطحاوی“ بسند یح ( ص ٠١٤‏ ) ما یدل على آنه مدر 
من الراوىء أخحرج الطحاوى جديث مائشة أولا“ مني طريق الزهرى عنعروة 
عن عائشة وفيه : وم ,رجعن إلى أهلهن وما يعرفهق أحد) > م آخرچه مني 
طریق عبد الرحی ,ن القاسم عن ايه عي عائشة مثله > وقال الطحاوى : خر ٤‏ 
آنه قال : ١‏ وما عرف پعضهني بعضا من الغلس ۲ » وی طریتق آخر زاد : 
« وما يعر فن من الغلس » فيتبادر أنه زبادة ٠ن‏ أحد الرواة واه امل . 


قول : منهم بر بکر زمر ال . قال شيخنا: لايبصح الاستدلال اقاللين 


ایس بهناء فزن فيه [الا e‏ 

وف ”شرح الآثار “ الطح‌اوی دن أنس قال : «صلى بنا اہو بكر صلاة 
الصبح فقرأً بسورة ”آل ران“ فقالوا: قد كادت الشمس تطلع فقال : لو 
طلعت ) يدنا غافلين» . قال شيخنا : وإستاده ديح . . قال الراقم م : رواه 
الطحاوى دن امان بن شعیب غير ملسوب » وف شيوخ الطحاوىی سلمان 
ابن شعیب:اثنان آحده) : ساہان بن شعیب بن سامان الكلى المصرى»› وحکی 
البدر العینى فى ” المغانی“ ءن ” اللباب“: فى ” تهذيب الألساب“ أنه ثفة . 

والثانن : سامان بن شعیب الکیسانی المصری»› فحکی الحافظ ابن حجر فى ” لسان 
اليزان “ آنه وثقه العقيلى كنا فى ”كشف الأستار“ ( ص ٠۳‏ ) . وبالجملة 
یا كان فهو ثقة » والإسناد لايازل عن المسن › وكذاك فى ” شرح الآثار“ 
له عن السائب بن إزيد قال : «صليت حلف عر الصبح فقرأ فيها بالبقرة 
فلا انصرفرا اتشر فوا الشمس فقالوا طلعنت فقال لو طلعك لم تجدنا غافلين» › 
ونی سنده عمد بن بوسف القرشی ,ړوی هن الساثب ن ,زید »› وبزوی عنه 
ان جرځ؛› من رجال ” اللسائى“ و ” ابن ماه “ من السادسة . انظر ”نهذيب 
التهذیب“ ( ٩‏ ۰۳۷ ) و ( ٠۴١ ٩‏ ) . وطلى كل حال الإسناد سبح . 


1 فائد دة ey‏ الفجر علدنا لاز ثة أجزاء الأول لأداء السنةء والثانى لأداء 
المكتوبة › واكالك لإعادة الصلاة إن ظهر الفساد فيهاء قاله أرباب الفتاوى »> 
کذا قاله شخناء وم أره صرعا في علة المستوفز غير أنه مفاد کلاتهم جیما › 
ولكن أى. سلة الفجر قولان: قبل فيها بالإسفار مثل الفرض »وقيل فيها بالنغليس_: 

ئى أول الوقت كا دلت عليه الأعاديش. انظر ” الکپبرى“ و ” البحر“ و ”ابن 
جابدين" من ( باب الور والنوافل) ۰ 


ب لسم : ذکر ابن عاہدین فی ” شرح الدر“ ( ٢۰-۱‏ ) عق شراح 


ما جاه فى الإسفار بالفجر ۴ 
س: باب ما جاء فی الاسفار بالفجر :س 
لا : هناد حدڻنا عيدة (هو ابن سلمان) عن عمد بن إسحاق ءن عاصم 
ابن ر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خدج قال : سمعٽ رسول 
الله ا بقول : « أسفروا بالفجر نإنه أعظم للأجر».. 
” الداية “ عن ميسوطى شمس الألمة وفخر الإسلام : أنهم ذكروا فى باب 
التيمم ) أن أداء الصلاة فى أول الوةع أفضل إلا إذا نضمن التأعبر فضباة 
لا حصل دونه کتکر الهاعة »> وعلى هذا فالتغليس بالفجر والتعجيل بالظهر 
أفضل علدنا أيفاً إذا اجتمع الناس . وذكر صاحب ” العنابة “ لى التيمم فى ٠‏ 
٩4 -١(‏ ) على مامش ”الفتح “ فى شرح قوله: ” ويستحب لمعادم الماء وهر 
بر جوه أن يؤخر الصلاة إلى آحر الوقت“ قبل : هذه المسألة تدل على أن الصلاة 
فى أول الوقث أفضل مندنا أيفا إلاإذا تضمن التأخير فضيلة لاتحصل دونه 
کتکلیر الجاعة والصلاة بأ كل الطهارتين . ورد بأن هذا ليس مذها لأصصابنا 
اخ > فذكره صاحب ” العنارة “ وأبهم الغائل ورده » وکذلاك کی ابن 
عاہدين رده عن صاجب ” غاية ليان “ بان متنا صرعوا باستحاب تأخير 
عض الصلاة بلا شراط جاعة » وإن ما ذكروه فى التيمم مفهوم ٠‏ والصرح 
مقدم عليه اه . وكذاك چکاه ابن عاېدين ف الترمم ( ۱ ۲۲۹ ) مع النقض 
والإبرام > وانظر البحث فى ” البحر الرائق “ ( ٠٠١ ١‏ ) من التيمم مع 
جاشيته لابن عابدين فقد انتصر ابن نجع لصاحب ” فاية البيان “ وابن عابدين . 
خالفه هذا والله ولى الوفيق . 


سے پاب ما جاء 8 الإ فار بالفجر ٣‏ 
أسفر بالفجر صلاها فى إسفار . قال الود فى ”الفاموس“ : وصفر البح يسقر 
أضاء وأشرق كأسفر اھ . بريد بعضهم أنه إذا اشتر ك سفر وأسفر فى أصل المعنى 


. 
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(قال) : وقد روى شعبة والاورى هذا الحديث عن عمد بن إحاق . 
(قال)-: ورواه محمد بن لان أيضاً من عاصم بن عر بن قتادة . 
رقال) : وف الاب عن أبى برزة الأسلمى وجابر ولال . 
قال بو یی : جدیث راقع بن خد رح حدیث عسن صصح » وقد رأی 
فير واحد من أهل العم من أععاب الى اي والتابعين الإسفار بصلاة الفجر . 
وبه بقول سفيان الثو رى . وقال الشاضعى وأحمد وإحاق : معى الإسفار أن 
شح الفجر فلايشك فيه . 


فز يادة اللفظ تدل على ز ياده المعنى » فلذاك بحب أن يركون فى اأزبد إشزاق و 
تنوبر أزيد من الجرد . قال الراقم : ولم أقف على قائله › وهذا الباب بيان 
مذهب العراقيين كنا كان الباب قبله لمذهب الحجاز بين » وقد لقدم ببان 
٠‏ مذهب الفر يةين . 


قول : معى الإسفار أن به يضح الفجر فلايشك ال . بالضاد المعجمة كا هو 
ی اللخ الصحيحة اأطبوءة » ووضح من باب ” ضرب“ معناه بان وظهر » 
کا نى ” القاموس “ وغيره . فال الشبخ ابن المام : وتأويله ‏ بن المراد تبين 
الفجر حتی لایکون شك نی طلوعه ‏ ایس بشئی إذ ما م یتین لاجکر بجواز 
الصلاة فضلا“ عن إصابة الأجر المفاد بقوله : ”فإذه أعظم للأجر“ . وف 
بعض رواياته ما ينفيه » وهو رواية الطحاوى : وأسفروا بالفجر فكل) أسفر م 
فهو أعظم للأجره أو قال «لأجورك » انتهى ملخصاً من ”الفتح“  ١(‏ 
۱۷ ) . وأوضح مله فی ”الزیلعی“ ( ۱ ۲۳۸) وورد عنداین 
حبان فى ”صصيحه“ بامظ : و أسفروا بصلاة الصبح فكلا أصبحم بالصبح فإنه أعظم 
. لأجو رک ٠‏ أخرجه اازيلعى عنه ( ۱ ٠) ۲۳١‏ وبهذا الافظ أخر جه الطحاوى 
أیضاً ( ۱ ٠٠١‏ ) وكذا أخرجه بلفظ : « وروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» . 


يان أحاديث الإسفار بالفجر ٤١‏ 


ولم يروا ن معنى الإسفار ثأخير الصلاة . 


والیدیث آخر جه الزیلعی من حديث رافع بن خدج › وەن عدبڅ بلال › 
وانمن »> وقتادة بن النعأن » واين مسعود › ونی هربرة » وحواء الأنصارية . 
انظر ” نصب الرأية “ لتفصياها . ورواه الطحاوى ءن رجال ٠ن‏ الأنصار 
من أععاب رسول الله ا » وکذا ” النائی“ ( ۱ ٩٤‏ ) بافظ: «ما 
أسفرتم بالصبح فإنه أعظم الأجر» . والأسانيد بذاك قوية » وأقوى الأحاديث 
فی الباب حدیث رافع بن خدج » أخرجه السنن الأ ربعة من حديث عاصم بن 
تمر عن محمود بن لبيد النرمذى ءنن محمد بن إحاق عن عاصم › والباقون 
عن محمد رن تلان عن عاصم»› وهو حدبث ععرح كنا قاله الترمذى . وأخزچه 
این عبان ؛ وكذلك حه ابن الةطان کا حکاه اازیلعیى. وقال الحافظ فى ”الفتح“ : 
وتصحه فير واحد. وما تأول به الشافعى وأحمد فیرده أيضاً ما رواه ابن 
أي شيبة رإحاق رغيرها بلفظ : و ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى يبصز القوم . 
مواقع نبلهم من الإسفار» كا قاله ابن حجر فى ”التلخيص “ ( ص4 )»› 
وما قال الحافظ فى ” التلخيص “ ولكن روى الحاج ٠ن‏ طريق الليث عن 
آی النضر عن عمرة عن عائشة فالت : وما صلى رسول الله َال الصلاة 
لوقتها الآحر حى قوضه الله فلعل الغرض منه التأخير إلى حد حاف خروج 
الوقت› وسیآنی البحث فيه . ولم يستطم أحد هن الشافعية أن بحيب ءن ذلك 
اللفظ › وكذلك استہعد تأویلھم اہن دقبق العہد ی ” الإمام “ کیا حکاہ از یلع 
( ۲۳۸-۱ ) » ولازیلمی کلام متین فی دفع تأویامم فراچعه . وکن هم 
۔ ن یتأولوا ”كلا “ بكل يوم يوم » ولكنه أيضا بالف ما يتبادر من الحديخ 
فإن الظاهر ٠ن‏ الحديث هو الإسفار والتنوير فى الوقت نفسه لكل بوم دون 
اعتبار تبینه کل يوم بوم » ولو تأولوا فيه فکيت بسوغ ممم أن يتأولوا ١ا‏ 
CE)‏ 
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. عند اسائ بسند ضيح بلفظ : « ما أسفرتم بالةجر فإنه أعظم للأجر» › وماذا 
يصنعون بلفظ : « نوروا بالفجر» وبلفظ : « خت بيصم القوم مواقع نبلهم » 6 
تقدم؛ وقال السيوطى : إنه رواية بالعنى حيث فال فى حاشيته على ”نى داؤد“ 

رکا ى ” حاشية 4 على ابن ما جه “) قات : وبهذا قان E‏ 
روى هذا الحديث بلفظ : , أسفروا بالفجر» مروبة بالمعنى » وأنه دليل على . 
النغلبس بها لا على التاحبر إلى الإسفار ١ه‏ . أراد السيوطى با أشار إليه 
حدیث و أصپحوا بالصبح» وقد أجاب 'فى ” الإءلاء “ عله جوابا شافاً › 
ویکفینا فی رده ماروینا فی غير ما حدیث بأ فاظ لاتحتمل تأوبله » وقد نقدم 
پيانها . وقال فى ”زهر الرنى“ : وف ”قوت الغتذى“ حاكياً عبارة ابن 
الأثير فى ” النهابة “ ما ملخصه : بحتمل أنهم لا كانوا بصلون فى أول الوقح 
عند الفجر الأول حرصا ورغة“ الأمر باانغليس فأمروا بالإسفار إلى أن يطلع 
الفجر الانى لبتحقةوه > وقيل الأمر بالإمفار حاص بالليالى المقمرة لأن أول . 
الصبح لا بتبين فيها فأهر وا به احتياطاً اه . قال الراقم: الأول ما حكاه الغرمذى 
عن الشافعى وأحمد » ورد على لفظ ”اإنهاية “ أنه لم يثبت الأمر بالتغليس› 
وأما الانى إن التعايل فى الحديث لايلائمه أصلاً . وف شرح ” الإحياء “ 
أی ” العاف“ ازبیدی ( ٤٥۱ ٦‏ ) فی (آداب المسافر) (ولم یذ کرہ فی 
الصلاة ) : أن الحافظ ابن حجر اختار الابتداء بصلاة الفجر مسةر ميث إمكنه 
ترتبل أربعين آية" أو أكثر ثم إعادته إن ظهر فساد وضوءه › وأن خم مسفراً 
وفاتا لانةية » وى ” العرف الشذى“ عن السخاوى أنه قال : بقول شيخه 
الحافظ ابن حجر › ولکن ”الإغاف“ وکاه عن ایا فظ ول بذ کر السخاوى» 
فلعل هناك فى ” العرف“ سهو »› والىافظ م یذکره فى ”الفتح “ ولاف 
” الالخيص “ فيكون فى تآليفه الأخحر . ومن أدلة الشافعية لى اختيار التغليس ' 
ما عند ”أف داۋد“ ( ص ٥۷‏ ) (باب المواقيك) فى قصة تحر بن 
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عبد العزيز وعروة بن اازبير ءن أ مسود الأنصارى وفيه : «وصلى الصبح 
مرة بغلس م صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس 
حتی مات لم بعد إلى أن يسفر الخ ) لکن آبا داؤد طعنه بالتغرد حيث بقول : 
روى هذ' الحديث عن اازهرى معمر ومالك وابن لبينة وشعيب بن أنى حزة 
والليث بن سعد وغيرهم ولم يذكروا الوقك الذى صلى فيه ولم يفسروه الخ ؛ 
فطعن فيه تفر د أمامة عن الزهری فيه بذ کر تفصیل الأو قات› وأسامة بن 
زید ون کان وثقه بعض فقد ضعفه يى بن سيد وأحمد والدارقطى ول 
يحرج له الشخان » نعم حرج له مل کا فی ” التهذيب“ فى الآسندهاد دون 
الأحتجاج . وباليماة فهناك محالفة الاقعة لرواية من هو أوثق منه » وإن 
سلما أنه ثقة فلم بكنى من زبادة ثقة من بين الثقات . وجلل الحديث عند 
شيخا : أنه صلى مرة أى الغلدن الشديد وأخرى فى الإسفار الشدید ثم کان 
نعامله یل وسطاً بينها » والدى ذكره الراوى نى ذلك الحديث مني تفصيل 
امو اقيت واقعة تعليمه لال e‏ عن الأو قات فى المدينة » ولل الشبخ بريد 
ذلك من الغلس الشديد مرة“ والإسفار الشديد مرة آنه کان فى المدينة عند 
إجابة السائل . 

ومن أدلة الحنفية ى اختيار الإسفار حديث ابن مسعود خر چه الشيخان 
قال : ما رأیت رسول الله با صلى صلاة لغير وقتها إلا جرع فإنه جع 
بين المغرب والعشاء وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وآتها» > والمراد قبل 
وقتها . المعتاد كل يوم لاأنه صلاها قبل طلوع الفجر أإنه لم يقل به أحد فى 
الصلاة مز دلفة › وبؤيده ما وقع التصر.ح فى رواية ” البخارى“ ( ۹ 
۷ ) ( پاب مني آذن وأفام لكل واحدة منها ) من المناسك : «١‏ والفجر حين 
يبزغ الفجر» وف سحيح مسل“ ی حدیث حجة الو داع ١‏ فصلى اافجر حين 
تبن له الصبخ» . وقال المافظ ابن حجر لى ” الفتح“ ( ۲ ه)) فى 


تأويلة : أنه دحل فيها مع طلوع الةجر ٠ن‏ غير تأخير ال¿ . قال شيخنا : 
لايفيدهم ذلاك فإن مذهرهم الإبتداء بالصلاة حين تبين الفجر من غير تأخير . 
وال حملة فا ذهبوا إليه م بکن من دأپه داعا وکنی هذا القدر. والحاصل : 
إنا نقول إن تعامله عل تاف بين الغاس مرة والإسفار أحرى » ولكن 
لعنفية فى الباب تشريع قولى عام فى حديث الإسفار» ومن الأصول تقدم مثل 
هذا التشريع القولى على الفعل والوقائع الجزئية ؛ وثبوت النغليس لاننكره 
ولاننكر جوازه بل نقول بأفضاية الإسفار فقط . وإما اللحلاف فا هو الأولى 
والكل چاثز » فالراجح علد الإنصاف هو مذهب الإسفار کا قاله الحنفبة › 
أفاده شيخنا . وروی الطحاوى (ا  ٠٠١‏ ) حدثا محمد بن خزبة نا القعنى 
نا عیسی بن يونس عن الأعمش عن إبراهي قال : ١١ا‏ اجتمع أعحاب رسول 
اله ل على شى ما اجتمعوا لى التلويرء »> وهذا إسناد حح لاغائلة فيه 
كما قاله البدر العيى وابن المام» وأبفا فالا: ولاجوز اجماعهم على خلاف ما 
فارقهم عليه رسول الله ا اه . وهذا من أقوى الأدلة فى الباب حنفية » 
وانظر البحث المشبع فى ”العمدة“ من ( ۲ ۲٣۵١‏ إلى ۲١۸‏ ) وى ” فتح 
الهم “ ( ۲ ب ۲١۱‏ ) وها بعدها و ” نصب الرأية “ ( ۱ ۲۴١‏ وما بعدها 
إلى ۲٠١‏ ) و ” إعلاء السنن“ من ( ۲ د ١١‏ ) . 

قال الشيخ : وثبت فى حديث مرفوع التغليس بالفجر أى الشتاء والإسفار 
به ی الصیف» وعشت عن إساده فوجدته ساقطاً جحیث روی من طريق سيف . 
صاحب ” كاب الفتوح“ ويكاد يكون معا على ضصعفه . قال : م وجدته 
مروباً فى ” حلية الأولياء “ لای نعم الأصبهانى » ولم يكن ” سنده“ ٠ن‏ 
طر يةه والله أعلل . قال الراةم : هو حديث معاذ قال : و بعثنی رسول الله 
ا إلى اليمن فقال : يا معاذ إذا كان فى الشتاء: فغلس بالفجر وأطل القراءة 
قدر ما يطيتى: اناس ولا تلهم »> وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن اليل 
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قصير وإذالناس يناءون مهام حت یدرکوا» رواه بتی بن لد فی ”مسنده“ . 
والبغوى فى ” شرح السئة “ كا فى ” النتتى “ لأنى البركات ابن تيمية» وكذلك 
فی ”کنز المال“ ( ه ب ۳۱۹ ) . وسیف هو : بوسف بن عر التمیمی الكوفی ٠‏ 
صاحب ”کاب اردة والفتوح“ »› قال فى ” اللقريب“ : ضعيف فى الحديث 
دة ى التار . أنظر ارحته فی ” التھذیب“ ٤(‏ ہ ۲۹۰) . 
تبيه : قال صاحب ” التحفة “ : قال صاحب ” العرف الشذى“ e‏ 
والحديث القولى مقدم ........٠‏ فصار اللرجيخ لذهب الأحناف . قات: القولى. 
.إا بقدم إذا لم بعكن الجمع بين الةولى والفەلى » وفيا نحن فیه مکی الجحمع کا 
أو ته الطحاوى ......... فلاو جه لنقديم الحديث القولي» م كيف يكون ارجح 
لمذهب الأحناف فإذه حلاف ما واظب عايه رسول الله جا و اللعلفاء الراشدون 
١ه‏ . آقول فيه أما أولا : فإن أحاديث النغايدس الفعلية ال)تبادر منها هو البداً 
والام كلاه فى الغلس » وبذلك استدل القائلون به » وتعامله ا لم يثښك 
دوامه » وحديث ابن مسعود ررد القول بدوامه . ورواية أساهة بن زيد الى 
فی حديث أى مسعود الأنصارى من آببل الخالفة لمن هو أوثتق منه » ويعارضه 
حديث ابن مسعود نى ” الصحيحين“» وآلر إبراهم النخمى فى ” شرح الآثار“ 
كشف ٠ن‏ نعامل الصحابة وما عليه جهرتهم . وأما ثانيا : فحديث ” أسفروا“ 
جعله السيوطى فى ” الأزهار المتنائرة“ متووار الافظ > وظاهر أن حديث 
التلفعات ليس بهذه الثابة فتعين تر جرح الإسفار مع أن حديث و ما يعرفن من 
الغلس» بحتمل أن يكون قبل حکهن بالةرار فى البيوت كا قاله صاحب ”البدائع “ 
وهذا أيضاً شاكلة لجمع بين القولى والفعلى . وال : إنه بمكن أن يقال : إن 
النغليس كان فى ميدأ الأمر وتعامله عليه فى عهده لأجل حرص الصحابة على قيام. 
٠‏ اليل وحضورهم مبكرين » وحرصا على اسنکثار اساعهم اللقرآن ولکن 
أمر الأمة اليسر وعدم الإعنات والإجهاد › وشرع لمم الإسفار ليستقم به 


۹٦‏ معارف السان ٠‏ ج-۲ 


: باب ما جاه فی النمجیل بالظهر ‏ 


دا : هناد بن ااسرى جدنا وکرع عن صفیان عن حکم بن جبیر عن 


نظاءهم و راعی حال أضعة وهذا من مرافق النشريع اللياصة بالأمة . و رابعاً: 
إنه بمكن أن يقال إن الأمر كان بين الغامن القام وبين الإسفار الناصع» فن 
ثبت الإسفار فةد أصاب ومن نفاه فلم بخطأً لأنه أنى الإسةار الشديد الذى 
وقع فی حدیث الساثل و حدیث جبربل ف اليوم الثانى » فقد أوضح الأمر 
حديث ابن مسعود فى ” الصحيدين“ وحديث السائل من ا)واقيك وحديث 
جبربل» وإن الحنفية حددوا الأمر بأن يصلى الفجر ى النصف الثانی کا حكاه 
ابن جم عن ”السراج الوهاج“ فليس هو الإسفار الشديد حتى بالف أحاديث 
الغاس وهو طريتق جيد لجع . وخامساً : فالغرض من ترجيح مذهب النفية 
على مذهب القائان الغاس وهم لم بقولوا با قاله الطحاوى » فالترجيح جيح 
واضح وکان العارض لم يفهم هذا . وسادسا : أن ما قاله ى ترجرح القولى 
على الفعلن مقيدا بعدم إمكان المع بينها بى على الغفلة ما أفاده علاء الأصرل 
کان المام فی ” تربره “ وابن أمير الحاج فى ” تةررره و يره “ من التر جيجح 
للقول وتقديم ار جيح على المع » وملخص ما فن ”النحررر“ وشرحه :)٣١(‏ 
أن حک التما رض النسخ »إن ملم المتأحر وإذا لم بعلم المتأحر فاللتكر التر جرح لأحدما 
على الآخر إن أمکن » م الجمع بينها إذا لم ,كن ارجيح أحدها على الآلحر 
ولذا لم بعلم الماأخر ولم بمکن الرجيح ولاالجحمع ركا إلى ما دونه) من الأدلة 
الخ . وحدیث مغیث بن می عند ”ابن ماجه “ نی الغلس : وهه ضلاتنا 
مع رسول اله یل وأنىی بکر وتر فاا طعنق عمر أسفر بها ءيان » فلمل 
الغرض أنه أسفر جداً ليتطابق الآثار المروية فى الإسفار عاهم أو بكون الأمر 
على ما قاله الطحارى والله أعلم . 
: باب ما جاء فى التعجيل بالظهر : 


بيان المذاهب فى و قت الظهر 4۷ 


ارادم عن الأسرد عر عاثشة قالت :وبا ريت أحداً کان أشد تەچیاا“ الظهر ٥ن‏ 
رسول اله اال ولامن أ بکر ولامن عر» . [قال]: وف الپاب عن جار رن . 


يستحب تأعير الصلوات كلها فى الجملة عند أفى حذيفة ما عدا المغرب 
فإنه يستحب تعجيلها» ويستحب التعجيل فيها حيعاً عند الإمام الشافى ما هدا 
العثاء فإنه وستحب فبها التأخحير عنده أيفا فاتفقوا فى تعجيل المغرب وتأخر 
العشاء » واختلفوا فى ما عداها » ويستحب تعجيل ظهر الشتاء أيضا عندنا كا 
فى عامة متون فنهائناء ولتق ابن جيم اللعريض بالصيف ى التأخير والربيع بالثتاء 
فى التعجيل . انظر ”البحر“ ۲١۸ -١(‏ ) وحديث الباب محمله هند 
الحنفية الشتاء لا فى ” جرح البخارى“ من حديث أنس: کان رسول الله ی 
إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد اللحر أبرد بالصلاة »٠‏ والمراد الظهر لأن 
السائل سأل عن أنس الظهرء أو اپتداء المعال حيث صرح امحدثون «لى أن آخر 
ما استمر. عليه عمل يا هو الإبرادء أخرج الحافظ فى ” التلخيص “ (ص ‏ 
۷ ) حديث المغيرة من طریق الال : و وکان آخر الأمرين ٥ن‏ رسول اله 
الإراد» . قال: وسئل الذاری عنه فعده حفوظا » ورجح أخد عضته» 
وكذا عضحه أبو حاتم وأعاه ابن معين با لیس فيه دلیل. قوی لتعليله › انظر 
” اانلخيص “ . ونقول : فى الباب أحاديث قولية وفعلية ويقدم القول فى 
باب النشريع ‏ والقواية تؤبد الحنفية أى قوله ي : « أبردوا بالظهر فإن شدة 
الحرم فيح جهم ٠‏ حديث متفق من حديث أي هريرة » والبخارى ٠ن‏ 
حدیث ابن عر ونی سعید ۰ ولللسای ٠ن‏ حدیث أن «وسى » ولان خزریة 
من حديث عائشة» ولأحمد وابن ماجه وابن حبان من حديث المغيرة» والطبرای 
من حديث عرو بن عبسة كذا فى ” التلخيص “ فهذه مبعة أحاديث قولية 
تکاد نتوار . ونی ”لفت“ ر( (Nf‏ : ونقل الحلال عن أحد أنه قال : 
هذا آحر الأمرين من رسول الله ا اه . وأبضاً فعله بلي مختلف فلايقوم . 


۸ : معارف السن ج “۲ 


عل اله ) وغپاپ وأ برزة وابن مسعود وید بن ثاہت وأنس وجار بن 
ول ابن هنی : . حديث. عائشة حدیث حسن . وهو الذى احتاره أهل. 
أعجاب النى 5 ومن بغدهم . قال عل ( بن المدينى) : قال حى 
ابن سعید : وقد تکل شعپة فى کم بن جبیر من أجل حدیثه الذی روی عن 
ابن مسعود عن ای ٤ا‏ و من سال الناس وله ما بغنیه 6 . . ۰ 
قال حى : وروی له سفيان وزائدة» وم ,رجح بحدیثه باہاً . قال حمد: 
وقد روی عن حکم بن جبیر عن سید بن جبیر عن عائئة عن الب وئ فى 
تعجيل الظهر . 


وله ۲ وخپاب خدیث خباب غر چ ”مل“ فی ( ہاب استحباب ثقدم 
الظهر فى أول الوقت) ( :)٠٠١ ١‏ و شکونا إلى رسول لا نى الرمضاء 
فل یشکنا آی م بزل شکوانا فى التەجبل وجل »وقیل: معناه کا حکاہ الحا فظ 
فی ” التاخیص “ ( ص د ٦۸‏ ) س لم بحوجنا إلى الڈکوی ہل رخص لنا فی 
التأخبر» وهو تأویل بعید چداً » وبرده افظ ابن المنذر والبيه كا ف 
” التلخيص “ : «شكونا إلى رسول الله اي الرمضاء فا آشکانا وقال : إذا 
زالت الشمس فصلوا» . ومراده عند شيخنا ما سبق من حله على أول الأمر . 
وقال قى ” التلخيص “ ER SE‏ 
عليه حديث المغيرة : وكنا نصلى بالماجرة فقال لنا : أبردوا» . فين أن ا 
الإبراد كان بعد التهجير الح . 

قول : ولم بجی ججدیشه باس › آی بحب بن سعید القطان › وما ذکره 
بعض الشين نى النسخة المطبوعة بالمند ابن معن فهو حطأً صرح قاله شيخنا » 
ولعل منشأً کونه خجطاً صر عا أن ابن معين قال فيه: ” ليس. بش بش “ کا ى 
“ هلیب" ( ۲ ٠٤١‏ ) فل بثبث لوقه ثیقه یاه . ۰ 


تأحير الظهر فى اللر %4 


وكا : الحسن بن على الحلوانى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر هن 
الزهرى قال : حرف أنس بن مالاك أن رسول مایا صل الظهر ین زالت 
الشمس . (قال آېر عیسی ) : هذا حدیث يح . (وهو أحسن ی حدیث فى 
هذا الباب) ( وى الباب عن جارر) . 
س: باب ما جاء فى تأخير الظاهر فى شدة الحر :س 

وكا : قنيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب ءن سعيد بن المسيب وأهى سلمة 
عن ای رة قال : 

: باپ ما جاء فى تأحير الظهر فى شدة الحر : 
بين العرمذى مذهب الشافعى » ودل مذهبه على أنه إذا كان اأسجد قربا أو 
کانوا #تمعین ی سفر أو کان منفر دا رس حب له اا و إن کان الر شدیداً 2 
ومذهب أنی حنيفة کا هو مذهب الهو ر بینه محمد فى ”م طئه“ ٥رر‏ ن التأخير صا 
والتبکیر شناء“ > وبذلك بجمع بين أحاديث الباب » وهو خم حسن أوفق 
بالتعليل الذى اعتبره الشارع وشهدت له الشربعة » والأحاديث فی ذلك یشیر 
إليها الترمذى»ء وقد أشرنا فى الباب السابق إلى أ کردا بذكر مخارجها » وف 
حدیث ابن مسهود عند آبی داؤد والنسای والحاجم من طريق الأسود عن ابن 
مسعود : و كان قدر صلاة رمول الله يا الظهر فى الصيف ثلائة ٿه أقدام إلى“ 
خمسة وف الشتاء نحسة أقدام إلى سبعة أقدام » » قال ابن العری فی 
” القبس “ : ليس ى الإبراد حديد إلابما وردفى حدیث ابن سود » حکاه 
الحافظ فى ” التاخيصن “ ( ص ٦۷‏ ) . ثم إن هذا التحديد آمر حتاف فى 
الأفالم والبلدان » يقول اللحطانى فى ” العام “ ( ١‏ ب ٠۲۸‏ ) : وكالنت صلاة 
رسول الله ااي بمكة والمدينة وا من الإقام الثانى . ويذكرون أن الظل فيا 
)م =۷( 


0۰ معارف السان ۰ a‏ 


) قال رسول الله لل : إذا اشتد الحر فأبردرا عن الصلاة فإن شدة الحر 
فی أول الصيف فى شهر آذار ثلائة آقدام وشئی » ویڈبه أن يكون صلاته إذا 
اشتد الءر متأحرة عن الوقت المعهود .قيله فيكون الظل عند ذلك نحسة أقدام . 
وأما الظل فى الشتاء فإنهم بذكرون أنه فى تشرين الأول نمسة أقدام أو لمسة 
وشى » وفى ااكانون سبعة أفدام أو سعة وشئى » فقول ابن مسعود متزل على 
هذا النقدير. فى ذلك الإقام دون سار الأفالم اه ماخصا. قال الراقم : الكانون 
الأول هو دیسمبر » والکانون الثانی هو ینار » وآذار هو مارس » وتشرین 
الأول سبتمبر » ونشرين الان أكتورر »› وهن شاء نفصيل الشهو ر المجميسة 
القدعة والعر بية والسريانية وغيرها فایر اجم إلى ” مروج الذهب“ للمسعودى 
( ص ۳٤۹‏ ) وما بعدها من (الجزء الأول) ولى فى تفصيلها مذكرة خاصة 
لايسعها البال . 

وله : فأبر دوا عن الصلاة . أبردوا ب بقطع الهمزة وكسر الراء ‏ أى 
أحروا إلى أن يبرد الوقت »› بقال : أبرد إذا دحل نى البرد كأظهر إذا دحل 
فى الظهيرة » ومثله فى المكان أنجد إذا دحل نجد » وأتهم إذا دحل تهامة . 
قال هور أهل العم : يستحب تأخير الظهر فى شدة الحر إلى أن يبرد الوقت 
وينكسر الوهجح» وهو مذهب ألىحنفة وأحد وإحاق وابن المنذدر من الشافعية . 
واختافت الأةوال فى مذهب مالك فعنه : التأحير إلى أن يصبر الفيئى ذراعا 
شناء“ وصيفا » وقال أشهب: لايؤخر إلى آحر وقتها > وعلق مالك أنه کره 
أن يصلى الظهر فى أول وقتها وكان بقول : هى صلاة الليوارج وأهل 
الأهواء > وعنه أول الوقك أفضل إلاالظهر فى شدة الحر . هذا مامقط 
”العمدة“ ( ۲ ٠۲١١‏ ) و ”الفتح“ ( ۲ ١١۳‏ ) . ثم المراد بالصلاة فى 
EE EE E‏ 
”الصحيح“ بلفظ: , أبرد بالظهر» . قال العلاء: الأفصح صلة الإبراد ”بالباء“ 


الابراد بالظهر وبیان مبب در جهم ۱ 
من فيح جهم . (قال) وى الباب عن أنى سعيد » وأى ذر ». وابن عر » 
والمغبرة > والقاسم بن صفوان عن آبیه رأی مر سى وان عباس وأنس ( قال ): 
وھی فی أ کر ارو ايات. قال الدينى : ”الباء“ هو الأصل وأما ”عن“ ففيه تضمين 
مەنی التأحير أى أخروا غنها مير دين أو ۶نی الياء . وقال ابن حجر : أو هى 
المجاوزة أى #اوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الجر ١اه‏ . قال شيخنا: 
كامة ” عن “ أنفع ف الرد على من أراد إبرادها بأداء الصلاة كا رأبته لبعض 
الغير المقلدين ممن لافهم له فى الحديث . 

وله : من فيح جهنم ١‏ الفيخ : سطوع الحر وفورانه »> قال ابن سيدة: 

فاح الحر فيحاً سطع و هاج > حكاه العينى » أو سعة انتشارها وتنفسها » ومنه 
مکان آفیح أی مقسع قاله ابن حجر . قال الشيخ: برد ههنا ؤال عقلى وهو 
أن النجربة بل المحس بشهد على .أن شدة الحر وضعفه من آثار قرب الشمس 
وبعدها فكيف يستقبم و إن شدة الحر من فرح جهنم » . فلت : إن كان السائل 
يعتقد آر اء الفلسفة اليوانية فلارستحق أن يعارض مئل هذا حرث إن الشمس 
من الأجرام العلوية الأثير ية وهى عندهم ليست فيها برودة ولا حرارة نعم إن 
شراح قانون ابن سينا تصدوا لإثبات الحرارة والبرودة فيها حرث رأوا ذلاك 
الفا لبداهة الحسن فقال بعضهم: إن الحرارة يسبب حركة الأشعة» وهذا خحطاً 
على أصوذم فقد صرح ابن سينا فى ” الشفاء “ س وهى داء فى الحقيقة ‏ إن 
الشعاع من مقولة الكيف فكيف توجد النقلة . 

وآما أهل الرثة الجديدة من أمل ”أو روبا“ فالشمں عندهم ٠ن‏ أحر الأشياء 
نی العام > وعلى كلل حال لامناص من الاعتراض نظرا إلى المشاهدة 
والحس والتجربة » فالجواب هنا وى أمثاله ى كثير من المواضع: أن للأشياه . 
الحارجية لى العام ساب ظاهر ة“ وأسبابا باطنة » فالشر يعة تتصدى لذ كر الأمباب 
الباطدة انى نقصر المقول عن إدراكها » وأما الظاهر ة فالشريعة لاتنفيهاء وإنما 


۲ معا رف السنن ج‎ ٤ or 


وروی من مر عن الى حط فى هذا ولايصح . 
قال آہوعیسی: حدیث آی‌هربرة حدیث حسق بح وقد اختار قرم ٣‏ 


سكت عنها لأن العقل يستقل بإدراكها » فلا وجه لإنكار الأؤمن عا أخبر به 
ابر الصادق رسولنا الماشمى يال وصح عنه» وكذاك يقال فى الرعد والبرق 
والمطر ونهر جیحان وسبحان » ثم نه ورد فى حديث (أى فى ” حح 
الپخاری فی حدیث آی‌هربرة هذا ): و واشنکت النار إلى ربها فقالت: يارب 
کل پعضی عضا فأذن ها بنفسين نةس ى الشناء ونفس ى الصيف أشد ما تجدون 
من الحر وأآشد ما تجدون من الزمهرير» . ويرد على هذا اختلاف الپلاد فى زمان 
واحد حرارة“ وبرودة" وصفاً وشتاء“ » ويجاب أن المراد بالنفسين حراج 
النفس وإدخالما فإذا أدحلت النفس من جانب وجد البرد هناك وإذا أخرجتها 
إلى جاب آحر وجد الجر › فھکذا بختلف البلاد حرا وبرداً ی زمان واحد . 
بيك : قال الراقم : دل الحديث على أن مثار وهج المر فى الأرض ٠ن‏ 
فیح جم » واحتلف أقرال العا)ء فى ذلك هل هو جقبقة أو خرج رج النمثيل 
والتشبيه مجازآ »> وكذلك اختافت كلانهم فی اشتكاء النار هل هو بلسان القال 
أو اسان الحال » فامحدثون أكرهم أو كلهم قالوا : إنه لااستحالة فى الحمل 
على الحقيقة فاللءل عليها أولى» منهم :ابن عبد البر > والةاضى عياض + والقرطى ؛ 
والنووى» والنوربشتى ءوابن النبر. وقبل: ”من فيح جو“ مجاز كأنه نار جم 
فی اتر فاحذ ر وها و اجتنپوا ضررها؛ و ”شکواها“ از عن غلیانها › وأ اها بعضها 
ہعضا“ جاز عن از دحام آچزائھاء و”تنفسها“ از عن خروح ما ورز منها . هذا 
ملخص ما فى ”العام * و ” العمدة“ و ” الفتح“ . وانظر تفصيل أبحاث 
المحدبث وفوائده فی ”شرح التقریب“ للعراقی من ( ۲ س ٠٠١‏ إلى ٠١۸‏ ) . 


بيه آ خر : زم صاحب ” فة الأحوذى“ ( ۱ س ۱٤۷‏ ) أن جواب 


أجل ادل تأعیر صلاة الظهر فى شدة الح وهو قول ابن البارك وأحمد و عاق . 
إمام العصر الشيخ لاي بتمشی فی دفم اعرا الفلسفة الحديدة لان هناك تالا 
بين الأسباب الظاهرة والباطنة . قات : لاملافاة هنا بين الأمباب الظاهرة 
والباطنة أصلا“ فإن التجربة والميثة الحديدة دلتا صل كون الشمس فى غاية مس 
الحرارة وقصرت كلتاه) عن إدراك استفادة الشمس الحرارة من أى منبع › 
فالحديث أرشدنا إلى أنها تستفيدها ٣ن‏ فيح جهنم > وإذا كانت جهم #اوفة الآن 
مرجودة فى العالم» وتضافرت الأدلة السمءية بوجودهاء وأجحمع على ذلك أهل السنة 
والمجاعة على رغم المعزاة القائاين بخاقها يوم القياءة » وأن التتزيل ازز أص 
عن الشمس ” بالسراج الوهاج“ والوه‌اج المشرق الأضيى وأيفا البااخ فى 
اطرارة حداً لابكاد يتصور من ااوهج نى اشتداد الحرارة جداً » ويكلا 
المعنيين فسر لفظ التتزيل » وآن منيع الحرارة ومركزها العظم فى رن 
هو جهمء وأن آهل الميئة الحديدة أقاموا أدلة على كون الشمس جذابة قوية فى 

من الجذب فليس هناك أى مااع عقلى بأن تجذب الشمس وتستفيد الحرارة 
[ کز الحر ارة المظم . وأضف إلى ذلك ما حققه بءض الحفةين مني أن هذا 
ا وهذه الفضاء هى بعينها ساحة جهم » وكا حققه الغزالى لى عض ٠‏ 
مضنو ناته بأن البرق الكامن فى الأشياء يبدو يوم القيامة » وأثبت أهل العلل الطبيعى 
والمبعة الجديدة وجود ابرق وااکهرباء ی هذه الأشیاء ک کرچود النار ف 
٠‏ الزند »> فلامانع فى أن تكون القدرة الإآلمية خلةت رابطة بين الشمس وبين 
جم فتکتسب. منها. حرارة بحتاج إليها نظام العام وامصالح الكون 
التكوبن والإبداع » بل لامانع من أن نجذب الشمس الحرارة من كل شى 
حرارة كجذب المغناطيس المديد وكاستفادة القمر النرر من الشمس مع اله 
سبدانه "ماه ” قمرآ ملیرا“ “ فأی مانع من أن تستفيد وتكةسب الشمس حرارة 
U‏ جم فاضر سراجا وهاجاً  .‏ وبالجملة پت لبت الشرع ما سكت مڼه: آمل 


ez. ممارف ااسئن‎ ê 


قال الشافعى : نما الإراد بصلاة الظهر [ذا کان مسجداً يناب أهله من 
امبئة المديدة ول بقم دلبل عقلى من الميئة على ننى ما أثيته الشرع فلامناةة . 
وط ماقررنا منهاج التفهيم لايق ی استبعاد بل أصبح الأمر فى غاية من 
النسق والنظام » وراجم عض أطراف الموضوع من الشرع واليئة الجديدة 
” توفيق الرحمن “ للشيخ محمد بخيت المطیعی من ( ص د ۲۲ ) . 

تیف آخر: أمثال هذه الحقائتق من المغيبات السمعية لاإمكن أن بقوم 

بإدراكها العةل البشرى فإنها من وراء طو رالعقل فلاتكون التمثيلات إلاتقريباً _ 
للأذهان بلوع مثال لاأداء لحقيقة وإصابة حى » فإذا أثبت الشرع أمرآً وصح ءن 
الشارع ول بةم برهان عقل سیخ على ضده فالأولى النسلى والقبول › وتةويض 
كذهه إلى الله سبحافه من غير تأوبل كا هو مذهب الأثمة وجهور الملت ى 
سار المنشابهات . 

مسألة فقهبة : فى إبراد الظهر لنا قولان : الأول أن الإبراد فى ظهر 
الصيف أفضل مطلة] ولا فرق بين أن یکون ی ثدة الجر آولاءواختاره صاحب 
” البحر“ ( ۱ س ۲٤۷‏ ) فى شرح لفظ الان و وظهر الصيف» . 

والثانى : أن علة الأمر بالإبراد هى شدة الحر » واختاره البدر العينى فى 
” العمدة * ( ۲ ٠۲١‏ ) وهو أولى لأنه أوفق بالمديث » وكذاك لنا قولان 
ى التبكير بالجممة » قال فى ” البحر الرائق “ : والجمعة كالظهر أصلا 
واستحابا فى الزمانين » كلا ذكره الأمبيجانى ١ه‏ . وفى ”عدة القارى" 
٣ ۲ (‏ ) : مذهها التبكير يوم الجمعة )ا ثبت ى الصحيح أنهم كانوا 
بر عون من صلاة الجمعة ولیس يطان ظل يستظلون به مني شدة البكير ها 
أولى الوقك اه . 


قوله : بتتاب أهله . الاننياب ارة يستعمل ى الإتيان. نوبة بعد لوبة ‏ 


معنى الانتباب ورد الترمذى تأويل الشافعى o‏ 


سسا 


البعد نأا اأاصلى وحده والذى بصلى فى مسجد قومه: فالذى أحب له أن لايؤخر 
الصلا فى شدة الحر. قال أبوعيسى : ومعنى ٠ن‏ ذهب إلى تأخير الغاهر فى شدة 
الحر هو أولى وأشبه بالالباع . ۰ 

وأما ما ذهب إليه الشافعى أن الرخحصة ان ينتاب من البعد والمشقة على 
الناس فإن فى جحديث أى ذر ما يدل على حلاف ما قال الشافعى . قال أو ذر : 
أى مرة بعد أخحرى - وتارة" إمعنى الإتيان متوالباً . قال شيخنا : إذا كان 

فاعل الانتیاب عا کان العنى الأول» وإذا كان مفرداً كان بالمنى الثاني . ومنه 

قول الشاعر : 

تبت من ليلاك وانتيابها من حیٹ زارت ولم أوری بها 

ويفيد هذا اللفظ أى (باب الجمعة ) للنةية فى مسأاة الحمعة فى القرى كا 
سيأنی » وفى حديث الجمعة ورد فى لفظ مث باب الافتهال » وى لفظ من باب 
التفاعل كا فى ” صصح البخارى“ فى نسخة » والحديث ى الصحيخ فى (باب 


من أبن تؤنى الحمعة) من حديث عائشة : , كان الذاس ينتابون الحمعة من مناز هم 
والعوالی ۾ ( ۱ س ٠۲۳‏ ) قال البدر العينى فى ” العمدة“ ( ۴۳۴ ۲۷١‏ ) أى 
بحضرونها بالنوبة »> وهو من الانتياب » ويروى يتناوبون ( من التناوب) من 
النوبة أيضاً . 

قول : يدل على حلاف ما قاله الشافعى . قال الشيخ ره الله : اعترض 
الإمام الر مذى قول الافعى فى هذا المقام مع كونه شافعياً مقلداً ااإمام الشافعى . 
قال المباركةورى فى ” فته “ معترضا عليه : بأن الترمذى لم يكن ءقلداً 
للشافعی ولااغیره › واعاراضه هذا یدل على أنه م یکن مقلداً له فإنه لیس من 
شأن القلد الاعتر اض على إمامه ال . قال الراقم : باليت لو كان بعلم طبقات 
المقلدين ودرچاته م والفروق ينهم › ویالیت لوکان يعم الفرق بين تقليد کابر 
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,کنا مع الى باي فى سفر فأذن بلال بصلاة الظهر › فقال الى باي يا بلال‎ 
أبرد ثم أبرد» فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعى لم يكن لاإبراد فى ذلك‎ 
. الوقت معنى لاجماءهم فى السفرء وكانوا لابجتاجون أن ينتابوا من البعد‎ 
وا : حمود بن غیلان حدنا أو داؤد (الطيالسى) فال : أنبأنا شهة‎ 


الحدثين ٠ن‏ السلف وبين تقليد المتأحرين . وما قبل فى الترمذى أله مقلد 
للشافعى معناه آنه جتهد منتسب للشافعى ويقلده ف فروع غامضة دقيقة كا 
هو دأب تقليد جمهور الحدثين ‏ م هو بم من مذهب الشافعى القول القديم له 
من رواية الزعفرانى » وكثيرآً ما يكون القول القديم متر وكا عند الشافعية » والنرمذى 
فى كتابه مجعله مذهباً للشافعى » وقيل إنه مجتهد منتدب إلى أحمد وإسحاق كا يةوله 
الشاه ولى الله ى ” الإنصاف“ > وعلى کل جال فهر جتهد منتسب إلى 
الشافعى » وعايه أكثر علاء ااطبقات والتراجم» أو إلى أحد كا هو عند پە ضهم› 
وإن تقليده نى مساثل فقهية فرعية أو ما وافق رأيه كنقليد الإمام الطحاوى 
أبا حنيفة » وإن هذه الطبقة من المنشبين فوق أعصاب النخرح وأعحاب النرجيح 


وأصءاب التميبز من المقلدين » وبين كل طرقة مفاوز ليس هذا موضع بيانها ٠»‏ 
وليس اعتراض مثل من فى هذه الطبفة منافياً لتقليده واتباعه فى مسائل أخرى» ' 


والبسط مال آخحر والله المؤفق . 

وبمك أن جاب من جانب الإمام الشافعى : بأن الأحوال فى السفر أيضاً 
ربا ختلف فتارة تجتدعون فى ظل جر واحد وتارة فى ظلال أثرار متفر فة > 
وإبثله تعقبه الكرمانى بأن العادة فى العسكر الكثرر نةر قهم فى أطراف ازل 
للخفيف وطاب الر عى فلانسلم اجاء4م £ تلاک الالة اھ وقال ألا ذظ ان 
حجر : وأيضا فلم جر عادتهم بانحاد خباء کبیر مجمعهم » بل کانوا بتفرقون فى 


ظلال الشجر» وليسس هناك كن شون فيه الح . ولالنى على المنصف قرمة 


دد تأخیر الظهر ف اللحر oV‏ 


عن مهاجر آیاللسن عن زيد بن وهب عن أفیذر : : ,أن رسول الله ا کان ق 
سةر ومخغه بلال فأراد أن يقم فقال ؛ : أر د م أراد أن يةم فقال رسول . الله 
ا : أبرد فى الظهرء قال: تی ر رأينا a Re‏ 
انه ا : إن شدة الحر من فيح جه فأبردوا عن الصلاة . قال آہر یس 

هذا حديث حسن رح : 


هذه التأر يلات بمقابلة نص صرح › وللبدر الءينى حش ی کلام الكرمانی 
والعسقلای › انظر ” العمدة“ ( ۲ ب ٠۳١١‏ ) . 


قول : فأراد أن بم .وف ” صصیح الپبخاری NT‏ 
لظهر» و روابة أ عوائة: n‏ بلال أن يؤذن » فقال الدر فى ” العمدة “ 
والشهاب فى ” الفتح“ : والتو فیق بین بأن إقامته ما كانت تتخلف عن الأذان › 
فرواية الرمذى: وفأراد أن بقةم» بءنى بعد الأذان» و رواية الصحيح : فأراد أن 
يۇذن م يقم اه . قال الراقم : الأولى أن يقال : إن المراد أن يؤذن ويم 
فحةظ كل ما لم بحفظه الآحر » ولعل الاختلاف على شعبة فروی عنه أو داؤد 
الطرالسى علد الترمذى « أن ةم » وروی آدم بن أى إباس عند البخارى ,ان 
يؤذن » ورواه غندر عن شعبة عند البخارى : و آذن مؤذن النی یا آی أراد ` 
أن يۇذن  ,‏ . 

وله : حتی رأینا فی التلول . ونی بعض الفاظ الحدیث ۾ حت ساوی 
فى التلول » وهو فى الصحرح . وقد نقدم للربجه > وهذا يدل على تأحير كثير 
فإن التلول غير مناصية بل تكون منبطحة ؛ فساواة الف ها بكون ى مكبث 
ومهلة > وله اللووى على الجبع وتما » وتقدم البحث فيه مفصلا" فراجيه . ' 
وزعم مض المستغر قين فى السماهة. مح أنمة الدين : أن مراد الحديث : أبردوا 

)۸ =۴ ( 
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باب ما جاء فى تمجيل المصر : 
نارجهنم بأداء صلاة الظهر تعجيلا“ لاتأخيرا » هكذا لفظ ” العرف الشذى“ 
تقریباًء ولم أقف على قاثله ٥ن‏ هو؟ وی ”فتح‌الپاری“  ۲(‏ ۱۳ ) : وذهب 
بعض4م إلى أن تعجيل الظهر مطةاء وقالوا: معنى ”بر دوا“ صلوا فى أول الوقت 
أخذآمن برد اهار وهو أوله » وهو تأويل بعيد برده قوله : «فإن شدة 
الجر من فيح جهم ٠‏ إذ النعايل ذلك يدل على أن المطلوب التأحبر » وحديث 
أ ذر ..... صرح فى ذلك حيث قال : ”انتظر انتظر الح “. فلعلمثله بر بد الشيخ 
رهه الله والته عل . وقوله ” في التلول“ الفئ: يكون e‏ 
ادات ء اله ثعلب وأنشد : 
فلاالظل من برد الضحى تستطیعه ‏ ولاالفئ من برد العشى نذوق 

وع ابن الأعرانى : الظل ما نسخته الشمس » والفئ ما سخ الشمس 
وقبل الفئ لايكون إلابعد الزوال والظل أعم › وقيل غير ذلك » وججه 
أفياء وفيوء . والتاول جع تل » قال ابن سيدة : من الراب معروف » 
ومع الرمل كومة منه »> وكلاها من التل الذى هو القاذى ئة › والتل الرابية » 
ومنه تکرن مكدوساً وليس علقة » مى ” العمدة“ ( ۲ )٠٥۲۷‏ مقطا 
ملخصا . وبالجملة رد عايهم صراح النصوص فإز-ه عل قال لبلال : 
”ابر د آبرد“ م قول ااراوی: , حتى ساوى فى التلول » وأيضاً ی لفظ : 

و آزدوا عن الصلاة » فكيف يستة م تأوباهم الركياف . 
پاب ما جاء فى تعجيل العصر ١‏ 

قال بتحجيل العصر فى أول وتتها مالاك والشافعى وأحد » وبتأخيرها 
أبر حنيفة وأصصابه والثورى ما لم تتغير الشمس كا فى ”شرح اأهذب“ › 
ويأنى تفصيل النغير عندهم »> وقد قدمنا أنه بستحب علدنا ا کل صلاة فی 


ٻيان تعليل أحاديث الصلاة ى أو ل وقتها 84 


وكا : قتيبة حدنا الث عن اين شهاب غ عروة عن عائشة أنها 


المحملة ما عدا المذرب »› وعند الشا فعية تعجيل كل صلاة فى الحماة إلاالمشاءء فاتفقوا 
ى تەجیل اأغرب وتأحير الشاءء واستدلوا. لتعجيل العضر بجديث الباب وةالوا: 
إن الأفضل التبادر إلى المل »> وكذلك استدلوا بقوله .تعالى : ( حافظرا على 
الصاوات) وبةوله : ( فاستبقوا اللحيرات) وبقوله : (سارعراإلى مغفرة ٠ن‏ 
رېگ ) والصلاة من انلبرات وسبب المغفرة كا فى ”نهاية اتاج“ . وكذا ٠.‏ 
استدلوا بحديث : و أى العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على ميةاتها » أخرجه. 
الشیخان البخاری فی (باب فضل ال جهاد) (۳۹۰۱) ومدل فی (ہاب کون الإیعان 
پالله تعالى أفضل الأعال ) ر ص ٦۲‏ ) وكذا البخارى فى رالمواقيثت) بافظ : 
«أى العمل أحب إلى الله؟ قال : الصلاة على وقتها» (صض س )۷١‏ تق حدیث ابن 
مسعود بطرق متلفة . وورد ف حديث: : و آی الأعال أفضل ؟ قال : الصلاة 
فی أول وقتها » » آخرجه الرمذى وأبو داؤد والماک من خحدیث ام رة ٤‏ 
وفيه عبد الله بن عر العمرى وهو ليس بالقوى عندهم » وذكر الدارقطى _ 
فی ”کتاب العلل “ فیہ ٠‏ احتلاف کٹیراً واضطراب) کا فی ” الزیلعی “ ( ١‏ 
۱ ) . ورواه اليا فى ”اأستدرك“ ۱۸٩ ١(‏ ) وسکت علیه» وکذا 
FEE‏ اازیاعی . وأخرجه الحا من حدیف ابن ۰سعود ٠ن‏ طریق ان 
اين عر بن فارس وقال : حديث ععيح على شرط الشيخين ولم رجاه اه . 
الظر التفصیل فى ” الزیلمی“ ( ١‏ س ۲١١‏ ) . فال اللووى فى ” اللعلإصة“ :. 
آحاديث وآى الأعال أفضل قال : الصلاة لأول وقتها» وأحادیث «أول ارت 
رفهوان الله وآخره عفو الله ۾ كلها ضصعيفة . حکاه ” اازیلمی“ (۱د ۲٤۳٣‏ ) ؛ 
ومر الماافظ ابن حجر فى ”التلخيص“ على حديث عبد الله ما رواه الحا وفغه . 
وانظر تفصيل هذه الأعاديث فى ” اازبلعى“ و”التلخبص المبير“ فقد ذكرا أن 
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قالت : و صلل رسول اله ا الع۔صر والشس لى حجرتها 
الأحاديث كلها معلولة بلفظ :”أو ل و قتها“ وما يشا كله . ولعن معاشر ا حنفية ركنا 
الأدلة العامة والجملة وأخذنا بالأدلة الحاصة » وإن العموم ينفع إذا لم يكن فى. 
الباب عدة من اللحصوص › فاأئبتنا الإسفار بالفجر بجديث خاص.» وكذا 
الإبراد پالظهر پأحادیث خاصة » وكذلك أثبتنا التأخير ف العصر بدلیل خاص 
کا سيأتى . بتى العشاءان فالتعجيل فى أولاها والتأحير فى أخراها متف عليه 
يننا وبينهم . ولينظر المنصف إإمعان نظره أى المنهاجين من الاستدلال ى 
العموم واللحصوص - أوفق بالدليل وأقرب إلى القبول . 
وأما ۶اه ياي وكذا قوله نى العصر فكان على كلا الوجهين نارة“ 
بالتعجيل وتارة“ بالتأحير فلاحجة فى اختيار جهة واحدة من العمل وإلغاء 
آخری . 
قول : والشمس فى حجرتها . الشمس فد إراد بها قرصها » وقد راد 
بها ضوءها وهو المراد هنا » قال الشاعر (ا) : 
قامت نظلانى ومن جب شمس تظلانی من الشمس 
والحجرة بناء غير مسقف» وإذا كان مسقفاً فهو البيت . قال أبن سيدة: 
الحجرة من الببوت معروفة » ميت بذلك للعها الداحل من الوصول إليها . 
وى ”الصحاح“ و”القاموس“: الحجرة الغرفة » وجظيرة الإبل » ومنه حجرة 
الدار» وابجمع حجر و حجرات س بفضمتين_ وحجرات ‏ بضمة س من ”المدة“ 
٥٠۸ - ۲(‏ ) إزيادة ونقص . ويقول الحافظ: المراد بالحجرة البيك . قلت : 
وفیه نظر سپأنی . ذكر السيد السمهودى فى ” وفاء الوفا أخبار دار المصطنى “ 
١(‏ ) وهو ابن الغميد الكانب المغلتق وقبله : 
امت تظلانى من الشمس ٠‏ نفس أعز على من لفسى 


تأخبر العصر وعجيله. “N‏ 


م بظهر الف من حجر تها » ( قال ) : وی الباب عن انس وأ آروی وجار 
ورافع بن خدج . : 
۳۲١ ۱ (‏ ) : آنه ا لا بى ٠سجده‏ الشريف بى بيتين ازوجتيه عائشة 
وسودة رضى الله عنها على نعت ناء المسجد من لبن وجريد النخل اه . وف 
( ۱ ۳۲۸( رجح آنه نى أولا ببت سودة م بعد أثهر بى بيغ 
صائشة . 
قوله : م يظهر الفيو. الفاهو ر هنا بمعنى العلو والصعود كا فى قوله : [وتلك 

شکاة ظاهر عنك عارها]] )١(‏ أى لم يعل على الجدار الشراق بل کان فی قعر 
الحجرة . قال اللعطانى : معنى الظهو ر ههنا الصعود يقال ظهرث على الشى 
إذا علو ته » ومنه قول الله تعالی : ( ومعارج عليها يظهرون ) قال : وقلت: 
وحجرة عائشة فيقة الرقعة والشمس نتقاص عنها سريعاً فلا بكون مصاليا المصر 
قل أن تصعد الشمس عنها إلاوقد بكربها ١ه‏ . وهذا هو وجه الآستدلال 
بالحديث »والأو ضح أن يعبر عن مهن الظاهر هنا بالزاثئل كنا فى قول الشاعر : 
[وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر] وهو المراد فى الجديث . 

قال الإمام الطحاوى: لادلاة فيه على التعجيل لاحتال أن الجر ة كانت 
قصير ة الجدار فلم تكن الشمس تتجب عنها إلابقر ب غروبها فیدل على التأخیر 
لاعلى التعجيل . حكاه البدر العينى فى ” العمدة “ بهذا اللفظ ( ۲ س ٠۳۹‏ ) 
وکذا الشاب فی ” الفتح“ ( ۲ ۲۱ ) ولفظه فى ” شرح الآثار“: قد يجوز 
ذلك أن یکون كذلك وقد خر العصر لقصر حجرتها فلم يكن الشمس النقطع . 
منها إلابقرب غروبها ا . 

قال شیخنا : اقتدى الصخابہة خلفه ا فى التهجد وهو فى حجر له 


. وصدره : [وه‌یری الواشون آنی أحبها]‎ )١( 


ويصح الافتداء فى مثله إذا عرفك انتقالات الإءام » ولابد لعرفتة ذلاك مي 
أن تکون جدران الحجرة قصيرة . قال الراقم : الحديث رواه البخارى 
۱١ - ۱(‏ ) (باب إذا كان بين الإمام وبين القوم طريق أو جدار) عن 
عائشة قالت : و كان رسول الله ا صلی من الیل بى حجرته وجدار اللجړة 
قصیر ة فرآی الناس حص النى عي فقام معه أناس يصاون بصلانه الح » فى 
هذا الحديث تصرح بقصر الجدران » وهذه الواقعة غير الخاذه 6 حجر ة 
من الحصير فى مسجده واقنداء الصحابة حافه وهو فيها كا لى حديث حائدة 
ف * الصحيح“ ( ١٠١١ ١‏ ) (باب صلاة اليل ) : إن النى حا كان له 
حصیر يبسطه ہالنهار جره بالايل ثاب إليه لاس فصفوا وراءه . وانظر ' 
لاتفصیل ” الفح“ (۲ س ۱۷۸ ) و ( ۴ - ٩‏ ) فلا ياتيس الأمر . 

تبیه : حکی الشهاب نی ” الفح“ ( ۲ ۲۱ ) كلام الطحاوی فى عدم 
عصة الاستدلال لتءجيل المصر بمحديث الباب» وقال : وتعقب أن ذلك بتصور 
مع اتساع الحجرة »> وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج الى 
ياي م تكن منسعة ولايكون وء الشمس باقياً نى قعر الحجرة الصغيرة إلا 
والشہس قانمة مرنفعة وإلا متى مالث جداً ارتفع ضوؤها عن قاع الحجرة 
ولو كانت الحدر قصيرة الخ . ورد عايه البدر فى ” العمدة“ ( ۲ ٥۳۹‏ ) 
بقوله : المت : لاو جه للتعقب فيه لأن الشمس لاتجتجب عن الطججرة الصغيرة 
الجدار إلا بقرب غروبما » وهذا يمل بالمشاهدة فلايحتاج إلى المكابر ة ولادخل 
لا تساع الجر ة ولالضيةها »> وإغا الكلام ق قصر چدرها اح . قال الراقم : 
إن كان الجا فظ الشهاب أر اد الحجرة البيت كا تقدم فالبيت هو البناء بسقف» 
وإذن دخول الشمس فيه ليس إلا من جهة الاب الذى كان شارماً فى المسجد 
لن باب بيث عائشة كان غربباً والبيت كان شرقياً مى المسجد الشريف فليس 
فيه للجدار علاقة فضلا ءي طواه وقصره › وكذا ليس لاتساع الحجرة 
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وقصرها أر » وظاهر إذن أن الثمس لبق فى قعر إيتها إلى قرب من أوان 
غروبها » ولكن ااظاهر أن المراد بالحجرة هى الإحاطة الحتجرة بالجدران غير 
البيث . وقال السمهودی فى ” وفائه “ (ص ۔ ۳۲۹) : وكان لكل بيك 
حجرة . وحکی عن الحسن اابصری أنه قال : كنت أدخل بيت رسول اله ی 
وأنا غلام مراهی وأنال السقف بيدى الح . وعلى هذا تكون عادة وعرفا 
جدران الاجر ة أقصر من حيطان البيت » وعلى الأقل مساوبة معها فتكون 
قصيرة جداً » وإذا ضصممنا هذا النفل إلى جديث البخارى الذى نص فيه )قصر 
اللبدار فالفتبجة ظاهرة » واحمال الطحاوى أصبح أمراً واقعياً » وعلى كل 
حال فاستدلاهمم بتعجيل العصر أمر ,راب فيه المتأمل وال أل پالصواب . 
نميه شر : اعرض صاحب ” التحفة “ عارة ” العرف الشذى “ : 
اقندى الصحابة خلفه الخ فقال : قلت : من اتقالآات الإمام الانتقال من 
الجلوسى إلى السجدة ومن السجدة إلى اللوم فيازم أن تكون جدران 
الحجرة قصيرة قدر الذراع الخ . . . . وهذا كا ترى فإن قال : يمرف هذه 
الانتةالات بتكبير ات الانتقال ةيل له لا بازم كون الجدران قصيرة فإن 
اتقالات الإمام تعرف بقكبيرات الاننقال ثم لايثيت إمجرد كون الحدران 
قصير ة ناحير العصر ١ه‏ . يقول الراقم : هذا کلام من لم يثاج الهم صدره 
ولاأضاء بالفهم فكره . 
ما أولا: فإن قصر جدران الحجرة ثبت باص حديث البخارى وفيه: 
« وجدار الحجرة قصبرة فرآى ااناس #ص النی یا الخ کا تفدم بیانه فکأنه 
غفل ٠ن‏ هذا النص الصرع والحديث الصحيح › ثم ازوم كون الجدار قدر 
الذراع غير لازم » واو کان قدر ذراع فلاغرو فيه أيض كا أسلفنا ذلك فی 
التنبيه الأول > وفى حديث عائشة مني طريق عاءر بن صالح صن هشام عن 
عروة فى ”مسلد أحد“ :و کان يصلى العضر والشمس ) رج ٥نی‏ حجر تها» و کان 


( قال ) : وبروى عن رافع أيفا عن النى لا فى تأخير العصر ولا 
يصح . 
الخدار بسطة وأشار عامر بيده » . واابسطة : لسع الملبسط الغيرالمر تفم ۽ فا قاله 
ااطحاوى اجنلا ثبت فى رواية عامر لصاًء وهذا أوضح حجة على قصر الجدار؛ 
والإشارة إلى اليد داك على أنه مثل ذراع» فليلاحظ العارض ما كان 
رستپعده . 
وأما انيا : فإن 0 انتقالات الإمام للمقتدى وعدم التباسها عليه يكاد 
يکون أمرآ متفقاً عليه بين الأمة لصحة الافتداء > ومهم من منع الاقداء 
مطلتا إذا کان حائلا“ ولیس هذا »وضع بيانه . 
وأما ثالث : فالفرق واضح جلى بین ساغ التکہیرات من وراء جدران 
قصيرة ومن وراء جدران رفيعة > ومن ذا الذى يكابر فينكر هذه الإداهة 
اللهم إلا من أخذته العجلة عند سنوح الفرصة للاعتراض . 
وأماً رابع : فءرفة قيام الإمام من رکوعه ورکوعه من موده بعرف 
هو بذلاك › نعم ينكر معرفة انتقال الإمام من الجاوس إلى السجود فليكن 
المعر فة فى الأول بالتكبيرات وإشهود #صه اة کلیی) وی الثانی بالتکہیر ات 
فقط ولاغرو فيه . 
وآماً خحامسا: فتعقبه هذا پستهدف حدیث البخاری قبل کل شئ فا جیب . 
هو به عن حدی البخارى جيب نحن به عن كلام الشيخ رحه الله . 
وأماً سادم] : فإنكاره من عدم ازوم تأخير الءصر بقصر الجدران من 
غیر دلیل شی تجاب› وکان یکنی هنا لو کان أمامه ما جرى من النقض والإبرام 
بين ” الفتح “ و” العمدة“ » وقد أونخحدا زوم ذلك عند قصرز الحد ران ف التلبيه ' 
الأول » والأمر لاخةاء فيه والله ولى التو فيتى واهداية . 


قول : وروی عن رافع اڂ . أخحرجه الدارقطنی ی ”سلنه“ ( ص 
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قال أہوعیسی : حديث عائشة حديث حسن معرح » وهو الذى اختاره 
بعض ( أهل العم من ) أععاب الى ب › منهم : عر ٠‏ وعبدالله بن 
مسعود » وعالشة » وأنس > وغير واحد من التابدين : تعجيل صلاة العصر »› 
وكرهوا تأخيرها . وبه يقول عبد الله بن المبارك » والشافعى › وأمد » و 
إحاق . 

دا على بن حجر حدثنا إماعيل بن جعةر عن العلاء بن عبد الرحن : 
« أنه دحل على نس بن مالك فى داره باليصرة حين انصرف ٠ن‏ الظهر - وداره 


۳ ) ولفظه : « آخبرنی آن رسول الله ل کان بأمرنا پتأحير هله الصلاة ٠‏ 
وعزاہ الزیلعی ( ۱ س ۲٤١‏ ) إلى ”الببھتی“ و ”اتا ر الکہیر“لابخاری ابا 
وکاهم ضعفوه بەد الله بن رافع بن خدج › ولرافع بن خدج حدیث #یح 
فى التعجيل رواه اشخان فال : « كنا نصلى العصر مع رسول اله لا ثم 
تنحر الحز ور فتقسم مشر قسم م نطخ فنأ كل لحماً لضيجاً قبل ٠خيب‏ الشمسن» 
البخاری“ فی ( ہاب الشركة ) ( ۱ ۴۳۳۸ ) »› وسل“ فی ( پاب 
استحباب التبکہر پالعصر) ( ص س ۲۲١‏ ) واللفظ * اسم 5 
قوله : دعل أنس بن مالك . كان ذلك فى مهد اجاج بن يوسف الثقى 
مبير هذه الأمة » وكان ميت المسلوات» وبؤخرها عن أوقانها » فكان السلف 
لايصاون معه » وف بعض الآثار أن بعض التابعين صلل الظهز حين لطب 
الحجاج يوم الجمعة بالإشارة » وكان يطيل انلدطبة إلى أن يدخحل العصر وكانوا 
افون الفتل على أنةسهم فيصاون بالإشارة . فإذن تعجيل أنس ل يكن فيصل“ 
ى راع الفريةين فإنه جل نظراً إلى تأخير المىجاج حيث كان بؤخر الصلاة عن 
وقتها . قال الراقم : حديث أنس هذا رواه ”ملم“ ( ص د ۲۲١‏ ). 
(۹-۴) . 
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مجنب المسجد س فقال : قوموا فصاوا العصر › قال : فقمنا فصلينا › فلا 
الصرفنا قال : “معت رسول الله ي يقول : « الاك صلاة المنافقق »› 
( باب استخباب التبکیر بالءصر ) ورواه النسائی وأبوداؤد وغبزهم » وی 
رواية عن أهى أمامة قال « صلينا مع عمر بن عبد العز بز الظهر م دخلنا على 
أنس فوجدناه بصلى العصر فقلت : ياعم ما هذه الصلاة انى صليك ؟ قال : 
العصر ال » رواه ”مسل“ . الأول واقعة البصرة حين كان الحجاج والباً 
على العراق فى أمارة الوليد بن عرد اللاك » والثانى واقعة المدينة وكان تمر بن 
عبد العزبر لم يكن حينئ خلبفة بل كان والب نى عهد الوليد فن أن] تو فيل 
خلافة عمربن عبدالعز بز بلحو تسع سنين» وكان بنو أمية أمراثهم وخافائهم وولانهم 
وعلى الأخص ااوليد بن ءبد اللاك يؤخرون الصلوات عن وقتها » وكذا الحجاج 
ابن يوست اطم هذه الأمة وأسفك عباد الله › ودؤلاء كاهم كانوا بؤخرون 
الصلاة عن وقتها . ويةول اابدر والشهاب فى ”الامدة“ ( ۲ )٠١۱‏ و 
” الفتح“ ( ۲ )١١‏ : والاار فى ذلك مشهورة . 

منها : ما رواه عيد الرزاق عن ابن جر عن عطاء قال : أخر الوليد 
الجمعة حتى أ«سى فجت فصليت الظهر قبل أن أجاس ثم صايت العصر وأا 
الس إباء“ وهو مخطب › وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من الفتل › 
ولعل إلى هذا الأثر أشار الشيخ فى ”اعرف“ ولم أجده على سياق ”العرف الشذى“؛ 
فا مراد يعض التابعين هو عطاء » وااواقعة عند الوليد لا الحجاج › وصلاته 
بالإبعاء صلاة العصر لاالظهر . 

ومنها : ما رواه آہونعم شیخ البخاری فى ( كتا الصلاة ) من طربق 
ای ہکر بن عتبة قال : « صليت إلى جنب أنى جحيفة فسى الحجاج بالصلاة 
فقام أبوجحيفة فصلى الح » . وإذن يتضح ما رواه البخاری فى ( باب تضييع 
الصلاة عن وقتها ) ٠ن‏ ألس قال : «ما أعرف شيا ما كان على عهد الى اة 
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قيل : الصلاة ؟ قال ايس صنەم ما صنەم فیها » وکذا روی عن الزهری 
يقول : و دخلت على آنس بن مالك بدمشق وهو بیکی فقلت له؛ ما پبکیاك ٩‏ 
فقال : لاأعرف شيا ما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيممت ٠‏ . 
وکان قدوم آلس دءشق ف أمارة الججاج على العراق قدمها شاكياً مق اجاج 
للوليفة وو إذ ذاك الوليد بن عبداالك كا فى ”العمدة“ ( ۲ ١۲۲ه)‏ و 
ذاك قوله تعالى : ( فخلف «ن بعدهم حاف أفاعوا الصلاة ) . 
بقول الراقم وبضوء هذه الآثار الصحيحة والوقائع الثابتة لاببقى حجة 
لأحد فى نعجيل الءصر بحديث أنس هذا » وبحديث حر الجزور » وغديث 
« والشہ٬س‏ بيضاء نقية » » وبحديث و الذهاب إلى العوالى والشمس حية » وما 
عدا ذلك فإن لظ التعجيل فى الروايات إنما هو بالنظر إلى التأحير الذى أصبح 
فيهم عادة سارية وسنة متيهة ولاما ف بی أمية ؛ وإلى القأخير عن وقتها 
کا كان فى عهد اللءجاج والوليد خاصة » وأما حر الجزور وقسهها وطرخها 
وأكلها فهذا مل كن الطباخحين اأهرة الناشطين فى العمل كنا يكو ن غالبا مع 
الأمراء فی اسفارھم کا بقوله ابن المأام» ففى مثل هذا الوقت إذا صلى فى وقت 
مستحب وهو مشاهد الوم £ الرجال الذين تعودوا الشواء ٠ن‏ رچال المبال 
والعوالى بدؤها من مياين فاذا صل العصر نى المثل الثااث ولاسبا فى البلاد 
الحارة مى سکان الإقام الأول والثانى وعلى الأخص فى ايام الصيف الطريلة 
فن السهل السير ستة أميال للذين اعتادوا الأسفار وضرعة المسير قبل غروب 
الشمس وهذا مشاهد ومجرب والإنكار مكابرة . والجملة إذا لاحظنا أحاديق 
مشيرة إلى التأحبر ولاحظنا هذه الوجوه فى الآثار المشيرة إلى النجيل وجدنا 
أنه لاتعارض هناك أصلا نى الأخبار وإن النعجيل والتأير مني الأمور اللسبية 
لبس ها حد جقينى بفصل الزاع إلاإعثل ما قلنا والله ولى التوفبق والمدابة . 


۹۸ ۰ مارف الست ` ۰ ج -۲ 


ملس برقب الشمس »› جى إذا كانت بين قرنى الشيطان 

فوله : جلس برقب الشهس . أجعوا دلى كراهة الصلاة رعا بعد 
الاصفرار والنغير » وأما حد النغير فاحتاف فيه عاأؤنا فقرل : أن بتغير ضوء 
الشمس › وقيل أن بتغير قرضن الشمس وهو الحتار وعححه لى ” المداية “ 
وفسره بأن بصير بعال لاتعار فيه الأعين أى يذهب الضوء فلايحصل لابصر 
بالنظر إليه جبرة > وقد اختار سفيان و برام النخمى القول الأول بأن المعتبر 
تغيز الضرء الذى بقع على الجدران » والانى قاله الشعى» ويقول السرخسى : 
أحذنا بقول الشعى . وهناك أقوال أخر انظر ” العنابة “ على ” المداية “ وابن 
عابابن على ” الدر الحتار“ »> وحكى قاضيخان فى ” فتاواه “ القولين من غر 
ارجیح . 

قول : إذا كانت بين قرنى الشيظان . الصحيح فى شرح الحديث له على 
حقيقته وظاهر لفظه » والقرنان : جانبا الرأس › والمراد آنه إعاذيها بقرليه علد 
غروبها وكذا عند طاوعها لأن الكفار يسجدون هما جينثل فيةارنها ليكون 
الساچدون لما فى صورة الساجدين له وليل لنةسه ولأءوانه نوم رسجدون له» 
کذا قاله النووی واختاره فی ” شرح مسل “ (۱ ۲۰) وهو الوجه انامس 
مع الوجوه اللحمسة الى ذكرها الاطانى فی ”المعالم“ (۱ م ۳۱) وکذا اختاره ابن 
قيبة وفصله تفصيلا“ فی ” تأوبل تلف الحدیث“ ر( ص ہ ٤١٠و١١٠‏ ) 
ونی حدبك: « إن الشمس تطلع ومعها ةرن الشيطان فإذا ارتفعت فارةها وإذا 
استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنك للغروب ارذها إذا غربت 
فارقها » وذهى رسول اه و عن الصلاة فى الك الساعات» رواه مالك فى 
” ااؤطا “ من حديث عبد الله الصنامحى فى ر باب النهى عن الصلاة بعد البح 
وبغد العصر) قال الحافظ فى ” الفتح“ ( ۲ ۱ه ) : هو مرسل . قال 


الراقم : مداره على أن عبد الله الصنابجی ابع وابن حجر نفسه غير جازم 
په کا ” الإصابة“ بل کأنه رجح أن عړد الله وأا عړل الله الصناميين انان» 
وقد تقدم بعض البحث فيه فراچعه . ۰ 

وأما الوجوه الأخر فى شرحه من حله على الجباز والاستعارة أو التمثيل 
فغير كديحة عند شيخناء انظر لتفصيلها ” العام “ ( ١‏ س ٠. ٣او ١۳١‏ 


ایر : الأرض كروبة قيا فیکون طاوع الشمس فى بلاد وغروبها 

فی أخری مستمراً دانماً فقيل : إن الشياطين كثير» ولكل أفق شيطان » وكذلك 
بختلف لبلة الفدر فى الاد إذ ذاك » وكذلك روله سبحاله وتعالى فى الالع 
الآلحر من غير تکییف ولا تشبیه ولا نمثل یکون لکل بلد فى وقث صوص . 
وأما دة الشمسس بعد الغروب حك العرش كا فى حدبڅ آی ذر ف 
”الصحبحين“ وغيرها فعند شيخنا : أنها منعيدة بعد دو رة واحدة فى أفق خاص 
لاآنھا مستمر کل حين ى سار الغوارب فى الآفاق النتلةة ؛ وعين ذلك الموضع 
الشيخ الأ كبر عى الدين ابن العرنى والبافظ ابن کثیر فی ” تفسیره“ ر ۷ے 
)١‏ س طبعة المنار فيقول: فالشمس إذا كانت فةبة الفلك وقت ااظهير ة تكون 
آقرب ما تکو ن إلى العرشء فإذا ام مدارت ی فلکها الرايع إلى قابلة هذا المقام 
وهو وقت نصف اليل صارت أبعد ما اكون من العرش فحيائذ تسجد 
ونستاذن فى الطلوع . قال الراقم : وهناك حلاف بين العلاء فى دة الشمس 
هل هى على القيقة أم كناية عن كون ذاك السجود على هذا الوه المستمر 
انقباداً أو حضوعا لا أر اد الله تمالی بها أو آن الڈمس داماً حت العرش كسار 
إلكواكب والساوات البع ؟ وللالوسی فی ” روح المانی“ کلام طویل فی 
تفسیر قوله تعالی : (والشس بجرى لستقرها) وكذلك لاشبخ بيت الطبمى 
ا جید طریل فیه فی کتابه ”تو فی اارحنی“ من (ص س ۲۲ إلى ۲۸) وکذاك 


۲ ” ممارف السسن‎ Ve 


قام ٠‏ فنقر أرہعاً لا ہذکر اللہ فیھا إلا فلیلا. قال أہوەیسی : هذا جدیث حسن 
5 . 
س باب ما جاه فی ایر صلاة الحصر س 

حا : على بن ججر حدثنا إماعيل بن عاية عن أيوب عن ابن أي مليكة 
لشيخنا إمام العصر كلام متین فی ” مشکلاته “ ( صن ۲۲۹ ) ولیراجع 
هذه المراجع ويجد الباحث هنا ما یشنی غلته > واولا وف الإطالة حر رت 
البحث بضوثها فاير اجعها ٠ن‏ رام النحقيتق والله ولى التو فيق . ۰ 

قرله : فنقر ارا > ,ريد به افيف ااسجود وأنه لا كث فيه إلاقدر 
وضع الغراب ملقاره فا بريد أكله »> كذا فى ” النهاية “ ( ۱۸١ ٤‏ ) وهذا 
بدل ٥ل‏ وجوب تعدیل الأركان فإن الحديث جعل السجدات أربعاً مح كونها 
مانى لدم اشتاها بالحاسة بين السجدتين »> ودن آی حايةة : ٠ن‏ رل القومة 
أو الجلسة آعاف ان لاتجوز صلاتهءحکاه فی ”البحر“ ( ۱د ۲۹۹ )عن الإمام 
محمد رحه الله تعالی . تم إن تعديل الأركان واجب على لر .مح الكرخى وهو 
الصحيح › وسنة على رج الجرچاى » وفرض على ما نقله الطحاوى عن 
أنمتنا الثلاثة ›» وحله صاحب ” البحر“ على الفرض العملى وأداه دار تسبيجة؛ 
ویاتی البحث و التحقيتق فى موضصعه إن شاء الله تعالى . وفى الحديث دليل على 
عدم فساد صلاة العصر بغروب الشمس لاف صلاة الفجر عند طلوع 
الشہس > ووجه الاستدلال به أن الشرع سماها صلاة مع كونها عند الغروب 
وأما تسميتها صلاة المنافق فلاشتاها على الكراهة تحرعاً مح بقاء أصل الصلاة › 
وكذاك مذهب الحنفية . وأما حديث : «من أدرك ركعة ٠ن‏ الصبح فقد 
أدرك الصبح ال » فسپأتی شرجه فی موضعه . 

س پاپ ما چاء ئى تأعير صلاة المصر :س 


بمحث تأحير صلاة العصر WM‏ 


عن أم سامة أنها قالك : « كان رسول الله إلا أشد تعجيلا" لاضاهر منك وأنم 
أشد تعجيلا" للعصر مله.. ¡ ۰ 
قال الثيخ : جديث الباب بح » ورجاله ثقات » فلا أدرى لا ذا 
م بک المؤلف عليه بالتصحيح على عادته فی سار الكتاب . تم إن حدبث 
الباب ظاهره مبهم ؛ والتأحير أمر إضصافق » والألفاظ الإضافية لابكاد ينفصل 
بها الأمر› ومع هذا فقد استدل به الإمام الترهذى للتأخير > واستدل به على 
القارى وغيره من الحنفية للتأحير › عم بؤيد مذهب الحنفية فى استحباب 
التأحير عر تأبيد وإن لم يكن صريا . قال ااراقم : وذلك لأن القائلين 
٠‏ باستحباب التعجيل بقولون بأداثها فى أول وقت دخوله › والحديث دل على 
أن رسول الله 5 كان بؤخرها عن ااوةآت الذى كالوا يصلون فبه. 
وبالجيملة فلم يكن صلاته ا فی أول وقته کا کانوا پصلون » وهم کانوا 
بصلون ف الوقت قطعاًء ویکنی الاستدلال هذا القدر ؛ فملی کل حال یح أن 
بقال له : التأحير » نظرآً إلى عدم أدائها فى أرل الوقك تعجيلا وهو خلاف 
القاثاين بالتعجيل . ولنا أدلة كثيرة على استحباب التأخير لم أرد استيفاء ها هنا 
وأذکر منھا شيا » منها : ما عن رانم بن خدج : و« آن رسول الله یل کان 
يأمر بتأخير ااعصر» أرواه أحد والطبراف فى ”الكبير “ واادارقطى والبيهتى» وفيه 
عبد الواحد بن نافع الکلانی ذکره ابن حبان فی ”الثقات“ ون ”الضعفاء“ » وکذا 
عبد الله بن رافع كا تقدم . ومنها : ما عن عبد الرحمن. بن بزيد : «إن 
ابن مسعود کان يۇ خرالعصر» ر واه الطبر انى فى ”الکبیر “ و رجاله مولقون»أخرجها 
المیٹمی فی ” زوائده “ ( ۱ س ۳١۷‏ ) . قاث: وإذا صح مى عمل ابن مسعود 
وصح أنه کان أشبه هديا ودلا“ وسمتا برسول اله عاي فأفاد ذلك قوة ولاد . 
ومنها: ر على فى ” مستدرك الحا * بإسناد ضرح كا فى ” لصب الرأبة“ 
٤١-۱ (‏ ). ومها : ما رواه ” أبو داؤد “ ( باب الإجابة أية صاعة هى 
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قال بو عپسی : وقد روی هذا الحديث (عن إماعيل بن علية ) عن 
ابن جرج عن ابن أ مليكة عن أم سامة نوه . (ووجدت فی کتای : آخبرفی 
على بن حجر عن إماعيل بن راهم عن ابن جرج) (وحدنا ;شر بن معاذ 
البصرى قال جدثنا إ“ماعيل بن علية عن ابن جرج بهذا الإسناد حره ) (وهذا 
ا 
فی یوم الیمعة ؟) رص ہے ٠١١‏ ) والنسائی الما کنا فى ” الفتح“ باسناد 
حسن عن جار بن عبد الله عن رسول الله أنه قال : « يوم الإعمعة ثنتا 
عشرة ‏ بريد صاءة س لايوجد مسلم يسأل اله شيا إلاآناه الله عز وجل» 
فالتمسوها آخر صاعة بعد العصر» › وذكره الجافظ فى ” الفتح“ أبضاً (۲ س 
۹ ) ر( باب الساجة تى فى يوم الإيمعة ) وقال: إسلاده جسن » وكذا ذكره 
ی ( ۲ س ).وقد بستأنس له بحدیث عرو بن عبسة عند آبی داؤد وفیه : 
« حتی تصلى الصيح م أقصر حى تطلع الشمس فترتفع قبس رمح أو رعین 
فإنها تطلع بين قر الشيطان ........ وفيه حتى تصلى العصر ثم أقصر حت 
نغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى الشيطان اه» فيدل هذا الحديث حر 
دلالة على أن الوقت بعد الصرح إلى الطاوع مثل الوقت بعد العصر إلى الغروب. 
نعم ليس هو نصا فى الاستدلال وللاصم فيه جال . 

وذكر الحافظ فى موضع من أن الوقبت من بعد العصر إلى الغروب ريع _ 
النهار» وى موضع آخر أنه خمس النهار كذا قال الشيخ»› انظر ” فتح البارى“ 
(۲ - ۴۳ ) (باب مق أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) » وجعله ى 
آخر هذه الصفحة تقريبا . ولعله ريده الشيخ باللحمس والله آل »> والبدر 
العينى فى ” العمدة “ استدل على أذه أقل من ربع النهار بحديث: و بعثت أنا 
والساءة کهاتین» راچعها ( ۲ ٥۹۲‏ ) . وقال ابن عابدین ی ” رد الحتار“: 
أن الوقت بعد العصر إلى الغروب قدر سدص النهار اه . وقد تقدم بءض البحث 


بيان وق صلاة المغرب وتعجيلها vw‏ 


سس باب ماجاء فی وقت المذرب :س 
حا : قتببة حدثنا عام بن إسماعيل عن بزيد بن أنى بيد عن سلمة بن 
الأكوع قال : «كان رسول الله جب يصلى اأغرب إذا غربك الشمس 
وتوارت بالحجاب ۾ (قال ) : وى الباب 2 جار ( والصنامجی ) وزید ,ن 
خالد ونس ورافع بن حا وای یوب وأم حبيية وعباس بن عبد المطلب 
( وان عباس ) . وحدیث العبامن قد روى موقوفا عله وهو أصح . 
( والصناحی) لم یسمع من انی ال وهو صاحب این بکر رض الله عنه . 


ل الجر ار : والاستدلال عدبت و غا لم ا فرايسه . 
یه : لصاحب ”الاحفة“ إرادات فى هذا الباب على عبارات فى ”العرف 
الشدی“ وبعضها وام جدا تی عن الراب » وچاء فى شمن ما کنیا 
أجوبة بعض منها » فأغنانا عى استقلال الرد علبها والجواب عنها 
: باب ما چاء فى وقت المغرب :س 
لاحلاف فى امتجباب تعجيل الغرب » وفى ”ادر الشتار“ : وكره 
تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم راء وكذلك فى ” البحر“ عن ” القنبة “ › 
واستانى فى ” الدر الختار“ التأخير بعذر السفر وكونه على الأكل » وف 
”الحلية“ لامحقق ابن أمير حاج: أن التأخير إلى ما قبل الاشتباك مكروه تازيهاًء 
والتأحير إلى الاشتباك مكروه ترا » كذا فى ”اعرف“ . وف ” ردافتار“: 
لكن فى ” الماية “ أن كلام الطحاوى يشير إلى أن الكراهة فى تأخير المغرب 
تنزبهبة وهو الأظهر ١ه‏ . انظر ” ردالحتار“ ( ٣٤١ ١‏ ) ثم قال أبن 
عاہدین ( ۱ ۳٤۳‏ ) س مستنيطآً من نصوصهم من ” الحلية “ و ” النهر“ 
و شرح ال ( لإبراھی الحلی) س ما يؤبد نقل الشيخ عن “ الحلية “ . 
( م = ۹) 


۲٥ معارف السين ج‎ ¬ Nh 
قال أبو عيسى: حذيث سلمة بن الأ كوع حديث حسلى صديح » وهو قول‎ 


رأكثر) أهل العلل من أسحاب الى لاي ومن بعدهم من التابعين : اختاروا 


1 تعجیل صلاة المغرب » وكرهوا تابر ها حی قال بعض أهل العلم : ایس ) 
لصلاة مغرب إلاوقك واحد › وذهبوا إلي حديث الى حيٹ صلل 4 


یریل > وهو قول ابن البارك والشافعى . 
سے باب ما جاء فی وقت صلاة العشاء الاخرة :س 
دا محمد بن عبد اللاك بن أنىالشوارب حدثنا أبو عوانة عن أ ٻشر ٣ن‏ 
نعم كلام شارح ”المنية“ الحلى أقرب إلى ما نى ” الءرف“ دون لفظ ”الحلية“ 
وكلاها شرح ” المنية “ » ويكاد يكون الاشتباه ٠ن‏ هذه الجهة . ثم إنه ذكر 
صاحب ” البحر“ قبل الأذان جو از الجمع بين المغرب والعشاء فى سفر 
الحج تفليدا للإمام الشافمى » ولكن بشرط مراعاة شروط الجيعم عللده» 
وذکر ف ” الأشپاه “ ( نر كتاب الصلاة من الفن الثانى) : أن تأخير المغرب 
مکروه إلا السفر أو على مائدة اھ . 
: پاب ما جاء فى وقت صلاة العشاء الآرة ت 

المشاء منةسم إلى ثلائة أجزاء» فيستحب العشاء إلى ثاث اليل » وإلى النصف 
مپاح › وإلی ما بعده یکر ہ حرا أ وز بها على القولين » أطلنى القاضيخان 
۰ الكراهة فا بعد النصف فى ” فتاواه“ > وصح صاحب ” الفنية “ جالكراهة . 
رما کا فى ” البحر الرائق “ » ونصض صاحب ” الحلية “ بالكراهة ہز یھ کا 
ف ” رد الحتار“ ؛ وقد تقدم عة البيان فيه » وكل هذا عند اطنفية › و 
قرب منه المذاهب الأخر » ولم بةل بقضاء العشاء قبل الفجر إلا الأصطخرى 
مى الشافعية» فعنده العشاء بعد النضف قضاء وليس بأداء » وعد الجمهور آل<ر 


وق ارز العشاء طلوع الفجر » وراجع 2 ثار اأطحاوى“ وف رواية : 
تأخير العشاء إلى النصف مندوب » والترديد فى روايات الفقهاء جاء على طبق 


وقٹ صلاة العشاء وتأخير ۴ 1 Ve‏ 


بشير بن ثابت عن حبیب بن سام عن النعمان بن شير قال : و أنا أعلم الناس 
بوقت هذه الصلاة » كان رسول الله باي بصلبها لسقوط القمر لثالة » 

دا وبکر جمد بن أٻان' حدنا عبد اأرخن بن مهدی عن ی عوانة 
بهذا الإسناد نحوه . قال أہود‌یسی : روی هذا الحديث هشم هن 8 بشز. 
عن حبیب بن سام ن النمان ,ن شیر ء ولم بذکر فبه هشم « عن بشیر بن 
ابت » . وحدیث أب عوانة أصح عندنا» لأن ,زید بن هارون روی عن a‏ 
عن أبى بشر عو رواية أب عوانة . 
لر ديد ی يد فى لفظ انار کا ساق ن اف 

قول : لثالثة . هذا بدل على تأخیر کثير فإن ا 
ليلة قدر ستة أسباع hss‏ أی حو صاعة تقريباً » فيكون الو قك کله 
بعد غروب الشمس إلى غروب القمر لثالثة ساعتين ونصفها أو ثلاث ساغات 
إلا الريع > كذالك قال الحافظ علاء الدين لى ” الجوهر التق“ ( ١‏ س ٤٠١‏ ) 
على هاش ” البيمتى “ : أن الةمر فى ليلة الثالثة يسقط بعد مضى ساعتين و 
نصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة البزأة على تى ءشرة 
ساءة » والشةق الأحر يغيب قبل ذلك پزمن کر . والبيهتى قد فهم منه 
لتجیل وعقد علیه ( تعجیل اامشاء ) و رد علیه علاء الدین با حکیتا عله و قال : 
فليس ی ذلك دلیل على التعجيل عند الشافعية وهن بقول بةوهم اھ . قال 
الراقم : هذا أمر بختلف باحتلاف الفصول والو اسم »> وپاختلاف الفاق و ۰ 
الپلاد › فيز يد وينقص وقت غر وبه الثالثة » وعلى كل حال ایس فيه دلیل 
للتعجبل كا أنه ليس بدلیل صرڅ لتأخير على الاستمرار » وحديث جابر 
عند الثيخين : و والعشاء إذا کار انان جل وإذا قلوا خر 0 أرفج الأمر 
بأن عادته الشر بفة كانت #ختلفة . 


قرله : وحديث أن موانة أصح . غرض اوت ا ارج رول 


۷ معارف السنن € 


:باب ما جاه فى تأخير صلاة المشاء الاخرة س 
سينا هناد حر دنا عبدة عن عرد الله بن عر عن سعيد المقبرى عن 
آی‌ هری ة قال: قال الى ا : «لولاآن أشى دى أمنی لامر تهم آن بۇ خروا 
أى عوانة عن أنىشر على رواية هشم عن أبىبشر إمتابعة شعية أبا عوانة» و رواية 
هشم أحر جه أحيد والطيااسى والياكم كذلك كا قاله الرمذى ؛ ولم يذ كر 
« بشير بن ثابت» . ورواية شعبة أخرجه أحد والحاكم من طربق ,زيد بن هارون 
نحو ارواية أن عوانة » والقاضى أبوبكر فى ” عارضته “ بويد كلام الارمذدى 
وبقول : حديث ضيح وإن م بخرجه الإّمامان ... . . . وإن كان هشم قد 
رواه عن آی شر عن حبیب بن سام مقاط پشیر › وما ذکرناه أصح اح . 
واللافظ علاء الدين بالف الترمذى ويةول : إاه مضمارب الإسناد وال › و 
أشار إلى الاعتلاف المد كور فى الإسناد وقال:: إن جبيبا فيه نظر. › كذا قال 
البخاری » وقال ابن عدی : قد اضطرب نی اسانید ما پروی عنه ال . 
قال الراقم : لو كان مدار الترجيح لأجل متابعة شعبة أبا عوانة فقد تاي 
رقة بن مصقلة هشيم عند الندالى كا فى ” الجوهر الاتى “ وعند الحا “.3 
قال الحا : هو إسلاد صرح » وخالةي) شعبة وأبرعوانة فقالا : ءن أفىبشر عن 


پشیر بن ابت عن ببب بن مالم آھ . فإذن هشم غبر متفرد بل تابعه فة » 
والحا ج بر جح رواية هشم وبصححه على حلاف الرمذى » فإءا آن يقال 
بالا طراب فی سندہ ہ کا قال الماردينى ‏ أو يقال كلا الإسنادين حح ٠٠‏ 
فلعله سمه أبوبشر من حبيب مباشرة وبوامطة شير كلرها ولا مانع من ذلك » 
والرواة من أ شر الشبترن الواسطة والاذوذ فما كاهم ثقات » ولكل مثابع » 
ولذا اختاف الأنظار ف الترجيح والله آعل : 

س: باب ما جاء ى تأخير صلاة المشاء الآحرة :سے 


بث تأحير العشاء إلى الثلث أو اللصف Vy‏ 


المشاء إلى ثاث الليل أو نصفه » . ّ 
( قال ) : وى الراب صن جابر بن رة وجابر بن ميد الله وأ برزة 
وابن عاس وای سید ( انلحدری ) وزید بن خالد وابن غر. 


قوله : ثاث الليل أو نصفه . حديث أنى هريرة من طريق القبرى رواه 
أحمد وابن ماه بالك فی ثلثه أو نصفه . ورواه الحا من هذا الطريق » 
وفيه : « لأخرت المشاء إلى نصف اللبل » ورواه البيهتى مثله »> وكذا رواه 
البزار من طريتق آخر بلفظ : و لو لاأن أشتق على أمتى بلععلبت وقنك العشاء إلى 
نلصف اليل » وفيه إحاق ابن أين فروة متروك . و)طربق آخحر علد أحمد : 
« إلى ثلث الليل الأول » مى غير شات » وعند البزار من طريق على ١‏ إلى 
ثاث اليل » من غير شك » وكذلك من حديث.زيد بن خالد عند الرمذى 
ف ( الطهارة ) والنسائى فى ر الصوم ) باةظ : « إلى ثلث اليل » من غير 
شك » وعند النسائی وآی‌داۋد وابن ماچه بإسناد یح من حدیث آیی سعید : 
« إلى شطر اليل » من غير شك » وعند البخارى مى حديث ألس : «١‏ من 
نلصف اليل » ولبت من حديث عائشة عند الشيخين : « صلوا فيا بين أن 
يغرب الشفق إلى ثلث الليل » » وحديك ابن عر عند مسلم وفيه : « فخرج إلينا ' 
حون ذهب الليل أو بعضه » وفيه : « واو لا أن يثقل على أمتى لصايك بهم 
هذه الساعة » » وکذا عنده فی طربی لحدیث ابن عر : « نإذا صليم المشاء 
فإنه وقت إلى نصف اليل » وفى رواية له : «إلى نصف اللبل الأوسط» . 
هذا ماخص ما فى ” نصب الرأية “ و” التلخيص “ ءع زيادة من غيرها ٠ن‏ 
الأصول » وانظر لتخرح الألفاظ الواردة فى الباب ” العمدة “ ( ۲ س 0۷۸ 
و۷۳٥‏ ) فطرق حدیث أ هرر ة وأحاديث زيد بن خالد وعلى وعائشة و 
أنس وغيرها قد اختافت نى الثلث والانصف وار ديد بينها › فالدى بطمان 


۷۸ فارف الان ج- 


ۋال آبرعیسی : حدیث أى هربرة عديث جسن ضيح . وهو الذى 
احتاره اکر أهل العل مني اعاب انی و والتابعين ( وغيرهم ) : رأوا 
تأحير صلاة العشاء الآخرة . وبه يقول أحد وإعاق . 
(باب ما جاء فى كراحية النوم قبل الدشاء والسمر بعدها) 
إليه القاب أن الغرض التنويع والحث على التأحير إلى أحد هذين الوقتين » وا 
الافتصار ى بغض طرق الأحاديث على أحد اللفظين من قبیل ذکر كل ما م 
يذكره الآخر . ولةظة ” أو“ عند الأرمذى وغيره ايسك للشلك بل التنويع » 
ويعتمل أن بر جح لفظ الشيخين فى حديث عائشة » ويرجح لفظ الثلث بهذا 
الشاهد الصحيح» وقد استحب التأخير أبوجليفة وأحد وإ سحا وجهور الصحابة 
والتابعين » وڃكاه ابن المندر عن ابن مسعود وابن عياس ٠‏ وكذا ءن الشافعى 
كا فى ” شرح المهذب“ والأصح عند الشافعية رواية عن الإءام النءجيل ولكن 
الأفضل والأضح دلبلا“ عند كثير منهم التأير ء ثم التأخير عند الحنفية إلى ما قبل 
ثلث الليل أو الثللث قولان عندهم كا فى ” البحر الرائق“ » وف ” الوجير“ من 
كتب الشافعية : ما لم يجاوز ثاث اليل . وى ” الوموع “ : الثلك والنصف 
قولان عندهم . وعد أحمد نما عله : وقت الاحتيار ثلث اليل . و 

”انى“ وهو قول عر وأفى هريرة وعمر بن عبد الءز بز ومالك . والرواية 
الثانية عله آخره نصف اليل › وهو قول الثورى وابن الميارك وای ثور کا ف 
* المغى “ > وعزاه إلى حاب الرآی أیضا . انظر ” المغنی“ ( ۱ ۳۹۸) 
ولم أره أف كتب علائنا » وكذا عزاه الفاضى عياض إلى أعحاب اارأى وأععاب 
المحديث جحيء] كا حكاه البدر العينى فى ” العمدة “ (۲ س )٥۷۳‏ هذا ملخص ما 

داری هذا e‏ رواية وفقهاً فاغتنمه والله الموفق 

: باپ ما جاء فى كراهية انوم قبل العثاء والشر 4 ا 


ھن اللوم قبل العشاء وخقیفه ۷۹4 


حدیا أحد بن منیع نا هشم آنا عرف قال أحمد : : ونا عپاد .ن عپاد هو 
الس ر ف الأصل : أون ضوء القمر لأنهم نوا يتحدثون فيه » م 
قالوا لحديث بالليل : السمر ترسعاً » هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و” الفتح “ 
e‏ والصلاة ) . ` 
أا مسبالة الدوم قبل صلاة العشاء فقال الفقهاء : رز إذا كان عنده من 
يوقظه لصلاة الاعة وإذن لا يكره › قال البدر العنى تى ” العمدة“ ( ۴٢‏ سے 
۷۷ ) :وى ”التوضيح “ : واخحتلف الملف فى ذلك فكان اين عر يسب 
الذى ينام قبلها » وعنه أنه کان برقد قبلها » وعنه أنه کان ينام ویوکل من 
بوةظه » وحكى الكراهة عن عر وأفى هر رة وان پاس وعطاء و[راهم و 
جاهد وطاؤس ومالك والکوفیین » وروی عن على رضى الله عنه أنه رما 
أغفى قبل العشاء» وعن آی موسى وأنى ءبيدة : ينام ویوکل من بوقظه»ء وع عروة 
وابن سيرين والح : أنهم كانوا ينامون نومة قبل الصلاة »> وكان أصصاب 
.عبد الله يفعلون ذلاك » وه قال بعض الكوأيين › واحتج خم پأنه إنغا کره 
٠‏ ذلك لمن حشى الفوات لى الوقت والمباعة » وآما من وكل به من بوقظه لوقتها 
فباح . فدل على أن النهى ايس للتحرم لفعل الصحابة » لكن الأحذ بظاهر 
الحدزث أحوط . وحمل الطحاوى الرخحصة على ما قبل دخول وك العشاء » و 
الكراهة على ما بعد دخرله اه ملخصا . وأما مسثلة السمر بعد العشاء فسيأاتى 
بیانه ی الراب اللاعی . ٤‏ 
دة : تقرر فى أصول الفقه: أن النص المقطرع لامر ز خصیصه اعبار 
الآحاد » والغير اأقطوغ جوز بظنى مثله » وذكر فى شرح ” رر الأصول“ 
جواز التخصیص بالرأى إذا كان ااوجه جاياً » ومثله ذكر الحافظ تتى الدين ابن 
دقيق العيد فى * إحكام الأحكام “ ر ۲ ١‏ طبع المند ) فى ( مسألة تاتى 
٠‏ الجلب ) . قال شيخنا الإمام : وهذا عندى صدیح»› وإذن ينبغى أن يقيد ما قاله 


۸۰ معارف السنن ج 


e 


المهلى وإماعبل بن علية جيم عن عون عن سيار بن سلامة هن أ برزة قال: 


علاء الأصول » فكذيرآ ما أجد خصيص الاصوص الواردة فى باب الأعلاق من 
المعاملات بالرأى . 


قوله : من عون . كذا ى النسخ المندية عون بالنون س وهو طا 
وتصحبف » والصحرح ”عرف “ ب بالفاء ‏ وهو عرف بن أنى جميلة 
الأعرانى > وكذلك وقع فى النسخة الصحيحة المطبوعة بالقاهرة بالمطبعة الحابية 
بعنابة الشيخ محمد أحد شاكر القاضى .> وكذلك وقع فی إسناد البخارى فى 
”صصیحہ“ عن عوف عن آیی النھال فی حدیث طویل فی ( ہاب مابکرہ من السمر 
بعد العشاء ) وحديث الرمذى هذا طرف منه » وبالجملة فلا يوجد فى هذه 
الطبقة فى شيوخ هشم ”عون“ » ولافی شیوخ عباد بن عباد مهاي ٤‏ ولماءیل 
ان علية من بسمی عرنا > فالمدار فى الإسنادين هو عوف » وهر ابن أنى حيلة 
الأعراى » واارواة عنه هشيم » وعباد بن عباد » وان علية > ونى الإسناد 
وبل فأحمد بن ع ,روی عن هشم وهو .ړوی ۶ن عوف بقوله ”احبر نا“ » 
وكذلك پروی هو عن عباد وابن ءلبة وها روان عن عرف ”بالعنعنة“ وهلا 
الفرق ألا ابن منيع إلى تعويل الإسناد . انظر ”النهذيب“ من ترجة إماعبل بن 
إراهع بن مقسم الأسدى البصرى ( ۲۷١ ١‏ ) ومن أرجحة عباد بن عبار 
العتكى المهاى ( ٠ه ٩١‏ ) ومن أرجحة عرف بن یی جیا الأعرای ( ۸ — 
٩‏ ) . وقد وقع هنا فى ” العرف الشذى “ مهو فى الضبط مني الضابط 
الکجراتی البنجانی فجعل المدار سار » وااراويان عنه عونا وعوفا » فاستشمر 
صاحب * فة الأحوذى“ هذه الفرصة لتقد واللقض» ورحم اله مل أنصف› 
و راعى الحقائتق » وارعوى ءن الةابق والزقازق . 


پاب چواز السمر رفك العثاء واقيقه A\‏ 


و کان الى ا يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها» . وف الباب عن عائشة 
وعد الله بن مسعود وأنل . قال أہوعیسی : حدیث ایی برزة حدیث حمسن 
يح . وقد كره أكثر أهل العم النوم قبل صلاة المشاء > ورحص ف ذلك 
إعفهم . وقال هبد الله بن الميارك : أكر الأحاديث على الكراهة > ورخحص 
بعضهم ى النوم قبل صلاة العشاء فى رمضان . 
:باب ما جاء من الرخصة فى السمر بعد المشاء: 
دا : أحد بن ماع نا پر معاوية عن الأ#ش من إبراهم مني علقمة 
عن تمر بن الطاب قال : م کان رسول الله چیا پسمر مم أ بکر فی الأمر 
من أمر المسلمين وأنا مغها ٠‏ . 
وف الپاټ عن عبد الله بن تمر وأوس بن حذيفة وتران بن حصين . 
قال آبو عیسی : حدیث عر حدیث حسن . 
: پاب ما جاء من الرخحصة لى السمر بعد المشاء: ‏ 
ليست الرخصة فى السمر الذى نهى عله بل المد كور ههنا مايتعلق بأمور 
الدين وحاچات‌المسامين » ولايسمى ذلاك مرا فى الحقيقة » و إ١‏ أطلق عايه السر 
مشاكلة ومسامحة فى التعير . قال الشيخ : إن كثيرا م الأمور ربا تلف 
بالنبات فقد جوز فى ” فتح القدير “ إنشاد أشمار النسيب والنشبيب بةصد 
نجصيل الخة e‏ صاحبة النسيب حاضرة ٠‏ .وقد ثهت عي عر 
الإذن إنشاد الشعر 
قال الراقم : AS‏ ت ” فاح القدر“ : أن الحرم مله 
( ی الشعر ) ما كان فى اللفظ ما لا بحلل كصفة الذكو ر والمرأة المعيلة الحية » 
ووصف ال ر المهيج إابها »> والالحانات »> والمجاء اسل أو ذمی إذا أراد 
(۴-) 


وقد روی هلا الحدیث الحسن بن دبد الله عن إبراهم عن علقمة ‏ عن 
رجل من جەنی يقال له : قيس أو ابن قيس عن عر عن الى يا › هذا 
الحديث ى قصة طويلة › و قد اختلف أهل الل من أععاب الى ا والتابعين 


لمتكم جاءه لا إذا أراد إنشاد الشعر لاأستشهاد به أو ليع ل فصاحته وبلاغته 
ويدل على أن وصف المرأة كذلك غير مانع إنشاد أي هررة رضى الله عله 
لذاك وهو حرم وکذا ابن عباس ال . حکاه ابن عابدن ( ۱ س ٤٤‏ ) . 

ڈاییۃ ءد ابن عاہدین فی ”رد الحتار“ ( ۱ہ ۴۹ ) حاکیآ من ”بین 
المحارم “ انحو واللغة والحساب وغبرها من فرض الكفاية » ورات 
۴ ) حكى من ”رعانة“ الذهاب النفاجى : الشعر الحاهلى وشعر الخضرمين و ٠‏ 
شعر المولدين ٠ن‏ الإسلامرين أنه فرض كفاية › ورا للتفصيل . 

قول : وقد روى هذا الخديث الحسن بن عبيد الله ال . الحديث بالقصة 
الطويلة آخحرچه أحمد فی ” مسندہ “ ( ۱ ۲١‏ ) ى مسند عمر لکن من طريق 
أف معاوية عن الأعمش عن إبراهم عن علةمة عن عمر کا هو عند اللرمذى 
مختصراً پإسناده » وما طریق الحسن بن دبید اله فأخرچه آحد فی ” مسنده “ 
عنه عن إبراهم عن علقةمة عن القرثع ءن قيس أو ابن قيس رجل . نى عن 
حر » ولكن ليس فيه ذكر السمر › والقصة فيه مختصرة » انظر ” مسند أحمد “ 
١ (‏ ۴۸) و” سان البیهتی “ ( ٤٥۲١‏ و٣٤‏ ) › وأيضاً فيه بين 
علقمة وقي ” القرثع “ ولم بذكره الترمذى » فيحتمل أن يكون الس على 
ار مذى إسناد طريق مع من طريتق آخر والله أعلم بالصواب .. 

وعلقمة هنا هو ابن قيس النخعى الكوى » مع من عائشة وعر » م 
هذا الحديث يشير صليع الترمذى إلى أنه لم يسمعه علقمة من عر حيث عقب 
رواية الأعش هن إبراهم برواية الحسل بن عبید الله عله غبز أنه محتمل أنه 


رج حديث لا سجر بعد العشاء وماع علقمة عن مر AF‏ 


ومن بعدهم ف السمر بعد العشاء الآحر ة فكره قوم مهم السمر بعد صلاة 
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وأكثر الحديخ على الرخصة . وقد روى عن الى م فال : لاسرإلا صل أوسافر. 
آشار إلى رواية الحديث بكلا الطريقين لصحة "ماع علةمة عى عر عند الحدثبن 
أما ماعه هذا الحدیث عه فیمکن آن e‏ فيه الحدث وجداله فی تصحیح 
كلا الطريةبن أو ترجرح إثبات الواسطة بينها . وبابمحملة ماع علقمة من عر 
يح » وسماعه عنه هذه الرواية بحتمل أن يكون بلا واسطة أو الواسطة › و 


: البوهتی ا الثافى › والحافظ الم ردينى فی ”ال وهر “ e‏ الأول والله آمل 
قول : وقد روی عن انى نة . هذا تعليق › وأخرچه الإمام أحد 


وأبويعلى و الطبرانى فى ” الكير “ و ”الأوسط“ موصولا دن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسولالته اا : « لامر بعد الصلاة س بعنى العشاء الآحرة د إلالأحد 
رچلین مصلر أو مسافر » كلا قال امیشی فی ” الروائد“ ( ١س ۳۱٤‏ 
وقال : ورجال ابمحموع ثفات . وانظر ” الفتح الرہای “ ( ١سا۷‏ ).. 
فا قاله الشوكانى فى ” ليل الأوطار“ : وقد آخرج الإمام أحمه والترمذى 
عن ابن فود .. بلفظ: و لامر اځ فوهم منه جرث ل رجه الآرمذی 
مو صولا و[نما هو تحلرق » وأيضاً إن الرم‌ذی قال : وقد روی » ولم یذ کر 
من رواه فوهم فی موضعين › وأخرج أو يعلى عن عائشة موقوفاً قال : 
« السمر لالاثة : لعروس أو مسافر أو متهجد باللیل » قال المیثمی: ورجاله 
رچال الصحرح »> وەزاه الما فظ ابن حجر فی ”الفتح“ إلى الضياء المقدسى فى 


”الأحكام “ من حدیٹ عاثشة #ر فوع بلفظ : ولاسر إا ثلاثة لمصل أو 


۸4 معارف السان ٠‏ ج ٣-‏ 


کے لے ر 
سسس باب ما اء فی الرقت الأول من الفضل :ب 
حو ناا أبوعار اللسین بن حریث نا الفضل بن موسی عن دید الله بن گر 

الممری من الاسم بن غنام عن عمته آم فروة وكائت من بايع انى لا قال : 

« سثل انى 1 أی الأعال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول وقتها ٠‏ . 
ونا أحد بن منیع نا بمقوب بخ الوليد الدنى صن عبد الله بن مر هن 

نافع عنی ابن عر قال : قال رسول الله عاو : «الوقت الأول من الصلاة 

رضوان الله والوقك الآحر غفو الله ٠‏ . وى الاب عن على وابن عر وعائشة 


وابن مسه‌ود . 


مساو أر عروس ٠‏ وقد تقدم أثر مجاهد فى هذا الباب منقولا" من البد رالعيى ؛ 

ا وحدیث عبد الله بن مسعود حر جه ” البیمتی “ موصولا" ( ۱ ٤٠۲‏ ) بافظ 

ار مذى › م إن نعاسهم فى المسجد على قصد انتظار الصلاة ايس من النوم 

المنهى عنه وإنما هو من السنة انى هى مبادی النوم کا قال : 

وسثان أقصده النعاس فرنقت فى جفنه سنة وليس بام 
قاله ابن سيد الناس اليعمرى »> حكاه الشوكانى » وقد تقدم إيان المذاهب . 
: باب ما جاء فى الوقك الأول من الفضل : 
ااممتحب الشافعية الصلاة فى أول وقتها وهو ابتداء دحول اازقت › وى 

أصل المذهب هندهم يعم الصلو ات اللحمس غيز أن أكثر أتباع الإمام الشافعى 

حصوا! عن ذلك المشاء لكر ة الأحاديث ى استحباب التأحبر » وقد تقدم عض 

البيان فى ذاك الصدد ٠»‏ والمراد بأول الوقبع عند الحنفية أول وقك كان 

رسول الله یا تاد فيه الصلاة فلايتأخر عنه» وتسك الشافعية فى هذا الاب 
بالروايات العامة » وتمسكنا على لضوص خحاصة » وهلا الصليع فرب وأولى . .. 

وحدیث الباب ساقط سنا » وضعفه فى روابة من قبل عبد الله بن عر العمرى 


بحث الصلاة فى آحر الوفت Ke‏ 


حد قتا قتببة نا عبد الله بن وهب عن سعید بن عبد الله ابلنهنی صن محمد ب" 
عر ن على بن آنی طالب عن آبیه عن على بن نی طالب أن النى يا فال له: 
ويا على ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا آننق › 


وهو ضعيف عندهم ۰ ومع هذا ففیه اضطراب کر غبر هذاء انفار لا#فصيل 
نصب اارأبة “ ( ١‏ د ٠ ) ۲١١‏ وطريقه الآعر ضعف من جهة بعقوب 
٠ابن‏ الوليد المدفى أيضا , وباب محملة ايس فى حديك صرح فى اأوضوع اربق 
یح سال جتی قيل ى طريق بعقوب أنه موضوع » وقد صرح أحد ثم الببهتى 
ثم النووی ثم الحافظ ابن حجر وغيرهم من الحفاظ أله روى هذا الحديث 
بأسانيد كلها ضعيفة > وكذلك أحاديث : م أول لوقت رضوان الله الم » كلها 
ضصعيفة » انظر التفصیل ” از اہی“ ( من ١‏ س ۲٤١‏ إلى ۲٠٤‏ ) و”التلخيص“ 
( ص ٩۷‏ ) » وأخر جه الحا فی ” مستدرکه “ من طريق العمرى عن 
القاسم بن غنام ( ١‏ د ۱۸۹ ) » وتعرض إلى النصحيح ولا كله ذلك » و 
ما يؤيد ضعف هذا الحديث أن الحديث ورد ى ” ”صيح البخارى“ فى ( فضل 
اجلهاد) ( ۱ ۳۹۰) ۰ وی ” صصح مسل “ فی ( الإیمان ) ر ص س ۹۲ ) 
( باب کون الان ہالقه أفضل الأعال ) ى مواضع وفيه : « الصلاة على 
ميقاتها » أى ليس فبها ”أر ل ميقاتها“ » فكان الةرض أن لا ارج الصلاة عن 
وقتها . 

بيك :* أحسن حديث وأعصه ف هذا الباب حديث أخرجه الحا فى 
المستدركا“ من طريق ليث بن سعد عن أب النضر عن رة عن عائشة قالت: 
«ماصلى رسول الله عاي السلاة لوقتها الآخر حى قرضه اله» قال الما : حح 
هلی شرط الشبخين »› ووافقه الذهى ٠‏ والأمر كا قال » وأخرجه الحافظ فى 
” التلخيص “ › غير أنه ليمن برع فا يوافق مذهبهم فإنا أيفاً لا ندعى 


۸ معارف السن e‏ 


والجنازة إذا حضرت › والأيم إذا وجدت ها كفؤاً » . قال أبوعيسی : 
حديث أم فروة لا بروى إلا مى حديث عبد الله بن عر العمرى . وليس هر 
پالقوی عند أهل الحدیث واضطربوا فى هذا الحديث . 


استحپاب الصلاة فى آخر وقتها بل ربا يكره ريا أو تنزيها کالعصر بل 
ندعى استحباب التأخير نى الجملة › وأما مذهبهم فهو الصلاة فى أول دخول. 
الرقت > وأين الصلاة فی أول الوقت من عدم الصلاة فى آلحر الوقت ؟ وبيدها 
مفاوز ! ولا لازم بين عدم آخر الوقت وبين أول الوقت › وأيضاً مومه 
معارض بأحاديث صصك فى تأحير الصلاة فى وقائع مرت الإشارة إلى بعضهاء 
وأيضاً التعجيل عند الحنفية أداء الم اة فى الصف الأول مى وقتها كنا حكاه 
صاحب ” الپحر“ ( ۱ ۲٤۸‏ ) عن (کتاب الأمرار ) والتأخير أداۋها فى 
الصف الان من وقتھا کا يستفاد من «بارة ” السراج الوهاج “ حكاه كذلك 
ابن جم (۱ س )۲٤۷‏ . فالحديثلاررد علينا ولا حجة هم فپه» وقد تقدم أن 
التاخیر آمر نس ضاف › واأراد بالتأحير عد المدافية --ولاسها ف الهر والءصر 
هو التوسيط ولاريب أن نى الوسط تأخير نظراً إلى أول الوقت وتعجيل إلى 
آنحر الوقت . والله يقول الق وهو يهدى السبيل . 


قوله : والمنازة إذا حضرت . الجنازة بالكسر والفتح ‏ : اليك 
سريره » وقيل بالكسر : السرير »> وبالفتح اليك » ” اللهايسة “ 
( ۳۱ ). وف ”الصاح “ للفیومی ( ۱ س ۱۳۴۷ ) : والكسر أفصح»› 
وقال الأصممى وابن الأعرانى : بالكسر اليك نفسه وبالفتح السرير + وروى 
اپور الزاهد ءن ثعاب ماس هذا » واشتقاقها من : از الشىئ سره مق ٠‏ 
پاب ضرب اھ بتغییر . وقیل : لا يقال للسریر نەش إلا إذا کان عله ميث وإلا 
فهو جنازة » وقبل بالمكس» كذا قاله اللعالى وغبره . ومذهب الحنقية فبه أن 


جديث الصلاة على مواقيتها وحديث أى العمل أفضل AV‏ 


دنا قلببة نا مروان بن معاوية الةزارى عن أي يعفو ر عن الوليد بن 
الميزار عن أى عرو الشيبانى أن رجلا قال لابن مسعرد: «أى العمل أفضل ؟ 
قال : سألث عه عن رسول الله اي فقال: الصلاة على مواقيتها » قلت: وما 
ذا يا رسول الله ؟ قال : ور الوالدن › قلك : وما ذا ؟ قأل : الجهاد فى 
سبيل الله ٠‏ » قال أبوعيسى: وهذا حديث حسن صعبح » وقد روى المسعودى 


باز ة إذا حضرت فف الأو قات الثلائة المكر وهة تجوز الصلاة عليها فيها من و 
كر اهة» م اخحتلةوا فقيل : الأفضل تأخيرها إلى حروج الوقت المكر وه» وقيل : 
تعجيلها في » وإذا حضرت تيلها فلا جوز أداءها فيها فإن الوجوب مل 
فيجب الأداء كاملا“ كذلك » ومثلها حك سبدة الثلارة . هذا خلاصة ما حققه 
فى ” محر“ ( ١‏ س ٠٠١‏ ) وراجعه اللتفصيل . 

قوله : أى العمل أفضل اختلفت الأحاديث نى بيان أفضل الأعال حيٹ ٠‏ 
احتلفت أجو بته َا للسائلين فقال البدر والشهاب ما ماخصه : أن الاختلاف ‏ 
إما باحتلاف أعوال الساثلين فأرشد كل قوم ما بحتاجون إليه › أو بما لمم فيه 
رغبة › أو بما هو لاثق بهم › أو باخثلاف الأوقات › فكان ذلك أفضل 
لاسائل فى الوقت نفسه وإن كان غيره أفضل فى وقت آحر . الظر للتفصيل 
” العمدة “ ( ١‏ - ۲۲۱ ) و ( ۲ - ۵۱۸) و الفتح “ ( ١‏ ۳٥و۲‏ 
۷ ) وحکی.الحافظ فى ” الفتح * ( ۲ ۷ ) عن الحافظ تتى الدين ابن دقيق 
العيد فى حديث : « أى العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها ٠‏ : 
الأعال فى هذا الحديث ممولة على البدلية »> وأآراد بذلا الاحتراز عن 
الإبعان لأنه ٠ن‏ أعال القلوب فلا تعارض حي ثڏ بینه و ٻين حديك أف هرررة: 
« أفضل الأعال إعان الله ال . 

قال شيخلا : وقيل ينظر إلى صوص الفا الحديك فى بضيها : , 


۲- معا رف السن ج‎ A^ 
. وشعبة والشيبافى وغير واحد ءن الوليد بن العيزار هذا الحديث‎ 
ورا قتببة نا الليث عن خالد بن بريد عن سعيد بن أي هلال عن عاق‎ 
 نيترم ابن عر عن عائنة قالت: « ما صلى رسول الله لا صلاة لوقنها الآحر‎ 
. ٠ حتی قبضه الله‎ 
العمل أحب » وفى بعضها : « أى الأعال أنضل » وى بعضها : « أى العمل‎ 
: خير » وإليه ذهب الشيخ الأ كبر الشيخ مى الدين ابن العرلى الأندلسى » و قال‎ 
ليس تى اللغة ترادف فالأفضل مناه غيز «عنى اللبيز » قال : ولكل اسم من‎ 
أسماء الله تعالى حضرة لا يدحل فيها غيره › قال : وما قاله الشيخ الأكبر هو‎ 
. افتار > والحافظ ابن تيمية أيفا ممن يثنى الترادف بين الكلات‎ 
قال الشيخ : وأچاب الإمام الطحاوى فى ” مشكل الآثار“ با ملخصه:‎ 
أن كل ما ورد فيه أنه الأفضل فى الأحاديث فيجمع ذلك ويجعل ذلك آنواعاًء‎ 
ویضم کل إل نوعه فیکون الأفضل هوى عدة أمورآً من ذلك النوع » وهكذا‎ 
. ف وع آخحر وآخر » وهلا أقرب الأجوبة غير أنه مع هذا ببتی الإشكال فى‎ 
احتلاف طرق الأحاديث تقديعاً وتأخبر ا فى بيان أذضل الأعال » وذلك تاج‎ 
إلى تتبع الطرق واعتار المتون ورعاية ألفاظ انبر وليس هما ضابطة ء كذا‎ 
قاله شيخنا . وکات أود أن أعر على لفظ الطاحاوی فی ”٠شکاه“ دی‎ 
أمكني من تلخبصه بضوء عبارته وقد تصفحت لذلاك الأجزاء الأربهة اأطبوعة‎ 
مى الكتاب فى تمجلة اأستوفر 1 يةح نظری عليه »> وكذلك راجعت الظان‎ 
المتعلقة به مى كتاب ” المعتصر من محختصر المشكل “ فكبا نظرى عنه واه ولى‎ 
. ) الأمور > وراجع ”الفتح“ من ( كتاب الإعان‎ 
قول : ما صلى رول الله ا صلاة لوقتها الآحر مرتين ال . لبت‎ 
التأخبر مرتين : مرة بمكة عند إماءة جبريلء ومرة فى المدينة حين تعايمه يا‎ 


تحقيق حديث عائشة ى عدم صلاته فى آحر الوقك ۸۹ 


قال أہوءيسى: هذا حديث غريب» وليس إسناده عنصل . قال الشافعى : 
والوقت الأول من الصلاة أفضل » وما يدل على فضل أول الوقك على آخره , 


رجلا" مأل عن المواقيت كا نقدم اقيق ذلك مفصلا“ فراجعه . وأما ى 
عائشة فقال الشيخ : لحمل على عامها » حيث إذها لم تكن بمكة علد تلك 
الواقعة عند الى ميل . فال الراقم : هذا توجيه للةظ احبر كا هو فى سخ 
اند اطبوعة »> وكذا رواية آئی عبد اللہ الحا ى ” مستدركه * » ورواية 
این قدامة فى ”الى“ ر١ ٤١١‏ ) › ورواية يهى (١س١۴٤)‏ 
يوافق هذا الافظ . والذى أخرجه اازياحى فى ” نصب الرأية “ ( اس٤٤ ٠‏ 
ففیه : « إلام‌رتين ٠‏ » وكذلافك رواه الدارقطنی ( ص ٩۲‏ ) بلفظ : «إلامرتين» 
وكذلك الذهيى فى ” الميزان “ فى رة إ[حاق بج تمر ( ۲ ٩۱‏ ) أخرجه 
بلفظ : « إلا مرتين » » وكذلك فی بعض,نسخ الترمذى بزيادة ”إل“ کا فی 
حواشى الطعة المحلبية » وإذن لا بحتاج إلى التوجيه المذ كور والله آعم بالصواب .. 


قول : غريب» وايس إساده متصل . أما كونه غرياً فلأن ساق بن عر 
قال أبوحاتم : مجهول »> ومثله قال ابن الةطان » وقال ابن عيد البر : أعحد. 
الباهبل ›» وف ” الميزان “ : ركه الدارقطنى . أما كوله ليس ممتصل فإن 
إحاق بن عر لم يدرك عائشة فهو منقطع »> وأخرجه الدارقطى أيغا عن 
رة عن عائشة وفيه معلى بن عد الرهن قال فيه أو حاتم : مروك ٠‏ 
الحديث » وأخرجه أيضاً عن أى سلمة عن عائشة نحوه » وفيه الواقدى و 
هر معروف » هذا ملخص ما قاله الزيلعى بزيادة . وأصح إساد ذا الحديف “ 
ما روينا نى ” مستدرك الجاع “ من طريتق الليث عن أ النضز عن عمرة عن 
عائشة کا نقدم » وفیه ما ذکرته سابقاً » م رأیت مثله فى كلام المار دينى فقال 
(م ۱۲( 


اختبار النى ا › وأ + بکرء وعر فلم یکونوا نارون إلا ما هو أفضل › وم 
یکو نوا يدغون الفضل › وکانوا يصاون ی أول الوقت › حد ا e‏ 


الى عن الشافغى . 
( پاب ما چاء فی السهو دن وقت علاة المصر ) 


حك نا قنيبة نا اللرث عن نافع ن ابن عر عل النى إا قال : « الذى تفوته 
صلاة العصر فکأنما ور آهله وماله ). وف الباب عن ريدة ونوفل بن ٠او‏ بة. 


فی ”اب وهر الات“ : قلت : لا يازم ٠ن‏ کونه ل م بصل فی آخر اوقت 
أن يكون أوله أفضل إذ بينه) واسطة الخ . 

قول : وکانوا يصاون فى أول الوقت. لا خلص هذا من نظر» وى ”المرف“ 
” هذا منظو ر فيه “ ولم يبن الثيخ وجه النظر »> ولعله اقتنع با سبق من 
الإشارات» وقد تقدم إسفارهم بصلاة الفجر علد الطحاوى» وإذا ثبت الإإر اد 
من حضرة الرسالة فكيف يقال أنهم تركوا ذلك » وكذلك استحب الناحیر فی 
. العشاء » فن البعيد أن ينركوه لأجل أن خلافه أفضل › والتعجيل فى المغرب 
حلاف فيه > وقد بتى العصر فيه وجوه البحث والكشف 
للمتأمل المنصف . 

: پا ما جاء فى السهو عن وفك صلاة العضر :س 


قول : ور أهله وءاله . روى منصو] ومرفوعا » والأول أفصح › 
فیکون متعدیا إلى المفعولين » ومنه قول الله «ز وجل : (ولن يتر أعالج ) 
آى لن ينقصكم أعالكم »> والمفعول الأول فى الحديث يكون مفعول ما م يسم 
فاعله » وهو عائد على الذى فاتته . وعلى رواية الرفعم معناه : أخذ أهله 
وماله » وانظر للتفصيل ”العمدة“ ( ۲ ٥٤٥‏ ) و ”الفتح“ ( ۲ س ۲٤۲‏ )و 


1 جدیث ر أله ر a‏ 1 


قال آہو عیسی : «سديث ابن مر حديث جسن صحيح » وقد رواه الىزهرى 

”نوير الحوالك“ السيوطى . وقال اللتطانى فى ”المعالم“ : معنى ور: ی نقص 
و سلب فبی ورا فرداً بلا آهل و مال یرید : فلیکن حذره من فوتها 
كحذره من ذهاب أهاه وماله ويقال : ور أهله ومالم فى اأوتور الذى 
قتل له قتیل فلم يدرك ېدمه ولا بديته فهو موتو ر الأهل والمال » كذا فاده 
الشبخ . قال الراقم : حكاه البدر والشهاب عن ”ابنوهرى“ غبر أنه م يذ كر 
الإدراك بالدية > وهو أقرب إلى اللغة لأن الور يقال فى اللغة للتار وهو 
القصاعس دون الدية » وقريب من هذا المعنى ما حكاه البدر العينى عن أن عر 
ابن عبد البر : أن معناه : كالذى يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها ور و 
هى ابلعناية الى تطاب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب 
الثأر . 

م اختلفوا فى المر اد بالفوات» فقال الأوزاعى: فراتها أن تدخل الشمس 
صفرة كا فى ”سنن أ داؤد“ ( باب وقت صلاة العصر ) ( ص 1١‏ ) . 
قال الأوزاعى : أن رى ما على الأرض من الشمس صفراء » وذلك إذا كان 
وقت العصر إلى الاصفرار كا هو قول الحسن بن زياد مني الحنفية كاف 
SSSR‏ من الشافعية › 

كذافی ”العرف الدزى “ . والذی حکاہ النووی ی ”د شرح المھذب “ ( ٣ے‏ 
١‏ ) والرافعی فى ”فاح مزر“ ( ۴ ۱۷ ) فى.ذيل ”شرح المهذب“ أن 
مذههه أى الءصر أنه لا عند إلى غر وب الشمس بل آخحر وقك العصر إذا صار 

ظل الشى“ مثليه ١ه‏ . وصرح النووى أن الصلاة بعد امان عنداه بكون قضاء 9 
آداء“ E E‏ قول 
ابن حجر : ولعله مپنی على مذهپه ی روج وقت العصر ١ه‏ , قال شرخا : 
وکن أزعم أنه مر فوع حتی رأیت فی ” کتاب العلل “ لابن آیی حاتم : أن 


۹۲ معارف السنن 


أيضا عن سال عن .يه عن النى جل . 
اتفسير بذاك من قول نافع وهذا لطيف لكنه غير مرفوع . وكذلك حكاه 
السیوطی نی ”نویر الحوالك“ والز رقانی فی ”شرح ا)ؤطاً“ ( ۱ ۲۹ ) عن 
مغاطای عن علل ابن أنى حاتم » وقال المهلب شارح ”البخارى“ : إنما أراد 
فوانها فى الماعة لا فواتها باصفرار الشمس أو إغيبها »> وبؤيده رواية أبن 
منده الأصبهانى فى ” معرفة الصحابة “ : ه الموتور أهله وماله من ور صلاة 
الوسطى فى جاعة ٠‏ وهى صلاة العصر › حکی الزرقانی متنه من غیر سند فی 
” شرح ا)ؤطاً “ ( ۱ ۲۹ ) والسیوطی فی ” التدریر “ ( ۱ د ۴١‏ ) . قال 
الشبخ : تنبعڪ أسانیده فوجدت فيها ليث بن هى سام وهو من رجال ”ملم“ 
مقروناً بالغير » و ربا بصن حديثة فيكون من رواة الحسان . وقال شيخلا : 
والأولى : أن يحمل الفوات على الفوانت غيب الشمس كا هو الظاهر . قال 
الراقم : وحكى اابدر العينى فى ”العمدة“ ( ۲ ٠٤١‏ ) ذاك عن الأصيل و 
نون » وقال الشهاپ فى ”الفتح“ ( ۲ - ٠١‏ ) : وما يدل على أن المراد 
بتفوبتها للحراجها عن وقنها ما وقع فى روابة عبد الرزاق فإنه أخرج هذا 
الحدينث عن ابن جرح عن نافع فذكر نجوه وزاد : « قلت لنافع : حين تغيب 
الشمس ؟ قال : نعم » » وتفسير الراوى إذا كان فقيهاً أولى من غيره الح . 
قات : وقد صح عنه کا تقدم الةول باصفرار ااشمس فلم ببق وجه التأبيد و 
ار جبح على مسلك الىافظ الذى اختاره هنا › نعم ورد.٠‌صرحاً‏ مرفوعاً فما 
أخر به ابن ى شيبة عن هشم عن حجاج ٤ن‏ نافع عن ابن عر مرفوعا: « من 
رك العصر حتى تغيب الشمس من غير علر فكأتا ور أهله وماله » نقله 
السیوطی فی ”الداویر“ رص د ۳١‏ ) وهلا أوضح تأبيد لما اختاره الأصيلى و 
سحنون »ورجحه شیخنا › ونقل ابن وهب إخراجها عن الوقت التار »> حكاه 
اليدر والشهاب . وإن قبل : إن خصيص الءصر بذلك يدل عل أن الفوات هو 


E 


بيان اأوعيد فى رك العصر وغيره من اأصارات A۳‏ 


لنأخير إلى أن يدخل الاضفرار . قال اليخ: ذلك الك من وتر الأهل والال 
يعم الصلوات اللمس غير أن وجه التخصيص للعصر بالذكر ما أخر چه مسل 
ف ”جيجه“ عن نی بصرة الغفارى قال : « صلى بنا رسول الله يا العصر 
پالخمص فقال : إن هذه ااصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها » فن 
حافظ علیها کان له أجره مرتين ٠‏ ولأجل ذلك اعتنى القرآن الكرم بشأنها و 
أفردها پالذ كر فى قوله تعالى: ر( حافظوا على الصلوات والصلاة ااوسظى ) . 
قال الراقم : وهذا أيضا ١ا‏ اختلةوا فيه فقيل حاص ذلك بالءصر أزيادة 
فضاها › ولأنها الوسط » ولأنها تأتى فى وقىك تعب الئاس ٠ث‏ مقاساة أعاهم » 
و رجحه الرافعى والنووى . وقال ابن عبد البر : تمل أن المحديث حرج جوابا 
على سؤال السائل عن نفوته صلاة العصر وأنه لو سأل عن غيرها لأجاب مثل 
ذلك فيكون حك سار الصلاة كذلك حصوصا » وقد و رد المديث بلفظ : ١‏ مني 
فاتته اأصلاة » وبلفظ : « من فاتته صلاة » علد ابن حپان› وپلفظ : « لان پور 
أحدم أهله وماله خير له من آن تفوته و قت صلاة ٠‏ عند عد الرازق » كل 
ذلك من حديث لوفل بن معاوية > وليك كذلك من حديث لوفل عند 
اللسائى » ومن حديث أن الد رداء عند ابن‌أنى شيبة مرفوعاً : من ترك صلاة ٠‏ 
مكتوبة حى تفوته من غير عذر الح » وفیه انقطاع » ومع هذا فى ” مسند 
حر “ بلةظ : « من رك العصر» وق ” فوائد مام “ من حديث أنس مرفوعاً: 
« من فاتته صلاة المغرب فكأنما الخ » فن کان راویه حفظ دل على عدم 
الاختصاص › هذا ما خص ما ق-اله اابدر العبنى وابن حجر والديوطى » 
وراچعها للتفصيل . OT‏ 
م إن مذهب الجمهور : أن الصلاة عند اصفرار الشمس نكره تمر ياء 
ورا تجتمع الصحة مع الكراهة مثل ابيع عند أذان المحمعة . ويقول ابن تيمية ٠.‏ 
بعدم اجتماع الصحة والكراهة ربعا »> وهو مردود عايه بجواز نكاح الفطوبة. 
ى العدة مع كون انلهطية منهيا عنها فى العدة » وكذلك الصلاة أى الأرض ٠‏ 


( باب ما جاء فى تمجيل الصلاة اذا أخرها الامام ) 
دا محمد بن موسی الپصری نا چعفر بن سايان الضبعى عن أن عران 
المغصوبة کنا أآفاده الشيخ ¢ وی کلام عا انا احنفية رما جد تفصيلا“ d:‏ 
اجماع الصحة مع الكراهة التحر ية »> فتارة“ نجتمع مع إساءة وتارة لاء الظر 
” اليحر“ و” رد الحتار“ من آخر المواقيك بإمان الفكر . 
OEE GD‏ وہوب الرمذى على 
E‏ فى السهو عن و قك العصر ) فحمله على الساهى› وعلى 
هذا فالمراد بالحديث أنه ياحقه من الأسف مند معاينة الثواب أن صلى ما يلحق 
من ذهب منه أهاه وماله › وقد روی بعنى ذلك دن سام بن عبد الله بن 
عر» ويؤحذ مله الننبيه على أن أسف العامد أشد لاجتاع فقد اللواب وحصول 
لام آم . وقال اللحافظ البدر العينى معترضا على أرخة الرمذى : لا نطابق 
بين تر حمته وبين الحديث › فإن افظ الحديث الذى تفوته آعم ٠ن‏ أن یکون 
ساهياً أو عامداً » وتخصيصه بالساهی لا وچه له بل الةرينة ا 
بهذا الوعيد فى العامد دون الساهى اه . ”العمدة“ ( ٣س .)١٤١‏ 
الراة قم : الراجح على ما أرى ما قاله اليدر العينى » وبژيده لفظ : ا 
صلاة العصر » ى حديث ایی الد رداء عند أحد » وافظ : « من رك صلاة 
مكتوبة » علد ابن ای شیة کا تقدم . . ومتامل أن ١ا‏ قاله الحافظ أيف] أن 
بکون مصیحاً غیر آن ما پینه من المر اد فپه تلف ظاهر وال عل . 
: باب ما جاء ى تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام :س 
رحة التر مذىتشير إلى أنه أراد تعجيلها فى الو قت الختار» وأراد بالتأخير 
احبر ها إلى الوقت الغير الختار » فكأنه رجح صلاة النفرد فى وقتها الحتار 
عى صلاة الماعة ى الوفت الغير الضتار » وفبه نظر عندى كما مبتضح .. 


الجوى عى عبد الله بن الصامت عن أ ذر قال : قال النی مال : ۰ با أا ذر 
أمراء يكونون بعدى ميتون الصلاة » فصل الصلاة لوقتها فإن صايت اوقتها كانت 


ثم أنه أراد بالإمام الإمام اجار . 

قوله : برتون الصلاة . الإماتة : إخراج الروح عن الجسد فكأن الم لاة 
فى غير وقتها جسد لا روح فيه لأن الله سپحانسه وتال جعل الصلاة على 

المؤمنين كتاباً موقوتا . م هل الر اد بإماتتها إحراجها عن الوقت المستحب أو 
عن وقتها الموسم ؟ فالذى اختاره المهلب شارح ” البخارى“ واانووی شارح 
سل “ وجاعة فى أمثال هذه الأحاديث هو: تأخیر ها عن وآقتها الختار » و 
أنكر النووى [خراجها صن الوقت عن الأمراء المنقدمين › واالذى يقتضيه لفظ 
الحديث هو إخراجها عن الوقت لاتأخيرها عن ااوفت المستحب» وهو المترادر 

ف حديث أنس : «وهذه الصلاة قد ضيعت» عند ”اابخارى“» واخناره البدر 
العينى والهاب العسقلانى › والآثار فى إخحراج الحجاج اللةنى الصلاة عن وقتها 
كثير ة مشهورة › فلا وجه لإنكار النووى »› رقد ذكرنا منها قدرآً صالاً فما 

تقدم منقولا صن البدر والشهاب فراجه . 
م ههنا مسألتان لا بختاط بينها : الأولى «سألة إمام الجور إذا أمات 
الصلاة عن وقتها . والثانية : مسألة من صلى ف لبيك لعذر من الأعذار م 
جاء المسجد وأقيمت الصلاة . فأما المسألة الأرلى : فلم يذكرها فقهاءنا فى 
کتپهم ولم لعل ها مذهب أى حنيفة » وللشافعية فيها وجوه أربعة »> والختار 

عندهم أن بصلى صلاته ی البیت تم يصلى خلف إمام الور صلانه الى صلاها فى 
بيته » وحك الصلوات اللحمس عندهم سواء . فالحاصل أنه يعيد الصلاة ونقعم 
نفلا“ > وصرحوا أنه يثيع الإمام وإن ارتكب الكراهة. جريا فى الإعادة » 
فالخص أله يعيد الصلوات كاها وإن اضصطر إلى ارتكاب المكروه التحريمى . . 


۹۹ معارف السن ج-۲ 


لك نافلة وإلا كشت قد أحرزت صلانك . وف الاب عن عبد الله بن مسعود و 
عهادة بن الصاءبق . 

وأما المسألة الثانية : فذكورة فى كتبنا » a‏ لرل 
فيستفاد منها حكها » وحاصلها أنه إذا صلى منفر دا : م أدرك الماعة يديد الظهر 
والعشاء لا سار الصلوات » ويذكرون أنه ينوى النفل مع الإمام › وقد صرح 
الشالى بذلك فی حاشبته على ”شرح الزبلعی“ على ” الکنز“ ( ١ے )١۱۸١‏ 
نافلا عن ” الغاية “ لحافظ الإمام السروجى › ولفظ ”الكثز“ : ” ويقتدى 
متعاو عا “» وذكر بعضهم أنه يميدها مننفلا. قال شبخنا: والصحيح أن غرض 
الفةهاء باعادتها نفلا أنها تقع نفلا" لا أنه ينوى النفل بل بنوى ما صلى من قبل 
ونقع نفلا وما فهمه بعضهم غير تجح » كيف ؟ ! والإمام الطحاوى بصرح 
ی ” شرح الآثار“ ( ۱ ۲۱٤‏ ) (باب الرجل يصلى فى رحله ثم بأ, 
المسجد والناس يصلون ) بالإعادة فى قوله: ومن قال بأنه لا يعاد من الصاوات 
إلا ااظهر والعشاء الآحرة : أبوحليفة وأو بوسف وعد اه . وكذلك عبر 
الإمام محمد فى ” مؤطئه “ ( ص ٠١١‏ ) ( .باب الرجل يصلى المكتوبة فى 
يته الح ) : بالإعادة » وکذا فی سار کتبه من ”کتاب الآثار“ و ”کتاب 
الحجج “ و” ابمامع الصغير“ و” الأبسوط“ . انظر لتفصيل ملهب الشافعى 
وغيره من المذاهب ” شرح المهذاب “ ۲۲٤۲ ٤(‏ ) وما بعدها و ( ۲ 
۲ ) . وانظر لشرح العدیث ” شرخ النووی على مسل“ من ( باب كراهية 
تأحير الصلاة عن وقتها ال ) ( ۲۳١۱‏ ) > وراجع لqغض‏ أطراف 
المسألة ” فتح الملهم “ ( ۲ ۲٠١‏ ) وسيأنى نفصيل بعض الأطراف فانتغاره . 
وحکی ابن جم عن ” الحاوى القدسى “ أن ما بؤدى مع الإمام نافلة يدرك 
بها فضيلة الماعة الح . والمسألة مذكورة ى كترلا فى ( باب إدراك الفربضة ) 
وى كتب الشافعية نى ( باب صلاة المماعة ) ؛ ومذهب أحد كالشافعى فكأنه 


بحث إعادة الصلاة إن صليٽ هم أمراء الجور ۹۷ 


قال آہو عیسی : حدیث أفیذر حدیث جسن › ومو قول غیر واحد من 
أهل العلٍ : يستحبون أن يصلى الرجل الصلاة ليقاتها إذا أخحرها الإمامء م يصلى مع 
لا حلاف فى وقوع الثانية لفلا“ عندهم جيم فى أصل اذهب » وإن كانت 
عند الشافعية أقوال » وأما تفقه الشافعة ى المسألة فهو : أله إذا أمات الإمام 
الصلاة عن وقتها فيلزمه أداءها عحيحة فى وقتها » ثم لما كان حاف جور الإمام 
دخل معه ى الصلاة »> وشرح حديث الباب على طبى مذهب الشافعية أنه لال 
آمره ٻأن يصلى منفرداً فى وقتها » ثم إن صليت لات الصلاة مم الإمام نى وقتها 
بعد أن صلى فى بيته منفرداً تكن له هذه الصلاة المكر رة نافلة » فاختاروا فى 
الشرح تكرار الصلاة فى ااشق الأول من الحديث . وشرحه على وفتق الحنفية 
على ما قاله الشيخ )١(‏ : آنه آمره باي أن به لأداء الضلاة ی مواقیتها › 
ویه‌ود نفسه ذلاك ویوطنها په وإن کان منفرداً › نعم إن صل أمراء الجور فى 
وقنها قبل أن صلی فى يته منفر دا فلیصل معهم ۰ وٽکن ھی نافلة أى زيادة 
_أجر لك » فلا يكون فيه تكرار الصلاة فى الوقت » والنافلة بهذا المعنى ثيت 
ی الحدیث کا فی حدیث عبد الله الصنابحی مر فوعا کنا رراہ مالك فی ”اطا“ 
( ص - ٠١‏ ) والئسائی فی ”الصغری“ ( ص ١ :) ۲١۹‏ إذا توضاأ العبد المؤمن 
فضمض خر جت اتلطابا من فيه _ إلى أن قال س : ثم كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته ا فلة له » وغلى هذا الاطلاق والتعبیر قوله تعالى : ( ووهپتا له عاق 
ويعةوب نافلة . ) وكذلك اختار مض العلاء أن صلاة التهجد كانت عليه يل 
(١(٠‏ لم أعار على مأخذه صرعا وى ”كون الصلاة مهم فى الرقت دون 
أن بصلى منفرداً زيادة أجر“ نى نفسى منه شى » ولا يستبعد إطلاق النافلة 
على الفريضة غيز أن كوله زائداً من غير أن يصلى أولا" غير بين . وباملة 
الشرح الأول أظهر وأوضح › ولا بخالف مذهب الحنفية أصلا رال أعل . 

(۱۳-۴ ( 


الإمام » والصلاة الأولى هي المكتوبة عد أكثر أهل العمل : وأہو عمران الجونى 
امه عبد اللاك بث حبیب ٠‏ 
( باب ما جاء فى النوم من الصلاة ) 

حا قتيهة نا حاد بن. زيد عن ثابث البنافى عن عبد الله بن رباح 
الأنصارى عن أنى قتادة قال : ذكروا انى ياي نومهم ءن الصلاة فقال : 
واچبة » ومعنى قول الله عز وجل : ( فتهجد به نافلة لك ) أى زائدة على 
الصلوات انامس المكتوبة . قال ابن عباس : معلاه زبادة لك فى الفرض › 
قال : وكان قيام الليل فرضاً على الى لا كا فى ”ال جواهر اسان“ لز الرى 
۴٠١  ۲(‏ ) . والقرينة انى تشهد مذا المعنى لفظ حديث الباب فى بعض 
الطرق عند ”مسل“ ( ۲۳١ ١‏ ) ( باب كراهة تأخير الصلاة ال ) من طريق 
أنى الءالية جن عبد الله بن الصامت عن أنىذر . قلت : وی ظریی آحر علده: 
ه فصل معهم فإنها زبادة خير » وهذا بؤيد المعنى الأول على الظاهر › ويحتمل 
المعنى الثافى احيالا“ » فدل على عدم التكرار . وتصدى الإمام النووى للتأوبل 
فى هذا اللفظ حيث بقول : معناه صل نى أول الوق » وتعرف فى شغلك»› 
فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأنلك صلانلك وإن أدركٽ الصلاة معهم 
فصل معهم » وتكون هذه الثانية لك نافلة . وأما لفظ ”مسل“ فى طريتق آخر 
۱١ (‏ ۲۳۱ ): و فلا تقل إنى صليت فلا أصلى » فعناه: لا تقل باللسان أو 
۷ بأتى علياك نوبة أن تقول : إن صليت »› بل انتظر صلاة الإمام فإن صليت 
ف الوقك فصل معهم ». وأيضاً ظاهر شتى حديث الباب الف مذهب الشافعية 
فإن الصلاة فى كلتا الحالين عندهم نافلة - أى على القول الختار . 

: باب ما جاء فى اللوم عن الصلاة :- 
قول : ذكروا لى بي اومهم عن الصلاة. هذه قصة ليلة التعريس »› 
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عدھا فلیصاها إذا ذ کرها » . 
والراجح علد الحدثين أنها حين القفول من غز وة خببر» قاله الشيح رمه الله , 
قال الراقم : قصة التعريس رواها مالك فى ” مؤطثه “ فى (النوم عن الصلاة) 
من طریتق این شهاب عن ابع المسيب مرسلا. ومسل ی” محیحه“ فى (باب قضاء 
الصلاة الفائتة الخ ) دن أهى هريرة 2١‏ تصلا“ : « إن رسول الله لا حن قفل 
من خیبر آسری حتی إذا کان من آخر اليل عرس وقال ليلال: اكلا لنا الصيح 
اح ». و رواه كذلك أہوداؤد وابن ماچه من طریق ابن شهاب ٠ن‏ ابن المسيب. 
عن أن هريرة موصولا. وی ” یح البخاری“ فی ( باب الأذان بعد ذهاب 
الو قث ) من حديث أنى قتادة : « سرنا مع الى ميال ليلة فقال بعض القوم : 
لو عرست الځ ۲ › قال السیوطى فى ” تذوير الحوالك “ ( ١‏ س ۳۲ ) : قال . 
اللووى : واختلفوا هل كان النوم مرة أو مرتين › قال : وظاهر الحديث 
مزتان » وكذا رجحه القاضى عياض وغيره » وبذلك بحمع بين الأحاديث . 
قوله : ” من لخيبر“ س بانلعاء المعجمة س قال الباجى وابن عبد البر وغيرها: 
هذا هو الصواب › وقال الأصيلى : إنما هوحنين س باطاء المهملة والنون س . 
قال النووی : آوهذا غربب‌ضعیف › ولانی داؤد واالسای مس حدیث ابن مسەود 
من الحديبية › وللطبرانی من حديث ابن عرو من غزوة تبوك › ولا مجمع إلا 
بتعد د الةصة انتهى . قال الراقم : وقد اضطربت الروايات نى تعبين السفر 
غیر ما ذکرنا » فنی ” ااؤطاً “ كذلك عن زید ن اسل مرسلا : ١‏ عرص 
رسول الله يا ليلة بطريق مكة » » وى ” مصلف عبد اارزاق “ ءن عطاء 
این یسار مرسلا : و آنه کان بطریق لبوك » وکذا عند الببوتی فى ” الدلائل “ 
من حديث عقبة بن عامر » وف رواية لأنی‌داؤد ہ ی جبش الأمراء » وف حایث 
ران فى ” الصحبح “ ى ( باب الصعيد الطبب وضوء المسل ال ) : « كنا فى 
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ونی الباپ عن ابن مسعود ونی مرم وعمران بن حصین و جبیر بن مطعم 
سفر ٠‏ بلبهام السفر > وى ”مسل “ بلفظ : ١‏ كنت مع رسول اله جلا فى 
مسبر له » فجزم الأصيلى بوحدة القصة » وكذلك حاول ابن عبد البر الجمع 
بين الروايات » وجزم القاضى ءياض وآبوہكر ابن العرلى بتحدد القصة » 
وإليه جنخ البدر العينى والشهاب العسقلانى . انظر للتفصيل ” الفتح۔“  ١(‏ 
۹ ) من ( التيمم ) و" العمدة “ ( ۲ ۱۸١‏ ) . وقال ابن الحصار : 
هی لات نواز ل ختلفة » حكاه نى ” التاخيص “ » والذى بقتضيه ألفاظ 
الروايات ووجوه المغايرات واختلاف المواطن أن يكون القصة متعددة › بل 
لا یکی القول بالتعدد مرتين لأجل الجمع بينها إ9 بالتكاف » ومع هذا 
فالتعدد مستبعد وستغرب لأن الحكة لى إبقاء النوم عليه َة من تعام أحكام 
الوم عن الصلاة وما إلى ذلك من مسائل عدة تحصل بوقوع ذلك مرة واه 
ال بالصواب . م إن إجال المذاهب كا بيده النرمذى »> وانظر التفصيل فى 
”اابداية“ لابن رشد ١(‏ ۸۱) و”العمدة“ )٥٩۰  ۲(‏ و"الفتح“ )٤۸=۲(‏ ۰ 
ثم إنه استحب القضاء على الفور عند الشافعية »> ويجوز التأحیر حدیث عمران ى 
” الصحبحين “ » وقبل : بحب » انظر التفصيل فى ” المجموع“ ( ۴ ٩۹‏ ) 
فقال الشافعى وغيره : إن النالم إذا استيةظ ضصلى وإن كان ذلك نى الأوقات 
المكروهة » فوقت استيةاظه هو وقت صلانه » وقالوا : إن حديث الباب 
عخصص حمحديث : ولا صلاة بعد الفجر حتى لطلع الشمس ولا بعد العصر 
حتی تذر ب الشمس ٠»‏ أخرجه الشيخان من حديث أنى سعيد و بمعناه من حديث 
أ هريرة وكذا لأحاديث النهى ءن الصلاة فى الأر قات الالالة ٠»‏ وهى فى 
” الصحبح“ و” المؤطأ “ وسيانى الكلإم فيه» وكذا تفصيل هذه القاعدة ااستفادة 
منه فی مو ضعه بعد للالة أبواب . وقال الحفية : أنه لايصلى لى الرقت 
اکر وه » وأطنب الإمام ااطحاوی ى ” شرح الآثار“ فی ر ہب الرجل بدخحل 


بث قضاء الصلاة بعد لحروج وشت الكراهة ۱۰۱ 


وأيى جحيفة وترو بن أمية الضمرى وذى عبر وهو ابن أخى النجاشى . 

ف صلاة الغداة فيصلى منها ركعة م تطلع الشمس ) فى الاستدلال ذه المسألة 
فجعل فعله اي فى هذه الواقءة من تأخير الصلاة إلى ازتفاع الشمس دليلا 
على كراهة الفرائض فى الوقت المكروه » وجعله مفسماً لقوله مال : 
سى صلاة أ و نام عنها فليصاها إذا ذكرها » أن تأخيره عن وقت الاستبة 

مع قوله ذلك دليل صى أنه لايصلى فى ااوقت الذى نهى عنه» وأطال فى ا 
(۱- ۲۳۳ و٤۲۳)‏ . وبال حملة فقلنا فى مبب تأخيره 4 الم لاة هو اللحروج 
عن وقت ااكرادة » وى یح البخاری“ ( ۱ س ۸۳ ) ( پاب الأذان بعد 
ذهاب ااوقت ) مني حديث ی قتادة : و« فلا ارت تفت الشمس وابياضت قام 
فصل ۲ . قال الحافظ فى ” الفتح “ (۲ - ٠٤‏ ) : وف رواية الملصنف فى 
التوحيد من طربق هشم عن حصين : فقضوا حوانجهم فتوضثوا إلى أن ارافعع 
الشمس . . . . . ويستفاد منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس 
ارتفعت كان يسبب الشغل بقضاء حوانجهم لا نلحروج وقت الكراهة التهى . 
قال الراقم : إذا جمعنا الأافاظ الواردة وسار اسيافات ظهر أن التأحبر كان 
لأجل حروج وقت الكراهة » ثم لا وقع المادى فاشتغاوا بأمورهم وقضاء 
حوا نجهم کیلا عض ااوقت دى » ولیس ف ذلاك السياق أبفا دلبل على ما 
يسنفيده منه فان ذلك السياق نص ى اشتغال ذلك الوقت بقضاء الحواج فوط 
لا أن الةأعير وقع لأجل ذلك» ولةظه الذى أشار إليه الحافظ هكذا: , فقضوا 
حواجهم وتوضثرا إلى أن طلعك الثمس وابیضڪ فقام وصلى» رواه الپخاری 
( ص ت ۱۱۱۳ ) فى ( باب المشية والإرادة ) من ر( كتاب الترجيد ) على أن 
القضاء على الفور مستحب عندهم أو واچب فى تول عندهم » فلاآی داع 
آروا رك المستحب ٤‏ ا قضاء الصلاة > بل على ضد. 
ذلك سياق رواية البخارى فبا ذكرنا نص فا بقوله الحنفية » وإن الراوى 
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قال ابو عیسی : حدیث ای قتادة حديث حسن مصيح . وقد اختلف 
يعبره كانه يفهم أن التأخير وقع لمدم ارتةاع الشمس ٠‏ فلفظ ”مسل “ فى 
حديظ تتادة : و ثم قال : اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس 
ازل م دعا بيضأة الخ » ولفظه فى حديث عمران : « فلا رفع رأسه ورأی 
الشمس قد بزغت فقال : ارخلوا فسار ہنا حت إذا ايض الشمس رل فصلى 
ا » . ولةظ چدیث عران عند الطحاوی ( ۱ د ۲۳۴ ) : و فأمرنا فار تعلنا 
من مسور نا حتی ارنفعت الشس ثم رلنا فقضى القوم حوالجهم م أمر بلالا 
فاذن الځ » وی حدیث. آیی هر بر ة عند الطحاوی ( ۱ د ۲٣٣‏ ) : « فاقتاد 
رسول اله ا فاقتادوا أعصابه حتی ارتفم الضحى فاناخ زسول الله ا 
ال¿ » كل هذه السياقات صرح فا بةوله الحنفية › وأيضا لفظ الطحاوى فى 
حدث عران نص فى أن قضاء الحواج بعد ما ارتفت الثمس لا أن وقع 
الادى إلى ارتفاع الشس بةضاء الحو اج » وأيضا الظاهر أن قضاء الحواج 
هنا من قبل التخلى والتطهر لا غير . وبال حملة فى المقام جال واسع ابحث ؛ 
ورحم اله من أنصف . ونی ”سنن الدارقطی “ ( ص ۱٤۷‏ ) ( باب 
قضباء الصلاة بعد وقتها ) من حديث عمران بن حصين : حتی إذا أمكنتنا 
الملاة صلينا » . وقال الشافعية : نأخيره حك كان ليخرج عن موضع فيه 
الشبظان . قال النووی فی ”شرح مدل“ ( ۱ ۲۳۸ ) : فيه دليل على 
استحپاب اچتناب ٠واضع‏ الشيطان » وهو أظهر المعنيين فى النهى عن الصلاة 
فی الام اه . وقد علمت أن الحافظ ان حجر چعل سڊب التأحير هو شخلهم 
بقضاء الحواأج والله أعل . ثم رأيت فى ” المعتصر“ ( ص - ٤٤‏ ) : وقالوا 
٠‏ سبب تأخير جضور الشيطان إياهم فی ذلك الوادی على ما ورد فيه من قوله 
عليه السلام : و حواوا عى هذا المكان الذى أصابتكر فيه غفلة . . . .» ورد 
أن حور الشيطان لا بصلح مانا » إذ قد عرض لنب يو ى صلاته فلم 
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رج منها عنى أنمها الخ » ونقرل: أن لكل من الزمان والمكان تأثير' فى التأحپر 
لما تقدم مى أافاظ الحديث » واعرف الحافظ ابن حجر فى ” الفتح“ (۲ _ 
۸ ) ( باب الصلاة بعد الفجر حى ارتفع الشمس ): بأنه: صح من أىبكرة 
وكعب بن رة الماع من صلاة الفرض فى هذه الأوقات آه » كا هو مذهب 
الحنفية » وقال 2 عبد الملى اللكنوى نى ” رسائل الأركان “ 
( ص ۲) : اس أى استدلال الشافعية ‏ إنمايم حجة لو كان 
لذا“ ظ ا لسرم * کی“ » وإن کان لاشرط الحض فلا لعدم عحوم 
”إذا“ ف اوقت » و ”إذا“ مشترك ينها عند الكوفيين » وهر الحتار 
للجمام آنی حنیفة کا بين نى ءل الأصول > وحینئلر فعنى الحديث : من نام 
عن صلاة أ و اسیها فلیصلها » على وجه يصح ی ا إن ذكرها › فإن ذلك 
أى الوقت الذى بزدى فيه وقت انلك الصلاةء فلةظ ” ذلك * إشارة إلى الوقع 
الذى دى فيه وهو وفڪ مر العمر جوز فيه الأداء » وليس إشارة إلى و قك 
النذ کہر اھ . م حکی جواب الشيخ ابن الام با ملخصه : إن هذا الحديث 
خاص من وجه وعام من وچه » وکذا حدیث النهی › فتعارضاء وی التعارض 
يقدم الحرم على البيح › ثم قال : وبقول هذا العبد : لا معارضة بين الحديثين 
لأنه من البين أن المراد بقوله : م فليصاها » على وجه يصح > ألاتری آنه 
لا جوز الصلاة فى زمان الحيض وإن تذ کرت فيه › فالمراد : فلیصاها بوچه 
يصح أو فى وقت يصح فيه . وحديث النهى عن الصلاة ى الأوقات المكروهة . 
موجب لبطلان الفرض فى هذه الأرقات عندناء فلا فلا بشمله قوله َا « فايصلها » 
فلا تعارض › وإن نى على أن الوقك المكروه غير مفسد فلأد ٠ي‏ إثباته › 
وقد كنم تابتونه بهذا اللمحدېڅ » وهو موقوف على شموله > وهو مبنی دلي عدم 
۸ 
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وقت صلاة عند طلوع الشس أو عند غزوبها . فقال بعضهم : يضصليها إذا 
اسنيقظ وذ کر وا5 د 2 الشمس أو عند غروبها > وهو قول أحمد 
الإضاد› فلا بخلو عن المصادرة اه . قال الراقم : : وهو کلام متین غير آن 
بعض کااته محل نظر كا لإ نى على المتأمل . قال الشيخ : فكأن بعر العلوم 
جمل ملشاً حلاف الفربقين كون ” إذا “ ظرفية هدد الحجازيين هنا » وشرطية 
عند العراقبين » وأراد باسألة الأصولية ” ما إذا قال الرجل لزوجته : إذا م 
أطلفك فأنت طااى“ فبقع الطلاق فى آحر عهد اليا إن لم بطلقها عند أن حنيفة 
على أن ” إذا “ شرطية . وقال أبو يوسف ومحمد : يةع فى المال إن لم يطلقها 
على آن” إذا “ ظرفية فيه عندهاء وأرى أنه ليس ناء ابللاف ههنا على ما قالء 
كذا فى ” العرف الشذى“ ولم يبين الشيخ وجه عدم البناء عليه . فيقول الراقم: 
إن عا)ء الأمة من الفربقين سافاً و حلفا لم يجعلوا مبب الحلاف ما ذكره › وإن 
ما ذكره آئل إلى خر لفظى . ويقول ابن رشد فى ” البداية “ ١(‏ س :)۸١‏ 
وسيب اللجلاف نى ذلاك اختلافهم ى الحمع بين العمومات المتعارضة لى ذاك » 
أعنى الواردة فى الننة > وأى بخص بأى › وذلك أن عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام : « إذا نسى أجدح الملاة فايصلها إذا ذكرما » يقتفى 
استغراق جرع الأوقانت » وقوله فى أحاديث النهى فى هذه الأوقات : « نهى 
رسول الله ي عن الصلاة فيها » بقتضى أيغ] عموم أجناس الصلاة + أعنى 
المفروضات والسين والنوافل › فتی مانا الحدیثین لى العموم فى ذلك وقع 
ينها تعارض »› وهو مق جنس التعارض الذى بقع بين اللحاص والمام إما ق 


الزمان وإما. فى اسم الصلاة . . . . س إلى أن قال : فإنه إذا تعارض 
حدیثان فی کل واحد منھا عام کک أن يصار إلى تخليب أحدما إلا 
بدليل الح . فهذا النووى فى ” شرح المهدب“ وهذا المافظ ابن حجر فى. 


” الفتحع“ وهذا ابن الام فى ”فع ر“ وغیرهم من الأعلام اهم جعلرا 


تحقيتى أن الاتلاف من أجل احتلاف مدارك الاجتهاد 0 ` 


وإساق والشافمى ومالك . وقال بعضهم : لا بصلى حتى تطلع الشمس أو 
قفرب . : 
( باب ما جاء فى الرجل ينسى الملاة ) 
سبب انللاف ما ذکره ابن رشد » لا ما ذکره بجر العلوم » بل كلام الإمام 
الشافعی نفسه فى ” الام “ ( ١١١ ١‏ و۲ ) صرح فى ذاك » وکذا کلام 
الإمام الطحاوى فى ” شرح الآثار“ وى ” مشكل الآثار“ نص نى ذلك › . 
فتبين أن انلملاف معنوى من باب اختلاف مدارك الاجتهاد والفقه › وأيف؟ 
إن ” إذا “ حقيقتها عند البصربين هو الظرف لادث المستقبل مع وجود الشرط 
فيها › ففيها زمان معين وهو اأستقبل › وفها معنى الشرط »› ولذا اختير ` 
بعدها الفعل » فكوها ظرفا جردا خالباً عن معنى الشرط أو كونها شرطا عمف 
جردا عن الظرفية قليل نادر كا حققه الرضى فى ” شرح الكافرة “ » هذا إذا 
كانت غير مفاجانية » انظر ااتفصيل ” شرح الرضى “ ( ۲ س ۱١۸‏ ) وما 
بعدها ر( طبع الآستانة ) و” المغنى “ لابن هشام ( الجزء الأول ) من ( إذا) » 
وبمكن أن يعبر بأنها لاز مان الحدود عند تغليب الظر فية لى الشرطية » ولاز مان 
الغير الحدود عند تغليب ااشرطة على الظرفية ؛ م إن كل فريق بستانى من 
الأحاديث بالأحاديث » فالشافعية وغيرهم بستشون من أحاديث النهى هذه 
الصلاة » والحنفية بجعاون أحاديث النهى أصلا ويستئنون هذه الأوقات › و 
لاريب أن الأبين حجة فيه: الحنفية فإن أحادينث النهى متوارة فكونها عنصصة 
أو ناسخة لأخار الآحاد أولى من العكس » وأيفا يؤبده السنة الفعلية من حدم 
أدائه َو الملاة فى الرادى وارتحل مها حتى إذا ابياضت الشمس أرل فصلى . 
کا سبق تفصیله والله أل . 
: ہاب ما چاء ى الرجل يلسى الصلاة :- 
١ E‏ (م۴ (٤‏ 


a ٠٠٠ مرف الس‎ A 
لتا قتيبة وبشر بن معاذ قالا نا أو صوائة" عن قتادة عن أنس قال: قال‎ 
رسول الله ٤إا : «من نسى صلاة فليصايا إذا ذكرها» . وف الاب عن رة‎ 
ونی قتادة . قال آہوعسی : حدیث آنس حدیث حسق صحیح . ویروی عن‎ 
على بن نی طالب آنه قال فی الرجل باسی الصلاة : و بصایھا متی ذکرها ى‎ 


قد تتقدمت أبحاث هذا اللاب فى الباب السابق . 


قول : وبروی عن على بن ای طالب الخ . قال الشیخ : کن أن بقال 
أن غرضه التعمم باعتهار وقت الأداء ووقت القضاء لا باعتيار وقك الكراهة 
أو غيرها . أقول : لعل الشيخ بريد : أنه تمل أن يكون غرضه أنه يضليها 
إذا استيقظ » سواء كان ذلك الوقت وتا ها معهوداً ى الشرع من الأوقات 
اللحمسة للصلوات فيكون الأداء فى الوقك أو ل يكن من الأوقات اأمهودة و 
حرج وقتها فايصلها فيكون قضاء فى غير وقته » فلا بخص أداء تلك الصلاة 
بالوقت بل بضليها بتى وقتها أو خرج »› كيلا ,زعم أن الصلاة إذا كان 
موقوتاً لا بصلی علد خحروج وقتھا › ہل إنغا کان یصلی على کل حال بتی وقتھا 
آم فات » فإنها لا تسةط عن الذمة بفوات وقتها » بل الذمة مشغولة بها ما م 
يضلها ؛ فقول على هو شرح لقوله ي : « من نسى عن صلاة الخ » فأين 
مذهب الأنمة الثلالة منه ؟ لا أنه يصليها نى وقت الكراهة أيضاً › فإن ذلك 
ليس وقث للصلاة أصاا لالافرض ولالانفل» فالشريبعة وقت لاصلوات اللحمس 
أوقاتً معهودة معينة » ولم يوقىك للنفل غير أنها عيدك الأوةاث ااتى لا تصلى 
فيها » فدها أوقات معيئة » ومنها آء قات غير معيلة » لكنها تجوز . فيها 
الصاوات + ومنها أوقات نهى عنها عن الصلاة فيها مطلة » وهذا لمايف 
جدا فلا ميساغ إذن لاستدلال من استدل به لمذهه والله أعلم بالصواب . 


بيان وقث القضاء رتيب الفوائف ٠.‏ ۷0ا 


وقت أو فى غبر وقت» » وهو قول أحمذ وإعاق . وبړوی عن آی‌پكرة : آنه . 
نام عن صلاة العصر فاستيةظ عند غر وب الشمس فلم يبصل حى غر بك الشمس . 
وقد ذهب قوم من أهل ألكوفة إلى هذا » وأما أصدابنا فذهبوا إلى قول على بن 
آی طالب ,۰~ ) 


( باب ما جاه فى .الرجل رنه الصارات باھن دا ( 


قول : ويروى عن أنى بكرة ال » وتفصيل واقعته ما رواه الطحاوى 
فى ” مشكل الآثار“ وذلك فى الشطر الذى مم بطع عد من الكتاب › ولفظه 
ى المعنصر“ ( ص - ٤٤‏ ): روى دن اينه يزيد قال: «واعدفا أبوبكرة إلى 
أرض له فسبةنا إليها فأتيناه ولم يصل ااعصر فوضم رأسه فنام ثم استيقظ وقد 
غير ت الشمس فقال : أصليتم العضر فقلنا : لاء قال : ما كنت أنتظر خیرم 
فأمهل عن الصلاة حتى غابك الهس ثم صلاها اه» . قال الطحاوی - کا 
هو فى ”المعتصر“ ‏ : فهذا هو القاس فى هذا الباب » ولكن عند أن حليفة 
وأصابه حص من ذلك عصر اایوم الذى بصلى فبه لأن آخر وقت اعصر غروب 
الشمس فأخرجوها من موم النهى فىذاك الوقت انتهى ملخصاً . ويعلم أن الطحاوى 
مال إلى أر ی بكرة لوافقته القياس »انظر ”المعتضر“. وبالجملة فار أى بكر ة 
بالف مذهب الشافعى وأحد» ويقرب من مذهب أ حايفة » وأثر على لم ببق 
هم فيه حجة وال أعل .. وأبوبكرة الطائفى امه : نفيع بن الحارث عصان 
جليل » قال اسن البصرى :( يز ل البصرة من الصحابة ن سکنها أفضل 
من تمران بن حصین وای بکرۃ کا فی ” الاستیعاب“ ( ٤‏ ۲۴ ) على 
مامش ” الإصابة “ ٠‏ وقیل : امه فيع بن روح » وبه جزم ابن سعد 
كاف ” الإصابة ” ( ۳ س ١۷ه)‏ . : 

: باب ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات بأبتهن يبدا :- 


°4 شارف ان ج- ۲ 


د ا هناد نا هشم عن ایی الز ہیر عن نافع بن چپیر بن مطەم عق أ 
عبيدة بن عبد الله بن مسعو د قال : قال عبد الله : و إن ا)مشركين شغاوا رسول 
الله اي عن أربع صلوات يوم المندق حى ذهب مني الليل ما شاء الله فأمر 


قوله : قال: قال عبدالله . أى ابن مسو دء وهو المراد إذا أطلتق ”عيذ الل“ 
فى مرتبة الصحابة » كا إبزاد السن البصرى إذا أطلق ” الحسن “ فى طبقة 
التابعين » وإذا أطلتق ”اسن“ نى طبقة الصحابة يراد به : الحسن بن على بن 
أن طالب زضى الله عنها » أفاده الشيخ رجه الله . 

قوله : أربع صلوات وف رواية ” تحيح البخارى“ : « صلاة المضر » 
فى ر باب من صلى بالناس جاعة ) وف ( باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى ) 
وكذا فى ( الأذان ) و ( انلحوف ) و ( المغازی ) ورواه مسل فى ” حه ٠“‏ 
ووقع ى لاوطا“ من ظریتی أخرى : ه إن الذى فاتهم الظهر والعصر» › وفى 
حديث أب سعيد انلندرى: و الظهر والعصر والمغرب » ( عند اللسالى ) كذا فى 
” العمدة“ و ”الفتح “ . وى ” يح ملم “ من حديث على: « شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة الصر» ومعنى فوت العشاء أنها فائت عن الوقك الذى كان 
يصايها فيه غالبا » قاله ابد ر العینى ( ۲ س ٠٠١‏ ) فتعارض المديثان » و 
دفعه الحافظ 'أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمرى بتعدد الواآمتين »› ولةظه على ما 
حکاہ المافظ فی ”الفتح“ ( ۲ ٥۷‏ ) : قال الیعمری : مني الناس من رجح 
ما فى ”الصحيحين“» وصرح بذلك ابن العرنى فقال : إن الصحيح أن الصلاة الى 
شغل عنها واحدة وهى العصر ... ... . قال : ومنهم من مع بان الحندق 

كانت وقعته أياما فكان ذلك لى أوقات محتلفة نى تلك الأيام > قال : وهذا 
أولی ١ھ‏ . ولفظہ على ما حکاہ الشوکانی فی ”نبله“ ( ۲ ۸ ) : قال ابن 
سيد الناس : والجمع أرجح لأن حديث أبى سعيد رواه الطحاوى عن المزنى 


عقي الرتيب فى قضاء اله ٠‏ ك ۱۹ 


هن الشافعى قال : جدثنا ابن أهى فديك من ابن أهى ذثب عن المقبرى ءن 
. عبد الرحن بن آی سعید درن أپه قال : وهذا إسناد عصیح جلرل انتهی . و 
كذلك يقول النووى : ريق الجمع بين هذه الروايات .أن وقعة اللحندق 
بقيك أياماً فكان هذا فى بعض الأيام وهذا فى بعضها اه . فاتفق كل ٠ن‏ القاضى 
عياض والنووى واليعمرى على حمل الروايات التعارضة على الجمع وتعدد 
الوقائعم » ثم إن رواية ” شرح معانى الآار “ من طريق الشافعى أجل أسانيد 
هذه الرواية » وأما مسألة الباب فحكها أن الرتيب فى قضاء الفوائت واجب 
عند أ عنيفة ومالك وأحمد » ومستحب عند الشافعى وأن ثور وابن القاسم و 
نون . قال ابن قدامة فى ” اغى “ ( )٦٤١ ١‏ : مذهب أحد وجوپب 
الأر تيب »> وحكاه عن اللخمى واازهرى وربيعة ويجيى بن سعيد القطان ومالك 
والليث وأبى حنيفة وإحاق يض » وكذاك فى ”العمدة“ (۲ س ٠ ٠٠١‏ مم 
عند معاشر الحنفية يسقط الرئيب بأحد ثلالة : النسيان » وضيتق اوقت › 
وكثر ة الفوائت على اعمس ؛ وقال أحد : بجحب التر تيب وإن كرت » وقال 
مالك : بحب الر تيب «م النسيان > کا ی ” الغنی“ء ولکن کی اابد رالعینی : 
اليح المعتمد مى «ذهيه مةوطه ٻالنيان » وهو الذى ذكره القاضى ان 
العرنى نى ” العارضة “ » وقال الحافظ فی ” امتح“ ( ۲ ١۷‏ ) : والأكتر 
على وجوبه س أى التر ليب مع الذكر لا مع اللسيان ‏ وقال الشافعى : لا 
بحب الترتيب ١ه‏ . ثم الفاثاون بالترتيب قالوا 'بالعرتيب بين الفائتة نفسها 
وبينها وبين الوقتية . وقد ثبت لرتيبه َيل فى الصلؤات عند الفربقين فى 
واقعة الباب فى غز وة الحندق »› وإتما اللحلاف فى أن ذاك الر تيب هل هو كان 
على سبيل ااوجوب أو الندب . وبمال الشيخ عبد المي اللكاوى فى ” التعليق 


1 معارف السان ê‏ 
وف الاب ِن أ سعید وجار . 

الممجد “ فی ( باب الرجل بصلى فیذ کر أن عليه ملا إلى مذهب الشاففی 
حیڅ ذکر کلام ابن امام وان جم فی ترجرح مذهب الشافمی وازبیت دالیل 
اسليلةية للوجوب 0 ویظهر مله رضاءه په . وقال ان امام فی ” الفتح “ —۱١(‏ 
4۸4( بعد محث طوبل : فظهر بهذا الحث أولوية قول الشافعى وغيره من 
القائلين بالاستحراب » وهو عمل فعله 6 ار تيب فى القضاء :وم الندق. 
لأن جرد الفعل لا يستلزم كونه المقعين لجواز كونه الأولى ١ه‏ . قال شيخنا : 


والقاعدة هذه منقوضة فى مدة «واضم . قال الراقم : ليس المدار على هذا ٠‏ 


القدر بل هناك دلائل من السنة غير هذا وإن كان ابن الام بث فيه با أصولاً 
لکن الإمام حمدا فی ” مؤطئه “ يستدل پار ابن عر فى الباب » انظر التفصيل 
” فتح القدير“ » و” ااؤطاً“ لاإمام محمد مع ” حواشيه “ للفاضل اللكئوى » 
و” العمدة “ لادر العينى › و” المغنى“ ( ١س ٦٤١‏ و١٤٦‏ ). قال الراقم: 
والذى تنقح وتحقق لدى من مذهب ساداننا الحنفية أنهم بجعاون الفرض لميا و 
علب وعملياً فقط » والعملى فةط فوق الوجو ب الشائع بيلهم وإن كان بعضهم بطاق 
على ذلك الوجوب أيضاً الفرض العملى »> وهذا الفرض الءملى ربا بثيت عندهم 
بأخبار الآحاد » وانلدبر الواحد وإن كان الأضل مفيداً للظن ولكنه رما إرتتق 
ويةرب من القطعية » فيشبتون إمثله الفرض العملى › والفصل ى ذلك بصيرة 
الجتهد» وهذا كا إختلف حكر الآجاد بالسنية والوجوب فكالك تلف الوجوب 
نفسه وإن كان دون القطعية المطلقة » ولأجل هذا بقول ابن عاہدين فى 
” رد الحتار“ فى (المسح على الرأس) وكذا فى (الور) : أن الفرض العملى ما 


يفوت اواز بفونه كسح » وهو أقوى نوعى الواجب › فهو فرض من جهة 


العمل ¢ ویلز ۾ على رکه ما ڀلزم مل رك الفرضص من اأفساد لا من 
جهة العم والاعتقاد > فلا یکفر +حدہ کا پكفر خد الفرض القطعي 


تخقيق مسألة الترليب من الوجوب وغبره ۰-۹ 
حلاف النوع الآحر من الواجب كقراءة الفابحة فإنه لا باز م من رکھا 
الفساد ولا من جحودها الإكفار أه . ومن هذا القبيل عندهم وجوب الور» 
ولذا یکون تذ کر ہ مانہا عن فرض الفجر » وبالجماة الواجب ااصطلح عندهم 
لوعان : پتفقان فى عدم الكفر بالجحود ويحتلفان فى الفساد بااترك وعدمه » 

.والفصل فيه همير ة الجتهد ودقة مداركه والنظر إلى إشارات من اللصوص 
فی الہاب ۰ء فلااطراد حك دانما فى الآحاد كا يظن » وقد سلموا تفارت حكها 
ف السنة والوجوب » فليسلم تفاوته فى نوعى الوجوب . والنشكيك كفا فی 
الماهيات مذهب الحقةين ٠ن‏ أهل المعقول › فلا عبرة بقول النافين له مطلقا » 
وسحافة أدلة النافين قد ونحت فى عله ليس هذا موضع أبيانها . ثم بوت 
الفرض عند الحمهور بالآحاد شائم مستفيض » فإن أفادت الآحاد فرضا عند 
آی حلبةۃ فی آحاد من المسائل وفاق الجمهور فأى بعد فيه صند التحقيق » و 
تأثیر أذوأق الجتهدين واختلاف مدارکهم وبصالرهم عامل قوی فی تنقیح 
مراتب الح وتحفیقی مناطه > ولایدحل مثل ذلك فى الضوابط › فالمشى على 
الضوابط دانماً إلغاء للعوامل العنوبة » وجود عى العوامل اللفظية . 
فالحاصل : أن بمحث این امام م ابن جم فى أمر متفق بين أكابر الحنفية › 
یکاد یکون شذوذاً لا یعتېر په » ومن لطیف النعپیر ما عبر په صاحب 
* المداية “ عن الترتيب فقال : الأصل أن الر تيب بين الغوائت وفرض الوقت 
عندنا مستحق » وعند الشافعى مستحب الح . فعپر پالمستحق ولم عبر بالفرض 
أو الوجوب » فلعله راعى العوامل المعلوبة واللفظية مما كا أشرت إليه » فلله 
دره ما أدق نظره . م الفرق عندهم بين الظن وغااب الان معروف 
ٻأن أحد الطرفين إذا قوى وترجح على الآحر ولم بأحذ القلب ما په 
ولم يطرح الآخر فهو الظنى › وإذا عقد القلب على" أحده) وارك الآخر 

اکر الظان وغااب الرأی کا فی ” الپحر الرائق “ عن ”أصول “ 


۳۴ | معارف الستق ) ج ۲ 
ر — (I‏ فی ( ہاب التیمم ) فيحتمل أنه إذا أفاد خبر الواحد ظا آفاد ‏ 
لارة“ سلية وثارة أضعف لوعى الوجوب » وإذا أفاد غالب الط وأكبزه 
فيفيد أعلى اوعى الوجوب . هذا ما تيسر لى فى حل إشكال القام »> وعسى 
أن تلفت نظا ر الباحثين والله سپحانه وتعالی أعلم . ثم اختلفوا فى وجه 
تاحیرہ ل الصلوات ذاك البوم فقيل : كان نسياناً » واستدل اه بجحديث عند 
أهد من طريق ابن طيعة ء ويل : عمد للاشتغال بالقنال وعدم لشريع 
صلاة الحوف كا اختاره شارحا ” الصحبح “ انظر ”الىدة“ (۲ س 
)) و الفتح“ ( ۲ )٥١-‏ › قال العينى : البوم لا يجوز تأخيرها 
صن وقتها بل يصلى صلاة انلوف ال . قلت : هذا إذا أمكن » أما عند 
المسايفة ومياشرة ة اقتال فكلا . وقال .المالكية : إنه إا فرغ قبل غروب الشم 

وأخر صلاة العصر فصلى بعد الغروب لأجل انتظار الصحابة > وهذا احمل 
بعده مجرى فى رواية ”الم حيحين“ نى فوات المصر فقط »› اله الشيخ وم 
أره منقو لا عنهم ولا عن غيرهم هکذا إلا ما یقرب مله ما فی ” فتح الباریى“ 
٥١ - ۲ (‏ ) : فإن قيل : الظاهر أن عر کان مع الى اي فكيف اخنص 
بان أدرك العصر قبل الغروب بحلاف بقية الصحابة والبى طا ؟ فالجواب : 

أنه بمحتمل أن يكون الشغل وقع باأشركين إلى قرب غروب الشمس › وكان 
عر حیئ متوضا" فباد ر فأوقع الصلاة م جاء إلى الى ا فأعلمه ذلك 
ئی الال التی کان النی یا فيها فد شرع بتهياً للصلاةء وغذا قام عند 
هو وأعصابه إلى الوضرء اه › والله أعلل . وقال الشيخ : سبب التأحير أن 

الصلاة حااة المسايفة غير عديحة »> هذا إذا كان تشریم صلاة ابلوف قبل 
انلیندق » وفيه حلاف مشهور فى اله لاء لأجل اختلاف الروابات الظر ” فتح 
القدرو“ ( ٠٤٤ ١‏ و٥٤٤‏ ) . ويرد على الحنفية بأنهم جوز ون. صلاة عضر 
يومه عند غروب الشمس وغصوله من اللهى + والنىى عاي قد أخر العصر ‏ 


بمحث المع بين الصحة والكراهة MM‏ 
قال أہوعیسی : حدیث عد الله لیس بإسناده. باس إا آن أبا مبيدة 


ال د ارت کن ارک رت قا رت 6 ا ا ا 
يصح لنا دليلا“ إجالباً أن نتمسك بتأخيره لي إلى أن تغيب الشمسن كا تمسكنا 
بحديث ليلة التعريس أن ذاك للاروج ءن الوقث المكروه . وهل الرجل مأمور 
عند المنفية بأداء عصر يومه فى وقت الكراهة عند الغروب ؟ والإشكال :فيه 
أله کیف یکو ن اث ئ مأموراً به مع كونه مكروهاً حرياًء وهل مجتمع الكراهة 
النحرعمية مع الصحة › غراراتهم هنا وى غيره غير واضة »› وسيأتى عض 
البيان نى المسألة فى ر باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ) . 
وقد تقدم منى أن الطحاوى برل إلى عدم صلاة عصر اليوم أيضاً فى حين 
الغروب . قال شيخنا : فنتبعت ها كتباً كثيرة من كتب المذهب فل آچده بل 
ندل کات جمد فى ”مؤطئه“ (ص  ٠٠١‏ ) على عدم المأمورية » فلعل 
مسأاسة اليئفية فى الصحة لا غير » هكذا فى ” العرف الشذى“ من لعيين 
الصفحة » ولا أدرى أية طبعة هى » والسألة ذكرت فى الطبعة انى بين يدى 
فی ( ص ۹٩‏ ) فروی حدیث ١‏ من اسی صلاة ٠ء‏ تم قال : قال محمد : 
وبهذا نأحذ إلا أن بذكرها فى الساعة انى هى رسول الله ب عل 
الصلاة فيها ..... إلا عصر يومه فإنه يصليها وإن احرت الشمس قبل أن 
لغرب , ...۰ م امتدل له بجدیث : و من أدرك من الصيح ركعة ال » 
وظاهر هذه الكلات بدل على مأموريته بعصر الوم فالله أملم بالصواب . 
ويتمل أن يقال : أنه أراد الثيخ من صنيع الإمام فى" المؤطاً “ فى (باب الصلاة 
عند طلوع الشمسن وعند غروبها ) . وإاماة فالقلب غير ا ا 
دلالتها على المراد . 
قوله : إلا أن ا عبيدة م يسمم من عد الله › سک الا فطل فی ”النهذیب“ 
( م = ۱١‏ ) 


مغرف السن ج-۲ 
م يسمع من عبدالله » وهو الذی اختاره بعفں آهل الع ى الغو ائت أن يقم الرجل 
لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه » وهو قول الشافعى . 

حا عمد بن شار نا معاذ بن هشام قال حدثنی أن عن بی بن 
ی كثير نا أو سلمة بن عبد الرخن عن جار بن عبد الله أن عر بن 
الطاب قال يوم اللندق وچعل بسب کفار قریش : قال ڀا رسول الله : 


می الترمذى أنه لا بعرف اسمه . وقبل : امه کنيتة › والأشهر أن امه عامر› 
وأما سماعه من آبیه فأ کر هم على أنه م يسم من بيه ¢ وچک مان البرى 
عن أنى إحاق أنه مع أبا عبيدة أنه مع ابن مسعرد فقال شعبة : أوه كان 
أبوعبيدة ابن سبع سنين وجعل يضرب جبهته » وهذا الاستدلال بعدم الساع لأجل 
کونه ابن سیع غیر ام ولکنی راوی الحدیث ءمان ضصعیف» وال الدارقطی : 
أبوعبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيفت بن مالك ونظرائه . انتهى ملخصاً من 
” التهذيب“ ( ٠‏ د ۷١‏ و١۷‏ ) . وبالملة الحدیث فی نفسه قوی لا يقدجه 
ذللك لثبوته من حدیث ای سعید وغبره عند اللسائى والطحاوى وغيرهم › و 
قد اسلفدا ٳثپاٽت ساعه عن په ی (ازء الأول) عن ” العمدة “ ١(‏ س )۷٣۴4‏ 
ا رواہ الطبرائی فی ”الأوسط“ می حدیث زباد بن سعد ع أی اازبیر 
قال : جدثنی يولس بن عتاب الكوف قال معت أبا «بيدة بن عبد الله يذ كر 
آله مع أباه يقول : كنت مع النى لاي فى سفر» الحديث وړاجمه وکدا 
( ص س ۷۴١‏ ) من از ء الأول من العمدة . 

قوله : وجعل يسب كفار قريش . وذلاك لأنهم o‏ 
المسلمين بجفر الحندق الذى هو سيب لفوات صلاتهم › قااءه اليدر 
الشهاب : لأنهم كانوا ااسبب فى تأخيرهم الصلاة عن وقتها إما قار ک 
وقع لعمر › > وما مطلقا کا وقم لخيره اه . 


تحقيق صلاة الوسطى 3E . ٠‏ 
« ما كدت أصلى العصر حتى تفرب الشمس فقال رسول اله لاي : واله إل 
صليتها » قال : فبرلنا بطحان فتوضاً رسول الله ي وتوضانا فصل رسول 
اله جا العصر بعد ما غربٽ الشمس تم صلى مدها المغرب » هذا حديث 
( باب ما جاء فى الصلاة الوسطى أنها المصر ) 

نا : هناد نا مبدة عن سعيد عن قنادة عن الس عن سمرة إن جندي 

عن النى بيا أنه قال فى صلاة الوطى صلاة المصر . 
فول : ما كدت أصلى . قال المافظ ابن سيد الناس الیعمری _ کا 
حکاہ الہدر والشھاب ے : أن هذا يدل ءلى أن عر صلى قبل الغروب اه . و 
الختار عند النحاة : أن ” كاد “ تستعمل استمال سار الأفعال إذا تجردت من 
انى كان ممناها إثباناً » وإن دحل عایھا انی کان معناها تفي » وآما إذا عل 
وجود الفعل' وثبوته ى الواقع فتدل ” كاد “ مع دحول الى على تحقق الفعل 
پپطرء وراخ وهو الأصح »۽ اص عليه ابن الحاچب کا فی ”العمدة“ »> وهناك 

مذهیان آلحران همم انظر ”العمدة“ ( ۲ س 04ا ) ٠٠,‏ 

س: باب ما جاء فى صلاة الوسطى أنها العصر :س 

للعلاء فى تفسير الصلاة الرسطى أفوال كثيرة جداً . وقد جك البدر 
العبنى فى ” العمدة “ ( ۸ س ٠٠١‏ ) لسعة مشر فقولا صن ”كشف الخطى عى 
الصلاة الوسطى “ الافظ الدمياطى ‏ وهو أبو محمد عد اأؤمنق بن خاف 
الدمیاطی ٠ن‏ شيوخ ال حافظ ابن كير وراد الزرقانی فى شرح ” المؤطا “ 
جو ثلاثة أقوال » فيكون #موع الأقوال نحو اثنين وعشرين قولا للعلاء فى 
ییینها » انظر ”اازرقانی“ ( ۱ س ۲۵١۷‏ ) . وی ”الوهمائية“ وشرحها : ثلاث 
وعشرين فقولا » کا حکاه این عابدین >. ركذا اتو عب الكلام من المفسرين 


ب 
ولا : مرد بن غيلان نا أبو داؤد الطبالسى وأو النضر عن .محمد بن 

طلجة بن مصرف ٠ن‏ ز بيد عن مرة الممدافى عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله إل : ١‏ صلاة الوسطلى صلاة العصر ٠‏ . ۰ 

قال أبوهیسی : هذا يث تيح . ونى الباب هن على وعائشة وحفصة 

وأين هربرة وأفى هاشم بن عتبة . 

قال او : قال محمد قال على بن عيد الله : حدية الحسن ءن سمرة 
حذیث حسن وقد مع عنه . . وقال أبو عبسى : حديث سمرة فى 'صلاة الوسطى ‏ 
ديك حسن > وهو قول. كير العلاء من أ#صاب النبى باي وغيرهم . 
الحافظ اہن کٹیر تی ”تفسیرہ“ من ( ۱ س ۵۷۳ إلى ۷۷ه ) . والوسطى: تأنرث 
الأو سط عى الأعدل والأفضل من كل د شی › فعناه الفضالی؛. واختا ره اازخشری 
والبد رالعبتى وغير واحد › وما وقع ى ”العرف الهدى“ نحسة وأربمون قولا 
فلم قف عايهاء و رجا لتيس باختلاف الأقوال فى ساعة الجمعة فقد بلغت الا قوال 
فيها إل ٠‏ قولا". وظاهر الرواية عن أنىحليفة : أنها الءصر. وهو ذهب 4ر ر 
الصحابة والتابءين › وهو الصحيح ٠ن‏ مذهب احمد » وإليه محظم الشافعية. › 
وابن ای جیب › وابن العری ٠‏ و وابن عطبة من الالكية . قال ابن عيد البر : 
وهوا قول اکر أمل الأر كا فى ” العمدة, “ وغيرها » ولم بقع الإجاع على 
قول واحدر ؛ بل لم بزل التزاع فبها موجوداً من زان الصحابة إلى الآن › 
قاله ابن کیر . وف رواية شاذة مني أنى حنيفة : أنها الظهر » ذكرها الحافظ 
اہن کثیر ( ۱ ٥۷۷‏ ) والنووی فی ” شرح ملم CaN‏ 
العبنى فى ” العمدة “ ( ٠٠۲-۸‏ ). قیل: ودليل هذه الرواية ما فى ”صان 
آیداؤد“ من حدیٹ زید بن ثاہت قال a e.‏ 
بالفجرة» ولم يكن بصلى صلاة أشد مل أععاب رسول الله ما ماها فازامت : 
ر حافظوا عل الصلوات والصلاة. الرسطى ) وقال : إن قبلها صلاتين وبمدها 


عقيل الصلاة الوسطى WV ٠‏ 
وقال زيد بن ثابىك وعائشة : « صلاة الوسطى صلاة الظهر . » وقال ابن 
عهاس وابن مر : ١‏ صلاة الوسطى صلاة الصرح ا ٠‏ 
صلاتین » ( ص ه٩‏ ) ( باب الصلاة الوسطى ..٠)‏ قال الشيخ رمه الله : 
ولا بد ٥ن‏ توجیه الحدیث . أقول : ليس فى الحديث أص على أنها الظهر » 
ولا فى قوله : « إن قيلها صلاتين ال » مواء كان مرفوعاً أو موقوقاً مي 
قول زید؛ لاه تل أن يكون الغرض أنهم کانوا يعتنون بالظهر كيرا › 
فار هم بأن بحافظوا على الصلوات كلها » وبالأخص على الوسطى منها فإنها 
أحق بالحافظة › فيكون حا على عافظة الإميع > وغل الأخحص العصر كيلا 
تتوانی عز امهم من أجل ما كأاوا يعا بون شدة فى إقامة صلاة الظهر . وأما 
قوله ۲ « إن قبلها صلاتين الخ » فهو أدل على العصر ٠نه‏ على الفاهر » وسياق 
أحادبث ی داؤد قل هذا الحدیڅ وېعده کله یدل على آن أا داۉد فهم 
منه العصر > وذلك القول لا يستقم مله على الظهر إلا پتكلف › وال آمل 
بالصواب . نعم إن المااء سبوا إلى زيد القول بأن الوسطى الظهر › فلا أدرى 
مأحذه هذه الرواية أم غير ذاك ؟ نعم فى ” العمدة“ ۲ الثانى الظهر وهو قول 
زید بن ابت رواه أو داۋد » والله ألم بالصواب . وكذا تلك الروابة عن 
ارمام . قال الشيخ : والذى عندى أن ما ی ”سنن ای داؤد“ هو من اچتهاد 
زید بن ثاہت س آی ظنه ارول الآیة فی الظھر ‏ › وقال النووی فی ” شرح 
مسل “ ( ۱ س ۱۲١‏ ) اکا عن الاو ردى من الشافعية : هذا س أى آنها 
العصر س مذهب الشافعى لصحة الأحاديث فيه » وإ نما نص على آنھا الصبح "٠‏ 
لانه م بپلغه الأحاديث الصحيحة ف العصر › ولب اتباع الأعاديث اھ 
ان قال الشافى : إذا صح الجديث فهو ذهب س . ومن قال: بأنها الصبح : 
الشافعى ومالك وبعض الصحابة والتابعين » أنظر النووى وفبره .. 


۰-۸ معارف الممن أ —©—<- جا 


حا آہو موسی محمد بن المانی نا قریشن بن آنس ءن حبيب بن الشهيد 


فائدة : روى البيهتى ى ”المدحل“ من الإمام ای حنبفة أنه قال : إذا 
صح الحديث فهو مذهى > حکاه ابن عد البر دن آی حنيفة وغيره من 
الأئمة . وكذا الإمام الشعرانى عن الأنمة الأربعة »> حكاه ابن عابدين ١(‏ س 
۳ ) ی ”شرح الدر الختار“ وکذا رواه بيهت : ما جاء عن النى عاي فعلى 
الرأس والعين » وما جاء صن الصحابة فاختار ماهم › وما جاء صن التابعين 
فهم رجال وحن رجال ب أوقال ‏ : زاخناهم ١ه.‏ وانظر الروايات ى هذا 
الصدد نی ” عقود الجواهر “ ازبیدی ( ص ٠١‏ ) وما رواه البيهتی رواه 
: ابن عہدالبر ق ”لانت اء“ ( ص س ٤٤‏ ) عن أن حزة السکری وعن آی یوسف 
ومن تحب بن الضريس ودن أنى عصامة کاھم عن أنی حنيفة مثله › وکذا رواه 
الحافظ أبو عبد الله الصیہ ری نی ”آخہار نی حنيفة ‏ وأعصابه“ ( #طوط ) عن 
١أنى‏ يوست وعن يمى بن الضربس بأسانيده الصحيحة . وكا الموفق اکى فى 
”مناقیه“ والله الموفق . 
وروی أبو جعفر الشيرماذى بسلده إلى الإمام أنه كان قول : نحن لا 
نقيس فى مسألة إلا عند الضرورة › وذلك إذا م جد دللا“ ف الكتاب والسنة ‏ 
ولا نى أقضية الصحابة »> حكاه الزبيدى فى ” العقود “ . وطربق اجتهاد أ 
حنبفة ذكره اللطيب أبفاً فى ”اريه“ مي ( الجزء اثالث عشر) » وراجع 
طريقة تفقيه أنى حنيفة ٠ن‏ مقدهة الشبخ الكورى على ”نصب الرأية“ ( ص 
) وما بعدها جد ما بثاج به صذرك . وقيل : إنها صلاة الرر »› واختاره 
الشيخ عل الدين الخاوى الشافعى › وآفرده کناب »> وقال : إن الور 
ملحت بالصلوات اللحمس › وإنها فريضة »> وقال انی آبلغ الأمة أن الور 
فرض » کذا ی ” العرف ائشدی “ . وتأایف عل الدين السذاوى هلا ذكره. 


حقيتق أن الصلاة الوسطى هى العصر ٠٠‏ ١ل‏ 


_- س 


قال : قال لي عمد ن سیر ین : سل الحسن من مع حديث العقرقة › فسااته 


البدر العينى فى ”العمدة“ ( ۸ ٠٠١‏ ) وذكر : أنه اختار أن الومنطى هى ٠‏ 
الور » نمم قال ابن عادین فی ( الور ) ( ۱ ۱۲۲ ) : وقد صرح بعض 
الحقةين مني الشافعية بان من انکر مشر وعية السنن اارانية أوصلاة العيدين 
يكةر لأنها معلرمة من الدين بالضرورة ..... وصرح ايف پأن ما کان 
من ضرو ريات الدين وهو ما يعرفه اللعواص والعوام أنه من الدين كوجوب 
اعتقاد النوحيد والرسالة > والصاوات اللحمس وأخراتها يكر منكره وما 
لافلا. ...ول شبهة أن ما تحن فيه من مشروعية الور ونحوه بعلم اللمواصن 
والعوام أنها من الدين )الضرو رة ال . فلعل المراد من بعض الحفةين هول الدين 
السخاوى الذى ألف فى الور كتاب) > وقال : إنه الصلاة الوسطى . ثم إفى م 
أجد عن عل الدين السخاوى ما فى ”العرف الشذى“ صر بء ولعل الشيخ اطلع على 
أصل الكناب ونةل منه ما نقل والته أعلم . وقدصعت الأخبارالمرفوعة فى كونهاعصراً 
3 هو الصحيخ ٠ن‏ مذهب أنى حنيفة > ومن ذلاث ما فی ”يح مسل“ من أن 
فى مصحف عاشة فروى عن أفى بونس مول عائشة أنه قال : « أمرتنى ءالشة 
أن أكنب 4ا مصحفاً وقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذنى : ( حافظرا على 
الصاوات والصلاة الوسطى ) قال : فلا باختها آذنتها فأملت على : حافظرا 
على الصلوات والملاة الرسطى وضلاة المصر » ومن ذلك حديث مصحف 
حفصة رواها مالك ى ” «ؤطئه “ عن زد بن اسل عن عرو بن رافع آنه 
قال : كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين مثل حديث عائشة لفظاً ومعنى ۽ 
غير أن حديث عائشة مرفوع » وحديث جفصة رواها مالك مؤقوفاً » لكن 
ان عبد البر خر چه من طریق هشام بن سعد هن ز بد بن أسل مر فوعاً » وقال : 
اسنادہ صصیح › کا فی” شرح ااؤطا “ لاز رفانی ( ۱ س ۲٠١‏ ) . وفرق آلحر: . 
أن رواية حفصة روبك الواو وبغير الراو جميعاًء ورواية عائشة م يرو إلا بالواو» 


1۲۰ معارف الل ٠‏ جل 
فال : معته من ممرة بن جندب . قال اہو میسى : وآخبرنی محمد بن 
اضماعيل عن على بن عبد الله هن ریش بن نس هذا الحديث . 

قال محمد : قال غلى: وماع الحسن من سمرة گڪيح ؛ واجاج بهذا الحدیث . 


قاله ابن عبد البر حكاه الزرقانى . قال الباجی من المالكیة ‏ کا ی الزرقافی ‏ 
وكذا بعض الشافعية س كا فى النووى: أن العطف بقتضى المغايزة» والجواب 
نهم صرحوا بأنه إذا كانت صفات لموصوف واحد جاز العطف وجدمه كا فى 
قوله : . - 
إلى اللاك القرم وابن المام وليث الكتببة فى المزدحم 

أو تكون لمطف الصفات ل لعطف الذات كقوله تعالى : ( ولكنى رسول الله 
وحاتم اللبيين ) و ( سبح اسم ربك الأعلل . . . .) كا قاله ابن كثير فى 
* تفسیره “ . وراجعه لاتفصیل من ( ۱ ۰۸۱ و۸۲٥‏ ) . م هنا بحث آن 
القرآن بہت بالنواتر لا بالآحاد › وإذا م ثبت کونه قرآناً فهل ببقی خبرآً 
أو لاء رجخ الدووی الثانی » ونظیرہ ١ا‏ قالوا فی امس رضعات : بأنه ٹہك 
کونه قرآناً عبر الواحد فإذا لم يثبت لم يشيك اللابر والله أعلم »> وراجع ” تفسير | 
ابن كثير“ للأدلة على الموضوع . وذكر ابن عاہدين : أن صاحب ” المحلية “ 
قد استونى الأدلة من الأحاديث الصخيحة . 


قوله : وساع اسن من سمرة صحيح . الحسن : هو الحسن بن ایی امسن 
اليسار البصرى أبوسعيد من كبا ر النابعين وثقاتهم > رآ مائة وعشرين صصابباًء 
وکان من أفصح أهل الرصرة وأحلهم وأعبدهم وأفقههم »> وكان من الشجعان › 
وروی عن مرة نسخة كبيرة غالبها فى السنن الأربعة »> ورجح على بن 
المدينى والبخارى والترمذى وال حامج آن کلھا ماع » انظر” التھذیب“ من (۲ - 
(MY.‏ . وقد اختلفوا نى ساعه عن سمرة على ثلائة أقوال : الأول: إنه م بسمع 


بث ساع الحسن رة ت کا الصلاة بعد العصر والفجر ١۷٣١‏ 
(باب ما. جاء فى كراهية الصلاة بعد العصر و بعد الفجر) 


حد ا أحمد بن منیع نا هشم أخبر نا منصو ر س وهو ابن زاذان_ عن قتادة 
منه شیئ . والثانی : أنه سمع ماه کایرآ . الثااث : أنه مع منه حدبخ العقية 
فقط . والكلام المشيع فى تفصيل هذه المذاهب الثلاثة انظره فى” نصب ااراية “ 
من (۱ س ۸۸ إلى )٩١‏ . وعلى كلل حال مراسيله . إذا رواها عله الثقات ‏ ماح 
عند ابن المدينى وأنى ز رعة كنا فى ”التهذيب“ . والغول الأول اختاره شعية » 
وان بان ¢ ارد . والثانى اختاره ابن المدينى » والبخارى کا تقدم 8 
والثالث اختاره النسائى » والبزار » والدارقطى » وعبدالحق صاحب 
” الأحكام “ وغيرهم . وكذلك اختلف فى ساع الحسن من على بن أن طالب 
رضى الله عنه » فيقول أبوز رعة : رأى مان وعليا وما مع منها حديثاً . 
وقال المحسن : رآبت الزبیر بہایع علبا کا فی ” التھذیب “ ( ۲ س ۲١۷‏ ) . 


: باپ ما جاء ى كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر :س 
حديث :+ لا صلاة بعد الصبح حتى تمالع الشمس » ولا« صلاة بعد افر 
حى نغرب الشمس » قال الطحاوى ثم ابن بطال س من القدماء س :أله حديث 
متواتر » ومن المتأعحرين المناوى س كما فى ” فتح الماهم “ س ادعى التوار . 
قال الطحاوی ( ۱ س ۱۷۹ ) : چاءت الآثار عن رسول الله ياي متوار ة 
بالنهى عن الصلاة بعد الصيح وبعد العصر › وعمل بذلك أعصابه من بعده ؛ فلا 
بلبغى لأحد أن عااف ذلك . وقال البدر العينى فى ”العمدة“ ( ۲ س 0۸۹) : 
وقال ان بطال توا وت الأحاديث عن الى ا أله نھی عن الصلاة ب ۰ 
الصبح ال . وحكى شيخنا عن أبى عمر ابن عيدالبر فى التمهيد “ أله 
۰ ( ۴= ) 


۱۲ معارف السعن : ج Y‏ 


أنا أو العالية عى ابن عباس قال : “معت غير واحد من أ حاب النى نهم 
عر بن اللحطاب › وکان من بهم إلى : « أن رسول الله ئ نهى عن الضلاة 
متواتر » وأرى أن السيوطى أيضاً عده متواراً فى رسااته ” الأزهار المتثاارة 
ى الأبار المتوالرة“, ‏ ' 
وجدي النهى عن الصلاة علد الطلوع والغروب والاستواء حديث ديح 
أيفاً . رواه مسل فى”جيحه“ من حديث عقبة بن عامر الجهنى » وكذا رواه 
الأربعة » وروى مالك فى معناه حديف عبد الل الصناحى › وقد تقدم نقله 
پنصه »> وف معناه حديث عرو بن عبسة عند مسل فی ( فضاثل القرآن ) وعند 
الطحاوى فى ( المواقيت ) . فالأوقات النى نهى فيها عن الصلاة مسة . ولفظ 
” الكير“ من كتبنا هكذا : ومنع عن الصلاة وسجدة التلارة وصلاة الجنازة 
عند الطاوع والاستواء والغروب إلا عصر يرمه» وعن التنةل بعد صلاة الفجر 
والعصر لاعن قضاء فائنة وحبدة تلاو ة وصلاة جنازة آه. فأبوحنيفة جعاها نوعين : 
النوع الأول : الأوقات الثلاثة : الطللوع والغروب والاستواء»فقال: لاتجوزالصلاة 
فى هذه الأوقات الثلاثة › ثم إن صلى فيها أحد فإن كانت فريضة أو كل ما 
هو دين ف الذمة ووجب كاملا بطلك . وإن كات نافلة عت مم كراهة 
الحرم . فهكذا فصل الإمام فى المسألة » وراجع ” البحر ااراثق “) نة 
۹ ) للتفصيل »> ومثله منقحاً عند ابن عاہدين ءن الجلى . 
والنوع الفانى : اأوقت بعد الصبح والعصر. نقال أبوحنرة : #وز فيه 
الفرائض والواجيات لعياها لا النوافل والواجبات بغيرها . والشافعى لم يفرق 
بين هذه الأوقات اليمسةء فتجوز عنده فيها الفر ائض وماله سيب مني النوافل 
مثل نحية الوضوء › وكية المسجد ›» وصلاة الكسوف » والاستسقاء » ونافلة 
الحذها ورد » وسبدة نلاوة » وة شكر › والجنازة > والفاثئة ولو نافلةء 
وإعادة صلاة جاعة ومتیمم › فھذہ کاھا مستای عندهم من الكراهة » انظر . 


بث الصلاة فى الأوقاث المكروهة ٠ ١‏ ۱۲۴ 


بعد الفجر حتى تلع الشمس » وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » . 
وق الباب عن على »> وابن مسعود »› وأفى سعيد » وعقية بن عامر » 
2 نهاية المحتاج “ (۱ )و * حاشیته “ للشبراملسی » وکذا استنی عندهم 
بحكة مني جهة المكان . وأما باز السنن عند الشافعى فى هذه الأوقات فذكره 
ابن رشد فى” البداية “ . تجوز اسن اأؤكدة عنده . وقال مالك : بجول 
الفر اثض دون النوافل . وتفقه الدافعية : أن ماله سبب ليس نى قدرة العيد 
. واختیاره » وکاله ساوی فلم ينه عله » وما فی خپاره وطوعه وقع النهی 
عنه . وقال صاحب ” المداية “ فى وجه تفقه الحافية فى المألة ما حاصله : 
أن الوقت بعد الفجر والء صر فى حم المشغول بالفرضن ؛ فلم تظهر الكراهة فى 
حق الفرض والواچب لمعنه > فايست الكراهة لمعنى فى الوقت »› ہل لما ذكر . 
وقال ابن المام فى ”الفتح“ ٠١١ -١(‏ ) : ثم النظر إليه يستازم نقيض 
قوهم الغبرة ف المنم وص عليه لمين النص لالعنى النص ؛ لأنه يستاز م معارضة 
النص بالمغنى ٠‏ والنظر إلى النصوص بفيد منع الةضاء تقديً لانهى العام على 
حدیٹ النذ کر اھ . پرید أن هذا خصیص بالرأی اپتداء“ > ولم بجحب عن إرادهء . 
وأخذ فى إثبات المسأبة طربقاً آخر فقال : بکنی فى إعراج الفضاء مني . 
الفساد العم أن النهى ايس لعنى فى الوقت » وذلاك هو المو چب للفساد › وأما 
من الكراهة ففيه ما سبق اه وکأنه ۾ جب عنه أصلاً حیث م رجه من‌الكراهة. 
وتعرضوا هنا لاواجب لعينه“ والواجب لغيره تفصيلا“ للمسألة . قال شيخلا : 
والذی عندی على ظاهر ما 'پستفاد مى ” المداية “ من کنبنا ( س س ۷٣‏ 
ابل الأذان : أن الواجب لعينه : ما بكون مقصوداً لنقسه . والواجب لغيره: 
ما بکون مقصو دا لغيره . وقال شراح ” المداية “ : إن الواجب لعيله : ما 
یکون مأموراً په من جهة الله . والواجب لغيزه: ما کون واجباً ى اللمة من 
جهة العبد» وكذلك ر پسنفاد ما قرره فى ” العناية “ على ”المداية“ . 


YE‏ معارف الان ' ج 


ونی هرر ة > وابن عير »> وسمرة بن جادب »> وسامة بن الا كوع » وزد 
ابن ثاہت »> وعبد الله بن عمرو › ومعاذ » وعفراء » والصناجحى ب ولم يسمع 
وف ” فتح القدير “ : المراد با وجب لعيله مالم يتعلق وجوبه بعارض بعد 
أن كان نفلا كالدذور › وسواء كان مةصوداً بنفسه أو لغيره كمخالفة الكفار و 
موافقة الأبرار فى سبدة التلارة وقضاء حى الميت فى صلاة الجنازة ال ( ١‏ 
COIN‏ ۰ 

قال شيخنا : وأوهہهم لفظ ” المدابة “ : وظهرت فى حق المنلور لأنه 
تعلتی وجوه ببب من جھته ا٤‏ فأشکل علیھم رکعتا الطو اف حیث جملها می 
الواجب لغيره مع أنها مني الواجب لعيئه على ما قالوا ؛ فأجاب فى ” العناية “ 
ا حاصله: آن حم الطواف حاصل بفعله » فكان كالنفل الح . ثم إن ملخص 
ما ذكروه مئ الفرق بين هذه الثلاثة المذكورة وهلين الوقتين : أن النهى فى 
الثلاثة لمعنى فى الوقك › وهو كونه منسوبا إلى الشيطان › فيظهر لى ج 
الفرائض والنوافل وغيرها . وف الوقتين للشغل بالفرض التقديرى › وشغله 
بالفرض التقديرى أولى من شغله بالنفل › فظهر المنم ف حت النوافل دون 
الفر ائض المقيتى والواجب لعينه كا فى ” العناية “ وغيرها . وكذلك حققه 
الطجاوی فى ” شرح الآثار“ ( ۱ - ۲۳٤‏ ) . وأما ٥لى‏ ما فسر شرخنا فركعتا 
الطواف من الواجب الغبر س أي نلام الطواف_ می غير تكلف › فرظهر الفر ق بین 
ركعت الطواف ومبدة التلاوة » فالأو ل من الواجب لغيره والثافى من الواجب لعينه. 
وقال فى ”فتح القدير “ و” العناية“: السجدة قد جب بتلاوة غيره إذا “معه من 
قصد » فیتعلتق بالساع لا بالاسهاع ولابالنلاوة »› وذلك ليس فعلا من المكاف» ‏ 
ولا كذلاك ركعتا الطواف . ودايل الحنفية فى النهى عن ركەتى الاراف فى 
الوقتين المد كورين اثر عر الفاروق : « أن عر طاف بعد صلاة الصبح فركب 
حیی صلی اارکەتین ہذی طوی » رواه الپخاری ( ۱١‏ ۲۲۰ ) ف (باب 


محث رکەی الطواف بعك الصبح واأعصر 0 


من النى جي وعائشة » وكعب بن مرة » وأبى أمامة » ورو بن عبسة » 
ويعلى بن أمية ٠‏ ومعاوية . قال أپوعيسى : حديث ابن عباس عن #ر حديث 


› موصولا‎ ) ۳٣۱ ۱ ( الطواف بعد الصبح والعصر) معلقاً > والطحاوی‎ ٠ ٠ 


ووصله مالك کنا فی ” الت “ و دة روصا لوی ى ”ك“ ر 
۳ ) » وف معناه أخرج الطخارى عن ابن عمر فعله » وكذاك عن معا 
ابن عفراء ( ۱ ۱۷۹ ) ( باب الركعتين بهد العصر ) › ورواه أحد ( ٤‏ س 
۹ ) والطبالسى والبيهى » واعنرف الحانظ فى الإصابة “ ر٣‏ س .)٤١۸‏ 
أنه من طربق البغوى بسند صضيح » وعزاه إلى ” سين النسائى“ أيضا ( وامله 
الکہری ) وی الباب ار عائشة . قال الحافظ لى ” الفقح “ ( ۳ س ۳۹۲ ): 
رواه ان آی شيبة. عن محمد بن فضيل عن عرد اللاك عن ءظاء عن جائشة نها 
قالت : ١‏ إذا أردت الطواف باابيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخر 
الصلاة حى تغرب الشمس أو حتی تطلم فصل لكل آسبوع رکعتپن ۲ وهذا 
إسناد حسن انتهى . وما ذهب إليه أوحنيفة ٠ن‏ كراهية ركەتى الطواف بعد 
الصيح والعصر هو مذهب مجاهد وسعيذ بن جبير والخدن البصرى والثورى 

وأفى يوس ومحمد ومالك كما فى ”الحعمدة“ > ودات عليه آثار ر ٠٠‏ 
وعااشة > وابن تمر » ومعاذ بن ضفراء كا أشرنا إليه من قبل »> وأبدته 
أحاديث الءموم فى النهى عن الصلاة لى هلين الوقتين فى ” الصحرحين“ با 
لا تقاو مه أحادیث اواز کا أشار إليه الزیلعی فى ” التخرج“ ( )٠٠٣۳ ١۱‏ 
والأحادیث التی فیھا استدناء رکعتی الطواف کلھا ضعاف کنا جد تفصياها فى 
” نصب الراية “ . قال الشبيخ : ولنا أبضا حديث أم سلمة : قال ها رمول 
ا ١ : f‏ إذا أفيمت الصلاة لصح فطوى على بعيرك » والناس يصاون 
ففعليث ذلك ولم تصل حتی خحرجت ۲ رواه البخاری فی ” عیحه “) ~١‏ 
۰ ( باب من صلى ركعتى الطواف خارج المجد) 2 ینکر علبها 


OOM‏ : معارف السن ج 


حسن ضیح . وهو قول اکر الفقهاء من أعصاب‌النى طا ومن بعدهم : أنهم 
كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حى صب حت تطلع الشمسن ٠‏ وبعد الءصر حى تغرب 
رسول الله با . قال الراقم : وهذا : وهذا استدلال لطبف م أر من استدل به فی 
هذه المسألة ٠»‏ ولولا وجه التأحير : النهى عن الصلاة بعد الصبح فايس فاپس هناك 
أى مانع عن الصلاة »› ؛ لاأى داع إلى الأخير »> وتطلع الشمس فى هذه الماة 
إلى عهد خروجها عن الحرم »> فصلت بعد ما خر جت من الحر م و طلعت‌الشمس » 
فكان الحديث حجة ى المسألتين » والبخارى أوردف أرحة هذا الحديث أر 
عر أيضا] › فکا أن أر عر حجة فى البابين فكذلك خديث أم سلمة . 
وقال الإمام الطحاوی فی ” شرح معائی‌الآٹار“ ( ۱ ۲۴٢‏ ) فی ( باپ 
الرجل يدخل فى صلاة الغداة فيصل مھا ركعة م تطلع الشمس ) : وأا 
نھی الئی E‏ عن الصلاة بعد المصر rs‏ و بعد الصيح . ٠.‏ د ٠٠ء‏ . 
فإن هذ,ن الوقتين لم ينه عن الصلاة فيه للوقت ؛ وإكا نهى من الصلاة فبها 
للصلاة » وقد رأينا فى ذلك الوقت بجوز لن لم بصل أن يصلى فيه الفربضة والصلاة 
الفائتة » فلا كانت الصلاة ه ى الناهية وه ی فريفضة كانت إعا بنهى عن غير 
شکلها من االو افل لا عن الفرائض اھ . ومثله فی ( ۱ ٩۱‏ ) فى (الواقيت) 
بتعبير حتاف . وهذا هو الى أخذه صاجب ” المدابة “ فلخصه تعير؟ . 
وپالجماة برد عليه ما أورد عایه ابن امام فى” الفتح“ كا نقدم نفا » واجات 
عنه شا اام : پأنه لیس هاك خصيص بالرأی » بل هناك مخصيص النص 
بالنص ؛ فقد جوز قضاء الر ار بعد الصبح کا فی عدیث آنى سعيد اللحدری 
رواه الترمذی فی ( باب ما چاء فى الرجل ينام عن الور أو يلسى ) وفيه : 
عبد الرحان بن زيد بن ألم » وتكلموا فيه » وأخوه عبدالله بنزبد ثقة . وأخرجه 
بر داۋد ی ” سنه “ فی ( ہاب الدعاء بعد الور ) ( ۱ س ۲۱۰ ) بإسناد .لیس 
فيه عهد الرحميي بن زید › بل.أخرجه من طریق أ غسان عن زيد بن ألم خن 


بحث الور بعد الصبح - وتعارض اللناص والعام ۱۲۷ 


الشمس . وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح . 


عا بن يسار عن اللیدری › ولذا حه العراق . وأخرجه الدارقطنى فى 
” سلنه “ ( ۱ د ۱۷۱ ) ولفظه : إن النی یال قيل له : إن أحدنا يصبح 
ول يوار قال : فايۇ ر إذا أصبح .٠‏ وف طریق آخر : ومن نام عن وره 
أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذکره» وکذا رواه الرمذی مرسلا عن زید بن 
أسل : و من نام عن وره فليصل إذا أصبح ». قال ااراقم : وليس فيه 
تصرے أنه بعد صلاة الصيح ؛ ومورد التزاغ هذا والله عل . وأيض] قال 
الشيخ : وأما مسألة التخصيص باارأى فقد جوز إذا كان جلياً ؛ كا قد صرح 
په الیافظ ابن دآیتی اليد بل الشيخ ابن الام نفسه صرح بجوازه إذا كان الرأى 
جلياً . وقد رايت أنهم مخصصرن أحاديث المعاملات و أحاديث الأخلاق 
بالرأی من غير نكير. أحد على ذلك » نعم پتورعون عنه فی أحاديث المپادات. 
وقال الشانعية فى حديث الباب : إنه عام وخصصه حديث صلاة الفحية › 
قال الشيخ : وإذن حولت المسألة إلى مألة أحرى أصولية خلافة » وهى 
تعارض العام وانللاصء فعند الشافعية يعمل بالعام فا و راء الللاص تقدم احلاص 
أوتأحر أو م بعلم التارخ . وعد الحنفية : إن عل التار فالمنأحر ناسخ وإلا 
فيقع النعارض» فيحول إلى باب التعارض . اقول : وابراجم شرح” ااتحرر “ 
لان أمير الحاج (۴- ٤‏ ) لتفصيل الموضرع . تم فال الكافعية : يؤحذ 
بالز ائد فالزائد . قال الشيخ : وتعربر دم هذا جيد مؤأر أقوى ما يقوله الحنفية 
ف باب النعارض . قال الشيخ : وااراد من القول بالتعارض عندنا أن يعامل 
فيه بمقانءة الأصول ؛ فإنه قد كر خصيص النوعيات بأحكام لا تکون فی 
امسات . قال الشيخ : وهذا التعير فى هذا الموضوع مى › و إذن أصبح ٤‏ 
تعبيزنا أجود وأقوى هنی تعبیر هم حرف صارت فبابطتنا أشمل من ضا,طتهم 4 
قال : ومقاسمة الأصول : أن یکون حکم واحد بصاح أن پندرج فی عام > . 


۱۲۸ معارف السنن ج-۲ 


قال على بن المديى : قال حى بن سعهد : 
وکذا یصلح لن بکون فردا من آفراد الحاص » فإدخاله فى الذى أحق به وله 
مزبة معه خاصة يسمى مقاسهة الأصول . فكذلك نقول : نجرى هذه الةاعدة 
فیا حن بصدده : بأن الشربعة تنهى هن الصلاة نی هذبن الو قتین ؛ م ما کان 
دنا مل لله نى الذمة من الفرائض والواجبات لمياها از أداءه »> وما كان 
تبرعا من الواجب اغيره أو النافلة لا بجر أداءه . فإن شثت فةل : ما كان 
من الله على ذمة لكلف 4رر أداؤه وإلا فلا جور . قال الشيخ : وكذلك 
تفيد هذه القاعدة في تقدم فى حدبث: «أمراء الجرر إمبتون الملاة من وقتها ٠‏ 
فنقول : بعيد معهم بعد ١ا‏ صلى منفر دا إذا كان الوقت متحملاً ما لا مطلقا » 
والشافعية بةولون إإعادتها مطاة ني الصلوات انللماس . قال الراقم : فعمل 
الشافعية بانلاص هناك تم بالعام فا وراء الحاص . والمحنفية كأنهم عينوا 
لکل مصداقا حاص عيث لا يبتى تعارض هناك أى الواقع > وإن کان ذلك فی 
بادئ ار أى . وأرى أن ذاك هو الجمع والتطابيق الذى يرجعون إليه إذا ) 
يكن الر جيخ مکنا فی الباب › م إذا تعذر الجمع بر جعون إلى دلیل آخحر › 
وء لى كل حال القول : بأنها إذا تعارضا تسافطا نير ركيك فير جيد . 
م قال الشيخ فى أحاديث الإعادة : إن غرض الشارع هو أداء الصاوات 
ی مواقیتها › لا أن بصلى فى اوقت مراين كا بزعه اشافعية »> نعم وقع الإذن 
بالإعادة معهم زيل“ على رغبتهم بعد ما سأله سائل : أصلى مهم ؟ قال : 
نعم إن شفت . وبدل على ذلك لاظ ی داؤد فی سنه “ ی ( باپ إذا خر 
الإمام الصلاة عن الوقث ) من حديث مبادة بن المامت قال : « قال رسول 
لله یا : إنها ستكون علب بعدى أمراء نشغلهم أشياء من الصلاة اوقنها 
حى يذهب وقتها > فصلوا الصلاة لوقتها . فقال رجل : يا رسول الله أصلى 
معهم ؟ قال : نعم إن شاك ٠‏ . وظاهز : أنه لا تكون الإعادة إلا ق ما 


بحث سماع قتادة عن ألى المالية ثلائة أشياء ۱۹ 


قال شع ٤‏ تع قتادة ٥ن‏ ای العالية لە لاه أشياء : حدیث گر ۳ أن 
الى او نهى عن الصلاة بعد العصر جى لغرب الشمس » وبعد الصبح حى 
تطلع الشمس » وحديث ابن عباس من النى مال قال : « لانبغى لأحد آن 


بحتمله الوقت من الإعاذة ‏ ولم يكن هناك مالع . وإذن لا يبتى لإعادة الصلوات 
کلها وجه قوی > ھکذا فليفهم والله عل 1 

قول : م يسمع قتادة الح . فلت : قال الحافظ : وذکر أو داؤد فى 
” السنن “ ويعقوب بن أفى شيبة فى ” السند “ : أن قتادة مع من أفى العالية 
أربعة أحاديث . . . . منها الحديث فى رؤية النى ئلا موسى ليلة الإسراء› 
وحديث ما يقول عند الكرب » قد صرح فيا بالساع فصارت نمسة ؛ لكن 
أحد الثلاثة المتقدمة ‏ بريد حديث على موقوف فصح رفوع أربعة اه . 
قلت : الأربعة الى ذكرها أبو داؤد فى ” سلنه “ فى ( باب الوضوء من 
اللوم ) : هى الثلالة الى فى ” سنن المره‌ذى “ » والرابم حدیث ابن عر فی 
الصلاة . وحديث : رؤية موسى وحديث الكرب زادها الببهى أيغ] فى 
”سنه“ ( ١‏ س ٠١١‏ ) فيكون الجموع سنة » واأرفوع منها خمبة . وغرض 
اأؤلف : أن حديث قتادة فى الباب مرصول لا شبهة فيه للانقطاع » لعم سار 
رواياته عن أنى العالية منقطعة ما عدا هذه » وحديث الباب منه , 


قول : لا بنہغی لأحد أن بقول : آنا خير من بونس بن متی . اختلفوا 
ی شرحه فقیل : ”أا“ عبارة عئى کل متکل وقائل . وقیل : أراد به یا 
نفسه » م احتاجوا فيه إلى لخر الحامل وتوجيه شرحه ؛ فإن فضله ال على 
جميع الأنيباء والمر ساين ثابث قطعا » فا ظنك بسار البشر فهو سيد البشر وسيد 
ولد آدم أجعين وسید الذريين عليهم صاوات الله وسلامه » فقال البد رالعينى فى . 


( م = ۷( 
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يقول : آنا حبر من يونس بن می » وحدیث على : د القضاة ثلالة » . 


” العمدة “ ( ۷ س41۸4 ) : اما قال ميا اا حشی على من مع قصته أن 
بقع فى نفسه تنةيص له فذكره لسد هذه الذريعة . وقد فصل الكلام فيه 
فى ”العمدة“ ( ۷ ۳۹۷ ) . 


وله : حدیث مى . حديث مى هذا موقوف من قوله : وليس رفوع 
کا قول الحافظ فی ” تھذیب النھذیب “ ( ۸ س ٤۳۰و٣٣۳‏ ) »› وف 
”العرف الشذى“: أحر جه الببهتى فى ”سنه الكبرى“» و قد مشت عنه فى ”السنن“ ' 
فی مظانه فلم أظافر به وطال بجی عنه نی سار مهات الحدیث » وظفرت به بعد 
برهة طوياة من الدهر لزيد على ءشرين سنة فى ” الإصابة * ( ۲ س ٤١۸‏ ) 
مر فو عا عن مجلان» فقال الحافظ : رواه مرفوعا لان مولی رسول الله ا 
أحرجه عبد الصمد بن سعيد فى ”طبقات المحمصيين“ . فإذن هر موقوف على 
على“ » وروى مرفوعاً أيضاً عن لان والله الأوفق . 

نبي : قال الشيخ : أما ما قلنا من كراهة الصلاة ‏ أى التفل - فى 
الأو قات الثلاثة مع عضصتها فاجياع الكراهة «ح الصحة غير مستيعد . وقال الشيخ 
ابن المام فى ”التحربز“ فى مباحث الأمر والنهى وفى ”فتح القدير“ من الصيام 
قبيل الاعتكاف ما ملخصه : إنه) بجتمعان فى المعاءلات دون العيادات إن فى 
امعاملات . جهتين : جهة الدنيا وجهة الدين . وأما فى المبادات ففيها جهة 
واحجدة وهى الأخروية فقط . فال شيخنا : يازم على هذا إرتفاع باب الكراهة 
من الصلاة . قال : ويحتمل أن يقال : إن الكراهة ى نفمن الصلاة لا تجتمع ‏ 
مغها » أما الكراهة فى بعض ما يكون خارجا من الصلاة كالو قت فتجتمع ٠‏ 
فإذن يصح قوله»ء ولايرد الاشكال من أرتفاع باب الكراهة بالكلية . تقال : و 
فيد هذا الشافعية فا أشكل علرهم من عدم ااجماع الصحة مع الكراهة التتزبهية. 


الصلاة بعد العصر ومألة اناع الصحة والكراهة 1۳1 


سد باب ما ماه فی الاوة وول العصر E‏ 

دنا قتيبة نا جررر عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن اين 
عباس قال : « إا صلى رسول اله جا الركعتين بعد المصر لأنة أثاه. مال 
وهو قول عندهم ,| | 
قال الراقم : وقد کی صاحب” المناية “ عن ” النهاية “: أنه نقل اجقاع 
الجواز مع الكراهة عن ١‏ خی والاءبېجاق » انظر ”العناية“ ( ١‏ س ۱١١‏ ) على 
هامش ”الفتح“ »> واستوعب صاحب ”البحر“ الكلام فيه فراجمه . ويقول ابن 
اهام ٠‏ النهى الوار ديفيد كراهة الحرم » وآول صاحب ” المداية “: لا تجوز 
الصلاة الح » إن أريد ٥ن‏ عدم الجواز عدم الصحة س والصلاة ءام س لم يصدق 
فی کل صلاةء لأنه لو شرع فى نفل فى الأوقات المكروهة صح شروعه . . . 
وإن أريد عدم المحل کان أعم ٠ن‏ عدم الصحة » فلا يستفاد مله خحصوص ما هو 
حك القضاء من عدم الصحة »› وهو مقصود الإفادة . والظاهر : أن مةهوده | 
هو المعنى الثاني ؛ ولذا امتدل بحديث عقبة بن عامر » وهو نا يفيدعدم الحل فى 
جاسن الصلاة دون مدم الصحة فى بها خصو صه › والفید ها قوله ا : 
«إن الشمس تطلع بین قر نی شيطان الٍ» ..... نه أفاد كون المنع لا اتصل 
بالو قت نما يستازم فعل الأركان .فيه : النشبه بعهادة الكفار » إلى آخحر ما 
حققه و راجعه لاتفصیل ( ۱ س ٠١١‏ ) فقد أنينا إه مختصراً بتغبور لمات 

من أمظ . 

: باب ما جاء ى الصلاة بعد العصر 1 

| حذبث عائشة فى ” الصحيحين “ لى الركعتين بعد العصر ” البخارى “ 
(۱ ۸۳ ) ( پاب ما یصل بعد العصمر من الفوائت ) و ” مسلم “ ( ١س‏ 
۷ ) ( باب الأوفات انى نهى عن الصلاة فيما ) قالت : «رکەتان لم پکن 


۲۲ مورف السنن ج-۲ 
فشغله عبى الركعتين بعد الظهر فص لاها بعد العصر ثم لم يعد لا » . وف الباب ع 
رسول اه عي ید عا ا علانية“ ركمتان قبل صلاة الصبح ورکعتان پعل 
العصر» ‏ واللفظ البخارى- يدل على مواظبته لا . و حدیث ابن عباس فى 
الباب حديث السنن » وكذا حديق أم سلمة الذى أشار إليه ى الباب › رواه 
البخاری موصولا“ فی ر باپ (ذا کلم وهو بصلى ) (۱- ٠٣١‏ ) وف 
( المغازى ) ومعلةا فى ( المواقيت ) ورواه ”سل“ ١(‏ س ۱۷۷ ) وفيه : 
« أنانى ناس مب عبد الفيس الاسام من قو٠هم‏ فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد 
الظهر فهما هاتان » فهذان الحديثان بدلان على أنه طا شغل عن الركعتين بعد 
الظهر فقضاه| بعد المصر › والصرخ ف عدم المداومة بل فعله «رة : هوجديث 
أم سامة علد اللسائى و فيه : « صلى فى بيتها بعد اأعصر ركعتين ٠رة‏ واحدة ) 
وف لفظ آخز علده: و لم ره بصاي) قپل ولا بعد ) . وما تأول په ابن حجر 
فيها بعدم علمها وال : والثببت مقدم على النافى فأقول : ولكن عارضه | 
حديث مائشة : عند الطبرانى › وفيه : لم يصاها بعد » وفيه : أو بجي 
الفتات٠انظر‏ ”اازوائد“ ( ۲ ۲۲۳ ). وأيضا المدار فى ءل الواقعة 
على أم سلمة رضى الله عنها دون عاثشة وقد أنكرت أم سامة على عائشة فى 
وضع حدیٹها فی غیر عله کا سپانى مفصلا" من رواية أحد » فكيف يقدم 
مثل هذا الملبت على الاق . فاختاف الأنمة فقال الإمام الشافعى : بجواز الركعتين 
بعد العصر » وقال أبوحليفة ومالك : بعدم الجواز »> وحمل صلاته ييا عند 
في : أنه كان ذلك من خصائصه با › واستدلوا با فى ” صحبح البخارى" 
۱۹٤-۱ (‏ ) (باب إذا کل وهو بصلى ال ) وفیه : ١‏ وقال ابن عباس : 
ونت أضرب الناس مع عر بن الطاب عنها » . ورواه فی ” شرح معافی 
الآثار“ ( ۱۷١ - ١‏ و٠۱۸‏ ) مع طرق كثيرة وألفاظ متفقة العنى من ضرب 
عر وتعزیره بالضرب من بصلى ركعتين بعد العصر »> وظاهر أن هذا لاد آن 


حقيق عدم جواز الصلاة بعد العصر ۳P ٠‏ 
عائشة وأم سلمة وەيمونة وأ موسى. قال أپوعیسی حدیث ابن عباس حديث 
O OE E‏ 
یکون على رۇس الأشهاد وبعرأی منهم و«سمع > ولم ینکر عليه أحد فیکون 
اجا کا حتقه فى ”العمدة“ ( ٠١١ ۲١‏ ) قال : وذكر الاوردى مى 
الشافعية وغيره أيضاً أن ذلك من خحصوصياته . وكذلك حکاه عن انلعطای وابن 
عقيل قال : وقال الطبرى : فعل ذلك تلبيه لأمته أن نهبه کان على وچه 
الكراهة لا التحريم . وقد جقق الطحاوى اللعصوصية ببحث مشبع على هادته . 
فيكون اجاعاً » فن ال جائز أن نقول أن ما ذهب إأيه أبوحليفة وهالك هو 
مذهب #هور الصحابة . وبقول أبومحمد عبد الله السمرقندى الدارمى ف كتابه 
” المسد “ ( ص س ٠۷١‏ ) بقوله: سثل أبرمحمد عن هذا الحديف فقال : أنا 
أقرل بعديف عر من الى با : « لاصلاة بعد المصر حى تغرب الشهس ولا 
بعد الفجر حى تطلع الشمس» . وحديث الباب حجة لأ حليفة ومالك › وبقول 
احافظ ابن حجر فی ”الفتح “ (۲ س )٥۲‏ و ”التلخیص“ (ص س ۷۱) پعد ١ا‏ مز اہ 
إلى ”يح ابن بان“ أيضاً : هو من رواية جرير عن عطاء وقد مع منه بعد 
اختلاطهء وإ صح فهو شاهد للدي أم سلمة اه . وكذاك بحتج بحديث أم سلمة 
عند الطحاوى أى” شرح الآثار“ ( ۱۸١ ١‏ ) وفيه: , فقلت يا رسول اله : 
أفقضيها إذا فاتتا ؟ قال : لاء وعزاه الحافظ فى ” الفتح“ ( ۲ س ٥۲١‏ ) إلى 
الطحاوى وضعفه فقال : فهى رواية ضعيفة لانةوم بها حجة ›» وءزاه فى 
” الللخيص “ إلى أحد وسكت علبه » ولرجحه بعنوان ” فائدة “ . أقول : 
حديث أم سلمة هذا رواه أحد وابن حبان والطحاوی › ویقول المیشمی فى 
”الزوائد " ( ۲ ۲۲۲ ) : ورجال أحمد رجال الصحبح ا۸ . ورجال 
أمد : ,زيد عنى حاد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن آم ساءة» 
ومن هذا الطر يق برويه ااطحاوى عن على ,ن شيبة عن ريد بن هارون الح » 


0 معارف السنن چ 

وقد روى غير واحد عن النى جي أنه صلى بعد العصر ركعتين + و 
وطل بن شيبة ذکره فى رجال الطحاوی أنه ازل ٠‏ صر من بغداد وحدث بها 
ول بذكره بجرح ولا تعديل . وبال حملة لو كان مغز ى رواية الطحاوى من 
أجل على بن شيبة فلا مغز فى رواية أحد أصلا“ء فن المجائب أن فى” الفتح“ 
يعزوه إلى الطحاوى فيل ويقول : ” وفية ما فيه “ يشير إلى قوله : ” فهى 
رواية ضدحيفة “ ولم يعز إلى أحمد ولا إلى ابن حبان › ولا عزاه فى ” التلخپص“ 
لی امد کت علیه > ولم صرح بالتصحيح > ومن الم تعد جدا أن يذهل فى 
” الفتح“ عي رواية أحمد ¢ وليس من الممكن أن بضعف رجال أحمد هولاء 
الأعلام الفةات » ولذا سكت عليه . وبذلك يعم قدر تحامله على الحنفية . الهم 
إلاأن یدعی ذهرله عن رواية أحد٬ومم‏ هذا فيۇحذ بعدم ااتمر څح على التصحيح 
مع علمه بالصحة» فيزيد بن هارون ةة متقل مى رجال السنة ء وجاد بن صلم 
ثقة من روال ”مسل“ ونةم على البخاری اميه عن جدیثه وروایته من دونه 
فى العدالة » راجم ” اأيزان “ و" التهذيب“ » ورجحه أحد على حاد بن زيد 
کا ئی * اليران * » وأزرق بن قيس من رجال ”البخارى“ بصرى لقة › 
وذكوان هو أبوصال الان من رجال الستة فة بى » فلا آدرى كيف بحجم 
عن تصحيحه أحد . م لحديث شاهد مي حديث مائشة علد أنى داۋد ٠ن‏ 
طريتق ابن إحاق بلفظ : و كان يصلى بعد العصر وبلهى ويواصل وينهى ۶ن 
الوصال » ويقول الحافظ فى ” الفلخيص “ رص د ۷١‏ ) : وياظر فى عنعنة 
جمد بن احاق . قلت : رواه أہرداؤد وسكت طليه › ورواه البیهق ف 
للکہری“ ( ۲~ ۸ ) وسکٽت عليه » بل استدل به عل اختماصس 
الواظبة . - أقول : بل هو دابل على مطلق الأحتصاص . وبال جملة فهو 
صصح أو ما تج به عند اليه » واستدل العلاء به فى النهى عن الوصال فإذن 
لا بقل عن آن یکون شاهداً . 2 


تحقیق رکھتیه 8 بعد ال صر 10 


هلا خلاف ما روی عن أنه هى عن الصلاة بمد المصر حتی تغرب الشمس . 
وقال الشيخ : قال عض الناس : إن رزيد بن هارون عن حاد بن سلمة 
فيه شی فان حاداً تغیر حفظه . قال: وقد استقریت ”کناب مسل“ فا تخرجت 
منه رواية ,زيد بن هارون عن حاد بن سلمة فى مواضع كثيرة فکیف يک 
ذلك على مثل هذا السند . ومر الشيخ جلال الدين السيوظى على حديث أم سلمة 
هذا فى ” الليصائص الكبرى“ وصححه وقال فيه  ۲(‏ ۲۳۹ ) : وأخرج 
أحد وأبويعلى وابن حجان بسند معيح عن أم سلمة . حدق خر جه. 
أحد واين حپان والطحاوى وعزاه صاحب ” رتيب المسند“ إلى 
البهتى إرءز ”هق “ ولم أر فيه إلا ما فى معناه حديث عائشة فى اللهى 
عن الوصال ا بعد الاصر » وروى عن حاد عن الأررق عن 
ذكوان عن عائشة عن أم سلمة وايس فيه تلك الريادة . وباليملة حديث 
أم سلة هذا فى أعلى مراتب المحسن لذاته » والشيخ رجه الله کان ,زى 
أن :ل رج حدیا حسا لذاته ى كتابه مم اشتراطه الصحة فى كتابه 
وكان يقول : حصل لى ذلك باستقراء کتاہه » وکذللف حجتنا : حدیث 
رواه البخاری ( :اب لا قتحرى الصلاة قبل غر وب الشمس) 
ختصراً » وأحمد فی ” مسنده “ “٠‏ مطولا عن معاوية رغفى الله عه قال : Gila‏ 
EEE‏ رسول الله ایا فا رأياه بصلبها ولقد نھی عنھا بەنی 
الركعتين بعد ااعصر » وهذا لفظ ” لصحي “ > وف ” المسند“ ٦(‏ ے :)۳١۹‏ 
« إن معاوية أرسل إلى عائشة يسأها : هل صلى النى با بعد العصر شيا ؟ 
قالك : أما مندى فلا » ولكن أم سلمة أخبرتنى أذه فعل ذلك » فأرسل إلبها 
فاسأها » فأرسل إلى أم سلمة فقالت : نعم دخل على بعد العصر فصلى سجدتين 
EE‏ الح وكذلك ف ”مسند أمر “ ( (۲۲۹-١‏ می حدیث 
عپد رحن بن الحارث. بن هشام قال : « فدخلنا على مروان وعنده فر » 
| 


WN‏ معارف السنن ج۲ 


وحدیث ابن عاس أصح حیث قال : لم بعد ها . 
فيهم عد الله بن ااز بير » فذ كر وا ا ركعتين اللتين يصليها ابن اازبير بعد العصر 
فقال له مروان : ممن أخلتها با ابن الزبر ؟ قال : أخبرنى بها اأبوهريرة 
عن عائشة » فأرسل ٠روان‏ إلى عائشة : ما ركعقان يذكرها ابن الز بير أن 
آبا هريرة أخبره علك أن رسول الله ٤ی‏ کان يصليم) بعد العصر ؟ فأرسات 
إلبه : أخبرتنى أم سلمة > فأرسل إلى أم سلمة : ما ركعتان زعت عائشة 
أنك أخبر تھا آن رسول اللہ ا کان يصلبها بعد ال صر ؟ فقالت : يغفر الله 
لمائثة ! لقد وضعت أمرى على غير موضعه »> صلل رسول الله َي الظهر 
وقد آنى إعال فقعد يقسمه حتى أتاه اأؤذن بالمصر م انصرف إلى وكان بومى 
فركع ركعتين الع » وفيه قالت أم سلمة : « ما رأيته صلاها قبل ولا بعد ٠‏ . 
وف ”الفتح“ ( ۲ ١ه‏ ) : وقد روى النساثى أن معاوية سأل ابن 
الز بير عن ذلك فرد الحديث إلى أم سصلمة فذكرت أم سامة قصة الركمتين 
یڅ شغل عله . ونی ” اازوائد“ ( ۲ ۲۲٤۲‏ ) : عن أحمد باسناد فيه 
ابن يعة ءن قببصة بن ذوبب أن مائشة أخبرت آل الزبير أن رسول 
اله وا صلى عندها ركعتين بعد العصر فكالوا يصاونها › قال قبيصة : 
فقال زيد بن ابت : إبغفر الله لعائشة ! حى أعل پرسول الله ا من 
عائشة » إنما كان ذلك لأن ناسا من الأعءراب ....... (فذكر قصة 
شخله ا (lee‏ وف ” مسد أحمر “ ( ٦‏ - ۳۱۱ ) عن بزید بن ایی ز باد 
سألت عبد الله بن الحارث عن الركعتين ,بعد الاصر فقال : كنا عند 
فحدث ابن الزبير عن عائشة : أن البى عب كان يصليهاء فأرسل معاوية 
إلى عائشة ‏ وكنت فرهم فسألنا فقالت: م أسمعه من النى ا ولكن خدثتنى 
أم سانة فسألنها فحدثت أم سلمة ( فذ كر القصة ) . . . . . . . فقالت 
آم سبامة : ولقد حدثتها أن رسول الله او نھی عنها › قال : فأتيك معاوية 


حفیق أن الركعتين بعد العصر الحديث فيه مضطرب ۷ 
وقد روی عن زید ,ن ثابت نحو حدیث ابن مهاس . وقد روی من 
فأحبرته بذلك فقال ابن الزبير : آليس قد صلاها لا أرال أصليها » فقال له 
معاوية : إنك فالف لا رال عب انلیلاف ما پٹ › ومثله ( ٦‏ س ۳۰۳ ) 
و ( ١‏ - ۱۸ ) . وبال حملة فإنكار معاوية ومروان على ابن الر بير » وإنكار 
أم سلمة على عائشة» وهذه الحاورات والةارلات كل ذلك يدل على أن التشريع 
العام فى أداءها هو من اجتهاد عائشة ومن اجتهاد ابن الزبير بل دلث الروايات 
عل أن عاثشة لم تصب فى اجتهادها وى ظاها ااتشريع عاماً والله أعل . وأيفا 
آصبح المدار فيي أم سلمة وعندها انبر اليقين» [فإن القول ما قالت حذاع]] 
والله الموفق . ۰ 
وبال حملة فاضطر ب حديث عائشة ىال حيحين“ وغيره)ء ولأجل هذا 
رجح الرمذی حديث ابن هباس لى حديث عائشة فى ” الصحيحين“ فقال : 
وقد روی غير واجد ن الى ال : أنه صلى بعد الءصر ركعتين . . . . 
...٠‏ وڃدیث ابن عباس أصح . م ما وزد نی آخحره هنا زبادة قوله : 
لم يعد لا “ فزإذن اللةظ هذا أصرح فى المقصود جداً. ومن أدلتنا ما 
رواه عبد الرزاق فی ”مصنفه “ عن أ سعید : نامل ما أمرنا »> وفعل 
انى يال ما أمر > كذا قاله الشيخ » وبالأسف ل أر ” الصنف “ ولا من 
حکاه عله مم تصفح وتفتیش »> فدل هذا على آنه عملم على اللحصوصية كا 
حله الحنفية . ويقول الشافعية : إن الصو صية باعتبار المداومة لا فى أصل 
مشروعیته) کا قال البيهتى م مى بعده > ولفظ الببھتی فی ” الکہری“ ( ٣۲‏ 
۸ ) : فى هذا وى مض ما مضى إشارة إلى اختصاصه ال باستدامة 
هاتين الرکعتين بعد وقوع القضاء الخ . وحكاه ى ”الفتح“ ( ۲ ١ه)‏ 
عنه : قال الببهتى : الذى اختص به لي المداومة على ذلاك لا أصل القضاء 
( ۸-۴( 


۱۳۸ معارف السأن ٠‏ ج 
ی ی ا ی ا 
عائشة فى هذا الاب روابات : روى عنها: , أن النى بزلا ما دحل علبها بعد 

العصر إلاصلى ركعتين» . وروى عنها عن أم سلمة عن النى طا أنه : «نھی دن 
الصلاة بعد اأعصر حتى تغرب الشمس › وبعد الصبح حى تطاع الشمس » . 


اه , قال الراقم: وفيا سقناه من روابات أم سلمة دلبل على نفس الاخنصاصء 
وذلك فهمته آم سامة › ولذا أنكرت على عائشة » وفهم ذاك كثير مل الشافعية ‏ 
کاللطافی والماوردی والسیوطی على حلاف ما يدعيه البيهتى »> وظاهر أن 
از يات انلماصة والأحداث لا تقاوم القواعد العاءة › والأحاديث ف النهى 
ہلغت التوار ‏ کا تقدم ‏ وراجع” فتح اللهم“ اشیخناالہمانی (۲ س )۳۷١‏ . 
والمسألة غتلف فبها من ههد السلف »› وقد ٥لم‏ ذلك من روابات امد فى 
” مسنده “ »> وما ذکره الأرمذى دل على أن أكذرهم على ما عليه العنفية 
والله أعلم . ٤‏ 

قوله : وروی طنها عن أم صامة . رواية عائشة عن النبى عا ثبنت 
من غير واسطة أم صلمة كنا تقدم الإشارة إليه فى كلام المصنف : ” وى الباب 
من عاثشة “. قال شيخنا : فلمل لفظ ” عن أم سلهة “ غير يح . أقول : 
وبستفاد من حواشی الطبعة المحلبية أن كلمة ”عن أم سامة “ عليها كلمة الإلغاء 
فى بعض النسخ أى مكتوب مايه لفظة ” ل“ إلا أن بشير إلى رواية عائشة ع 
أ سلمة ما آخرچه أمد فى ” مسنده “ مي قصة معاوية وابن الزبير . لعالشة فى 
الاب روایتان : الأول : ما فی ” الزوائد “ ٥ن‏ ” أوسط الطبرانی“ : قالت: 
فاتك رسول الله إا ركعتان قبل العصر فلا انصرف صلاها م م يصلها بعد . 
قال : وفيه : أہو يى القتات ضرعفه أحد وابن معين فى رواية ووثقه فى أخرى 
اه . والثانية : أحرجه أبوداؤد فى # تنه “+ « بطلل بعد الفضر ويلهى عنها 
ال ۾ رقد تقدم » فكل مله) بحتملء والأظهر هو الأولى . 


بيان أن كراهية الصلاة بعد الغصر مذهب هور الصحابة والتابعین ٠۳۹‏ 


والذى اجتمع عليه أكر أهل الع على كراهية الصلاة بعد الءعصر جتى تغرب 
الشہس وبعد الصبح تطاع الشمس إلا ما اسنثنى مى ذلك مثل الصلاة بمكة 
بعد العصر حت تغرب الشمس وعد الصبح حتى تطاع الشمس بعد الطواف . 
فقد روى عن الى ييي رخحصة فى ذلك › وقد قال به قوم من أهل العم 
من أعحاب النى ييل ومن بعدهم . وبه بقول الشافعى وأحد واعاق : 
وقد کره قوم من أهل العلل من صاب النى 6 ومني بعدهم : الصلاة بمكة 
أيضا بعد العصر وبعد الصرح . . وه يقول سفیان الثورى ومالاك بن أنس وبعض 
آهل الكو فة ن 


قوله : إلا ما استاى من ذلك . الاستشاء ثبت من طريق ضصعيف فى 
جديث أبى ذر عند الدارقطنى مرفوعا : « لا يصلى أحدك بعد الصيح إلى 
طلوع الشمس ولا بعد العصر حى تغرب الشمس إلا بمكة » › يقول ذلك 
ثلاثا . قال الزیلعی ( ۱ ۲٠٤‏ ) : هو حديث ضعيف . وحکاه عن آحد 
والببهتى وغيرهاء وعحكى عى ”الإمام“ أنه معلول بأربعة أشاء راجعه التفصيل . 
والظاهر آن الر مذی شیر إلى حدیث چبیر بن مطعم أخرچه أعصاب السأن : 
آن النی 5 قال : « يا نى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت 
وصلى أية ساعة شاء من ليل أو اهار » . واستدل به الشافعى على جواز النافلة 
بمكة فى الأوقات اللحمة بدون كراهة » ووقع فى إسناده اخحقلاف » ولأجل ‏ 
الات م رجاه :١ا6‏ إن ديق الد ار لصيل * از بلمی “ ١(‏ = 
۴( . 

قوله : وأحد . هذا حلاف ما نى كتب المحنابلة » فقد ذكر فى ” المغنى “ 
۷١۲ - ١ (‏ ) مذهب أحد كأبى حنيفة + فلعل ما عند الترمذى رواية عه ۽ 
ونان مذهب جمهور الأنمة عدم الجواز . 


۲- مغارف السين ` ج‎ Nt 
باب ما جاء فى الصلاة قبل المرب :س‎ 
: ا باب ما جاء فى الصلاة قبل المغرب‎ 

الركعتان قبل المغرب : احتلف فيها الأنمة الأ ربعة» فلم يقل بها أبو حنيفة 
ومالك » وقال أحمد بالجراز فقط » واختلف فبها قول الشافعى › فذكر 
النووی فی ۔” شرح المھذب “ ( ٤‏ ۸ ) استحباہھا › وذکر نی ” شر 
مسل “ : أن الأشهز مدم الاستحباب . إذن هو : اواز فقط مثل مذهب 
أحمد على وفق ماذكره ابن قدامة فى ”ا لغنى “ ( ۷۷١ ١‏ ) وإن كان نقل 
الترمذى والحافظ فى ” الفح“ على خلافه > وما ذهب إليه أو حنيفة ومالك هو 
مذهب كبر من الساف كنا ذكره ابن المام فى ” فتح القدير “ ١(‏ س 
٠» ) ۷‏ والحافظ فى ”الفتح“ كيه عن الللقاء الأ ربعة وجماعة من الصحابة 
کا سیاقی N E E SE‏ 
المؤذن ى الإفامة » أما إذا شرع فیھا فیکرہ کا فی ” شرح المهذلب “ 
اختار الشيخ ابن الام منا الإواز فقال : ثم الثابنك بعد هذا هو ننى المندوبية » 
وأما بوت الكراهة فلا اه . 


وحدیف اباب للشافعية › وأچیب عنه بان المراد : اللبث بين الأذان 


مقدار الضلاة : وبرده ما فى ”رح الپخاری“ ٥ن‏ حدیث مد الله بن مغفل 
( ص ہہ ٠١۷‏ ) ( باب الضلاة قبل المغرب ) و ( ص س ٠٠۹۵‏ ) ( باب لهى 
الى ما من الحرم إلا ٠ا‏ يعرف إباحته ) : عن الى ياي قال : ر صلوا 
قبل صلاة المغرب » قال ى الثالئة : أن شاء» كراهية أن يتخدها الناس سلة» . قال 
شيخنا : وإق استقريت وتصفحت كتب الحديث لمحديث عبد الله بن فغفل : 
« بين كل أذانين صلاة » ولحديثه : ١‏ صاوا قبل صلاة المرب » هل ها حدبثان 
آم حدیث واجد ؟ فلم أچد فيه شنا من الحدثین إلا ن البخاری ( ١‏ س ۸۷ ) 


اقيق ااركعتين فرل المغرب أ٤‏ 


لما أراد التهو يبعلىالفصل بين الأذائين أخر ج فيه حديث الباب» ولا بوب عل ‌الصلاة 
قيل المغرب أخرج فيه حديث عرد الله بن المخفل: « صاوا قيل صلاة المغرب » 
ولکن کلام اازبلعی فى ” نصب الرأية “ يشير إلى أنه) حدیث واحد پلفظين 
حيڅ قال بعد حديث الباب س : وى لةظ للہخارى قال : «صاوا قہل 
الغرب » . الظر ”صب الراية “ ( ۲ س )١٤١‏ وأخرج البزار فى 
” مسنده “ مر فوعاً من حديث عد الله بن بريدة عن بريدة كنا فى” الز وائد “ 
(۲ د ۲۳١‏ ) بذاك الافظ ای الباب › وکذا السیوطی فی ” اللآلی “ ر ص _ 
) وأخرجه الزبلمی ( ۲ ٠٤١‏ ) بلفظ : «إن عند كل أذانین 
. ركعتون ماخلا المغرب » وءزاه إلى الدارقطنى و البيهتى والبزار : وذكر هذا 
اللفظ ابن الجوزى فى ” الموضوعات “ كا حكاه الريلمى وقال : ونقل ع 
الفلامی آنه قال : کان حیان س راوی الحدیث هذا كذابا اه . قال السيوطى 
ی ” اللآل المصلوعة “ ( ص د )۳۰٣‏ سطع اند : قال البزار 
بعد لخریجه : لا نعل رواه إلاحیان وهو بصری مشهور لیس په پأس 
قال افیٹمی فى ”مع ار واد “ لکنه اختاط » وذکره ان عدی ی ف 
ه. م يقول الميوطى : وجيان هذا غير الذى كلبه الفلاس » ذاك حيان 
ابن عد الله ے پالنکہیر ے أا ,الدارمی > وهڏا حپان بن عبيد الله 
بالنصغیر س أہو زهیر البصری » ذکره) فی ”الیزان“ E‏ 
من ” اللسان “ فى رجة البصرى : : وقال أبو حاتم : صدوق » وقال عاق 
ابن راهویه : کان رجل صدق › وذکره ابن حپان ی الثقات ٤‏ وقال ابن 
حزم : جهول فلم يصب اه . ومن العجيب أن الافظ ابن حجر والحافظ 
اازیلمی حکیا کلام ابن ابجوزی ولم بنبها با نبه عليه السیوطی من الفرق بین حیان 
ابن عبدالله وحیان بن عبد الله » والذی کله الفلاس هو الأول لا الثانى» وحديث 
البزار آخرجه الدارفطی أيفاً رص ت )٩٩‏ انظر ”الفتح“ )٠٠-۲(‏ و ”الز يلمي“ 
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٠ ) ٠٤١ - ۲ (‏ والهدر العينى حكى عن البزار توثيقه ولكن لم يتنبه لذلك هو 
أبضا . نعم نه عليه ابن حجر فى ” اللسان “ كا حكاه السيوطى » وكذلك_ 
الذھی فی ”الیزان“ ( ۱ ے ۲۹۲ و۲۹۳ ) وجکاه السیوطی »› ولکنه قال فی 
جیان بن عبد اله : ”أو حيلة“ كا نى طبعة ” اللآلل“ ‏ بالخاء المهملة وبالياء ‏ 
(آخر الحروف ) وئ الميزان ”أبو جرلة“ ب باجم وبالموحدة ‏ وأرى ما ى 
” اللآلى “ نصحيا من الناسخ . وقال الإبهتى فى ”معرفة .السنن والآثار“ كتاحكاه 
الزبامى فى ” التخر ج“ رص س )٠١١‏ وف ” السنن الكبرى“ كنا ذكزه السيوطى 
ی ”اللا “ ( ص ۳۰۷ ) ضرا : انه أحطاً فيه حیان بن عبید الله فی 
الإسناد والنن › أما السلد فهو عرد الله بن بريدة على عد الله بن مغفل لا عن 
أبيه بر بدة › وأا المن فهو أن زيادة الاسنشناء ٠ن‏ حيان ‏ بن بيد الله › ولعله 
لما رأى العامة لا تصلى قبل ا مغرب توهم أنه لا يصلى فزاد هذه الكلمة > وكان 
ابن بربدة نفسه بصلى قبل المغرب ركعتين انتهى ماخصاء وأشار إليه الحافظ فى 
” الفتح * مختصراً . قال شبخنا : وعندى قران من سياق روايات الدار قطنى 
هذا الحديث أنه ليس بمدرج من حيان بل ممن فوقه . أقول: وبجتمل أن يكون 
صلاة ابن إريدة نظرا للإباحة دونالسنية › والأهر فى الحديث كان للسنية و 
اللدب فلايعارض الاستفناء وفعله ءلى أن العبرة لما روى ل لا رأى والله 
أعلل . فبتى الصلاة قبل المغربب على الإباحة ء ويمتمل أن يقال فى الحديث 
من غير الاستئناء : إن الأمر للإباحة دون الندب › ومنشاً الأمر دفع ما بتوهم 
ملل أن النهى عن الصلاة بعد العصر ممتد إلى صلاة المغرب فلا يصلى قباها › 
فأباح أنه جوز بعد الغروب قبل صلاة المغرب والته أل . قال شيخنا: ونقول 
بعد تسام إباحة الركتين بل المغرب كا بةوله الشرخ ابن الام : أن.الحديث 
لا بدل على الندب لا فی ” عصیح البخاری“ ( ص )٠١۷‏ و” سنن أف داؤد “ 
۱۸۹-١ (‏ ) ( باب الصلاة قبل المغرب ) : قال فى الثاللة : ولني شاه 


تعقيق أن الركعتين قبل المغرب ليستا بسئة ._ 4۳ 


حا هناد ا وکیع عن کھمس بن الخسين عن عېد الله بن ,ريدة عن 

عبد الله بن مغفل عن النى مي قال : « بين كل أذانين صلاة لن شاء » . 
وی الباب عن عبد الله بن الزبير . قال أپوعيسى : حديث عبد الله بن 

مغفل حديث حسن يح . وقد اختلف أعصاب النى بلي نى الصلاة قبل 
ا مغرب » فلم بر بعضهم الصلاة قبل اأغرب . وقد روى عن غبر واحد ٠ن‏ 
أحاب الى با : أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان 
كراهية أن بتخذها الناس سنة » قال : والفرق بين السلة والاستحباب بعيد 
ى لصوص الشارع اه . إريد أنه ربعا يطلق فى تعبيرات الشارع السنة وبراد 
بها الندب » و تعبيرات الشارح أرفع مى أن تتزل ءلى المصطلحات ااراجة . 
بون القوم . وقال ابن شاهين فى كتاب ” ال'سخ والماسوخ“ بالنسخ لحدبث 
بریدة کنا حکاه البدر العینی ( ۳ ٠۷١‏ ) . فدل ذلك على تصحيحه لديث 
بريدة عم الاسلثناء والّه آعم 

قول : عق کهمس بن الحسين . كذا ى النسخ المطبوعة بالمند » وفى 
النسخة الحلبية المصرية :. كهمس بن الحسن مكيرا لا مضغرآً وهو الصحيح 
المطابق لما فى كتب الرجال › وليس هناك كومس بن الحجسين » انظر ترخة 
کھہس بن الحسق فی ” التھذیب“ ( ۸ ہے )٤٥١‏ . : 

قول : قد روی عن غير واحد الم . نقول : وحجننا ما فی ”سان 
ی داؤد “ ( ص ۱۸4 ) عن طاؤمنس سئل ابن #ر عن الركمتين قبل 
الغرب فقال : « ما رأيت أحداً على عهد رسول اله ٤‏ بصلبها » راشاد 
جسری . قال ابن المام : سكت عنه أپوداؤد والمنذری پعده فى ” ختصه “ 
وكذا تصحبح . وقال النووى فى ” الللاصة “ : إسناده حسن حكاه الزيلعى 
٠٤١ - ۲ (‏ ) . وقال العبنى ى ”| Wo — ۳) “a‏ : وسنده یح › 
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والإقامة . وقال أحد وإحاق : إن صلإها فحسن › وهذا منده)] على الاستحباب. 
ثم ابن الام قد أفاض فى مناحى البحث هنا فبحك بحا متيناً حديثا وفقهاً و 
أصولا“ فراجعه من ( ۱ ۳١۷‏ ) من تتمة فى « باب النوافل » وراجع 
” فتح اللهم “ ( ۲ س ۳۷۷ ) » وقد اعنرف النووى فى ” شرح مسلمٍ “ ١(‏ 
۲۷۸ ) ی ( باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ) والحافظ لى 
” الفتح“: أن اللعلةاء الأ ربعة وجاعة مب الصحابة كانوا لا يصاونه) . ولكن 
الما فظ تمقيه بأن المنقول عن اللحلفاء من طربتق [براهيم النخعى وهو منقطع . 
قال الراقم : ومراسيله حجة عند كثبر مق الحدئين » ١‏ الحافظ نفسه صرح به 
فى ” التهذيب“ . علا أن الانقطاع ايس بقادح فى الصحة علد مالك وأبى حايفة 
وقد ذكره الحافظ عن مالك . والته آءل . ولفظ النووى: لم بستحبه) أبو بكرو 
عر وان وعلى وآخرون من الصحابة ومالك وأكر الفقهاء › قال : و 
قال النخمى : بدعة ولكن قال : واتار استحبابها مذه الأحاديث الصحيحة 
الصربحة . وف ” فتح البارى“ ر١٣ ٤4‏ ) و” العمدة“ ( ۴٣ب‏ ۷4 ٠:)‏ 
قال الأرم : قلىك لأحمد : الركعتين قبل المغرب ؟ قال : ما فعلته قط إلامرة 
حین معت اللعديث وى ”الفتح “: حتى معت الحديث . ولفظه يدل ظاهره على 
أنه صلاها مرة“ قبل باوغ الحديث ٢م‏ لا مع الحديك استمر على أدائهاء وظاهر 
لفظ البد رالعينى : أنه م يصل قبل بلو غه المحديث » وصلاما مرة بعد “ماعه الحايث 
يتحةت العمل عليه وهو دأبه المعروف. والصواب عند شيخنا اظ البد رالعينى قال : 
ويدل عليه ما فى ”مسند أحمد“ ول أدرك ذلك مع تصفح الظان . وبلةظ : وین 
معت الحديث » فى ” المغنى “ ( ۷۷١ ١‏ ) › فالظاهر بل المتعين أنه وقع 
التصحيف نى ”الفتح“ فى كلمة ” حين “ فعنيرت إلى ” حى ٠“‏ وأيف]ً قوله 
” إلامرة “ لا يلاثم ”حتى “ كا لا بى » وبحتمل أن يكون قول الشبخ ما عى 
أحد فی ”ہدائع الفوائد” فوقع انلعطاً فى الضبط وال آعل 


أعقيق المملاة قبل المغرب ٠‏ 4 


> 


تبيه : ما وقع فى حاشية ” النرمذى “ رطيع اند ) ( ۴١ ١‏ ) ني 
”اللمعات “ للثيخ عبد المت الدهلوى من حديث بريدة الأسلمى : « أن انی یو 
وآبابکر ومر لم بصلوها » فخطأ فإن المروى فى حديث بربدة هو استلناء المغرب 
بلفظ : ١‏ إلا المغزب ».أو :ا خلا الغرب . واا الحديث المد كور فهو من 
رواية ابراه اأخعى مرسلا فی ” كتاب الآثار “ ( ص ۲٢‏ ) ( ہاب ما 
يعاد مى الصلاة وما یکره منهاء) قال جمد : أخبر نا أو حنيفة عن حاد قال : 
سالت إبراهى عن العدلاة قبل المغرب فنهافى وقال : « إن الى ي وأہا ہکر 
ومر نم يصاوها » وااز يلم ہی ( ۱ س ۱٤١‏ ) قال : هو «مضل . قال الراقم : 
إذا كان الحذف مني آخر السند فهو المرسل » والعضل ماسةط ٠ى‏ وسط 
الإسناد اثنان فصاغداً ءلى ما «والمعر رف المصطاح » وعلى هذ افهومر سللامعضال 
والله آعل . وی مذکرة محطو طة للشيخ رحه الله : وهو فى ”الکتر“ ر٤‏ س ۱۹۲ ) 
من طریتق آخر. قلٿت : ەن «نصور هن أبیه : « ما صلی أبو بكر ور وعیان 
اركعتين قبل المغرب ٠‏ وعلقه البيهتى هن سفيان عن «نصو ر عق إبراهم (a:‏ 
يصل أو بكر ولا تمر ولاءمان رض الله عنهم قبل المغرب» ( زبادة ا 
وقال سفيان : نأحذ بقول إبراهم » أنظر اتی ( ۳ س rE ) ٤۷١‏ بدائم 
الفوائد “ ٤(‏ س ١١١‏ ) ءن أحد : ١‏ ما فعلته إلا ءرة فلم أر الاس ايه 
فمركنها ٠‏ . وسل صعيد بن اأسيب ءن الركعتين قبل المغرب فقال : ما رأيك 
فقيهاً يصايم)ا ليس سعد بن مالاك . وى رواية : ۾ کان المھاچر ون لاب رکہون الرکعتین 
قبل الaغرب‏ وکان الأنصار ,رکعونھا › وکان آنں ررکعھا ‏ » کا نی ٭ 
الیل “ لا بن نصر ( ص ۲۷ ) . قال الپنوری : وأری آن قوله و : 
« صاوا قبل المغرب » فى حديث ابن «خفل ورد إباحة" و رفم للنهى الذى کان 
صدر عن الصلاة بعد العصر حى لغرب الشمس »› فهذا مر پەد النھی ؛ 
(م = ۱۹) 


۱٤٩‏ معا رف السن ج“ 


(باب ما جاء فيمن أدرك ركنة من العصر ٠‏ 
قبل أن تفرب الشمس ) 

دا الأنصارى نا معن نا مالك بن نس عن زيد بن اسم عن عطاء ن 
فيكون للاباحة وبياناً لانتهاء ذلك المنع على حد قوله : (وإذ حلام فاصطادوا) 
فايس الغرض الددب والاستحباب والأرغيب »› ولذلك قال : « لمن شاه كراهية 
أن يتخذها الاس سنة » ؛ وعل منه أن الشارع م بعجبه أن يتخذوها سنة بل أحب 
ركها » فإذن الاہا-.٠‏ مرچوحة » والمنع راجح مرغوب » فقول ابن عر : وما 
رابت أحداً يصلیی) مى مهد رسول اله مالا ٠‏ کا فی ” مسند عرد بن ید “ 
حکاہ فی ” آثار السين “ ¢ وقول ایی سعید اللادری : و م أدرك أحداً من 
الصحابة بصليها غير سعد بن مالك » كا فى ” العتصر “ » وقول ملصور عن 
أبيه _ المنقدم ‏ : و ما صلى أوبكر ولا عر ولاه»ان الركعتين قبل المغرب» كل 
ذلك دلالة واخضة على أنهم فهموا غرض الشارع من ذلك الأمر وقد أشرت 

إليه سااً وله الأمر من قبل ومن بعد . ۰ 
: پاب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشس !س ` 
اتفق الأعة الأربعة على أن من أدرك ركعة من الء صر قبل الغروتب 
ثم غر ك الشمس فى خلاها وآم صلاته فقد صحث . وأما فى الصبح فكذلك 
علد الثلاثة خلاف لأنى حليفة › فعنده تيطل صلاة الصيح بطلوع الشمس فى 
ألنائها . وإليه ذهب صاحباه أبوبوسف ومحمد » غير أنها حولت نفلا عند 
الإمام أن حليفة وأ يو سف » وبطلت أصلا.علد محمد . ثم فى رواية ذكرها 
الإمام السرحسی ی ” مبسوطه “ ( ۱ س ٠٠١‏ ) والإمام الكاسافق فى ” البدائع “ 
١ (‏ ۱۲۷ ) : أن الصيح لاتفسد أيف] إذا صبر وانتظر حى إذا ارتفعت 
الشمس آتم الصلاة » ولفظ ” البداثم “ : وروى دن آی پوسف : أن الفجر 


#ث جواز الصلاة حين غروب الشمس فى أناثها ۱4۷ 


بسار وعن بسر بن سعيد وءن الأءرج بحدثونه عن آی هرير ة عن الى وي 
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١‏ تفسد بطاوح الشمس لكنه يصبر حتى رتفع الشمس فيم صلاته اھ . فعلم 
آنه رواية شاذة عن ی بوسف نى عدم فساد الصلاة بهذا التدبير . ولكن فى 
” البدائم “ ٠٤١٤١ -١(‏ ) يقول : إن المصلى إذا م يفرغ من الفجر حتى 
طلعت الشمس !ق ف التاوع عنده) إلا أنه عکڅ تی رتفع الشمس ٤‏ يضم 
إلبها ما يتمها فيكون تطوعاً ء وعنده ( أى محمد ) يصير خارجا من الصلاة 
اه . ودل هذا اللفظ على أمرين : الأول: أن تلاك اأروابة ليست عن أن بوسف 
فقط بل هو مذهب الإمام أبى حليفة وأ يوسف يما . والثانى : أن تعوها 
نافلة إنبما بكون بهذه الحياة والتدبير لإ مطلة بل ثبت أن المسألة المشهورة 
مني وها نافلة مطلقاً خحطأ والته أعل . 

وبالجملة : فاتةق الأ ربعة فى العصر» واخحتافوا نى الفجر . والحديث 
بظاهره لا بفرق إيده] »> فإذن يصلح لأن يستدل به على أب حليفة » ويقال : 
إن مذهبه يحالف الحديث . والغرض عندهم أنه لا جور التأحير إلى هذا الوقت 
إلا لمعذور كالناسى أو النام كا ذ كره الترمذى » والتأحير لغير المعذور معصية 
وکړیر ة عندهم > وأللقوا بالمعذرر اچتهاداً کل من صار ٠٣ن‏ أهل الوجوب فى 
مثل هذا الو قىت كص باغ وکافر اسل وحائض طهرت» وإنهم مأمورون بالصلاة 
فى مشل الو قىت » والطاوع والغروب فىخلاها غير مفسد . وعلى کل حال حديث 
الباب وارد على الحنفية اح . ولم بحب أحد منهم بما بشنى غلة الباجحث › و 
أڃاب الإمام الطحاوی ف ” شرح الآثار“ ( ص ۲۳۳ ) (ہاب الرجل يدخل 
فى صلاة الغداة فيصلى منها ركعة ال ) : بأن حمل الحديث مني صار مى أهل 
الوجوب كالبانين إذا أفاقوا » والصبيان إذا بلغوا » والنصارى إذا أسلموا » 
والحيض إذا طهرن > وقد بقى علرهم ٠ن‏ وقت الصبح مقدار ركمة أنهم ها 
مد رکون » ومثله أجاب السرخسى فقال : وتأويل الحديث أنه لبيان الوجوب 
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قال : « مى آدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشهس فقد أدرك الصبح › 
بإدراك جزء.من الوق قل أو كثر اه . ثم ذكر الطحاوى أنه برد على هذا 
التاوبل حدبث آنی هرر ة : « مع أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فاٍصل إليها أخرى » . وهو حديث ” مصيح البخارى“ بلفظ : ١و‏ 
إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليم صلاته ٠‏ . رواه فى 
(ہاٻ٠رى‏ أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) وانظر ألفاظ الحديث فى ”العمدة“ 
٥٥٩ ۲ (‏ ) و” الفتح“ ( ۲ د ٤١‏ ) . ثم اختار أن ما فيه الإباجة بحتمل 
أن بكون ملسوخاً ما فيه النهى »› وأحاديش النهى قد توارت . فكان الحديث 
مسولا «نده بكلا اجزئين › وقد اعبرض الحافظ ابن حجر ( ۲ س١٤‏ ) 
حمل الإمام الطحاوى بعد نقل حديك : « فليصل إلبها أخرى » من الببهقى 
فقال : وبؤخحذ مى هذا الرد على الطحاوى حيث حص الادراك باحنلام 
الصبى ال . ورده ما رد به الطحاوى نفسه ولم بعز إليه الرد» وهذا جيب مله . 
ثم قال الحافظ : وادعى بعضهم أن أحاديث النهى اة لمذا الحديث »> وهى 
دعوى تحتاج إلى دليل › وإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتال الح .. وأجاب عنه 
البدر العينى : أنه اجتمع حرم ومببح › ولوالرت الأخبار فى الفعرم ما م 
تتواأرت لى المبيح » والترجيح لامحرم عند التعارض »› ول بجوز. العكس 
حيث يازم النسخ مرتين انتهى ملخصاً » لكن الحافظ حاول الجمع بتخصيصن 
أحاديث النهى على ما لا سبب له من النوآفل وقال : التخصرص أولى ٠ن‏ 
ادعاء السخ . قلت : وفيه جال البحث' والنظر › وأجاب أرباب التصنيف 
من فلالا بمسألة أصولية كنا ذكر صاحب ” شرح الوقاية “ : أن المزء 
الما رن للأداء سبب لوجوب الصلاة» وآخحر وقت الءصروقت ناقص إذهو وقت 
عبادة الشمس فوجب ناقصا » فإذا أداه أداه كا وجب ٠‏ فإذا اعرض الفساد 

بالغروب لا تفسد » وى الفجر كل وقنه وقت كامل لأن الشمس لا تعد قبل 


تحقيق حديث من أدرك ركعة من الصبح i‏ 


ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » . 
الطاوع فو جب كاملا“ فإذا امرض الفساد بالطلوع تفسد لأنه لم يدها كنا وجب . 
قال : فإن قيل : هذا تعايل فق معرضن النص وهو قوله عليه السلام : « من 
أدرك ركعة .... ٠.‏ فنا : لا وقع التعارض بين هذا المجديث وبين 
النهى الوارد عن الصلاة نى الأوفات الثلاثة رجمنا إلى القياس كا هو حک 
التعمار ض > والةياس رجح هذا الحديث ف صلاة العصر » وحديك النهى ىصلاة 
الفجر اه . وقال السرحسی ( ۱ ٠١۲‏ ) فی بيان الفرق بينها : أن بالغروب 
يدل و قك الفرض فلايكون منافباً الفرض » وبااطلوع لا بدخل وقت الفرض » 
فکان مفدا للفرض كخروج وقك الجمعة فى خلالما مفسد الجمعة لأله 
بدحل و قت مثلها اھ , E‏ 

. قال الشيخ : والذى ظهر لى أن يقال : إن الحدیڅ وارد فی حك صلاة 
المسبوق ولا علاقة له بالمواقيت . وقبل ”طاوع الشمس“ و” قبل الغروبي“ 
تعبيران عن الفجر والعصر »› وسیای وچه تخصبصها بالذ كر ؛ فالمعنی : من 
أدرك ركعة من الصلاة 2 الإمام.فقد أدرك الصلاة » سواء كان ذلك ف الفجر 
قہل طاوع ااشمس أو ف العصر قبل الغروب » فلقكن الركمتان جیما قبل 
الطلوع والغروب ٠‏ فتكون الركعة الثانية بعد الإمام محسو) مع الإمام فيكون 
من اكام المسبوق » فإذن لا إشكال فى قوله : « فليصل إليها ركعة أخرى » 
کیا فی ” معانی الآثار“ أو ” فليم صلاته “ كا فى ” الصحيح “ حيث إن 
المسبوق يصل ما فاته إلى ما أ رکه > وزعم الحجازيون ٤‏ أن الركعة الثانية 
بعد الطارع والغروب كا هو المتهادر» فيكون من باب المواقينك دون المسوق. 
والذی ذکرته بدل عليه أن حدبڅ ی ٭ربرة قد روی ف عدة أبواب ٠ن‏ 
الجديث بألفاظ متقاربة » وانفقوا فى ثلاثة مواضع «نها أنه فى حت اأسبوق , 

الأول : حدبث آي هر رة عند الشيخين ولفظ البخارى : ١‏ من أدرك 
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وی الاب عن عالشة . قال أبوهيسى: حديث أى‌هربرة حدبث حسن يح . 


ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » . ۰ 
والثاى : حدیثه عند مسلم بلفظ : ھن أد رك ركعة من الصلاة 2 


الإمام فقد أد رك الصلاة » وهلا اللفظ الانى نص لى المسبوق . ويشير صلع 
مسل ئی إخراجھ) ی باب واحد وسیاق واحد إلى انها ٠ن‏ باب واحدرٍ » و 
مصداقها واجد › و أف إلى ذلك أن حديث : ١‏ قبل أن تطلع الشمس ال » 
رواه بار بةہن فى هذا الباب . وکذلاف ی معناه حدیث ٥ائشة‏ عنده فى الباب . 
والثالف : حدیثه عند أن داؤد ( ١‏ س ٠۳١‏ ) ( باب الرجل يدرك 
الإءام ساجداً كيف يصنع ) زا : قال رسول الله م : و إذا چئم إلى 
الصلاة وأعنع جود فاعجدوا ولا تعدوها شيا » ومن أدرك ااركعة فقد أدرك 
الصلاة » وأريد بالركعة الركوع . وهذا أبضا صرح نى حك السبوق » و 
الحديث وإن غمزه الپخارى فى ”جزء القراءة حاف الإمام” ولکنه خر جه ابن 
حر بمة فى ”صصرحه“ فهو يخ عناه » ولةفظ الپخارى لى « جزء الةراءة ) غير 
الفظ أ‌داؤد » وغمزه بأنه موقوف . وابن حزية أخحرچه )افظ أنى داؤد فى 
پاب وبافظ آخر فی باپ آخر› انظر التفصيل ” التلاخيص“ ( ص ۷ ( ٠‏ 
وی معناہ : حدیث ابن عمر علد ” النسائی“ ( ص س ٩٩‏ ) ( باپ ن 
أدرك ركعة ٠ن‏ صلاة الصبح ) . مرفوعا: « من أدرك ركعة «نى الجمعة 
أو غبرها فقد عت صلاته ٠‏ فالحديث بهذه الألفاظ كاها فى حق المسبوق عندهم ؛ 
فلیکن حديث الباب كذلك فی حقه مسوا که . ثم إن النسائى أورد فى هذا 
الپاپ نفسه حديث أى هرر ة الذى عند اأؤلف بطر قه › وذلاك أيضاً يشير إلى 
ما شار إلبه صنيع ملم » ويستأنس به لا يقول شيخنا رجه الله »> وأبضا علد 
النسائى نى الباب من سام مرسلا“: « من أدرك ركعة من صلاة ٠ن‏ الصاوات فقد 
أدركها إلا أنه يقضى ١٠ا‏ فانه» . وقد تکل فى روابة النسائى المد كور أبر حاتم 


فبق ذاق رکم 2 


قال شيخنا : + لست ان الحدبة حدرٹث واحد والاخالاف }غا 
اتلاف ف اللفظ تطرق إليه هن الرواة بل بحتمل أن يكون لأنى هريرة فى 
اپاب أحادیٹ تلقاها من رسول الله یا فى أو قات محتافة » فكأن الى لال 


أرشد إلى ذلك مرارا بألفاظ عتلفة فى أوقات محتلفة » ونما مفادها وحكها 


واحد لا طتاف' پاخنلاف التعبير ما کان . ٤‏ رد على هلا التر جيه أن ها 


ال عام لسار الصلوات أيضا » فا وجه لصيص الفجر والعصر بالذکر ی 


\ 


الحديث ؟ فاجواب من وجوه : 1 

الوجه الأول : أن الحديث لعله ورد حين كانت فرضت هاتان الصلاتان 
الفجر والعصر فقط › وما ررد عليه من أنه من روابة أ هريرة » فجواپه أله 
رعکن أن یکون رواه أبوهريرة مرسلا ویکون بینه وبين الى یا واسطة . . 

والوجه الثانى : أن آخر الوفت إجاعاً ليس إلا فاتين الصلانين وما عداه) 
عتلف فيه كنا عل ما تقدم .. ) 

والوجه الثالث : أن آخر الوقع حا الذى يشر ك ی عر فته اللحاصة 
والعامة ولا ياتبس على أجد ليس إلا لافجر والعصر خاصة » وما عدا ذلاك 
فبحتاج إلى معر فة دقبقة وعم راسخ » فلا كان انتهاء الوقت فيها يعرفه كل 
أحد ؛ فجاء التخصيص ٠ن‏ هذه الجهة وإن كان کم جحيع الصلوات واحداً . 
فظهر وجه النكتة فى « قبل أن تطلع الشمس ». و « قبل أن تغرب الشمس » . 
قال الراقم اقم : والذى ذهب إليه الجمهور أنه من باب الواقيت > وأنه يدل 
على أن الوقىك غير مفسد لأععاب العذر لبد أن يبينوا وجه التخصيبص 
بها أيضا؛ فا لطالية بو جه التخصيص لا فرق بينه») على كل عال »سراء كان الحديث 
فى حكم المسوق بالصلاة أو المسهوق بالوقت ؛ ولذا قال ابن الأثير فبا حكاه 
السيوطى فى ” تدوير الجوالك “ ( ١‏ ۲۳ ) : وأما خصيص هاتين الصلاتين 
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الذ کر ر دون فامع هذا < لبس اما بھا بل : يعم جيم الصاوابت فلأنها : 
طر فا التهار > و لمال إذا صل بعض-الملاة وطاعت الشمش أو غربٽ عرف 
خروج اوقت ٠‏ فل يوين اليا ق هدا الجكم لما عرف رق الأصال :و عزف 
مصلل أن صلاته تجزيه لظن فرات الصلاة ا روج الؤقت + ولوس 
كذلك حر أوقات الصلاة ا و اة فالعهدة على الت ياين 7 e‏ ا 
لا تلف“ 7 ۶ ن و ا ا 
والوجه الرابع : ™ يقال :إن الوه هنا کا ابل یاب ال علد 
آیی داؤد ( ۱ ٦۷‏ ) ( باب ف الحافظة على الضصاوات ) : « حافظ على ا 
العضرين ٠‏ . ... . فقلت :وما العصران ؟ ٠‏ فقال .: ضلاة قبل طاوع الشمس 
وصلاة قبل غرو بها » : أن الغرض.تأكيد الحا فظة وز يادة الاهام والعناية بهاء. 
جک السو طی هذا التأویل عن ابن حہان ی حاشیته على '” سنن أب داؤد“ انظر: 
”البذل“( ۱ )۲٤۸‏ وذلاك لأن مظة الفوات فيها اکر فقاله ترغیباً هم إدراك 
فضل الماعة وحثا هم لى أداثها مع الجاعة وإن أدركوا ركعة منه)] وإن کان: 
نفس الک سواء ى الكل » وقال السيوظى :: .إنه من خصائصه ولل › إنه 
حص من شاء بما شاء من الأجكام .ويسقط عمن شاء. ما شاء من الواجبات ٠‏ . 
قاله فی ٫حاشیته.‏ على ” أ داۋد“ وش ” فی انلحصائص “کا ى الإذل “: واستدل؛ 
بعدبث أحد وفيه . :ا .على أنه لا يصلى :إلا صلاتين فقيل مله ذلك ٠ ٠‏ 
فيدل صراحة على أنه أسقط عله ثلاث. صلوات.: قال الزاقم : ا ويمتملى أله علي 
بالوحى أنه إذا سرت بشاشة .الإبعان قليه احافظ .على: انجس فإن: !الۇم ن 
الصادق المخاص جد حلاوة ؤقرة عين: ف ؛ الصلاة ». :فکیت: بر خی رك 
الثلاث؟ #يكون تدبيرآً لطبغا لله على الإمسلام والله اعل. ع إنه ٫يناق:‏ ما ذکره. 
من أنه فی حق المتبؤق ما عزاه الحافظ قى ” الفتج“ ( ۲ = ٤١‏ )إل 
” سنن البيهتى “ : و مق :أدرك من الصبح ركعة قبل 0 طلم الشهس وركعة . 


عقيل حدبف : وركعة بعد طلوع الشمس er‏ 


و4 قول اانا والشافعى ومد وإساق: د قىز هذا الديث عندهم الصاجب 
بعد مار تطلع الشص فقد أد رك الصلاة .٠‏ قال الافظ جد نفل" .: اوضر ج مله 
زواية أن فسان عمد بن مطرف: من زي بن أل .عن عطلء وهو :اين يسار دن 
أي هريرة بلفظ : و من صلى ركعة من المصر فيل أن تفرب امس ثم صلى 
ما پى بعد غروب الشمس فلم يفته.العصر ¡ ٠»‏ و قال ممل :ذلا فى الصبخ ,٠اه‏ 
قال الشيخ : ولكنى لم أده فى هذا. الباب :ى البتان. الكبرى“ من القطءة 
الى عندى من الكتاب » ولعله لأجل هذا نقله :الشوكالن ,» وقال٠٠‏ وق إعفن 
الروايات ‏ وأخذه .من ” الفتح“ ولم بذ كر ” الجن الكبرى“ :ولم يعزه. إليه» 
غير أن الإنصاف أنه لاد أن تكون الرواية ثابتة كا حكاه ٠‏ الحافظ فإنه ٠‏ مات 
فى النقفل غير متهم فيه : . قال الراقم: صدق الغ شبح فی ظنه والحدیث موجود فق 
النسخة المطبوعة :دار ة المعارف باهند ( ۳۷١ ١١‏ ) بافظ + ١‏ من أدرك ١ن‏ 
الصبح ركمة قبل أن تطلع الشهس وركعة بعد ما نطلع فقد أدرك الصيح »> وهنق: 
أدر ك ركهة :من العصر قبل آن تغراب. الشمس و ثلا بعد ماءتخرب فقد أدرل 
العضر » لعم بين لفظ لقله الحافظ وبين هذا فرق ٠‏ و تمل ”أن ايكون الحافظ' 
حکاه مختصراً » اواب على ما تلخص وانقح ٠‏ عند شہخنا.:آن حدینف ” سان 
البههتى “ ذلك محمول على سلة الفجر ان ضلاها بعد اطلوع االشمس: وقد صلى: 
اأفجر قبل طاو ٥ها‏ ¢ والمراذ با أركعة. الم لاة :فصلا قان الطلوع. 
و بعد طاوعها سنة ::الأجز::» وهذا الحخديث: راواه :الترمذى. ١‏ :7 فامعه 
( باب ما ڇاء ى إعادته) بعد طلوع الشمسن .)من حدیث أن هز بر ةقر ت 
ن صل ر کەتى الجر فایصام] بعد :ما تطلع :الأممن :قال : ودأيل ذلاكف 
أن الحدیث ثبت عندی: بطر ق كفيرة ازید على :اغشررن ظربقا » ومداز ی 
الطرق قتادة :حمس قى ”مسد أحمد.“ » اومن ق نارای 
NE a‏ و e DY:‏ 
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االعذر مثل اارجل ينام عن الضلاة أو يلساها فیستیقظ وذ کر عند طلوع الشمس 


وثلاث ف ” سنن البیهتی ‏ “ » وطریقان فی ” یح ابن جبان “ » وطریقان 
فى ” مستدرك الحأي “ ¿ وطربق ى ” طرمات الذهى“ کا ”تلكرة 
الخفاظ“ ‏ » وطریتی عند الاسانی فى ” الكہرى“ » وعند الطحاوی فى ”معالى 
الآثار“ » وطريق عند ” النرمذى“ . فيعبر س من الرواة بلفظ : « مز 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطام الشس وركءة بعدها» والمراد فيه من 
الركعة قبل الطاوع هو الصلاة المكتوة قبل طاوعها › ومن الركعة بعد الطلوع 
سلة الفجر . ويهبر بعضهم باراد فى صراحةر ووضوح كما هو عند الرمذى 
والدار قطنی › فکان ما ى ”سنن البيمتى “ الف > وزعم اطبافظ 
أنه من جلة ألفاظ حديث الباب . ثم الحافظ نفسه صرح فى ” التهذيب “ ( ۷ 
۱۹١‏ ) ف ارحة عررة بن ؟ مم: : أنه ليس بالقوى وتفرد عنه قتادة بالرواية 
وەزاه إلي اللسافى ن ولعله ى ” الکہری“ س ولم بلہه فى ” الفتح“ . بقول 
الراقم : الذى ضعفه الحافظ فى ” التهذيب“ هو حديث قتادة عن فزرة عن ٠‏ 
أي هربر ة وتقدم افظه » و فيه ٠:‏ فليصل إايها أخرى » . والذى مسك به فى 
” الفتخ“ هو جديث أنى هريرة بلةظ : « وركعة" بعد ما تطاع الشمس الخ » 
ویس فيه ءزرة بن مم » نعم الحديث هذا معناه . م امن المذ كور روى 
من غير طريق دز رة أيضا كا هو عند أحمد والدار قطنى والطحاوی وال جام کا 
تقدم » وله شاهد من حدیفث آی هرر ة فى معناه عند أحمد وغیره فیشکل 
اروج عن العهدة والته أعل بالصواب . 

والدلائل والشواهد على ما قال شیخنا مبسوطة فی مذکرنه کا فاده . قال 
الراقم : ولعل هذه الطرق تبلغ إلى هذا العدد إذا نظرنا إلى شيوخ هؤلاء 
آصماب الكتب التى ذكرها الشيخ أو شيوخ شيوخهم وإلا فلا ببلغ ٠ن‏ بروى 


عن قتادة أو من پراری عنه قتادة إلى هذا العدد فقد تصفحت ” مسلد أجمد “ 


طرق حدیث أب هربرة من طریق قنادة وألفاظه ٠‏ ةا 

وعند غروپها مء | 
من مسند أ هرير ة من ( ۲ ۲۲۸ إلى س ٠٤١‏ ) » وكذلك راچمت' 
” سنن الدارقطنى “ ثم ” الطحاوى“ م ” اليبهتق “ ' م ” المستدرك “ فلم يبلغ 
الرواة عن قتادة إلى ذلك العدد» ولا أظن طرق ” ابن حہان“ و”طبقات الذهى “ 
و ” کہری السالی“ “ حارجة عنهاء ولو كانت ما عدا ذلك وضمت إليها فلا تبلغ 
أيضا › وإليك ما تلقيته عتصراً ملخصا : 

الأول : حدیث أ هريرة مق طربق ضعيد ‏ وهو ابن أ عروبة سے 
هن قتادة عني خلاس عن أ رافع بلفظ : ١‏ إذا أدركت ركعة من صلاة 
الصبح قبل أن تطاع الشمس فصل علیها آحری » رواه آحد ( ۲ س ۲۳۹ » 
والطحاوی ( ۱ - ۲۳۲ ) وفيه : ١‏ فليصل إليها أخرى » . وابيهتی ١(‏ 
۹ ) بلفظ الطحاوی » وکذا أحد بهذا اللفظ ( ۲ س )٤۸۹‏ . 

الثافى : حديث أن هربرة ٠ن‏ طريق هام عن قتادة عن النضر بن أنس 
بلةظ : « م صلى من الصبح ركمة م طلعث الشس فليصل إايها أحرى ٠‏ . 
أخد ر ۱-۲ ) و ( ۲ - ۳٤۷‏ ) والحاگ ( ۱ س ۲۷۶٢‏ ) والدارقطنی 
( صن س ۱٤۷‏ ) ولفظه) : و فليصل الضبح » بدل: و فليصل إليها أحرى » . 

اثالث : منى طاريق هام قال : سثل قتادة عن رجل صلى ركعة منى صلاة 
لصرح م طلعت الشمس فقال : حدثى لاس عن أ رافع أن أبا. هريرة 
حدثه أن رسول ا قال : و فليم صلانه » a‏ و بهذا 
للفظ أحمد )۳٤۷  ۲(‏ می طریق هام عن فتادة عن النضر بن أنس» زالدارقطنى ‏ 
:س د ۱٤۷‏ ) والییھتی ( ۱ س ۳۷۹) والحا ع ( ۱ ۲۷٤‏ ) . 

رايع : حدبك أن هربرة من طريق هشام عن قادة مي مز رة بن آم 
غظ : و ذا صلل أحدك ركعة من صلاة الصبح م طل٬ت e E‏ 
eT O O E‏ 


اى من طر يق e‏ عن قتادة عن النضر ا بلةظ : :0 هن ٤‏ 
صل ركغقى* الفجر حن: تطلع الشمس فايص لها بعد ما تطلع الشمس » الرامذى 
١١ 3‏ ن ۷ والدارقطنی ص۷ إلى نقوله :+ ( فايصاي) ٠.‏ فهذا ما 
وقفىت جايها ن , الألفاظ مى طر ي قتادة +١‏ : ولم أد تى هذه الكتب انلامسة 
”مسد بأحهد؟ و ”ضنن الذار زقطی“ و ”الفيهتى“ و ”الطجاوى“ و” مسندزرك 
“ طریقاً آلحر عن قتأادة » > العم خديث أف هريرة؛ : : « مق أدرك أل ) 
من اغپر ریق قتادة . بالافظ المعروف. بألفاظ مقا ر بة المعفى » انظره فى ” المسند “ 
gs TY Sg HEA” AY YA yg Yg Yel)‏ 4 ) کله من 

( اء اللاى . وظریقا این حپان آشا ر للیھ)ا :الحا فظ از بلغی ( ۹ س ۲۲۸ ٠)‏ 
ثم ابعافظ ,ابن ججر فی ”التلخیص“ ( ص ۰)٦١‏ وطر یق النساٹی فی ”الکہری“ 
. هو عن هشام من ققادة عن عز نة ذکره:اازیلعی ابن حجر ای ”التهذیب“ 
( ۷ س 0۹۱) .وکل مها عز اه إل السا ور مؤ ى ”التهذبب“ لءز رة 
ہرمز (اس) ولکنہ لیس فی ”الصغری“ التی بأیدینا۔ فاو لم یکن من اختلاف 
السشخ فهو فى ”الکہری“ > وعلی کل :جال ہو :طربتق الدارقطنی والبیھتی کا 
تقدم؛ وظرپق: اله :فی ”طېقاته؟“ وجدته بعد بحث فى رة على بن نصر بن على 
الجهضمى ۲١(‏ سد 4١‏ ) . قال الراقم : وهذا جهد المغل وباله التوفيق ‏ م 
صادنی اما ڈکره الشيخ في تعلیقاته :على ”الآ ر“ للايموى فأحببك ذذ كر لفظه 
فقال : ۽ هو (آی. حلیٹ أ :هة ) : 1 منم یصل ركعت الفجر فلپصلها بعل 
م ا تطلع: :الس من :طرپق. ققادة عن النضر بن نس عن شیر بن نهك 
عن آىهريرة خرچ اد ی ا(۲ (۴۰١‏ و ( ۲ س ۳٤۷‏ ) :و (۳۲ س ۱) 

ومن طريق قتادة. عن الاس ,عن أب رافع عق .أف هريرة؛ اأخرچه أحد أف 
ی ا( ۲ س و و 5 د وراج لی راع( ۷ )من 
“ ولحلاس (اعن س١٠‏ ) من ”الفخرج ٠٠“‏ وأخرجه الدارقطلى 


حقیق حديثة أ هز ىة وبيان طرق قتادة NV.‏ 


بهاتين_الطريقتين » وطريق قتادة عن .هرزة بن تمم ٥ن‏ أي هريرة أيضاً . وراجع 
لعز رة ( ۱ہ ۳۲٣‏ ) من ”الجوهر النی“ و (۷۰ .۱۹۱ ) من ”التهذيب“ 
ولم آجد ما عزواه مسل واللسا . وكذا عزاه. ف ” التخريج٠“‏ للاسالى ا فلعله فى 
الکہری“ وخر جه البيهتى :من طريق: قتادة بالوجهين_ كما فى .” الفتح “ ولیس 
عند أحد متهم ذ کر ااعصر ولا لفظ : ١‏ من أدرك ركعة من الصيح فقد أدرك 
الصيح ٤‏ کا حکاه ال مذى ف + هذا الإسناد, أنه هو المعروف . فالذى يهر : 
آنه حدیث آخر ف مسألة سلة الفجر لامسألة ادر اك البح « حدیث ١‏ 
واج بنجو نة عشر طریقاً دور عل قنادة م قشعب الى ثلاث طرق > و 
8 الركعة على شفع ف مقابلة نظيره عند ”ابن ماجه“ “ من حدیٹث أ سعید 
در لاقو پر ارو تلد ف را چ ب 2ر 
هى ) ی ابن عپان. والبیهتی ( افا بافظ الارمذی' عل ما ق 2 شرح اتی“ 
امت تسعة عشر طر قا کلھا حدیث واجد » ستة بلفظء والاثة مشر بلفظ . َو 
کا گنی واحد . وذكر ايخ أبضاً (مکتوباً بفصل) اة ة طرق لادء ولسة 
اللدارقطنى > وللا لببهقی؛ و 8 لابن پان ٤‏ وواد لاطحاوی » وااترمذی 
ولاک انان کا فی ”الاعلام“» وأخر جه ف ”ت كرة.الحفاظ “ لمل بن نصر رن 
على آي الجن الجهضبی ٤‏ فزن کان عند السا اھا ی الکېری “ فقد 
ومالك الطرق إلى شرن أو أز رد .3 راج اختلاف المغرن اتاد ارج 
C OT )‏ من ” القع“ ون النسائی من طرق اذ ن هشام وهو 
ذلك ث عند الدار فطنى یدل سیافه ا ضراب اجتهاد ٠ن‏ ن أ هربرة ٠‏ 
راجح حاشية ”الداو مان “ *( ۲ ص ۲۷١‏ ) وإسناد الترمذی فی ر التيمم ) . 
ودای لورت ایا ما ذکزه فى * النلخیص “ من حدیث شبرمة :فقد حالفه 
يعض ما ذكره فى ”التهاليب“ ء وراجع ”المدة“ ۳٣۵‏ ) عن ااببهتی . 
e‏ الشيخ: وما عند الدارقيى : من( بصل رکنی اجر حنی تطلع الشمس ٠‏ 


10۸ ممت انان ۰ ج - ۴ 
فلبصایا ‏ فہناء على النھی السابق »> وذ کیر له ولامةھرم لہ کا زعہ شارح ”اتی 
أو تعليل لخدم صلاته حتى تطلع فلا وجه لاء ةو م اھ . و إا شت بهذه القطعة 
من تعلیقته على ”آثار السن“ بنحو رتيب ومع شتيت نکی تقدر ی قابلك ذلاك 
الجهد والمكاہدة فى البحث والتاقيب وافقت أو م توافق › e‏ الله من صف 
وعرف المقادر . : 


EW 


: إن ما اختاره الشيخ رهه الله فى شرح الحدیث :۰ بأنه ی حق 
المسبوق فله سامت هن العلاء » فیقول ” ااریلعی“ ( ۱د ۲۲۹ ): ومهم 
مئ يفسر بالأموم» ويشهد له رواية الدارقطى : « ٠ن‏ أدرك ركهة من الصلاةٍ 
فقد أدركها قبل أن بة الإمام صلپه ٠‏ ازتهى ثم بعد الفراغ عن الباب كلة 
رأیتټ ف ال لڈہخنا الەیانن ( ۲ س ۱۸۸ ). آنه حکی عن شیخنا 
ي چوابه بنصه مشیر إلى طریق قادة فى ” مسد أحمد “ إا ور 
کله › ثم انحتار شیخنا العہانی مساکا آحر فی الجواب پان الک فى السألة ينيغ 
أن يكون عندنا على وفق اله هور وعلى وفق الحديث لما يدل عليه قواعد اطنفية 
الفة.ة فراجعه. والحافظ اليد رالعينى لما تصدی لذ کراحتلاف ألفاظ الحديث فأخرج 
ألفاظاً تدل على إدراك ركعة بعد الطلوع والغروب . وعند شيحنا أن ذلك من 
قول آیی هرر ة موةوفاً ولیس ھر فوئ ولإ آدری ی لفظ بریده الشيخ رجه 
اله نعالى » فاليدر العينى قد أخرج ذلك عن ” مسلد السراج “ وعدن ای نم 
وغيره) » انظر ”العمدة “ ( ۲ س ٠١١‏ ) . ولعل الحافظ العينى لم يفصل 
الأمر.. قال شيخنا : ویدل على ما قلت : عبا رة البيهتی فى ” سنله الکبری“ 
وم أدرك ذلك » وأ أقف عليه فى مظانه »> انظر ” سنن البيهق “ (١س‏ 
PVA‏ و۳۷۹ ) وأیضا قال شیا : من حلة من زوی حديث الباب هر ابن ' 
ماس عند ”مسل “ وفتواه بفساد الصلاة بطلوع الشمسن ئی خلال الصلاة . 


حفيق أن المحديث لاصلة له بالمسألة الفقهية الجلافية ۱۹ 


آخرجها آبوداۇ ّ الطيااسى بسدد ديح . لءل الشيخ بريد بذاك ما آخز چه من 
طربق مرو بن هرم دن .جار بن ید صني ابن ماس أنه کان قول : « وقت 
الصبح من طلوع الفجر إلى أن بطاح شعاع الشمض فن غفل عنها فلا بصاين 
حتى تطلع ونذهب قرونها فقد أداج رسول الله ال م عرص فلم بستيقظ 
حتی طلعت الشمس أو بعضها فلم بصل حتی ارتفعمت » ” مسند بی داؤد 
الطیااسی“ رص ۔۔ ۳۲۰ و١٤۴)‏ وإن کان راد غيره فلم أده . فتلخص من 
هذا البحث أن حديث الياب لا رابطة له بمسألة فقهية اختلف فيها الفةهاء من 
الحجازيين والعراقيين » فكان الحديث منى أجكام الأموم المسبوق . قال 
الشيخ: ولتكن هذه اللحلافية من قبيل الاختلاف فى الجتهدات فيكون الاختلاف 
اچتهادياً صرفاً غير مستند إلى النص الصرح أو يكون مستنداً إلى حديث ألس 
ابن مالك عند البرمذى فى صلاة المنافق » وإذا لم ببق لحديث علاقة تلك المسألة 
انلحلافية وأصبخت الحلافية فى الفرق بين الفجر و العصر اچتھادية فالأمر واسع 
والفرق واضح » واه أعل . 
محش و یه : المعتى الذى ذكره الإمام الطحاوى للديث الپاپب ف 
صدد الجواب ذکره ابن القاسم فی ”الدولة“ ( ۱ ٩۳‏ ) عن ابن وهب قال :. 
وہلغتی عن آناس » ن آهل العم أنهم كانوا يقولون : نما ذلك لحائض تطهر عند 
غروب الشمس أو بعد الصيخ › أو اام أو المريض يفي عند ذلك ١ه‏ . قال 
الراقم : فع أن الطحاوى لړ پتفر د به بل سهقه إلى ذلك ابن وهب وأناس آخحرون ¢ 
فن اللنطاً أو من العجب تفويق السهام إلى الحنفية أو إلى الطحارى خاصة › م 
كل ذلك يدل على أن أا حنيفة ومالكاً م ينقل عنها صراحة معنى حديث الباب ؛ 
٠‏ فذلك يبد ما قاله شيخنا من أن المسألة الفةهية انلحلافية اجتهادية ؛ بل كلام الشافعى ‏ 
الام“ ١(‏ س ۴) نى وقت العصر رر مى إلى ذلك الغرضن حيث روى حديث 
الباب من طريقی مالاك عن زید بن أل « م استدل په فةال : فن م يدرك 


MAÊ i‏ معارف اشن ٠.‏ ۰ ج-۲ 


j‏ من غ ال م فروب الشمشس فقد فاتته راا اه. :م لا ذكر الشألة 
7 عل باطیدیت فقا ی الام“( ص س 1۸ ) : ازلو :کان تاح :ل 
أنه صلى لخدام قل مغيب الشمس: والأخرق بعد ھا جزأًنا عله روات 
اداه مصلاة ق وقتها وأقل آمر الأخرى أن نكون قضاء“ اه . قلت : وإذن 
بلق لخد ان بذعی أن" أراواية ٠‏ وازكعة ازعد ما قطلع ) » أوقوله : و فلم م کل 
اذللق "من ع الروابة بالغى ت وأضل لفظ الخديث هو « مق افر لى 
الجر قبل أن تطلع الشمش فقد ٠‏ أدرك الفجر اخ » ولا نى على البصدير فرق 
ن قول :مي أدرك ركعة من العصر» وبين « من ضلى ركعة :من الغصر » 
فیکون تباد زه فی حى المسبوق من غير لةظ :ذ قبل آڻ تطلع. ( وه قبل آن 
ترب lus‏ ی حق من حمل اعليه ابن وهب وأو جعفر وغيرها ٤‏ ولیس 
فی 7 فق .أذرك انه يكفيه ازكعة بالاتفاق قإذن هو ماو کان أدرك کلھا 
فوجب له الملا قضاء“ ذم کن أداء فكأنه لبه على آنه لفوت الصلاة 
بفوات وقنها بل إدراك بءض ااوقت يكنى للوجوب » وغل ذلك لا تبت أبة 

هلاقة الليديث: الياب با وضو ع املاق بين انحجاز يين والعراقيين الله ءل : 
؛ فجزاب» الطبحاوئن نافل :فى اللحملة ٠.‏ قال الشيخ. :و يۇ بد ذلك أن فخرا الإصلام 
:ايز دوئ وشن الأمة: ارسي اختلفا فى أن أعصاب الأعذار إذا زال إعذرهم 

.أو الكافر اسل أو :الصى باغ فی وقت :لا عکنه أداء الصلاة .فيه إلا 
:اشم فى تلاك :الصلاة. أو غر ويها :هل جب عايهم. :الأداء: قى الال أو بعد 
,حر ونچ الؤقت .المكزوه اه : أقوك' :قال السرخضسى : : يازە#م أداۋها dB‏ لمال 
,كاهو المترادر من كلامه. فى .”اليوط “. ( ۱ ۲ )0 ولکنه حص هناك 
بالغزؤب > وراجع ليعض: تفاضيل.المسالة . ” البحر. الزائق “۱ ٠١۱‏ ) 
ول ءار الفرق :بين قول المنزخسى _واابزدوى؛ هكذا منقجا مصرد] » و راجع 
:اللقجقیق التحریز؟ وشرجه ( ۱ د ۱۲۰١‏ ) وما بعدها :و ( ۱ که ۱۲۴۳) وما 


2 بیان جم ا دم والثان خير e‏ ا 
ا م چاه فی ال 
8 دا هناد نا أبو معاوية. ٥ر‏ ن الامش عن خیب 2 سعید 
این . جور e‏ ان عپاس قال : « م رسول لته 5 ین الور والعصو ۰ 
بجا م إن ما يؤبد. »ذهب اماما آي حليفة ور د اقول غهزه هن الحجازيين 
اتأحيره اصلاة. العصر فى غزوة اللنندق كا فى" الصجرحين“ » . وعلى الأخص 
,ى روابة ملم ء وكذلك عله بإ فى قصة ليلة التمريس» تقدم ارج الزوايقين 
فی ( ہاب ما جاء ى الرجل: لفوته الصلوات بأيتهن ييدأً) ‏ 4 
٠‏ س پاب ما چاء فى المع بين الصلانين ٢س‏ 
٠‏ الحمع بين الضلاتين د أى أداء الصلاتين ت الفلهر والعصرأوالمغرب والعشاء 
فى وقت: أحداها تقديعا أوتاخبراً حللافية بين الأربعة > فاتةو تى الثلاثة عل جّواز ها 
مع اختلاف ينهم فى سيب الواز. من سفز أو مطر أو مض + وأنكره 
٠‏ أبوحليفة طلقا أى قدا وتأخيراء وبعذ رأو بغيز عذر ما عدا صلاتين : الظهر 
والعضر بعزفات حع تقديم» وما عدا ضلاتين: المغرب والعشام e‏ 
جم تخیر وأنكر البخارى بحم التقديم كا يدل ل عليه ضايع فى عصياحه “ 
فقال: ر( باب تأحير الظهر إلى الةصر) وأخرج فيه حدیث اہن عباس : بالل 
بالديدة اسيع وأماني الظهر والعصر والمخرب والفشاء » . ومعاوم رمّل: عادته أنه 
يشير تى تراه إلى ما عازه » وكا تراه لى أبواب ٠‏ السفر زى :إلى :ذلك 
الفرض » و انظ الفتح“ ( ۲ ۸ ) و" العمدة“ ۳س ۷ه و٤۷ ٠.‏ 
ونقل الحا کم ٣ف‏ ” علوم الجدیث“ ( ص ۲۲١‏ ) عن البخازى-يقؤل : 
قلت القتببة بن عي : مع من کتہڪ عن الليث بن سعد حدبث زرك ن ای ۰ 
عیب ڪھ ns‏ £ 4ال + کقبته' “ الد e‏ ال ابجاو ام 
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وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير حوف ولامطر» . قال : فقيل لابنءپاس : 
ما آراد ذلك ؟ قال : راد أن لا رج مته . وف الاب عن أي هريرة . 
الد المداثنى يدل الأحاديث على الشيوخ اه . والجاك قد قال بعد كلام 
طويل : فنظرنا فإذا الحديث موضوع › وفتيبة بن سعيد ثقة مأمون اه . وروى 
ری نی داؤد کہا قال الشوکانی ی ”النہل“: قال أہوداؤد: هذا آی حدیث معاذ ے 
حدیٹ منکر ولیس ف جع النقد.م حدیث فام اھ. وقال ہو داۋد فى ”مله“ ى 
اللسخة التی بأیدینا (۱. = ۱۷۹) ( باب الجخمع بين الصلانين) : م برو هذا الحديش 
إلا قنببة وحده اه . انظر للتفصيل كلام البدر والشهاب فى ” الممدة“ ( ٣‏ 
4 ) و" الفتح“ (۲ د ٤۸١‏ ) . م لجمع التقديم عندهم كما ذكره النووى 
وغيره شروط : منها: أن ينوى المع قبل فراغه من الصلاة الأولى .. ومنها: 
آن لا يفرق بيلها ولا بتطاوع بينها . ومنها : الريب . ويشترط لمحمع التأحير 
آن نویه فی وقت الأولى » وبكون قبل ضيق وقتها بحبث يبت من الوقك ما 
يسع تلاك الصلاة فا کر . وذکر فی ”العمدۃ“ )٥٦٩  ہ(و )۵٥۳۸و ٥۳۷  ۲(‏ 
تفصيل المذاهب» ويأتى مز بد البخث ء'ها فى أبواب التةصير من هذا الكتاب . 
وبالجماة قال أبوحليفة اوأصعابه : لا جوز الجمع الحقينى وق فيا عدا عرفة 
والمر دافة + وع ما ورد ى الروابات المارتة مع فیراد ره الجمم الفعلى دون 
الحقیی الوقتى بأن بصلى صلاة فى آحر وقتها والأخرى نى أول وقتها » والتعبير 
بالمع فعلا أولى من النعبير المع الصورى فإنه بوهم الناظر القاصر نى انلطاً 
والوهم . والتعبير المع الفعلى وقع فى ” الوط“ ١(‏ س )۱٤١۷‏ ثم ”البدائم “ 
۱۲١-١ (‏ و۱۲۷ ) م ”العمدة“ ( ۲ ٠٠۳١‏ ) و" البحر الرائق “ ر١‏ 
۲٤‏ ) . فال شیخنا : وکذللك عبر به ی ” اابرهان شرح مواهب ااأرحجن“ 
اللشیخ براه الطر ابلسی (المتوی سن ٩۲۲‏ ه) وهو كتاب جيد يستدل ذهب الإمام 
٠‏ پأحاديث صعيحة» وأجاب النووی من جدیث الباب فی ”شرح مسل“ (اد١٤۲)‏ 


| قال أبوعیسی : حدیث ابن عامس قدروی فنه من غير وچه ۰ رواه چابر : 
زد وسعید بن جبیر وعد الله بن شټیق العقیلی ٠,‏ 
حا کیا عن القاضی حسين واللحطای والمحولى واارؤیای من الشافعية حمل بعذر 
امرض أو لحوه فى معناه من الأعذار » ولكن مذهب الشافعى وال كثرين م 
الشافعية أنه لا جوز لامريض كا صرح به اللووی . قال الشيخ رجه الله : كف 
يستقم هذا الجواب ۰ ویرده لفظ اطدیث : وهن غير خوف ولامطر» کا هو عند 
مسل » وکړن ؟ وهل ٭رض القوم کله جیما ؟ ! قال اأراقم : ومن خصه 
بالسفز كمالك وبعض الشافعية پر ده ما عن ابن عپاس عند ملم : «بالمدينة من غير 
حرف ولا سر » و٥ن‏ خصه بالعذر ٠ن‏ مرض أو مطر كأحمد برده تمليل ابن ٠‏ 
عاس : و« آراد آن لايحرج أمته » > وکل ما قیل ف تأویله وحمله بالحمع الرقتى 
اقیی فر دود لا لو عن تکلف کا اعارف په الحافظ فی * الفتح “ ر٣‏ _ 
۹ حک عن بعضن القدماء كاين سير بن وأشهب من المالكية والقفال والشاشی 
الكبير من الشافعية وجماءة من أععاب الحديث » واخحتاره أبن المنذر من الشافعية 
کا ف النووى و”فتح البارى“ و” الءمدة “ وغیرها: چواز الجمع ف الخضر 
حاچة لني لا بتخذه عادة . قال شرخنا : كل هذا تكلف والصحرح الذى يعتمد 
أن قال : كان هو الجمع فعلا لا وقتاء واعترف په الحافظ این حجر فی 
"الفتح “ (۲ = ۱۹ ) قال : واستحسته القر طى » ورچحه قله مام المحرہين» 
وجزم به من القدماء ابن الماجثون وااطجاوى »> وراچع ” العمدة“ ( ٣ے‏ 
٠‏ إلى ۹۹ ) لتفصيل المسألة با ها وما عايما . وكذلاث فهمه أبو الشعثاء چا ٠‏ 
ابن زد تامیذ ابن عباس کا هو عند مسلم فی ”يجه“ ( ۱ )۲٤١‏ وفیه : 
«فلت: يا أبا الشعثاء س وهو راوی الحدیث عن ابن مپاس ب أظنه أحر الظهر 
وجل العصر» وأخر المغرب وتجل العشاء » قال : وأنا أظى ذلك . قال الراقم: 
وكذاك قراه ابن سبد الناس البعمرى وقال : وراوی الحدیث أدری باراد من 
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اوقل ړوی ن ابن عپاس عن ال یو غير هلا ر 
غیرہ کا تی ” الفح “ ( ۲ _ )۲١‏ ورواية آي الشعثاء هذه رواها البغاری 
آیضا کا نی ” الفتح“ ولیاظر فیه .وف ” سن اللسائى“ ( ۹۸-۱ ) ( اب 
الوقت الذى يمع فيه الم ( “ عن ابن پان تسه بے وهو راوی حابث 
الباب د : « وخر الظهر ول العصر وخر الغرب و تمل العشاء » . 

قله :وقد روئ عن ابن عباس عن الى خلا غير هذا . العله بير 
إلى ما عبني ابن عباس عند ” متل ( ۲٤۹-۱‏ ) ما یدل ٥ل‏ آنا واقعة 
السفر حيث قال ابن عباس : و إن زسول الله طا جمع بين الصلاة فى سفرة. 
سافرها فى غزوة پرا فجبم بين الاير والنمار اح و عمل آن بريد الترمذى 
ذلك ما حدثه پعده عن ابن یاس . ويؤيد كون الواقعة لى السفر حدبث معاذ 
ابن چب ا و النسائى“ * ایی داؤد “ ۽ وكللك ما رواه عپد الله 
ان شقیق علد مسل قا 0 ا :هباس بوم بعك العصض حتی' اغزبنك. 
الشنس ال ۲ O‏ 
عند :الدسای من طر بق مر و بن هزم عن آیی الشعثاء: ١‏ أن ابن عہامں صل بالبصرة 
الأول والءصر ليس بينه) شى الح ٠‏ انظر ” فتح الپاری “(۲ س ۲ و 
۰ )...یدل حدیث 'الباب على أنها واقعة المدينة لا السةر »> وألفاظ 
الحديثين. متقار ٻة بل موحد اة > فللا ندری وجه داف ل هو مني اختلاظ 
الرواة أو غيره ٠٠ن‏ تجدد القصتن »> ولم رتوجه ليه أنحد مث العدثين + ٠‏ وقد 
تنپه :له الق الشاه:ولى انه اأدهاو ى فى ” شرح رزاجم الخاری* اير 
الظهر إلى العصر ) فقال + بعلم أن ما وقع ى الحدیش من قوله : ٠‏ صل 
بامدينة » وهم عن الراوى؛.لأنه روئ أن ذاك کان فى تبولك › وقال از 
بيان ثلاث :القصة ٠‏ : آنه وو حع من غير سار ہے ای من غیر سیر سے ؟ 
لاهم انوا ناز لین فروی الآحرون ھا :الدبف بالەنی فهو من قول 


بشية أحقيق المع بين الصلائين ٠‏ ملي 
انا أبرسلمة بي بن خلف البضزى نا العتمرا بن سهان ن أنيه ر خن 
الراوی : د أى فى حضر وعپروا عن ذااك بقوله ٠:‏ بالمدينة ES‏ 


ا 


احرج لأن عدم احرج صل ق السفر ابض » ولک ررد عله ال کین 


عادر من الرواة اثقات مثل هذا الوهم الفاحش ؟ وغلى مثله برتقع الأمان و 
القة عن الرواة » ثم كيف عى ذاك على الصخابة ؟ 1٠‏ اتنهى ماما . قان 
الراقم : كل هذه التكلفاات؛يبضطر إليها ا لمر إذا كان الع بي الصلاتين جما 
اف وقت أجدم] > وعلى ما اختاره الحنفية وكثير من الحفقين مى غيزهم 
تمل عة کلتا ااروابتين ‏ ولیس فيه إذن ى بء وغابة ما بازم أله ترك ما 
هو الأول فى أداء الصلاة فى التعجيل فى بعضن والتأحيز الممول :به فى يعض ء٠‏ 
واا بحب الحمل على الجمع فعلا فط لأن قوله تعالى :ا( اإن.الصلاة كائئ.' 
اامنين كتاباً موقوتا ) وقوله (٠:‏ حافظوا على الصلوانت )اواخديث ابن مسعوو. 
حبر القادسية فى ”الصمحيحين“: « ما صلل رسول اله اي صلاة الفير مبقاتها إو 
صلاتین انح » نصوص صريحة ٠‏ وتكاد تكون قطعية فى الدلالة٠‏ كا أن الإبتين 
قطعبتان ى ابوت ٠‏ وهو تشريع عام لا يقاومها خا أخاد حمل اويا : 
. أنها وقائع جزثية » وق مثل هذا بحب المضيرا إلى :قواعد الشزيغة واالأصرل: 
الواعحة + وقد أحعوا على أن تأخبر الصلاة: من غير لر نسيان:أوألوم ورم 
لا يجوز إن ذلك معصية > ودل على ذلك روايات وآيات 'ء ؤكلاك (عاع . 
الأمة الأر بعة أنه لآ جوز ابجع ٠ن‏ غير عذر. وما أواؤه من اضرا بالعذر' 
فلا #تمله اافظ والنص ٠»‏ فيجب اللصير إلى ما قاله'النفية فى :الاب + وهر 
قزل فصل فى الموضوع › وبذالك یقع کل حخدیث ف موقعه »وتان العمل کل ' 
نص من غير تأویل » وال عدم جواز الجمع ذهب ابن مسعود + وسمد بن آي 
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حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن الى ا قال : «من مع بن 
الصلاتين من غر عذر فقد آنی با من أہواب الکبار » . قال آبوە‌یسی : 
وحلش هذا هو أبوعلى ارحب وهو جنش بن قيس وهو ضعيف عند أهل 
الحديث > ضيعفه أحمد وغيره . والعمل على هذا علد أهل العم : أن لا يجمعم 
بين الصلاتين إلا فى السفر أو بعر فة > ورخحص بعض أهل الع من التابعین فى 
الجمع بين الصلاتين للمربض . وبه يقول أمد وإعاق . وقال عض أهل 
دینار» والأسود وأعدابه > وعمر بن بد العز بز »> وسالم » والليث» والثورى؛ 
کا نى ”العمدة“ ( ٥۹۷ ۳٣‏ ) والله الموفق . 

وله : من جمع بيش الصلائين من غير عذر ال . هذا الحديث لوصح 
لا بقوم به حجة على الحجازيين القائلين بجواز الجمع لأنهم تأولوا الجمع 
بالعذر › وصح هذا موقوفاً على عمر بن انلاطاب رضى اله عله قاله الشبخ › 
ولم أجده > وف ” العمدة “ ( ۳ ۹۷ ) عن آی موسی الأشعرى موقوفاً 
مثله صن ابن أفى شببة . 

قوله : ونش . ( بفتحتین ) حنش هذا هو: حسین بن قيس ضعيف ؛ 
وصح الحا حدیثه غير أن تصحيح الحا م لا متمد عليه کا لا یعتمد على 
تضەیف ابن الجوزی ما ) يوافقها غير ها من العدثين » وكذلك حسن ابن 
کثیر فی ” نفسیرہ “ روابة حاش بن قيس إلا أنه كذلك متداهل ف الرواة » 
وحلش آخر هو ابن ربءة بروى عن على فة انظر حنش بث قبس ”التهذيب““ 
( ۲ 4( > ولاب رييعة ( ۳ ۸ ) » وهناك غيرهاء | 

فوله : و» بقرل أحد وإعاق . وجكاه النووى عن طالفة من الشافمية 
أبضا كالقاضى عسين » وانلتطان» والمنولى » والرؤيانى »> ولعل الإمام الرمذى 
م بعتمد على هذه الرواية » ولذا قال فى ” العلل الم خرى“ الملحق بآخر الكتاب 
المطبوغ بامند ( ۱ ۲۴١‏ ) ى أول ركةاب العلل): جميع ٠ا‏ فی هذا الکتاب 


بقبة أحاديث المع بين الصلاتين ۱۹۷ 


العم : جن بين الصلانين فى المطر . وبه يةول الشافعى وأحد وإسعاق » وم رر 
الشافعى المريض أن يجمع بين الصلاتين . eT‏ 
من الحديث فهو معمول به »> وقد أځل په بعض أهل العم ٤‏ ما خلا حدیثین : 
حديث ابن عباس : « إن الى ييل حع بين الظهر والعصر بالمدينة » و 
الغرب والعشاء ٠ن‏ غير حوف ولا سفر ولا مطر » وحديث : ١‏ إذا شرب 
المسمر فاجلدوه » فإن عاد فى الرابعة فاقتلره الخ م انه حکاه النووی» وره 
قوله فق الأول »مم ذکر من قال به . قال الراقم : بحتمل أنه أراد به أنه م بأحذ 
په أحد من الصحابة وكبار التابعين › أو م يصمح عنده الإسناد إليه » أو لم يقل 
په آحد من غير تأویل > وکل من ممل به متأاول نی معناه پتقبیده بالمرض أو 
ااسفر ونحوه › أو يقال م يعلمه الرمذى ء ومن ءلم حجة على من لم بعلم 
والله أعلل . ونقول : عملنا ہلا الحديئن » فةلذا فى حديث الجع : آنه جع 
فعلى › وذلك جااز > وفلنا فى حديث قتل شارب اللحمر فى المرة الرابعة : 
أنه جوز القتل عندنا تعزيراً كا جوز عندنا قتل البتدع تزير؟ . أفاده الثيخ 
فى (الحدود ) وهو نى “ العرف الشذى“ ( ص س 4۷١‏ ) . والحاصل أن 
اطیدیث إذا کان ڪهحاً إسناداً و إن م أذ به أحد من الأمة » وأمكن حله على 
ما أخذه البعض حمل عليه س وايمس الغرض أن الحديث ابع لأقوال الناس بل 
الاجاع على رکه ٠ن‏ الأدلة على أنه منسوخ أو مأول » وبالأخص إذا كان 
هناك ف الباب أقوى منه فايس ى مثل ذلك رك نص وأخل بالرأی بل 
استناد إلى ما هو معروف فى الدين ثابىت باليقين أبمع عليه ألمة المسامين » و 
إذا أخذ ٻه بعض کان ذلك دلیلا“ معنوياً على ثبوت الحديث وعصته ۽ م إذا م 
- يعمل به آخر فهر إا لمعارضته بآخر › أو نسخه » أو تأویله »› أو لامر آخر 
بن تفصیله فی حله » وعلی کل حال هو شو آخر فاحفظه , ` 
قول : ولم بر الشافعى لامريض . وهذا ضيح فإنه إلا ام يكن مربغ' 
۳ 


۱۹۸ اف الساني ' س ) ج“ ۲ 
( پاب ما جاه فی بدا الاذان ) 


جانا سید بن بعبی بن مید الامو نا ای تا عمد بن إساق من عمد 


والبه شیر لظ الحديث : «١‏ من فير وف ولا مطر » . هب أله کان مربفاً 
وانه جع لأجل امرض فهل ٠ن‏ اقتدی ٻه كانوا كاهم مرضى » إن الظاهر أنه 
حم باه » وقد صرح بذلك ابن عباس ثى روايته قاله الحافظ ؛ فهذا 
الاحتال ما لا.مساغ له فى المغام » ول يصح أن يقبلة عاقل . 
ہاب ما جاء ئی بدا الأذان : 
الأذان فى اللغة : الإعلام > قال الله نعالى : ( وأذان من الله ورسوله ) 
اسم مصدر من أذن تأذينا . وف الشريعة : إعلام صوص بألفاظ عصوصة 
فى أوقات مخصوصة . قال القرطبى وغيره : الأذان على قلة ألفاظه مشتمل 
على مسال العقيدة لأنه بدأ بالأكبربة وهى تتضمن وجود الله وكاله » ثم 
ثنى بالتوحيد وننى الشريك + ثم بإثبات الرسالة عمد يا > م دعا إلى الطاعة 
الخصر صة س أى الصلاة ‏ عةيب الشهادة بالرسالة › لأنها لا تعرف إلا من 
هة اارسول » ثم دعا إلى الفلاح وهو القاء الدالم » وفيه الإشارة إلى المعاد» 
م أعاد لوكيداً . ويعصل من الإذان الاعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الإهاعة» 
وإظهار شعار الإسلام» والحكة فى اخحتيار الةول له دون الفعل سهولة القول» 
وتیسرہ لکل أحد فی کل زمان ومکان › انتھی من ” العمدة “ ( ۲ س 1۷ ) 
و ” الفتح “ ( ٦۲-۲‏ ) › وله تقریا عن القاضی عياض فى ” شرح 
ليذب“ ( ۲س .)۷١‏ 
م إن بدا الأذان کان بالمدینة کا هو فی حدیث ابن عر فی ” الصحيحين 
وأخرجه الرمذى وقد أشار إليه البخارى فى ترجحة ر باب بدأ الأذان ) بإراد 
آبتین : ١‏ ( وإذا نادیم إلى الصلاة ) . ۲ ر( وإذا نودى للصلاة ٠ن‏ يوم . 


تحقيق أن الأاذن ثبث مالا“ بنص الكتاب  ٠۹١4١.‏ 


ان ابر اهی التیمی عن مد بن پد الله بن زید عن آبيه تال : و لما أصپحنا 
لينا زسول اد ی ایر باارۋيا فقال : إن هذه لرؤبا حق فقم م باإل 
الجمعة ) ¢ وکلتا الاين م مدنية › ية » انظر شرحی الم ديح للانميل › وأبف؟ ق 
الآبتين دایل على ثبوت الأذان ہنص الکناب كا يقوله ااز خشرى e‏ 
2 بالرۇيا › م توکیده بشهادة ذوق النى ا بقرله : «٠‏ إنها ارۋبا حق 
إن شاء الله تعالى فم مع بلال فألقها عایه» فکان العمل بأمر الى لال لا بر با 
صصایی فنط › م تلاہ اارحى المتلو لى التتزيل بنقررره وتصديقه › فآل منتهى 
النشريع إلى وحى متاو فى ضمن سياقه کک وهکذا شأن القرآن لا بخلو 
عن مهات الأمور وشع ار الدين نصا أو إشارة أو دلالة كا أوضحنا ذلك من 
قول . وروی عن ابن عباس : و أن فرض زل 2 هذه الابة ‏ _ آی 
( إذا نودى للصلاة ) س » أخرجه أبرالشبخ > فرضية البمعة ف 
الأرلى لى على الراجح > وقبل : فى الانية »> كا فى ” العمدة “ و" الفنح “ 2 
ما پروی من رؤیا ی نکر وغیره الأذان فلم بصح . ووردت أحاديث تدل 
على أن الأذن شرع بعكة قبل المجرة فى ية الإسراء » ولا يصح شوه ٥ن‏ هذه 
الأحاديث » كذا فى ” الفتح” ( ۲ ١۳‏ ) . قال : وقد جزم ابن النذر 
پأنه 6 کان بصلى بغير أذان مئذ فر ضت الصلاة إعكة إلى أن هاجر إلى المدينة 
وإلى أن وقع النشاور فى ذلك على ما فی حدیث عبد الله بن عر م عبد الله بن 
زید انتهی . والأذان عنذنا سنة مؤكدة › وقال بعضهم بالوجوب » ولعل 
مأخذه قول محمد : لو اجتمع آهل بلد على ترک فانلناهم عایه اھ . وهلا لا 
يدل على الوجوب » وهكذا فى * البحر الراتق“ ( ۱ ٠٠١‏ ) . واختار 
ابن هام و جوبه » انظر” فتح القدر" (۱ = )۱٩۷‏ » ورده ضاحب ”الجر “» 
انظر تفصيل المذاهب فى حكر الأذان فى ” العمدة“ ( ۲ ب ۲١‏ ) . وقد 
( م =( 


We‏ ۰ معارف السين  ٠‏ : ج 


فإنه أندى وأمد صوتا مناك فألتق عليه ١ا‏ فيل للك وايناد بذاك . قال : فلا ععع 
عر بن الاطاب نداء بلال بالصلاة حرج إلى رسول الله 8 وهو بجر إزاره 
وهو بةول : با رسول الله والذى بعثك بالق لقد رأيت مثل الذى قال . 
قال : فقال رسول ا ا : فلله الحمد فذللك أثبت » . وف الباب عن ابن . 
عر. قال اہوعیسی: حدیث عبد الله بن زید حدبث حسن یح . وقد روی 
هذا الحديث إراهم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتثم من هذا الحديث . وأطول 
روی مثله عنه فی آهل بلد اجتمعوا على ترك انان . قال شيخنا : ثم مدار 
القتال عندى نهم ترکوا ما هو من شعار الإسلام» وإن البون بين القتل والتال 
لپعید . ومن ههنا ظهر ضعف ما احتج به النووی فی شرح ”مسل“ ١(‏ س )۷١‏ 
(باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة) على تنل تارك الصلاة حديث: 
و آمر ت أن أفاتل الناس الخ » من ووابة جابر » وابن عر »> وأنى هربرة 
فى الصحاح ؛ فإن المذكور فى الحديث هو القتال لإ القتل . 


قوله : آندى وأمد اخ . الأندى : مني حسن صوته كما فى” القاموس “ » 
وى ” النهارة *: أرفع وأملى صوتاً › وقیل : أحدن وأعذب > وقيل : أبعد اه . 
٤۳ - 4(‏ والأمد: الأبعد فالعطف إا للنفسير أو اللتغيير » واجاع الكامتين 
يؤبد الثانى » والاكتفاء بالأولى فى بعض الروابات بيد الأرل والله أعلم . 


قول : حرج إلى رسول الله باو وهو بجر إزاره . دل هلا الافظ على 
أله خرج عبر إذ ععع الأذان فى الال . وورد فى يعض الروايات ما بدل على 
أنه کتمه عشر ین یو.اً ثم احبر به النی یا رواه أبرداؤد من حدیث آی عیر 
ا ت ار ف کک 
عشربن يوه الم ٠‏ وسنده ڪبح إلى آی عیر کا فی * الفتح )۲ — ON‏ 
I‏ ابن حان ئی النقات ۽ 


أحادیث التدابير الموصلة إلى اشربع الأذان ۷۱ 
وذكر فيه قصة الأذان شى مثنى والإفامة مرة مرة » وعبد الله بن زيد هو ابن 
عېد ربه ویقال ابن عمد رب . ولا نعرف له عن انى لال شيناً يصح إلا هذا 
الحديث الواحد فى الأذان . وعبد الله بن زید بن عاصم المازفی له أحادیث 
عن اني يو وهر عم عباد بن تمم . 

دا وکر ن آیی النضرنا الحجاج بن محمد قال : قال ابن جر أا 
نافع ٥ن‏ ابن مر قال : كان المسامون حين قدموا المدينة بجتمعون ‏ فيتحينون 
الصلوات ولیس ينادى بها أحد فتكلموا يوا فى ذلك فقال بعضهم : الخذوا- 
ناقوساً مشل اقوس النصارى . وقال بعضهم : الخذوا قرناً مثل قرن البهود . 
قال : فقال عر : أرلا تبعثون رجلا پنادی الصلاة . قال : فقال رسول 
انه ل : با ہلال قم فناد پالصلاة . 


و حح حدياه ابن اندر وان حزم وغیرھ)ا کا ف کی * النهذيب“ وغيره وجعل 
ابن عهد البر طرق حديث عبد الله بن زيد حساناًء وهلا الطریق من أحسنها کا فى 
”العمدة“ و”المتح“. ولاءظ أبن حجر وال حافظ ابد ر العينى فيه كلام طويل فى 
الفتح“ ( ۲ )١١‏ و" العمدة“ ( ۲ س 1۲١‏ ) وما بعدهاء وسپانی ملخصه . 


قول يا بلال قم فناد بالصلاة . اختلفوا فى أن هذا النداء هل هو الأذان 
المعررف » أو نداء غيره » واختار ابن حجر الان ٠‏ والينى الأرل › ولا 
کلام مطنب ف تأبید آراءم)] » وما اختاره الحافظ ان حجر هو الحتار عند 
خیخنا لما دلت عليه روايتان قوبتان مرساتان » الأولى : لسعيد بن المسيبء ' 
خر جها ابن سعد ی ” الطبقات“ کا فى ” الفتح “ (۲ - ١١‏ ) . والأخرى: 
عند عبد الرزاق عن ابن جرج عن نافع بن جببر فى قصة صبيحة ليلة الإسراء 
ف الظهر : « فصيح بأععابه: المرلاة جامعة » فاجتمعوا فضلى به جيريل اخ 
کا فی * اتح“ (۲ ۲ ) . وأفظ الشبخ فى ما كته على ” آثار البفن“ ٠‏ 


VY‏ معارف الس ج-۲ 
ا ت 


. قال آہوعیسی هذا حدیث حسن بح غریب من حدبث این گر‎ ٠ 
- ۲( بعد ذکر آر ابن المسيب »› وكذلك فى إمامة جبربل ؛ راجع ” الفتح“‎ 
؛)۴۹٤‎ ۳ ( و”الإعاف“‎ >) ۹4 - ٤ ( وراجع ” الكز“‎ >) ۴ 
“ ولمعله ارشید الکازروى شارح ” الصابیح‎ » ) ٦ ۲ ( “ و” السعاية‎ 
وللمه اراد بقوله تعالی : (إذا نردی‎ ١( کی ”الوفاء“‎ 
للصلاة من ت م المجمعة ) فإن الظاهر تقدم الآية على «شرودية الأذان انتهى‎ 
» كلامه . فتحقتى أن اللفظ الذى ينادى به پلال الصلاة قوله : و الصلاة جامعة‎ 
فكان ذلك قبل تشر بع الأذان المعررف . وعلى الأول تاج حديث ابن ر‎ 
إلى تةدر فى العبارة وهو خلاف ظاهر الباق كنا ذكر ذلك القرطبى احالا“‎ 
کی نی ” الفتح“ حیث قال: بصتمال آن کون عبد الہ بن زید لا آخبر برژیاه‎ 
: وصدقه الى ا بادر عمر فقال . فالهاء هى الفصيحة › فالتقدير‎ 
افير قوا فرآی عد الته بن زيد فجاء إلى النى ا فنص عليه فصدقه فقال‎ 
. “ ومثله فى ” العمدة‎ ٠ عر اھ‎ 
. يي : تقدم کلام ان حجر والعینیى ما ملخصه ۽ آن ابن حجر يلاءي‎ 
أن الظاهر أذه و قعت الثاو. ة ى الإعلام للصلاة » وعةيب الشاورة ادر ر‎ 
فأشار إلى إرسال رجل بنادى ” بالصلاة جامعة “ » م.أرى عبد الله بن زید‎ 
الأذان قن الرؤبا فصها عليه طا ولم یکن عر حاضرا فى هلا الجاسن فجرى‎ 
العمل به ووقع الأمر فسمع عر الأذان فى بيته فخ ج وآخبر با رآه مثله قبل‎ 
عشربن یوما اھ . وما اختاره الحا نظ فى النداء الأول هر مخنار القاضى عياض‎ 
وءال المينى إلى ما ذكره القرطبى > وقد فکرت فيه طویلاً وم‎ ٠ والنروى‎ 
اچد شيا بطمئن به القلب أمام الروابات إن فى حديث ”أ داؤد“ الذدى‎ 
دو أحسن طرقه عند ایی عر : و فقال : ما منعاك أن برا ؟ فقال : سبقی‎ 
مبد الله بن ازید فاستحییت »› فقال رسول الله ا : با بلال قم فانظر ما‎ 


أحادیث تنشریع الأذان رحدیٹ رۋيا هبد الله ن ريك . ۱P‏ 


يأمرك په عهاء الله بن زید فافعله .. فأذں بلال » . فهذا يدل ملى أن الأذان 
اما جری العمل به بعد ما آخبر به عر » وآن عر قد کان اضرا حین قصض 
عبد الله بن زید رژیاه» ولکن کیف یتصور سبق عبد الله بن زید لو کان أخبر 
هو ى ذلك البلس أيضاً ؟ وحديث عبدالله بن زيد عند الرمذى وحايث 
ابن عمر عند البخاری کلاها يدل على أنه جرى العمل بالأذان قبل آن بر 
مر »› وأنه خر به بعد ما سمع الأذان » وآنه علي برؤبا عبد الله بعد ذلك » 
ولكن كيف يصح إذن قوله : و سبةنى فاستحييت » فإن هذا القول يدل على أنه 
عم برؤيا عبد الله بن زيذ قبل هذا . وبال حملة المقدة كا هى لاتنحل با أفاده 
البدر والشهاب › ونظرآً إلى توفي الألفاظ الواردة ى الراب يدور بالبال » و 
كاد يطمان به القلب أن يقال: وقعت المشاورة وعقيبها وقع العزم على نداء 
الصلاة جامعة » ٤‏ آری ٍ الأذان فى المنام فنسی أو تأخر لأمر عن أن 
يقصه على رسول ال لال »> م آری عبد الله بن زيد فقص على رسول الله 
یاو و کان مر حاضراً تد کر رؤیاہ ولکنه ام طبر بها فی هلا افلس استحياه 
حیت سېقه عبد الله بن زید » وظهرت منقپته › U ٤‏ مع الأذان وهو ی 
بیته حرج جر إزاره» ووقع فی قلبه أن خر الآن رسول الت لا برژیاه» فأخبره 
پأنه رآی مله قبل عشربن برما » فقال رسول اله لل : ١لا‏ الحمد ء ثم 
قال له : ما منعلك أن خر نا قبل هذا ؟ قال : سبةنى عبد الله بن ربد بةص رؤباه 
علیا فاسمحییت من [ظهار رژیاى ى ذلك الجلس س ومكذا القلوب اللطيفة ' 
تستحبى من إبداء شركتها فى مزية أصبحت #صوصة بآحر س فيكون الحديث 
من قبيل ذ كر كل ما لم يذكره الآخر ٠‏ والزاحت الدلمة انى لم تنقشع بتنوير 
البدر والشهاب . وإذن جحلة : و وكان عر بن الطاب قدرآه قبل ذلك الخ » 
نی حدیٹ” آنی داؤد “ فى سياق قصة عبد الله بن زيد و قەت معترضة › وليس ' 
الغرض هنا بيان رتيب الواقعة › وإنما الغرض اتبيه برؤيا مر » ويكون قوله 


باب ما جاه فی الترجیع فی الاذان 


حدا ہشر بن معاذ ثنا إبراهم بن عبد العزيز بن عيد الك بن نى مجذورة 


ی حدیك ‏ ای اؤد “ : « بابلال قم ا » مرتبطاً بقوله : « فأرانى الأذان » 
فى سياق قصة عبدالله بن زيد فيكون تشريع الأذان على حديث عپد الله بن 
زید» وکثیرآً ما رى أد اإرواة يذكرون طرفاً ٠ن‏ الكلام فى رواياتهم اما 
لعدم خفاء الواقعة عايهم أولعدم عنايتهم بالبحث» وياتبس الأمر على من بعدهم 
لپعد عهدهم فبحدث آزاحم فی الروایات› فھم فی روایاتھم لم یکو نوا کالؤرخین 
بصدد ار تیب الو فائم إلا نادرا » ويعترض رواياتهم من م يعرف دأبهم وم 
يضع الأمور مواقعها » وله الأمر من قبل ومن بعد : وهذا الذى قلنا نظرا 
إلى الروابات الصحيحة نى الباب » وفى بعض الروابات بعض أشياء بزاحم 
ذلك » ولكنه لا تةاوم تلاك الروايات التى جعلنا مدار الحل عابها والله أعل : 

ہیف خر : حذیٹث مېد الله بن زید عند المرمذى فى اأباب من رواية 
محمد بن إسحاق بالعنعنة » ولكله صرح بالتحديث عن محمد بن إبراهم التيمى 
i I SLO‏ 

: پاب ما جاء نی الترجیع فى الذان ‏ :- 

ازجع هنا : إعادة الشهادتين مرتين بصو ت عالر بعد اانطق بها بصرت 
ملخفض > وقد اخحتلف فيه الأنة ؛ فقا أبوسنيفة وأحد بعدمه » وإليه ذهب 
الو رت . وقال. به مالك والشافعى › وعن آحد جواز الأمرين . قال فى ”اغى “ 
( ١۱س )٤‏ : وهذا من الإختلاف المياح » فإن رجع فلابأمی » نص عليه 
أحمد وكذلك قال إسعاق ١ه‏ . وحكى الحرق والآرم عن أحد آزہ لإ 
قال الثيخ : واختاره الحناہلة كا فى ”النحةيق“ لابن الجوزى . أقول : 
لأجل رواية انرق فى”مختصره“ كنا فى ”المغى “ و ”الجموع “ e‏ 


بيان دلائل عدم النر حيع ی الأذان Ve‏ 
قال : آخبرنی ایی وجدی پا ٥ن‏ ایی محر رة ١‏ أن رسول الل طا أقعده 

واستدل أبوحليفة بأذان ٻلال » وهو خال مته کا اهت ذلك إأسانيد حيحة. 
وکذلك أذان الملك النازل من الساء . قال ابن الجوزى فى ”التحقبق“ : حديش 
عړد الله بن ريد هو أصل التأذين ولیس فيه الر جيم ؛ فذل على أن اتر جع فير 
مسئون ١ھ‏ , حکاہ ”الزبلعی“ ( أ س ۲۹۲ ) ثم إن حدیث عبد الله بن زيد مرج 
فی ”سان ی داۋد“ و ”ابن ماجه“ من طریق محمد بن e‏ ق بالساع ٥ن‏ حمد 
ابن ابراه التیمى » ورواه ابن حبان وابن خزعة فى" يديم “ وقال عمد 
ابن جى الذهلى : لیس فى أخبار عبد الله بن زبد فى فضل الأذان خبر أصح 
من هذا » و حه الٍیخا ری کا فى ”العلل“ لار مذی » ورواه ان الجارود ی 
”اتی“ » وكذلك رواه أحد فی ”مسنده“ وزاد نی آخحره : م مر پالتاذین 
وکان بلال يؤذن ہذلك اځ » انظر”اازیلعی“ ( ۱ ٠١۹‏ ) . وبالجماة فحدبث 
عبد الله بن زيد بجميع طرفه ليس فيه الرجيع كنا قاله ابن المام . وفيه حديث 
این مر علد أبیداؤد وان حپان وابن خز عة : د نما كان الأذان على عهد رسول 
اله ااي مرٽين ٣ر‏ تين > والإقامة مرة مرة ٠‏ . قال ابن الجوزى :: إسناده كيح 
کا ی ” فتح القدیر“ (۱- ۱۹۸ ) ء وأعل سناد لحدیث عبد الله بن زید ما 
پستدل به لای حلبفة هر ما رواه ابن أفى شيبة فى ” مصنفه“ : فقل : 
حدثنا وكيع ئا. الأعش عن رو بن مرة عن عيد الرحن بن أن لبلى قال : 
حدثنا أاب عمد واا و« آن عږد الله بن ز ید الأنصارى جاء إل الى 0 
فقال : با رسول اله ریت فی النام کان رجلا قام وعلیه ,ردان أخضران 
فقام على حاط فأذن می مث وأةم مثنى می ۲ ١ھ‏ قال :ے آی ان دقبقی 
العید ‏ ى لإمام “ : وهذا رجال الصحيح كذا ق ”الریلعی“ ( ١ے‏ 
٠ ) ۷٠‏ وقال این حزم فی حى“ : وهذا إسناد فى فاية الصحة نى إسناد 
الکوفیین اھ . انظر ” الزیامی“ م حاشيته . 


۹ معارف السنن ج۲۰ 
وای عليه الأذان حرفا حر فاً) قال بر اهم: مثل آذانناء قال بشر: فقلت له: عد" 
واستدل القائاون بالنرجيع ,أذان أنى محذر رة وفيه ار جيع »> وأما إقامة 
آی محذوءة فر رد فيها النثنية من طرق صصيحة »> ورد لى إقامة بلال : الإفراد 
والنفنية كلها . وأما الروايات التى لم تح 'فوى عنلفة فابت عدم الترجع فى 
آذان أ محذو رة عند الطبر انى » وثبت إيتار الإفامة فى حديثه عند الحازمى ؛ 
کا فی ”ترج ااز باعى “ . وكذا عند البيهتی والدارقطنی وغیزهم . م کلات 
الأذان : تسم عشرة كلمة عند الشا فعى بأر بيع النكبر فى أوله وتر جيع الشهادتين» 
وسبع ءشرة كلمة عند مال“ بألترجيع ٠ن‏ غير و يع > وروی مثله ٥ن‏ ی 
ايوسف فى ” الد نار“ آى فى .ية النکہر نی آول الأذان » فیکون الأذان 
عنده ثلاث عشرة كلمة وهي روابة عمد والحسن افا کا نی ”رد افعتار“ 
۳١۸ -۱(‏ ) . وخس دشرة كلمة صد أنى حنيفة وأحد عل ما هراختار عند 
الحنابلة لى رواية اللعرق كنا نقدم . 1 
فاد ة : سی ابن رشد نى ” قواعده “ الأول : أذان المكيبن › والثانی : 
أذان المدنيين » والثالث : .أذان الكو فيبن > وزاد أذانا رابا » وهو : أذان 
البصريين » بتر بح النكببر الأول وتثلبث الشهادتين والمبعاتين » يبدأ بالشهادة 
حى صل إلى ” حى على الذلاح “ ثم بعيد الكلمات الأربع مرة ثانية وثالة » 
قال : وبه قال الحن البصرى وابن سيريع › فهى أبضاً تسع عشرة كامة“ 
ولكن بهذا التفصيل . وأما كلمات الإفامة فيع عشرة عند أفى حنيفة بزيادة 
تشنرة الإافامة »› وعشر عند مالك بإفراد ”قد قامت الصلاة“ » وإحدى عشرة عند 
الث فعى وأحد کا ی ”المغى“ » وعند الشافعية أقوال خر : عشرة ٠‏ وترع› و 
مان » وئثنبة إفامة إن ر جع قى الأذان کا فى ” شرح المهذب “ . 
ثم الألور: الوقف على أواخرالكامات . وقد ورد: «الأذان جزم ) من 
قول إبراهم النخعى موقوفا کا بای عند الرملی وهو‌الصحرح ؛ وما روی طا 


تحقيق أن المأثور فى كلت الأذان الوقف فى أواخرها بيا 
على فوصف الذان ٻالنرجيم . قال آبوعیسی : حدبث أن ذو رة ئی الأذان 


مرفرعاً فل بثهث » راجع ااتفصیل ”رد الحتار“ ( ۱ س ۳۵۸ و۳۵۹ ) وحکی 
فى ”العمدة“ عن أب العپاس م وهو ابر د بأن مع وةةاً لا اراب فيه اھ . 
وحکی ابن عابدين عن ”روضة العلاء“ قال ابن الأنبارى ٠‏ هوام الاس بضمون 
الراء فى ” أكبر“ » وكان المبرد بقول : الأذان مم موقوفاً فى مقاطيعه و 
الأصل فى ” أكبر “ تسكين الراء » فحولت حركة ألف اسم الله إلى الراء کا 
ف ” الم الله“» وف ”المغى “ : حركة ااراء فنحة وإن وصل بنية الوقف» ثم 
قل : هى حركة السا كين ولم بسر حفظاً لنفخم الله » وقيل : .نقلت حركة 
اممزة أه. وعلم من هذا أن المأثور عن المرد هو فتحة الراء فى ”كبر“ الأرل 
من التکبیرین » وااوقف على الثانى» وبذلك بتفق الفولان عنه › ولک لاتساعده 
الرواية . قال ابن عابدين : وكل هذا خروج عن الظاهرء والصواب أن حركة 
الراء ضمة [عراب . . . . . . إلا أنها معت «وقوفة اه ملخصا . وللشيخ 
عبد الغنى النابلسى رسالة فيه سماها ” نصديق من بر ہفتح راء اللہ آکہر “ کا 
١‏ ذکرها این عابدین » م على كل كلمة أذان وقف اصطلاحى ؛ إلا أن ”الله كر “ 
مرتين بمزلة كامة . وى الدر الحتار“ وشرحه : ويرسل فيه بسكتة وهذه 
السکتة بعد کل نکبیر تین لا پینھا کا آفاده فی ” الإمداد “ أخذاً من الديغ 
وبه صرح فی التتارخانية“ اه . قات : وى ”البدائم“ ( ١س‏ 4۷ : 
کل نکبیر تین بصوت واحد عندنا فكأنها كامة واحد فپأنی بها مرتین ال » 
وکذا قاله النووی من الشافعية فى ” شرح المهذب“ » وهذا الوقف ترسل › 
وف الإفامة الوقف على کل کامتین » ویسمی هذا حدراً فى الإفامة » فإن 
.سل أحد فى الإقامة أو حدر فى الأذان فھل یعید ؟ والذی فی اکر کتہا 
آنه لا بعيد الإفامة ولا الأذان » جکاہ فی ” البحر“ ( ۱ س ۲۵۷ ) هن ”الاق *؛ 
)م س ۳( 


حدیڅ معبح . وقد روی عله من غبر وجه » وعليه العمل بمكة › وهو قول 
الشافعى . 
وح حلاف صنل ” الظهيربة “: بأله بعيد الأذان لو جعله إقامة ولا يعيد الإفامة 
لو جعلھا آذانا » وحکی عكسها عن ” الحبط“ فراجعه . ثم الإعادة إا هى 
افضل فقط کا ی ” الپدائم“ » قاله ابن عاہدین . وکلام قاضیخان ‏ على ما 
حکاه فى ”الپحر* _ وإن كان سياقه فى إعادة الإقامة لكنه يفيد إعادتها لرك 
السلة . وإن رجع حننی ئی الاذان فقال صاحب ” الپحر“ ( ۱س ٢ )۲٣۹٣‏ 
والظاهر من عبارانهم أن ار جيع عندنا مباح فيه ليس بسنة ولا مكروه اه » 
وهو المعتمد . وةال صاحب ” النهر“ : آنه حلاف الأو لی على ما حکاه ابن 
عاہدین » وکل من قال بالكراهة فباول کلامه پانه مفضول › کا بأول کلام 
صاحب” الدر الختار“ فى كراهية صيام ڪاشوراء منفرداً بأنه مفضول وبالجملة 
فالقول بكراهة الر جيع حلاف الصواب » وكيف وقد استمر ال جيع من 
عهد النروة مكة إلى عهد الشافعى »> وكان الساف بشهدون مكة فى مواسم الج 
كل سنة ولم يذكره أحد منهم › وهذا يدل على ما قلنا » أفاده الشيخ . م 
لا نی أن الرجيع نی التطر یب وااتغنی بغیر کلاتہ ) فھو مکروہ عندھم من غیر 
حلاف کا ى ” البحر“ وغيره »> وقد وقع التعبير من هذا المعنى بالبر جيع فى 
الأذان فى ” ايسوط“ للسرخسى فكرهه فلبتنبه > وقد أشار إأبه ابن عابدين 
أبف] فى عاشية ” اليبحر“ . 
وأا إبتار الإقامة عندنا فهل حكه حك الرجيع علدنا ؟ قال الشيخ رحه 
الله : فلآر التصرح په ئی کتب فقهائنا »> نعم صرح به غيرنا . قال ابن 
٥د‏ البر : ذهب أحمد وإعاق وداۋد وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف 
ااباح» فإن ربع التكبير الأول نى الأذان أو ثناه»أو رجع فى التذهد أو م برجم » 
اؤ الإقامة أو أفر دها كإها أو إلا ”قد قات الضلاة“ فايع چاز . کان 
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حد اا آبومومی محمد بن الى نا عفان نا هام ءن عامر الأحول ۶ن مکحول 
الحافظ ى ” الفتح“ ر ۱ ٦۹‏ ) . وکلام الاووی فی ”شرح الھذب“ رم 
۹1 و۷٩‏ ) يشير إلى عدم جواز تثنية الإفامة كا بدل کلامه على جواز عدم 
الرجیع فی ( ١‏ س ا۹٩‏ ره مع کراهة . وحکی فی آخر کلام عن محمد ن 
نصر المروزى : فأرى فقهاء ساب الحديث قد أبجمعوا على إفراد الإفامة و 
اخحتلفوا فى الأذان بعنى إلبات الت جيم وحذفه اه . قال الراقم : ويعارض ما 
څکیه من الإجاع ما حكاه إن عہد البر کنا تقدم آنا . وبالحيملة ما صرح په 
امد و[ عاق فول وسط ؛ فلا حاجة إلى لفسيح صاحة الفلاف . واد ابن 
حزبمة تثنية الإفامة مع التر جيم فى الأذان ٠‏ وإفرادها بمحذف ار جيم فى الأذانء 
وادعی أله ۾ بثبت خلافه فلا جوز إفراد الإقامة بر جيع فى الأذان عنده » وهو 
نکم وم ,رضن به الشافعية . ورده البيهى لأجل ادعائه صجة التثنية فى الإفامة» وهذا 
مله جیب ۽ والله سېحانه بقول : (ولامجرمنگ شنان قوم على أن لا تعدلوا 
اعدلوا هو آقرب لاتقوى ) . فرحم الله من أنصف ولم بتعسف . قال 
شيخطا : وہابمملة لاد ن الفول جوازه > وف ” مواهب الرحن “ أن الإبتار 
فى الإقامة لعله كان . فالحاصل : آنه لاد من القول بوت ار جيع وعدمه 
وأيتار الإقامة وتٹنیتها؛ و[ یا بېتی الدلاف فى الأولورة و ببحث ف الرجيح والله أعل , 
م إن عبر علائنا پان أا حليفة أخذ أذان لال وإقامة أ محذورة . قال 

الشيخ : وأجود منه ما أفاده صاحب ”المداية“ فقال فى الأذان كا أذن الملك النارل 
مق الساء  .‏ وقال فى الإقامة : هكذا فعل اللك الازل من السياء اه .. قال ۽ 
وهذا تعبير فى غابة من التفاسة . وأا ما ورد ف ”سنن أى داد “ من إبتار 
الإقامة من إقامة لمك النارل ٥ن‏ ااساء فى حديث عبد اله بن ید ف ر( پاب 
كيف الأذان ) وفيه : « م تقول إذا أقت الصلاة : الله أكبر الله كب 
أشهد آن لاله الاه » أشهد أن عمدآ رسرل الله ء حى على الصلاة »حى على 


۱۸۰ معارف السنن _ ج-۲ 
عن عد الله بن عور بز عن انی محذورة : « أن الى عا عامه الأذان تسم 
الفلاح» قد قاسث الصلاة قد قامت الصلاةء اله أكبر الله أكبر ٤لا‏ إله إلا الله» أه. 
قال شيخنا : فقال : إن تلك الرواية فيها احتصار من الراوى أو إحالة على 
كلات الأذان » فإن الكلات كانت مشعركة و حردث پلها ٻالذان › فحتمل أنه 
حدث بها فر ادی وقال اجعلھا کالاذان کا وقع التعبير ى إجابة عر الأذان 
بالإفر اد نی کلات الأذان عند ملم نی ” حه “ ( ۱ے ۱۹۷ ) ( باب فضل 
الأذان وهرب الشبطان عند “ماعه ) وعند الكل هو اختصار ولابد . وڌلك 
لأنه لم يثبت الإفراد فى الأذان لا رواية ولاتعاملاً. ثم إنهم قد تصدوا للإجابة 
صن الر جيع نی حدیث أ حذورۃ فال الطحاوی ( ۱ ۷۹ ) ( باب الأذان 
کیف ھهو) می ”شرح معانی الآثا ر“ ما ملخصه: أنه بحتمل أن يكون أبوعذورة 
لم يمد بذاك صوته على ما أراد النى ا منه فقال له : « ارجع وامدد علي 
صوتك ۾ . وقال صاحب ”المداية“ ( ١‏ _ ۷۰ ) ( باب الأذان ) : وکان ١ا‏ 
رواه تعلیه فظنه ترجیماً اھ . وقال ابن الجوزی فى ”اانحقیقی“ حكاه ”الز بلمی“ 
(۳-۱( : إن آبا ععدورة کان کافر] قبل أن يلم فلا أسل ولقنه انى وياو 
إلأذان أعاد عليه الشهادة وكررها لتفبت عنده ومفظها » وبکرر على أعضابه 
المشركبن ؛ فإنهم كانوا ينفر ون منها حلاف نفورهم من غیرها > فلا کررها 
عليه ظنها من الأذان فعده تسع عشر ة كامة اھ . وحاصله : ائه کان حدیث 
عهد بالإسلام فأعاد عايه الشهادتين ليرسخ التو حید فی قاپه وبنتفع به من وراءه 
من المشركين فظ:ه سنة عامة فى الأذان . والأحسن فى هذه الأفوال ما أفاده 
ان الجوزى إن الح أن الت حيع ثابت فير أن الحنفية رجحوا عدمه لأن 
بلالا" استمر آذانه ہین بدی رسول لته علا من بر تر جیع فبه قبل تعلیمه ل 
أا مذو رة الأذن وبعده . قال الز يلعى : وهذه الأفوال الثلائة متقاربة فى المعنى ٠»‏ 
وړ دها لفظ ایی داد : ١‏ قلت : با رسول علمنى سنة الأذان » وفيه : م 


حقبق وجه الأرجيع فى أذان أنى محلورة ۱۸۱ 
عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة ۾ . قال ہو ۶یسی : هذا حدیث سن 
تقول : أشهد أن لاله إلااته » أشهد أن عہد؟ رسول اله لخفض بها صوتك م 
رفع صونك بها ) . فجعله مي سنة الأذان » وهو كذاك فی" حیح ابن حپان» 
و” مسند أجر » ولکنه معارض ا حر جه الطبر انى عن أنى عحذورة ولس فيه 
رجیع اه . قال الراقم : .وأحسن مى هذه الأقوال وأبلغ منه فى المقصود ١ا‏ 
أفاده ابن قدامة فى ”المغى“ راس ائ : ويحتمل أن الى ل انما أمر 
أبا عحذورة بذ كر الشهادتين سرا أيحصل له الإخلاص بها اإن الإخلاص فى 
الإسرار ه) أباغ من قوها إعلاتا لاإعلام » وحص أبا محذورة بذاك لأنه م يكن 
مقر؟ ا عيناذر » فن ی انبر آنه کان مستهرا مکی أذان مۇذن الى لۇ › 
فسمع الى ي صوته فدعاه فأمره بالأذان . قال : ولا شى عندى أبغض 
من النی 6 ولا ما یأمرنی په ¢ فةصد الى ي نمه ٻالشهادٽين سرا ليسم 
بذلك ولا بوجد هذا فی غیره » ودلیل هذا الاحټال کون انی ی ل بار ٻه 
بلالا ولا غیرہ من کان مسلا ابی الإسلام » انتهى كلامه . فال الراقم 
الہنوری : وما أشار إليه من امبر فأخر جه الدارقعانی ى ” ساله “ وفيه قصة 
طوبلة وی آخره : و لم دعانی حین قضیت التأذرن وأءطانی صرة فيها شى" مى 
فضة م وضع بده على ناصية أنى محذورة ثم أمرها على وجهه م آمر بین ثدییه 
م على کبده حتی بلغت يده سرة نی عذورة م قال رسول اله ی : ارك 
الله فيلك وپارك علاك »> فقلت‌يا رسول الله : مرف بالتأذين بمكة ؟ قال : قر 
آمرنك » وذهب کل شی کان لرسول اللہ یا من کر اهیته وعاد ذلك کله ع 
الى یا وهذه القصة تويد ما أفاده ان قدامة » وأيضا فليس فيه الأمر بالر جیع 
حین جچعله مو ذا بل کان ذلاف حین اتی کلات الأذان ء فلعل أبا محذو رة أبقاه 
تذ کارا لتلاد البر كة انى حصلت له بذلك › والتذاذا بإعادتها » فجرى سنة ؤ, 
اذانه وف‌آذان ولده بعده وهکذا حتی شاعت فا شاعمكهن‌|ابلاد ؛ فلاببعد آن کون 


A۲‏ معارف اسان ٠. ٠٠‏ ج-۴. 
صحبح . وأبوحدذورة اسه رة بن معير . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هلا , 
ئی الأذان . وقد روی عن نی حذو رة أنه کان يفرد الإقامة . 
وجه التعامل به هذا لا غير › ويۇيدە ما روی أبوداۋد فن ”سنه“ : فکان 
أبوعدورة لا بيز ناصبته ولا بفرقها لأن الى وا مسح علبها | ھ. فإذا کان 
اسنمر على عدم جزناصیته تيرك" وتيمتاً فاظنك بكامتى الشهادة بالر جيع »> و 
قد حصل له ما حصل من نورها. وحلاوتها . وتقربر الوجه هکذا ری أنه 
ألصق بالواقعة وأعلق بالقاب و اله أعلم بالصواب . وقال ابن اجوز ىف ”النحقيق“ 
على ما حكاه الز يمى س : حدبث عبد الله بن زید صل نی التاذین ولیس فيه 
رجیم > فدل على أن الترجيع غبر مسلون » وأبفا کی فی موضع آخر : 
وأیضاً فأذ ن أنى عدو رة عليه آهل مكة » وما ذهينا إليه عمل أهل المدينة والءمل 
على التأحر من الأمور ١ه‏ . قال الراقم : فالحاصل آن الترجیع کان ای اذان 
ای عذررة غير أن كل فربق اخناروا ما احتاروا بوجوه الترجيح . فقال 
النووى فى ” البءوع " ( | ۹۳ : وھو ‏ آی حدیث ای محذورة ‏ 
مقدم على حدیٹ عبد الله بن زد لأوجه : أحدها ؛ آنه متأخر . والانى ۽ أن 
فيه زيادة وزبادة اإقة مقبولة . والثالاث : أن الى 4 لقنه إياه . واأرايع: 
عمل أهل الحرمين بالترجيع ١ه‏ . ويقول الحنفية والحنابلة : عدم الرجيع مقدم 
على الرجيع الوجوه : الأول : أن حديث مد الله أصل نی التأذین › وأذان 
اللاك النازل من الساء كان من غير ارجيع . الثائی : آذان بلال لم یکن فیه 
رجیم وهو ٬ؤذن‏ رسول الله 6 بإطباق آهل الإسلام سفرآً وحضرا إلى أن 
ونی عاو وہ ؤذن ایی بكر الصدبق إلى أن تونى' مني غير لرجيع . الال : 
أنه المتأآحر إذ أقره النى ا حين رجع إلى المدينة بعد ما لةن أبا محذر رة الأذان 
بمكة الرابع : أنه جرى تعامل أهل المدينة نهديث عبد الله فى عهد النبوة وى 
ههد الصديق » ولم يدر منى حدث الر جيع ى أهل المدينة . الام : أن رواية 


بمحث إفراد الافامة وتشنيتها AF‏ 
باب ما جاه فى افراد الاقامة س 


عدم انر جيع أ كار وأصح إسناداً . السادس : آن حدیث ى مذو رةروی تافاء» 
فروی عدم الترجيع عند الطبرافى » ولم بقع احتلاف فی حدیث بلال ولا حدیث 
هيد الله بن زيد . السابع : أن ما عدا الدهادة لا رجيع فيه بالإجحماع » واختلفوا 
فيها فالقياس على ما أجموا أولى . الثامن : أن الترجيع حمل محامل قوية كا 
سلفت وعنده هذه امامل أفى يقوى به الاستدلال . وأما الإفامة عندنا فتصدى 
الشافعية إلى نى النثنية فى إقامة بلال » كا يقول حامل لوالهم ف ذلك اليه فى 
” سلنه الکہری “ وعنه فی ” شر ح المهذب“ › فير أن الت ما هو بممكن فإن 
النثنية فى الإقامة ثابتة من غير ربب كنا حفقه الطحاوی ف ”شرح معافى الآثار “ 
)۸١ - ۱(‏ وأسنده عن الأسود وسويد بن غفلة ڪن بلال ا کان بۇذن مثنی 
وبقع مثنی »> وأسند حدیث ابن ی لى من طرق فى نثنية الإقامة وإلقاءها على 
ہلال . و كذلك حققه اازیلعی فی ”نصب الرأية“ ( ۲۱٣۱۱‏ و۷٣۲‏ ) وف 
ڈ شرح معانی الآثار“ ( ۱ س ۸۱) : إن بلالا اخثلف فيا أمر به مني ذلك ¢ 
م ثبت هو من بعد على النثنية ى الإقامة ٻتوار الآثار فی ذلاك . فعل أن 
ذلك هو ما أمر په اھ . وقال ابن المام فى ” الفتح* ( ۱٦۹-۱‏ ) : وقد 
قال الطحاوى : تواترت الآثار عن بلال آنه کان پان الإفامة حى مات . 
وهن راهم النخعى كانت الإفامة مثل الأذان حتى كان هؤلاء اللوك فجعلوها 
واحدة واحدة للسرعة إذا خر جوا » بعنى بنى أمية » كنا قال أبوالفرج ابن الموزى : 
كان الأذان والإفامة مثنى مثنى ٠‏ فلا قام بنو أمية أفردوا الإقامة اه . 
i‏ س: باب ما چاء فى إفراد الإقامة :س ٠‏ 
٠‏ ذا الاب لجاز بين كا أن الباب اللأحتق العراقيين . 
1۳ 


ME‏ معارف السنن ج ا 


قلاہة عن أنس بن مالك قال : « أمر بلا | 
اقوله : مر بلال . « أمر». هكذا وفع فى معظم الروابات على البناء المقعول 
کنا آفاده الافظف ”الفتح “ ر۲ )٠١‏ وهل هذه اأصرغة تةتضى الرفع عند الحدثين 
والأصرايين؟ فيه حلاف مشهو ر» ورجح الكرمانى م العسقلانى هنا رفعه»انظر 
”العمدة"(1۱۹-۲) و”الفتح“ )٠١-۲(‏ وأى رواية روح بن عطاء عى خالد عن 
أي قلابة عن أنس وفبها: « فأمر بلالا“ س بالنصب ‏ . قال الحافظ : وهو بين 
ی سیاقه »قال : وأصرح من ذلك رواية اللسائى وغيره عن قنيبة عن عبد الوهاب 
بلفظ : ٭ إن النى اي آمر بلا اخ » وقال ى ”التلخص“ : وروا الئالی 
وان حبان والحاک ولفظهم : « إن رسول الله عا آمر بلالا“ اح » ولک ى 
كناب الملل “ لان ای حاتم ( ۱ س ۱۹٤‏ ) : سثل أبو زرعة ٥ن‏ حديث . 
رواه هان بن أن صالح المصرى عن أبى يعة ( كذا فى الأصل والصحيح ابن 
ليعة) عن عقيل عق الزهرى عن نس بن مالك: « أن رسول الہ یا آمر بلالا 
أن شفع الأذان. وير الإفامة ) . قال أبو ز رعة هلا حذیق مذکر. وی” مما 
الرأية“ فى هذا الحديث قال الشيخ فى ”الإمام“ : والصحبح من مذهب الفقهاء 
والأصو لين أن قول الراوى : ” أمر“ أو ” أمرنا “ ملحق المسند لكنه ورد 
بصبغة الرفع كا روى قنيبة عن عبد الوهاب عن أيوب عن أىقلابة عن أنس: _ 
, و أن الى E‏ أمر بلالا آن يشفع الأذان ويور الإقا ت إلا أن ابن آی ام 
ذکر عن نیزر حة أنه قال وا ر . ويقول البدرالعينى : و 
تمل أن کون الآمر فبها غير الرسول یال < م رد كلام ابن حجر بقوله : 
قله : زوی البيهتى فی ” سلنه الكرير “ من حديث ابن المبارك عن يولس دن 
الزهری عن سعيد عن عبد الله ن زيل بن عېد ربه ؛ وأہو عوالة ی ”يجه“ 
می حديث الشغى. عنه ولفظه: :ادن مشنی وأقام مثنۍ ۲ . وحدیٹ أى محذرر ة di‏ 
لار مذى هيدا : «عام» الأذان مى مثنى والإقامة مثى مى ٠‏ ء و حدبث أ جحبفة : ۰ 
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أن بشفع الأذان وير الإقامة » . وى ااب عن ابن هر . قال آبو فیسی : 


أن ہلال رضی الله عنه کان يؤذن مثنی مثنی وبةیم مثنی مثنی ال فعارض حدبف 
روح بن عطاء ما ذکرہ کا ری . قال الراقم : ويءارض أيضا با ذكره 
الحا فظ ف ”التلخیص“ ( ص د ۷٤‏ ) : وروی الحا والبیهتی فى اللحلانات 
٠‏ والطحاوی من رواية سويد بن غفلة : «آن بلالا" كان بثنى الأذان والإفامة» وادعى 
الحاك فيه الانقطاع ؛ ولكن فى رواية الطحاوى: ١‏ معت بلالا“ ال ٠‏ وما ذكره 
أيفا :٠‏ وروی عبد الرزاق والدارقطنى والطحاوى من حديث الأمود بن بريد 
« آن بلالا“ کان نی الأذان ونی الإقامة وکان بدا بالتکبیر و نتم پالنکبیر» اھ . 
وبعارض كذلك با تقدم من حديث ابن أن ليلى ٠ن‏ طرق صصيحة متصلة . 


قوله : أن بشفع الأذان . استدل به المالكية على تثنبة ” الله أكبر “ فى 
الأول » ورعن أ بوسف مثله کا فی ” الہدائم “ . ونقول : التربيع هنا بنرلة 
النثنية هندنا أيض] لأداثها فى نفسين لاأریع . هذای صو رة النطبيق حيث صح 
الر یع فی حدبث أیی ذو رة عند الشافغى ونی داؤد والنسائی وابن ماچه وان 
حپان » وجاء ی بءەض ظر قه کون الأذان تسم عشر ة كامة» وبال بیع والر جيع 
م ذللك اعدد » و ک۔ذللك صح الر بيع ى حدرث عد Kj‏ بن زد من عدة 
طرق » انظر ” صب الرأية “ و *التالخیص“ فدل ذلك على آن الہر ہیع فی التکہیر 
الأول بت جرح :لار بب ٠‏ فلن لم بوفق بين الروايات تعين امير إلى ما هو 
اصرح ى الباب ر٠٠‏ لا بحتمل تأويلا . 

قول : وبؤر الإقامة . أمر بتار الإقامة ۽ واحټج په المهرز فی إفراد 
ألفاظها › وأچاب الحنفية بأن الغرض إيتار صوتها بأن حدر فيها قاله الحقق ابن . 
الام وغيره > وقال : يجب الحمل على هذا المعنى لبوافق مارويتاه من الص 
(OEE)‏ 


۲- معارف الست ج‎ A0 


حدیڅ نس حديث حسن يح » وهو قول بعض آهل الهم من أعحاب الى 
ا والتابعین . وه mE‏ مالك وا شافعی ومد و[سعاق . 

الفير الحتمل > كيف ؟ وقد قال الطحاوى : توالرت الآثار عن بلال آنه کان 
يثنى الإقامة جتى مات الح › وكذلك ااشافعية وغيرهم مض طرون إلى التأويل فى 

إبتا ر ألفاظها؛ فإن التكير مثنى مثنى عندهم» فأجابوا أن التثنية فى تكبير الإقامة 
٠‏ بالدسبة إلى الأذان إفراد كا فى” فتح البارى“ ( ٩۸ - ١‏ ) ولفظ النووى فى ٠‏ 

” شرح المهذب “ ( ۴ ٩۳‏ ) : فالجواب أنه وأر بالنسية إلى تكبير الأذان 
فإن القكبير فى أول الأذان أربع كلات » ولأن السنة ی تکہیرات الأذان 
الأربع آن اتی بھا فی نفسین کل اکپیر تین فی نفس»› وی الإفامة بای ہالتکہبر تین 
فی نفس فصارت ورا بهذا الاعتبار والله أعل › انتهى لفظه › وهذا قريب ما 
قاله اللحنفية بل اعدو نى‌التأويل عنهم فإنهم ذه,وا إلى اجوز إيتا ر التكبيرات 

واختاروا الحقيقة فى سار الكلات فكأنهم جعرا بين الحقيقة والجاز بلفظ 
واحد کا هو مذهبهم فى قواعد الأصول› فاضطروا إليه نص حبح المذهب . و 
أما الحنفية فتأولوها على منهاج واحد توفيةاً بين الروايات» ولا ثبث من توارث 
النشنية ف إقامة بلال › فانظر ايهم أهدى إلى الحقيقة » ولكنه لاافهم ما 
ورد من الاستناء فى رواية ” الصحيخين “ من طريق أيوب عن أنى فلابة 
ھن انس فی ” البخاری“ فی ر باپ الأذان می ) وی ” مسل “ ( ہاب الأمر 
بشفع الأذان وإيتار الإقامة ) : « إلا الإقامة » ولم بتوجهوا إليه . قال الشيخ : 
الاسنثناء بقوله : و إلاالإقامة » ليس من قوله : ١‏ ويور الإقامة ٠‏ بل الغرض 
بيان أن الإقامة مثل الأذان مع بيان اختلاف كيفية الأداء « إلا الإفامة » أى ما 
مدا لفظ وقد قامك الصلاة» فإنه ز يادة على ذلك . وقال شيخنا العا فى ” فتح 
الملهم “ ( ۲ ٠‏ ) : والأظهر ما قاله شارح ” النقاية “ : أن الأمر بإبتار 
الإقامة من باب الاحتصار نى بعض الأحوال تعليما لجواز » ولايستمر سلة بدليل 


حقیق إقامة بلال من ااشفع والإيتار وبيان بقية كيفبات الأذان \AV‏ 


سے باب lk‏ چاه و ی أن الاقامة می می :سے 
ا بو سعړد ا ا نا عمَية بن الد عق ابن أ ليلى عي عمروبن مر ة 


ما د كرفا ا بلال رضي ۱ رض الله عنه | ھ وکن فيا امود قدس 
٠‏ الله روحه قد أفصح بهذا اجواب ف دروس الرمذى ثم رأيته فى شرح ”النقاية“ 
ولله الحمد اه . وادعى ابن مندة والأصيلى بأن الاستلناء ليس من الحديث بل 
مدرج من قول أبوب » وهذا بؤيد النفية › ونظر فيه الحافظ فى ” الفتح ٠“‏ 
بأن رواية ١بد‏ اارزاق وسياقه يدل على رفعه ».وكأن الحافظ يستدل على الاجال 
ول يقم عليه حجة قورة عنده » انظر ” الفتح“ ( ۲ س ۹۷ و8 ). 


فلبيكه : وثبك فى رواية عن ابن عر ” اه أكبر“ ثلا فى ” مصنف ابن 
أنى شيبة “ . قال الشيخ : وكات أزهم أنه سهو الناسخ حى رأبىت مثله فی 
”مۇطا محمد“ ( ص ۸ ) فى ( باب الأذان والثوبب ) عني مالك عي افع . 
U a DO E E‏ . قال الراقم : 
وهو كذلك فی ” الى “ لابن حزم ( ۳۴ ٠١١‏ ) قال : روی معمر ٥ن‏ 
أبوپب السختیانی دن نافع ٥ن‏ ان عر : د الأذان ثلاث لاا ». ورواه البیهی 
فی ”الکبری“ ( ٤۲٤ ۱١‏ ) فی ( ہاب ما روی فی حی على العمل ) م 
طربق عبد ااو هاب بن عطاء عن مالك عن نافع من ابن عر بلةظ رواية حمد. 
إلا أنه قال : ويشهد . وأغرب منه ما ةدم مني آذان البصريين بر ایح انکر 
وتثايث الشهادتين والمحیعلتین کا ذکره این رشد » ولعله من ع ”استذ كار“ النافظ 
ی عر فإنه صرح بأنه نقل المذاهب منه فلعل هناك .أصلا“ لکل ذاك » ولکن 
لايخلو عن الغرابة رواية" وتعاملا. ٠‏ 
س پاب ما جاء في أن الإقامة مشي مثنى :2 
هذا الپاب للعراقیین کا کان الأول جازيين » وآچاب الحجاز یون منه 


1 
< 


۱۸۸ معارف الستن ج 


عن عبد اإرحنى بن أ ايى عن دبد الله بن زید قال : « کان أذان رمول الله 
ا شفعاً شغعاً ف الأذان والإقامة» . قال بو ەيسى. : حدیث عبد الله 
رواه وكيع ٥ن‏ الأعش دن عرو بن مرة دن عبد اارحنى بن أهى ليلى : ٠‏ 
مهد الله بن زید رأی الأذان ف المنام» . وال شعية عى مرو بن کک ن 
ابن أی ایی قال : نا أعحاب رسول الله ما أن عبد الله بن زید رأی الأذان 
ف امام . وهذا a‏ این أ لیل ٤‏ و عبد الرجن بن أن لیل لم بسمع 
مر ١د‏ الله رز 
پان هذا الحديث معلول بالانقطاع والاضطراب › م المارفة بحدبث ا 
فی ” الصحیحین “ انظر .” السہن الکبری “ یھی ۰( ۱ س ٤١١‏ ) و” شرح 
المهذهب“ (۳ ٩‏ ) وما بعدهاء ولکن قال البیھتی ( ۱ = ٤۱۸‏ ) :وى 
صعة التثلبة فى كلات الإقامة سوى التكبير و كلمتى الإقامة نظر فنى اختلاف 
اروايات ما بوهم أن يكون الأمر بالتانية عاد إلى كلمنى الإقامة ا . ورده ‏ 
الماردينى فى ”الجوهر النتى“ أنه يدل على بطلان هذا التأوبل عد كلإت الإقامة 
سبع عشرة كامة » وأبف] روح بن مپادة ى روايته عن ابن جرج عد 
الكلات كلها مثناة » وكذا حجاج عن ابن جرع فا رواه النسالی » وحسنه 
الحازمى » فكيف نعود التفنية إلى كلمتى الإقامة فةظ مع هذا التصرح اه . 
قول : وعهد الرحن بن أن لبلى م بسمع من عبد الله بن زيد »› أجاب عنه 
الز یلعى فقال فى ”نصب الرأية“ ۲١۷  ١(‏ ) : وقال الندرى فى ”محتصره“ 
فول ابن آیلیلی : «حدثدا أصصابام إن أراد الصحابة فهو قد “مم جماعة مي الصحابة 
فهکون اديت مسنداً وإلا فهو مرس اه . قلت : أراد به الصحابة › صرح بذلك 
اين أ شيبة ی ” مصنفه “ فقال حدثدا وکیع IH‏ العش عن رو بن مرة دن 
عبد الرحن ہن ای لیل قال : حدثنا اععاب محمد واي أن عبد الله بن ريد 
الأنص‌اری جاء ال الى یا د فقال : «یارسول الله r‏ رجا“ 0 


حفیق جدیث عد الله بن زید نی التأذین پأنه ٥و‏ صول ۱۸۹ 


قال بعض آهل العلم : الأذان مثنى مثنى والإفامة ٠ثى‏ مثنى . وبه بقول سفيان 
الاو رى وابن المبارك وأهل الكوفة . 
وعلیه بر دان آخضران فقام على حائط فاذن مثنی مثی وآفام می مثی» انتهی . 
قال ی ”الإمام“ : وهذا رجال الصحيح » وهو متصل على مذهب الاعة 
فى عدالة الصحابة » وإن جهالة أمائهم لا تفر » انتهى )١‏ أفاده الريلعى. قال 
الدارقطى ف ” البوع “ ( ص س ١١‏ ) : عبد الله بن زید بن عبد ربه توی 
فى خحلافة عبان ال » كا قاله شيخنا . وسكي الافظ فى ” الإصابة “ ( ۲ ت 
(CAY‏ : : ني محمد بن مود الله بن ز ید 
این أربع وستين و صل عليه ڪان !۾ . وەيد الزن ع أدرك ءهد عر > ورأی 
مائة وعشر ين عصابيا . وقال الحافظ فى ” التهذيب “ ( )۲٠١ ٠١‏ : ولد 
لست بين من خلافة ر » وروی عن أبيه ور وعیان وعلى . 
عبد اله بن زید بن عبد ربه ولم پسمع منه اځ . قات : لا مانع من الساع إذ 
صله جين تو عبد الله بن زيد نحو أمانية أءوام» وهو سنق يتحمل الساع» على 
أن الإمام علاء الدين الماردينى قال : ولد ابن أن ليلى سلة سبع ءشرة »› ويقول 
الحافظ أبوعر فى ” الاستيعاب* فی رخة دبد الله بن زید هذا : وروی عله 
سعید بن المسيب و عيد الرحن بن أ ليلى وابنة محمد بن عبد الله بن زید ١ھ‏ . 
والمتهادر منه آنه پروی غنه ماعا . وقال البدر العينى فى ” العمدة “ ( ۴ 
۸ ) : عبد الرحمق بن آی ایلی الأنصاری الکو کان أعصابه يذْظموله » کان 
مرآ أدرك مائة وعشرین صاب . قال عبد الماك بن عيبر : رابك ابن أى ليل 
فى حلقة فيها نفر من الصحابة يستمعون لمحديثه وينصتون له اه . وف 
” التهليب“ مثله » وزاد ” فيهم البراء“ . مات رجه الله غريقاً بنهر البصرة 
شهيدآً سنة ثلاث و مالين . وعلى هذا فلا يبقى إذن ريب فى عة ااساع » ولو 
فزضدا أ ey‏ ن زید براسطة أجد من الصحابة وم سج 


OMe‏ معارف السا : ج-' 
بغير واسطة فيكون مرملا" من الصحابة وهو فى حك المسند مقبول اتفاقاً . 
وبالجملة لا يلو إها أن تكون روابته «سندة ٠ن‏ غير ءيط كا هو الأقرب 
إلى الصواب» أو نكون مرسلة بواسطة الصحابة » وهى مسندة حكماًء والله ولى 
التو فيق ‏ وبالحماة زالت علة الانةطاع ن غير شلك » وقد جاءت الأجوبة هن 
البقية فى التفصيل الذى سقناه فى ما صبق . 
وأبوليل امه : بلال » وقيل : يسار صحاف . 

قنہیه : حک البیھتی ئی ” الکبری“ ( ۱ ٤۱۹‏ ) واللووی ى" الجموع “ 
٩۷ - ۴ (‏ ) رواية الزعفراف ى انقدم عن الشافعى ما لصه : الرواية فى 
الأذان تكلف لأله هس مرات فى اليوم واللياة فى المسجدين س يهى «سجدى 
مكة والمدينة م على رؤس اأهاجرين والأنصار»› وء ؤذلو مكة آل أي نر رة» 
وقد أذن أبومحذو رة انى عا وعلمه الأذان ثم ولده إعكة » وأذن آل سعد 
القرظ منذ زمني رسول ا میا وأیبکر رضی الله عنه › کلهم مکی الأذان 
والإقامة والتثويب وى الفجر كا ذكرنا » فإِن جاز أن يكون هذا غلطاً من 
جاعتهم والناني بحضرتهم › وبأنينا ٠ھ‏ طرف الأرض من يعلمنا ذاك»› چاز له 
أن يسألنا عنى هر فة ومنى ثم بخالفنا واو حالفنا فى الواقيت لكان أجوز له من 
مخالفتنا فى هذا الأمر الظاهر المعمول به » انتهى كلام الشافعى رحه اه . قال 
الراقم مفا الله عنه : با ليث لو كان قائل هذا الكلام فير الإمام الشافعى» فإن. 
فى كل قطعة مى الال الا البحث واسعا > وأستغرب مق مثل الإمام دأبه فى 
الرد بهذه اللهجة النى فبها جفوة وقسوة» ونظراآ إلى جلالة قد ره أتلكاً عن چواب 
كلمة كامة بيد أن الكلام غير مستساغ» وأرى أنه أحس.الإمام نوع قوة ف الروايات 
أى الجانب الآحر أو معارضة بياها ‏ ميث لا بمكن انصرامها أو تررح مذهيه 
بألرواية فقط » فحاول أن يتمساك: بالتعامل الحادث نى دصره ؛ وهو على عل 
مني آن ال محرمين قد تداولتها دول وحکومات » وامتخلفتها مارات ورلاپات ‏ 
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ù^‏ عهد رسول الك باي إلى عهده فک وم غيرت أمور وأهور وحدنث 
ظروف -وأحوال > فأئی بستم ال ساف والكال هذه ءلى تعامل ماض لى 
مهده ؟ ! فأقول مقتنماً بإشا رات فى الراب : قال أبو#مد ابن حزم فى”الحلى“ 

( ۳-۳ وما پمدها ) : الأذان منقول نفل الكافة ae‏ والمدينة وبالكوفة؛ 
لأنه م بر بأهل الإسلام _ مذ زل الأذان على رسول الله مي إلى بوم مات 
نس بن مالك آخر می شاهد رسول الله ایا وصصبه س يوم الا وهم بژذنون 
فيه فی کل مسجد من مساجدهم س مرات فأکثر » فال هذا لامجوز أن 
یاس ولا أن حرف إلى أن قال _ : وكذلك فتدت الكو فة ولزل بها طرائف من 
الصحابة رضى الله عنهم > ونداو غا عرال عر بن انلاطاب وعال عبان رض الله 


عنه) کی موسی الأشعرى وان مسهود وعهار واأغيرة وسعد بن ی وقاص 
ولم زل الصحابة الحا ر جون عن الكوفة بؤذنون قى كل يوم . . . . س مرات 
إلى أن نوها وسكنوها » فن الياطل الحال أن بحال الأذان بحضرة ٠ن‏ ذكرناء 
وى ذلك على عر ومان أو يعلمه أجدها فيةره ولا ينكره م سكن الكو فة 
مل بن ای طالب إلى أن مات ونفذ الال من يله إلى مكة والمدينة »ثم اسن اينه 
رضى الله عنه إلى آن ملم الأمر لعاوبة رخه الله > فن الحال أن بغير الأذان » 
ولا بدکر تغیره على والمسن » ولو چاز ذاك على لى لجاز مثله على آیی بکر 
وګر وعيان وجاشا هم ٥ن‏ هذاء فا يظن بهم ولا بأخد مهم مسل أصلاً . . 
. فصح بقينا آي لأذان أهل «كة من ذلك ما لأذان أهل المدينة سواء بسواء » 
وان لأذان أهل الكو فة من ذلك ما لأذان أهل مک وأذان آهل J‏ نة ولافرق. فإن 
قالوا : : م غير ذلك الصحابة لکن غير إهدهم . فنا : إن جاز ذلك على التابغين بكة 
والكوفة فهوعلى التابعين بالمديئنة أجوز »› ف) كان فى المديئة فى التابعبن كعلقمة » 
والأسود » وسويد بن غفلىة » والرحيل ر( كذاق الأصل ويتمل أنه ابن 
: شراحيل وهو الشعى) ومسروق ونياتة وسامان بن ربيعة وغيرهم» فكل هؤلاء 


۱۹۲ اق ج 
آفی فی حیاة عمر بن الطاب آھ . وقال فی ( ۳ س ٠۵۱‏ ) : سوبد بن غفلة 
من أكبر التابعين قدم بعد «وت الى إا بخمس ليال أو صوها ٠‏ وأدرك 
يع الصحابة البافين بعد موته عليه السلام ١ه‏ . فلت : وف ” التهذيب“ ( 4 
۲۷۸ ) : وقدم المدينة حين نفضت الأيدى ن دفن رسول الله لا وهذا 
اصح اه . قلت : وهذا الذى روى عند الطحارى وغیره:. « “ممت بلالا پۇذن 
مثنی ويقم مثنى ٠‏ . والنملة ما قاله ابن حزم قول وسط فی الباب» ومثله حکی 
اپور عن أحمد بن حل » واپ راهوپه » وداؤد» ومد بن جریر 
إجاز ة القول بكل ما روى وحاوه على الإباحة والتخرير کا تقدم » وحکاه 
علاء الدين فى ” الجوهر“ أبسط منه» ولقائل أن بةول فى مزية مذهب الكو فيين 
١‏ فى ذلك حیث روی عبد الرزاق من الثورى عن فطر من مجاهد ذكر له الإقامة 
مرة مرة فقال : هذا شئ استخفته الأمراء الإقامة مرتين مراين . وقال اب 
ی شپبة :: جدڈنا وکیع نا فطر فذکره › ورواه الطحاوی بإسلاده عن جاهد 
فذ کر عناہ کا فی ” ال جوهر التنی “ » وروی البیهتی فى اللحلافیات بإسناده 
عن إبراهى النخءى : أول ٠ن‏ نقص الإقامة معاوية بن آهى مقيان . س وهو 
بالصاد الهملة لا بالضاد اأعجمة کنا توهمه الاک واقتدی به البهتى لأر ماهد 
أفاده الحافظ الماردينى . قات : ولةظ الطحاوى عن إبر اهم النخمى : ١‏ كانت 
الإقامة مثل الأذان جتى كان هؤلاء الاوك فجعلوها واحدة واحدة لاسرعة إذا ٠‏ 
خرجوا یعنی بی أمية ۽ کا قال أبرالف رج ان اجوز زی : کن الأذان والإفامة 
مثنى مثنى فلا فام نو أمية أفردوا الإقامة كا فى ” فتح القدير“ وأضف إلى 
ذلك نا لكوفة من المنزلة السامية والمزية بعد عهد اللالفاء الراشدين فى العم و 
الفقه والدين؛حتى أصبحت الكوفة فى مهد الأموية طول أيام الجور معقل أهل 
الدين بفر إأرها المضطهدون؛ كنا أشار إليه الشيخ محمد زاهد الكورى قى تقدمة 
” صب الرأبة “ : فلا بعد أن تى سنة الأذان بصفنها محفوظة هناك › وأن 


i 


بح ونجقيق ى الأذان بالنر جع وعدمه ۱4۳ 
تصيبها. سلطة أمراء الجور فيدخله تغير فى بعض الصفات . لست أقول : إن 
ذلك التغبر غير معهود لى الشرع أصلا» وإنهم قاموا بتشريع جديد»وإن القوم 
أكرهوا! بذلك وأصپحوا لا قبل ذم بدفعه › ولك0ا أقول: لءل كان هناك سعة 
فى الأمر من ثبوت التخفيف والاختصار فالإفامة أحيانا لعذر أو بيان لجواز» 
٠‏ فاحتاروه تخفيةا للمؤنة وتيسيراً للأمرء لاأنهم أحدثوا أمراً ل يعهد ف الشرع » 
) وسكت القوم فى شتى البلاد على رغهم . وابملة فأبوحنيفة وسفيان الثورى 
ومني اختار مسلکهم لم یکواوا فى عية من أءر الحرمين ومن تعامل هلها فى 
عصرهم »› ہل بکاد کون ذلك متنہاً لأن وفود يع أهل الأرض يردون مكة 
کل سنة فا کان لیخنی ذلا أصاا على الناس كما يةوله ابن حزم فى ” علاء “ 
( ۳ س ٠١١‏ ) . وأوحليفة تسه حج سا ولمسين حجة » وأقام بعمكة سلين 
عديدة فى آحر ههد الأموبة كا لا ى» فول نى على مثاه تعامل أهل الحجاز » 
وكان موسم الحج ملتقى لمهابدة الأمة ينفق فيه سوق الناظرات العلمية 
والدينبة بحثاً هن اللحقائق الدينية › وتحقبةا للأحكام اللالافية » وكشفاً الغوامض 
الفقهية والحديثية » ف الحال عادة أن يكون تعامل أهل مكة على الإفراد فى ' 
الإقامة» ويخنى على أىحنيفة » فلا يكون تعامل دضر الإمام الشافعى على الإفراد 
حجة ما لم يثبنك أن هذا التعامل متوارث من غهد رول اله یا إلى عهد 
الافدی . وہری أن الشافعية أنفسيم لم إروا العمل على نشدد إمامهم لى هذا 
.الباب » فإن كلات الشافعى تدل على أنه لايرى العمل بالأذان من غير رجیم ؛ 
ولا بتثنية الإقامة » ولم بوافقه أتباعه على ذلك » انظر كتاب ”الم“ ( ١‏ 
۴ ) » وأری آن هلا القول عن الإمام خاءل فيهم أو كأنه خامل على رغم 
ذکر البیهتی والنووی إباه › ولم يذ كزه الشافعى فى ٭ الگم “ ولا اازنی فى 
* تصزره “ وذکره الببهتی و بسلده» وتابعه النووى ٠‏ والتمس الةارئ أن يقرا 
( م =( 
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س: باب ما جاه فی الترسل فی الاذان :س 
جنا اد بن امسن نا امل بن آسد نا عرد ادم س وهو صاب ااسقاء _ 
نابځې بن مسل عن اسن وعطاء عن چابر آن رسول الله ا قال لبلال : 
بيه آخر: للشیخ اابارکفو ری إيرادات على مارات من ” بذل 
البهود“ و” العرف الشذى “ › وفيا بنا من أطراف ابح ما یکی ارده 
ولظهو ر عدم نصفته فيا يدمى» وأخيرآ حكى عن ” الغرف ااشذى “ الاعتراف 
ابوت التر هيع فى أذان أنى محذورة وعدم كراهت عند النفية » ور جيح عدمه 
لان آذان بلال م یکن فبه ترجیع ٤‏ ثم عقبه بقوله : فحاصل الکلام أنه لپس 
لإنكار سنية الثرجيع فى الأذان إلا النقليد أو قلة الاطلاع اه . قال الراقم عفا 
لله عله : هذاکلام لایقوله من بدری ما بقول» فزن الشیخ رجه الله يدل بعدم 
سنية النر جيع لإأذان بلال سفرآ رحضراآً اصاوات رسول الله بال › واستمر 
بلال بین بدیه على عدم النر جیع › فاوكان النرجيع سنة مقصودة فى التأذين كيف 
م أمره َو وقد رچع عن سفره الذى ءلم فيه أا محذو رة الأذان وفيه الثرجيع . 
ولم بغیر آذان بلال » فلعل هباك كانت مصلحة خاصة فى النرجيع › وهذا الذى 
استدل به الما مد وغيره من أثمة الدين على ترجيع أذان بلال > وقد فرغنا 
٥ن‏ الپبحث فيه فلا حاجة بنا إلى الإعادة . وأى شی هر أبداه فی اطلاعه تی 
يدعى قلة الاطلإع لغیره ؟ ولل در القاثل .: ) 
يقولون أقوالا“ ولا بعلمونها ٠‏ وإن قبل هاتوا حفقوا م إمققوا 
س باپ ما جاء فى القرسل أن الأذان : 


بيان ن السنة قى الأذان النرسل وى الإقامة الجدر ٠‏ ا 
پا ہلال إذا أذنت فنرسل فى أذانك وإذا أقت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتلك 
قدر ما يقرغ الآكل من أكله > والشارب مني شربه 6 


قول : فرسل . الترسل ہو التانی › آی تأن ولا تعجل › يقال : رصل 
فی کلامه ومشيه إذا م بعجل › هو والرايل سمواء »› قاله فى ” النهاية “ ( ۲ 
س ۸١‏ ) . والسفة فى الأذان التر سل والنر فى لأله يكون لإمماع جيم اأصلين» 
وعنده بمحصل الإعلام » قاله القاضى أبوبكر فى ” العارضة “ ( ١س .)۳١۴‏ 


قوله : فاحدر . الحدر هو الإسراع »> يقال : حدر فى قراءته أى 
آسرع > وهو مني الحدور نيد الصعود » يتعدى ولا يتغدى »› كذاق 
” النهاية “ . وحدد الفقهاء الترسل فى الأذان : أن يةصل بين كل كلمتين 
من كلاته » أى يسكت ويقطع نفسه . ولكن جعاوا النكبير تين ٠ن‏ الأريع. ١ز‏ لة 
كلمة » فرستحب نطقها فى لفس كا نقدم . وحددوا الحدر ف الإفامة بأن 
لا يفصل . ) | 
والسنة المتوارثة فى الأذان الترمل» وى الإفامة الحدر حتى يكره الأذان 
برك العرسل » والإقامة برك الحدرء كا أفاده الحةتى ابن المام وغيره . قال 
فى ”العارضة “ : يسرع فى الإفامة لأذها افتتاح الملاة وتقدمتها لإعلام من 
حضر فى المصل آدھ . 

قوله : قدر ما يفرغ الآكل ال . اتفق العلاء من سائر المذاهب على أن 
يتوقف بين الأذان والإقامة ما عدا المغرب › وقدر هذا التوقت علاؤنا إعقدار. 
ربع رکعات بقر ای کل رکعة نجوعشر آیات » وروی اسن من أهى حليفة : 
الك بعد أذان الفجر نحو عشرن آبة ثم بوب م بمكث كذلك ثم يقم ا 
فى “ البجر“ . وقال نى ” تنوبر الأبصار“ وشرحه ” الدر الحتار“ : ولس ٠‏ 
ينها إمقدار ما ضر اللازمون مراعياً لوقت الندب ١اه‏ وقال فى ” البحر“ : 


۱۹٩‏ [ معارف السنن E‏ ج-۲ 
والمعتصر إذا دحل لقضاء حاجته » ولانقوموا حتى ٣رولى ٠‏ . 

دا عپد ہن مید نا یونم بن عمد عن يد النعم تعره . فال آہو عپسی : 
حدیث جار هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوچه › E‏ 
وهو إسناد هول . 
وقالوا : يلبغى لامؤذن مراعاة المهاعة فإن رآهم اجتمعوا أقام وإلا انتظرهم › 
قال : ولعله س والته أعلم ‏ أنه لم بذكر نى ظاهر الرواية مقداره لمذا لأنه ` 
جير منضبط ١ه‏ . وأما ى المغرب فلايسن الجلوس بل السكوت مقدار ثلاث 
آيات قصا ر أو آية طوياة أومقدارثلاث خططوات عند أى حنيفة > کیا فی ”اليحر “ 
وكذا عند مالك » كا فى ” الجموع “. وقال أو بوسف ومحمد : يفصل 
بجلسة حخفيفة قدر جاوس اللحطيب بين اللحطبتين »> وهى مقدار أن التمكن 
مقعدته من الأرض ميث بستقر كل عضو منه فى موضعه » كنا فى ” البحر “ 
وهومذهب الشافعى وأحد غير أنه) أطلقا مقدار «ذا المكثإما بالجلسة أر بالسكوت 
كا فى ” الجموع “ » والاحتلاف ف الأفضلية لا غير > ويكره الوصل إحاعاً 
فى سار الصلوات » انظر للتفصيل ” البحرالرائق “ ( ١س ۲١١‏ و ل١٣‏ ) ٠‏ 
و” الجموع“ ( ۳ س ۱١١۷‏ ) . 

قول : الف : هر الذى بحتاج إلى الغائط لبتأمب للصلاة قبل دخول . 
وقتها » وهو من العصر ( بسكون الصاد ) أو رز اد ور ا 
والمستخنى » قاله فى النهاية " (۳). 

قوله : وهو إسناد جهول . "عبد المنعم هذا فعفه الدارقطلى > وقال 
أبوحاتم : ملکر الحدیث جداً لا جوز الاحتجاج به » وشیخه جى بن مسلم. 
مروك الحدیث» و رواه الماک من طریق عرو بن فاد الاسواری عن جى بن 
مسل وهو طریتی آخر لم بقف عاپه الزمذى ولذا قال : لا نعرفه إلا من 


جث ال بث التر ليل ف الان وکیفیة دحال الإصيع ق الأذان ' ۷ 


( اب ما جاه فی (دخال الاصبع الاذن ونر الاذان) 

ل انا عمود بڻ غیلان نا عبد الرزاق نا سفیان الو ری عن مون بن أن 
هذا الوچه › کا لم بعر فه الحا ج من طزیق النرمذی » وعمرو بن فائد متر وك ۲ 
وآخرچه ان عدی عن بجی ,ن ملم به > وقال فیه : « فاحذم » اء موملة 
وذال معجمة مكسو رة . و روى الدارةطنى من حديثسويدين غفاة عبني علىقال : 
١‏ كان رسول اقه لاي يأمرنا أن رتل الأذان وحذف الإقامة » . وفيه عرو 
ابن شمر وهو مروك » وقال الببهتی : روی بإسناد آخر عن المسني وعطاء 
عن أ هربر ة م ساقه وقال : الإسناد الأول أی‌طريق جابر ‏ أشهر. وروی 
الدار قعانى نوه مو قوفاً من حدیث عر » ولیس ى إسناده إلا أبو الزبير مؤذن 
بيت المقدس » وهو تابعى قديم مشهو ر › ولفظه : و إذا أذنث فترصل وإذا 
أقع فاحذڏم » . وروی ااطبرانىق” الأوسط“ عن سعيد بن علةمة م حديث 
على : ہکان رسول اله یا بأمر بلالا“ أن ,رتل الأذان وعدر ف الإفامة » . 
هذا كله ملخص من ”تخرج الحافظ الزيلعى“ و ”تلخيص الافظ العسقلانى“ . 
ولنقح من هذا کله أن الحدیڅ ورد مرفوها من حديث جابر من طرق ضعيفة 
ومن حدبث أي هرررة عند البيهتق و٠‏ حدبث على عند ااطبرانى والدارقطنى . 
وروی موقوفاً من تمر علد الدارقعنى فينجبر الضعف فيه بتعدد الطرق › و 
تعدد امارج » وتعدد الروايات . وعلى الوه والضعف فى الأسانيد : إن 
التعامل المتوارث مو جبه حجة لتصحرح الأحاديث ف الباب » فإن كان الإسناد 
په هرلا . فالتعامل به معلوم > وكنى بذاك دليلا“ والله أعل بالصواب . 

کے : باپ ما چاء فی دحال الإصيع الأذن عند الأذان :سے 

دل الحديث على إدخال الإصپهين نى الأذلين وذلك لير تفع الو ت . 

قال فى ” البحر “ ( ۲٠١ ١‏ ) : رإما كان ذلك أبلغ فى الإعلام لأن 


۱۹۸ معارف الس چ 
خاس ا و ربت بلالا“ بۇذن وبدو ر ويتیع ا 
الصوت بيدا من مخارج النةس فإذا سد أذنيه اجتع النفس ى الفم فخرج الصوت 
. عالياًمنى غير ضرورة › وفيه فائدة أخرى وهى أنه ربا لم يسمع انسان صوته 
لصمم أو بعد أو غير ه) فيستدل بإصبعيه على أذانه . ولايستحب وضع الإصبعين 
فى الأذن فى الإفامة لأن الإقامة أخفض من الأذان اه . وورد الأمر مصرحا 
بجعل الإصبعین نى الآذنین ناطةاً بتعلیله نصا ی حدیث سعد ااؤذن عند ابن ماجه 
والحاک والطبرانی وان هدی وغیزهم : إن رسول اله ی بر بلالا“ أن 
يحمل إصبعيه فى أذنيه »> وقال : إنه أرفع aE E‏ 
CAE)‏ › ولکن یه ضعف کا ی ” فتح البارى “ ' 

۴ م الأذان ف حدیث الباب کان ی رجوعه من N‏ بالأہطح › 
ولفظ ” عصيح مسل“ : «قال : ليث النى 6 بمكة وهو بالاًطاح فى 
قپة له راء مى أدم الح ۲ ولفظ ”السائی“ نی ” سننه “ ف ( باب الخاذ القباب 
الحمر ) ۳١۲  ۲(‏ ) : عن أ جحيفة قال : ”كنا مع النى بلا بالبطحاء 
وهو ى قبة راء وعلده ناس یسیر فجاءه بلال الح » قال الشيخ أو الحسن 
السندی : أآی رر بد ااسیر إلى المدينة اه . فكان ياي فرغ مي الج وبر يد الرجوع 
إلى المديلة وكان أزوله فى محصب مكة › وأبضا بدل عليه لفظ ”مسل“ ١ ١(‏ 
١ : ) ١‏ فصل الظهر ركعتين .  ....‏ طصلg‏ العصر ركعتين ثم م بزل 
يبصلى ركعتين حنى برجع إلى المدينة » ثم إن حصب من حدود مكة فى أعلى 
مكة وهو الكداء وهى المعلاة وهى البطحاء وهى اللحجرن فى قول الشاعر : 

کان م یکن بین المحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمك-ة سامر 
بل حن كنا أماي ا فأباد)ا خطوب اليالى والجدود العوآر 

وشعر الإمام الشافعى بوصئ إلى أنه من حدود منی کا ق قوله : 

پا راكب تف باحصب مى منى واهتف بقاطن خیفها والنامض' 


بيان كيفبة الأذان من تحريل الوجة علد الميعلتين 1۹١‏ 


ونی کتب الفقه : أن إذا أذن فى الميذنة رجاه بنا وشمالا“ ولا ول 
صدره عن القبلة » وى ” الكثر “ من كتبنا : وياتفت عبتا وشالا بالصلاة. 
والفلاح ويستدير فى صرمعته . قال فى ” اأحر“ : وقيد بالالتفات لأنه لاججول 
قدهړه Oly ae‏ :م الإعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدمية فإنه 
يستدير فى الميذنة ليحصل التأم آه . وفى. ”نوير الأبصار“ وشرحه : ويستدير 
ف المنارة لو متسمة ولأرج رأس.ه ماها اه . وهذا يشير إلى ويل الوه 
والعدر في الاستدارة » نعم يقبل إرجهه وصدره عند الحيعاتين . وقال 
اللووی فى ”شرح «سل“ : فيه يسن للمؤذن الالتفات فى الميعلتين يتا وشالا“ 
برأسه وعنقه . وقال أعصاہنا : ولا حول قدميه وصدره عن القبلةء وما پارى 
رأسه وعنقه الح » وكذلك مذهب أحمد والورى > ولا تفت عند مالائ إلا أن 
يزيد الوإصإع ؛ انظر”الءمدة“ ( ۲ س 1٦4‏ ) . وأما ف الإقامة فقال بالتحوبل 
بمیناً وشلا“ کا ى ”الغنرة“» وفى” الممراج الوهاج“: لا يول كا فى” البحر “ 
ميه : ورد فی حدیث الپاب نی اانرمذی : و بؤذن وبدور » وکذاك 


«€ 


ی ” سنن ابن ماجه “ و فاذن فاستدار فى أذانه » والةه لفظ ی داؤد 

« اوی عنقه بيا وشالا“ ق یستدر » وأنکر الإوهتى ثبوت الاسندارة فى حديث 
رح »> وزده الحافظ ابن دقيق العيد فى ”الإمام“ » انظر ”نصب الرأية“ و 
۲ و ۲۷۷ ) » وکذا زرده الافظ علاء ١‏ الماردينى فى ” الجوهر الق “ 
والبد رالعينى ى ”العمدة“ ( ٣۴‏ س 0۹۹) فراچعها للتفصيل .. 

نبي خر : وقع هنا فى رواية الاب : یع فاه ههنا وههنا ٤‏ ٣ن‏ 

الإتباع ائ یذ فاه ینا رشالا“ . ووقع فى رواية وكيم عن الو رى عند أحد 
ومسلم : وفجعاث أتابع فاه ههنا وهنا . فالافظ الأرل هو حال اأؤذن والوانى 
هوحال الاظر أف وحيفة > وفى روابة أ عوانة فى ”صيحه“ : « فجعل يتتيع 
ښوه ینا وشالا ) وف روابة وکيع هنن سفبان عبد الإساعيلى : ٠‏ بتتيع بهبله » . 
f‏ ) | 


2 معارف الست ٠‏ ج ۲ 
£ اذایه ورسول الله ل ی قبة له راء » راه قال : من دم فخرج بلال 
پوئ يده بالءز ة فركزها بالبطحاء فصل إلبها رسول اللہ ا بر بین يديه 
الكلب وال مار » وعلیه حلة حراء کأنی آنظر إلى بر بق ساقیه . قال سفیان راه . 
وهذا بؤبد الأول » فثال البدر والشهاب : والحاصل أن بلالا كان بتتبع 
پفیه الا حیتين › وکان بو جحيفة ياظر إلبه ك فکل منيا ي باعتبار انتهی کلامها. 

قوله : فى قرة . أى خرمة . قال فى ” النهاية “ . والقبة من اليام بيك 
صغير مستدير وهو من بيرت العرب أه. 

قو(ه : من أدم : س بالدال المهملة المفتوحة س اسم جمع للأديم وهو 
الد أو الأحر منه أو المدبوع > کذای ” القاموس “ . 


قوله : بالعنز ة » العبزة س بالعين المهءلة والنرن والزاء المعجمة المفتوحتان ‏ 
عصا فى أسفايا حدبدة › قاله النووى . 

قوله : فرکزها » أی غرزها . 

فول : پالہطحاء ۽ أی بطحاء مک ٤‏ وهو موضع خارج »که ى شرف 
الكعبة » ويال له : الأإطح > والحصب » وهو الذى كان يي يازل بها عند 
اارجوع عن مى . رصل رها صلوات ›ومگث بها ونی مسجد فى ذلك المقام الذى 
زل فيه ياي > ويسمى الآآن ” مسجد الإجا.ة “ وهر واقع ى سفح ابل » 
وى احصب نفسه بنى اللاك ابن سعود قصره اللكى › وهذا هوحيف بى كنانة › 
وفرها نقا۳نت قریش ضد رسول الله اي وأءوانه : 

قوله : حلة حراء . الحاة : ثوبان إزار ورداء من جنس واحد» كذا 
لى ” النهاية “ . وقال العطانى : الحلة ثوبان إزار ورداء ولا لكون حاة إلا 
وهی جديدة عل ٥ن‏ ھا فتایس اھ ۰ حکاه السبرطى ي اليس النهارة ٩‏ 


أحفيق المبرة وبحث لبس الأحر ا 
حبرة . قال أبوە‌پسی: حدیث أیجدیفة حدبڅ <سن ديح وعایه لهل عند أەل 
العمل : پستحبون آن يدل الؤذن اصبعيه فى أذنيه ى الأذان . وقال بعض أهل 
وهى ٠ن‏ بر ود اليمن › جحعها حلل . والحلة اللمراء فى حديث الباب كانت 
فيها حطوط حمر مع السود كنا قال ابن الى فى ”المدى“ قال : وغاط ٠ن‏ ظل 
أنها كانك حراء بحت لا لطها غيرها الخ . ورده الشهاب الكى قال : وما 
فاله هو الغلط لأن حمل الحلة على ما ذكر لايشهد له لغة ولاشرع الخ . انظر 
شرح المواهب“ ( ٥‏ ۲۳ ) . وید اين القم أفظ ” المببرة “ » وهى ما 
كان موثشياً عططا من بر ود البمن › كذا فى ” النهابة ٠“‏ والحبرة بوزن العنبة › 
وجعها حبروحبر ات مثل عبر وعبرات . ونی حدیث الس فی ”الصحیح“ ( ۲ 
۸٩٩‏ ) ( من اللباس ) : و کان أحب الاب إلى رسول الله ا آن اها 
المحبرة » وفى حديك مائشة فى” الصحيح “ : ١‏ إن رسول الله ا حين توق 
ی ببرد حبر ة۲ . وایضا روی آبوداؤد ئی ”سنہ“ ( فی اللہاس ) س ( پاپ 
الجمرة ) » واخحتاف اأرواة فى اللمظ فقال فيم : مورداً »> وقال بعضهم ۲ 
معصفرآ » عن عد الله بن عرو بن العاص فال : « رآنی رسول اللہ کال 
وعلى ثوب مصبوغ بعصفر مورداً فقال : ١ا‏ هذا ؟ فانطلقت فأحرقته . 
قال : أفلا كسوته بعض أهلك » . وأما لبن الثوب الأحر القانى لارچال فصنف 
الشربلالى فيه رسالة اها ” تمفة الأ كنل والهام المصدر لپيان راز ليس 
الأحر “ وذكر فيها نمانية أقوال نى المسألة فقيل : يستحب » وقيل : حرم 
ورجح فيها الجواز بل الاستحراب » ونعقبه ابن عاہدین ی ” رد الحتار“ 
وقال : ولكن جل الكتب على الكراهة ” كالسراج“ و” الحيط“ و” الاختيار“ 
و” المنتى“ و” الذخحيرة “ وغيرها » وبه أفقى العلامة قاسم . وق ” الحاوى 
الزاهدی“: ولا یکره فی الرس إجاعاً » راجع ”ردامحتار“ ( ۰ ۲٣۲‏ و 
(٣-۴۲ (‏ 


۰۲ مفعارف المي ٠‏ ج -۲ 


العم : وف الإقامة أرضا يدل اصبعیه فی أذنيه ٤‏ وهر قول الأوزاء ی وآبر 
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( بإب ما چاء فی اثر بب فى الجر ) 
شا | اہےد ن 1 د آہےد ار یری i‏ ر ٥ن‏ ۶ن 


شی ٥ن‏ الصاو ات ر9 £ صا الفجر 


وو 


Yor‏ ( ° .م رجخ ابن عاٻدين الحرمة ى lz‏ واه 
فراجہھا من أواخر الجزء الئانى 8 قال الراقم : وکات قل خعت اار وايات' 
فی النھی عن لبس الأحر فباخغت إلى ما يقرب عشرين حديثا ما بين يح و 
حسن ومتصل ومر مل » وأقلها کر اهة التحر بم والله أعلم . وال حا فظ البد رالعبنى 
أيضً ذكر فى المسألة سبعة أقرال » وحل النهى فى الأعاديث على الأحر 
المااص »› وخل اللة الخمراء عل Ll‏ کانتف ذات خاو ط هر وغپرها 6 فن 
9 المانية غالبا تكون كذلك » انظر ” العمدة“ ( ۱۰ ۲۴٣۱‏ ) . قال 

: إن المعصفر والمزعفر یکره رعا ¢ وأا الأحر القانى فیکره بز بها 
وما فيه خظو ط حمر فایسه جااز ء٤‏ و کن أن یدع استحړابه يث اړسه ا ۴ 


تنقيح الفتاوى الحامدية “ 


السين الأهملة و فيرف الواو - نسية إل ى اة 54 عامر صءص عة ن 
هوازن . ملخصا من ” الإصابة “ و” القاموس “ وغيرها . 
ا اب ما جاء ى الةو بب ف الفجر ١‏ 

التثر بب اعلام بعد اعلام : والأصل ف التثووب : أن جى الرجل مستص را 

فیاوح بشو به ایری ويشتهر فسمی الدعاء تثويبا لذلك > وکل دائ مثوب › 

وقيل : عا عى تشو با من ات بثو إذا رجع فهو رجوع إلى الأ ر بالمبادرة 


بث لويب فى الأذان ۳ 

وی الباب عن آلى عذورة . قال أبو عیسی + حدیث بلال لا نعرفه إلا 

من حدیث انی اسرائیل اللائی » وأیواصرائیل م بمع ہا الحدیث من الک 
ابن عتربة . قال: نما رواه ن الحسن بن عار ة ن الك بن عتبية »وأو إسرائيل 
مه اماعيل بن أنى إسحاق وليس بذلك القوى عند أهل الحديث . وقد اخناف 
أهل العم فی تفسیز التثويب فقال بعضهم : .اتويب أن يقول فى أذان الفجر : 


إلى الصلاة ء وأن لأؤذن إذا قال : ” حى على الصلاة “ فقد دعاهم إليهاء 
وإذا قال بعدها : ” الصلاة خير مني النوم “ فقد رجع إلى كلام معناه المادرة 
إليها اه .. كا ى ”النهاية “ و” شرح المهذب“ و” شرح التقربب“ للعرای 
و” لان العرب“ للإفربتى . وقال الراغب فى ” مفرداته “ : أصل اللوب 
رجوع الشى إلى حالته الأولى ااتى كان عليها أو إلى الحالة المقدرة القصودة 
بالفكرة وهى الحالة المشار إليها بقوهم : أول الفكرة آخر العمل . .. . قال: 
اللوب "مى ہذللك لرجوع الغزل إلى الحالة الى قدرت له آه , 

والتاويب سان : أحده] : زبادة ” الصلاة خير من الاوم“ فى أذان 
الفجر › وہک ٥رفوعاً‏ کنا فی حدیث الاب › ورواہ بهذا الإشناد ابن ماچه 
ف ( باب السنة فى الأذان ) ولكن الحديث ضعيف كا قال الترمذى »› وفيه 
حدیث آخر می طریق عطاء بن السائب عن عید الرہن بن انی لیلی عن بلال 
عند الببهتى : « أمرنى رسول الله َيل أن لا أثرب إلا فى الفجر » . قال 
الببهتى: وعبد الرحن م يلق بلالا كذا فی ” نصب الرابة “ ( ۱ س ۲۷۹) . 
وجديث آخر عند ابن خزية والدارقطنى والبيهتى ءن أنس قال : ٠‏ مى المنة . 
إذا قال المؤذن نى أذان الفجر ” حى ءل الفلاخ“ قال : ” الصلاة خير من ' 
الارہ “ » وصححه ابن السكن کا فى ” التلخرص “ ( ص ۷١‏ ) وفيه حديف 
!بن ر عند ابن ماه والسراج والطبرانى. والببهتى بطرق متعددة » ہت ئی 
حدبف أن محذورة فى عض طرقه عند أن داؤد وغيره انظر ” التاخيص “ . 


۲ - بارت ان ج‎ of 


” الصلاة حير مق الوم “ »> وهو قول ابن الپارك پا . وقال اناق فى 
التثو بب غر هذا » قال : هو شوه أحدثه الناس بعد الى عة إذا أذن اأؤذن 
فاسمتبطأ الةو م قال بين الأذان والإقامة: ” قد قامت الصلاة حى على الفلاح“ . 
۴ هذا الذى قال امحاتق هو النثريب الذى كرهه أهل الءلم وااذى أحدثوه بعد 
النی ما والذى فسر ابن المبا رك وأحد أن الناويب أن يقول ااؤذن فى صلاة 
الفجر : ” الصلاة خير من انوم “ فهر قول یح وبةال له التاوب أيضاً . 


وبالجملة فثبت مي جديث بلال ٠ن‏ طربةين ومن أحاديث أنس وابن عر 
وأ عذورة » ومن العجيب أن الترمذى رجه الله لم يشر إايها ى الباب على 
داه العروف فى كتابه فليضف عليه ذلك فى الباب . وهو سلة عندنا فى الفجر 
کا هو ى كتب مذهبنا قاطبة » وصرح الظحاوی ٻأنه ذهب معنا الثلائة > لا 
کا بةوله النووى تى ” الجموع “ ( ۳ ١ ) ٩‏ ولم بقل أبوحنيفة بالتثويب 
على هذا الوجه اه . وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد والثورى وغيرهم »› 
ومن قال به گر بن الطاب وابنه وأنس والحسن وان سیرن واازهر ی کا 
قاله" اللووى . e‏ إنكار النووى لعله ما روى عن علاء الكوفة فى معنى 
التثويب فى الفجر : ” حى على الصلاة حى على الفلاح“ مرتین بين الأذان و 
الإقامة » وهذا إثبات أمر آحر لا إنكار أمر متفق » وانظر تفصيل المسألة فى 
* المداية “ وشروحها . 

والآحر : قول ” حى على الصلاة “ بين الأذان والإقامة . قال محمد فى 
” الجامم الصغير“ : الريب الذى يصنعه الناس بين الأذان والإقامة فى صلاة 
الفجر ” حى على الصلاة حى على الفلاح“ مرتین حسن اھ . حکاه ی ”الپدائع “ 
( ۱5۸4-۱ ) . وقال اازیلعی فى ” نصب الرأية “ : فقال عابنا : هو أن 
بول بين الأذان والإفامة : حى على الصلاة حى على القلاح ۾ مرقين ال¿ . 
وقال عمد فى ”مؤطئه“ بعد نقل أر ابن عر : فى زبادة ”جى على خير العمل“ 


۲ 


وهو ااذى اختاره أهل الل ورأوه . وروی عن عد الله بن عر آنه کان بقول 
فى صلاة الجر : ” الصلاة حير من الوم “ . وروى عن مجاهد قال : دات 
مع عبد الله بن عر مسجداً وقد أذن فيه وتحلی رید أن نصلى فيه › فاوب 
أؤذن فخرج عد الله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا ٠ى‏ علد هذا المبتدع 
ولم بصل فيه . وإ نما كره عبد الله بن عر التثويب الذى أحدثه الناس بمد . 


بعد ”حى على الفلاح“ : قال محمد : ” الصلاة حير من اللوم“ بكون ذلك فى 


لداء الصيح بعد الفراغ من النداء» ولامجب أن إزاد فى النداء ما م يكن منه انتهى. 
فدل هذا على أنه أنكر زيادة : ” حى على حير العمل “ لا ”الصلاة خير ٠ن‏ 
اللوم“ » وريا يكون منشأً ما نسبه النووى إلى أهى جنيةة هذا الةول والله أعل . 
وبال حملة كتب المذهب ناطقة بالتثويب الأول وكذا بااثانى فى الةجر فةط دون 
بقية الصاوات خلافاً لما فى ” الدر“ وشرحه » حيث قال فى ” الدر الحختار“ و 
شر حه : ويثوب بين الأذان والإفامة فى الكل للكل بما تحار فوه ١ه‏ . قوله بجا 
تعارفوه كتلحاح أو قامت قات أو الصلاة الصلاة ال¿ . فالحالفة فى أمرين فى 
تعمم الصلوات وف تمم افظ التثو يب » و ٣ا‏ خصه محمد بالفجر وبلفظ محص رص» 


نعم محالفته مع كلام الزيلعى في الأحير فقط . والانى حدث نى عهد التابعین 


کیا فی ” اليدائع “ و”الهداية“ » ولفظ ” المداية “ : وهذا تثويب أحدثه علاء 
الكوفة بعد عهد الصحابة رضى الله عنهم لتغير أحوال الناس وخصوا الفجر لا 
ذكرنا » أى لأنه وقت نوم وغفلة ١ه‏ . وعن أ يوسف جوازه لاإمام » 
کذا ی ” اابدائع “ و”المداية“ وغيزرها بقوله : لاأری ٻأسا أن يةول اأؤذن 
للأمير ى الصارات كلها ”ااسلام علياك أيها الأهير ورحة الله وبركاته حى دلى 
الصلاة حى على الفلاح برحمك الله“ . واسترعده عمد لأن الناس سواسية فى أمر 
امهاعة » وأبويوسف حصهم بذاك ازيادة اشتغامم بأمور المسلمين كيلا نفوتهم 
المهاعة » فكان هذا الإعلام من باب التعاون على البر والتةوى › وعلى هذا 


a ا‎ 8 


u‏ هناد ثا عبدة ويعلى ۶ن عہد الرنی بن ا ن ا عن ز باد 


الةاضى والمفتى والمدرس وهن يعمل للعامة لاحتصاصهم بزيادة شغل بسبب 
الاظر فى أمور الرعية والدين » واختاره قاضرحان » هذا ماخص ما فى كتبنا» 
وجاز استدعاء الأمراء إلى الصلاة عند الشافعية أيضاً كا فى ” شرح المهذب » ' 


EOE‏ ثبت نداء بلال رض اله عنه الى ي » أخرج عبد الرزاق 


ق مصنفه ۰ “ ن «عمر عن اازهری عن سعيد بن المسيب « أن پالاك“ أُذن ذات 
ليلة م ا بوذن الى ميو فنادى : ” الصلاة خير مني النوم “ فأقرت فى 
صلاة الصبح ۲ . حکاه الشيخ اللكاوى ى” تعليق الؤطاً “ . وف ” الصحيحين“ 
٠‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ لا ثفل رسول الله ااي جاء بلال بوذن 
الا فقال : مروا ہا بکر فایصل ہالناس » . 

ّ : باب ما چاء أن مى أذن فهو يقم : 

۰ ئی کنب فقھاٹنا أن الأول أن يقم من أذن وإن أقام غيره فجاز إن م 
يتأذ بذلك اأؤذن . قال فى ” البداثم “ ( ١‏ س ٠١١‏ ) : فن كان يتأذى بذلك 
یکره لن کناب آذی السلم سکرو > وإن کان لا پتأذی به لا یکره › وقال 
الشافەی : یکره تأذی أو لم بتأذ آھ . وف ” الپحر“ ( ۱ ۲۵۹۷ ) وإن أذن 
رجل وأقام آخر پذنه لا پأس په » وإن لم برض به الأول یکره e‏ 

. . . . وف «الفتاوى الظهيرية » : والأفضل أن يكون القع هواأؤذن واو 
أقام غيره جاز انتهى محتصراً . قال الشيخ : ووجه الأولوية : أن من أذن 
أحرز أجر الأذان الموعود فيستحق أن ينال هو ثواب الإقامة كذلك . قال 
راقم : ولعل هذا تعليل حديث الباب وببان حكته لادليل ما قاله الفقهاء من 
الأولوية فم أره متقولا“ عنهم > وحديث الباب فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 


تحقيتى : أن الانامة حق الؤذن' ۲۰۷ 


TT 
: ابن نەم الحضرمى عن زياد بن الحارث الصدائى قال‎ 
الإفريى وهر عندهم عرف کا قااہه الرمذى > فلا قوی الإحتجاج س“‎ 
للشافعية . واستدل صاب 3 البدائم “ ل#واز پأحادیث بمحتاج بعضها إلى کشف‎ 
» حال أسانیدها . منها : حدیث عبد الله بن زيد ور .ه : أذان لال وإقامة عبد الله‎ 


وقد رواه أو داد می حديث جمد بن عبد الله بن زبد عن عبد الله بن زید ۽ 
وسکت عليه » فهو عنده 4ا یصاح الإحتجاج . وبقول الحازءى : حديث 
الصدائى أقوم إسنادا من عدیث عېد الله بن زید کا فی ” شر ح اأهذزب“ او 
لكن بةول ابن عبد البر : إسئاده خسن وأحسن من حديث کا فی 
”الالخیص“ ( ص ۷۸ ) . ولحدیث الص دای طربقان آخران لیس فبا الإفر بق 
ذكرها الحافظ فى ” الإصابة “ ( ٠, ) ٠١۷ ١‏ وما ذهب إايه أبو حنيفة هو 
مذهب مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو ثور من ااشافعية وأكثر أهل الكو فة 
کا ى ” شرح المهذب “ ( ۴ (۱١١‏ . وااكراهة تلزرهية والحلاف ى 
الأولوبة كا قاله أبو بكر الحازمى نى الناسخ والمنسوخ » حكاه الاروی فى ”شرح 
ااهذب“ وف کنب الشافعية : أن الإقامة حى من آذن » فصار الأمر ضيقاً 
على مذهرهم . وقد صح فى كون الاؤذن والمقم رجاين مختلفين أحاديث : 
منها الحذديث المذ كور من أذان بلال وإقامة عرد الله بن زيد رواه أحمد وأو داؤد 
و حسنه ابن عبد البر کنا ذکرنا . ومنھا : ١ا‏ روی أن ابن أم مکتوم کان پؤذن 
ولال کان يقم »> وربا آذن ہلال وأقام ابن آم مکتوم کا فى ” البدائع “ 
(۱-=۲). 

قول : زياد بن الحارث الصدائىء الصدائى ‏ بضم الصاد ولخفيف الدال 
ااي ملتين وہااد ‏ ماسوب إلى صداء تصرف ولاتصرف» وهو أبوهذه القبيلة› 
وامه : پزید بن حرب . قال الپخاری فی ”ثارګه“ : صداء حى من اليمن 
هھ › قاله ى ” ح المهذب“ . ووقع فى ” شرح معا الآثار “ عېد الله پن. 


«أمرنی رسولاله ی أن أؤذن فى صلاة الجر فأذليك فأراد بلال أن يقم فقال 
رسول الله جا : إن أحاصداء قد أذن ومن أذن فهو يةم» . وف‌الباب عن ابن عزة 
قال أہوعیسی: حديث زياد نما نعر فه من حديث الإفربتق والإفريقى هو ضعيف 
عند آهل الحديث > ضصعفه بى إن سعيد القطان وغيره . قال أحمد : لاأ كتب 
حديث الآفريتق . قال : ورأيت عمد بن اساعيل بقوى أمره ويقول : هو 
مقارب الحديث . والعمل على هذا عند أكثر أهل الم : م أذن فهو يقم . 


الحارث من طریتی سفیان عن عدالرحن بن زياد ن نعم . وف إسناد آلحر علده 
من طربق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زياد » وفیه زياد بن الحارث 
الصدالى . وقال الحافظ فى ” الإصابة “ ( ۲ - ۲۹۳ ) : هكذا رأبته 
ق لسخ من هذا الكناب ( أى كتاب الطحاوى ) والمشهور رواية المصربين دن 
عد اارحن بن زباد عن زياد بن المنارث الصداثى وال اع اه . والظاهر أن 
عړد الله ہڻ الحارث فی کتاب الطحاوى مني سهو الناسخين رالصحيح زياد ن 
الحارث ٠‏ والمذكرر فى اليديث واقعته .. 

قول : أمرنى الح . هذه واقعة سفر كان النى ال فى سير فحضرت 
الصلاة فبزل القوم فطابوا بلالا“ فلم جدوہ کا أسنده الحافظ فی ” التلخیص“ عن 
الطبرانى والعةيلى و ی الشيخ . 

قول : هو مقارب الحديث . اختلف الحدثون أن هذه الفظة من ألفاظ 
الجرح أو من ألفاظ التعديل والصحيح أنه من ألفاظ التوثيق كما قد صرح هنا 
پأنه يقوى أمره » وقد أسلفنا بیانه تفصیلا“ فی الجزء الأول فی ( ہاب ما جاء 
ف مفتاح الصلاة الطهور ) . وهو من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل . قال 
السيوطى فى ” ألفيته “: [وصال الحديث أو مقارېه * چيده حسله مقاره] 
قال شيخنا : ونظبر ذلك اخنلافهم ی قوفم : ” فلان على دی عدل “ کا 


بيان المذاهب نى كراهية الأذان والإقامة بغير وضرء ۹ 


کے باب ما اه فی کر هة الاذان شر وطو* :س 


8ه : 
حكن على بن حجر نا الوليد بن ما عن معاوبة بن بحي عن الزهرى 
عن أبى‌هريرة عن النى عا قال : ١‏ لا بؤذن إلا متوضئ » . 


برد کیرا ی ” کتاب العلل “ لابن أ حاتم فقال الحافظ : كان بقول 
شيخنا العراقى أنه من ألفاظ النوثيتق بإضافة اليد إلى ياء المنكلم أی ملدی 
عدل س وكلت أمشى على قوله حى رأيت أنه بإلافة اليدين إلى عدل » و 
العدل : إسم سن ولى شرطة تبع > وكان تع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه » 
فقول الناس : فلان على یدى عدل » أى بستحق الحبس » فكان من أافاظ 
الجرح »> ایکون معاہ بالاخة الأردوية : فلان ثوص جیاخاےۓ ے قاہل ہے . 
وذلك ٠ن‏ حاو رات أهل اليمن . 
: باب ما جاء فى كراهية الأذان بغير وضوء :س 
المذاهب متقارة » فذهب أي حليفة : أنه يكره الإفامة ويجوز الأذان» 
وعنه : بکره الأذان ضا › کا فى * المداية “ . وهذه الرواية يرغي الاعتناء 
بها » فإن الحديث يساعده » وفيه حديث واثل بن حجر موقوفاً بسند يح 
خر جه ” الزبامی“ ( ۹۲-۱ ) عن آنیالشیخ موقو فاً على واثل لکنه مر فوع 
حکا کا تقرر ق عله» ورواہ البیھتی والدارقطنی ی الأفراد کا فی ”التلخبص “ 
س ۷١‏ ) . ومذھب الشافعی على ما ذکرہ فی ” شرح الھذب“ ( ٣‏ 
٠٠‏ ) : الكراهة » كا قال الآرمذى »› وظاهر ” مغنى ابن قدامة “ أن التطهر 
: مستحب عند أحد فى الأذان والإفامة » ويصح كل منه) من الجلب والحدث › 
فلعل الكراهة تاز بهبة عند هؤلاء الأنمة . قال فى ” المجموغ“ : مذهينا أذان 
الجنب والحدث وإةامته) عصيحان مع الكراهة E‏ م قال : وقال مالك : 
( م ۲۷) 


° معارف الستن ج٣‏ 
را بجی بن موسی نا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب ` 
قال : قال أبوهريرة : « لا ینادی بالضلاة إلا ٬توضی‏ » . قال أبوعیسی : 
وهذا أصح من الحديث الأول . وحدیث أ هريرة ل بر فعه ابن وهب وهو 
اصح می حدیڅ الوليد بن مسلم . والزهرى لم يسمع من أى‌هريرة . واختاف 
آهل الل ف الأذان على غير وضوء: فكرهه عض أهلالملء وبه يةول الشافعى 


يصح الأذان ولا يقم إلا متوضى » وأما أذان الجنب فالمشهور عندنا إعادته 
کا ی منن ” المداية “ و ” البحر الرائق “ ثم الإعادة لأذان الجاب مستحية 
لا واجبة مع أنه جب الطهارة فيه عن أغلظ الحدثين دون أخفها ولا تعاد إقامته 
على الأشيه الظر النفصيل فى ” البحر“ ( ۲١١ ١‏ ) و" الداية “ وغيرها . 
وحديث الاب قال ابن حجر نى ” التلخرص “ : وإسناده حسن إلا أن فيه 
انقطاعا لأن ميد الجبار م يسمع من أبيه » ونقل النووى اتفاق الأنمة على عدم 
ساعه انتهی ملذصاً . ويه حديث ابن عړاس عند ی الثيخ كا ق التخر ج 
بلفظ : و إن الأذان متصل بالصلاة فلا بؤذن أحدک إلا وهو طاهر» » وفيه 
عبد الله بن هارون » قال الحافظ وهو ضعي . وفیه حدیڪ مهاجر بن قنفذ 
بعومه علد ی داؤد والنسای والطحاوی » انظر ” التلخیص “ واستدل به فی 
* الجموع “ ( ۴ ٠٠١‏ ) . وسیاتی اقيق ساع عبد المبار بن وائل عن أبيه 
فى بحت التأمين . 

قول : وهذا أصح الخ . يقول : إن اساد الموقوف أصح » والمرفوع 
فيه معاوية بن بحي الراوى عن الزهرى ضعيف › والانقطاع فى كليم) فإن 
الزهرى م يسمع من أن هريرة . 

تول : وبه بقول الشافعى . وكذلك حك مذهبه مي الكراهة ف ”الوموع “ 
٠٠١ -۳(‏ ) وذكر معه أا حليفة واللورى وأحمد وغيرهم على حلاف ما 


بيان أن الامام أحتى بالاقامة ووقث قيام المقتدى للصلاة ۱ 

. وإسحاق »و رخص نى ذلك بعض أهل العلم »وه بقول سفيان وابن اليا رك وأحمد. 
هھ E‏ 

ڪي باب م سواه آن الامام احق الاقام ۽ 


خا ھی بن موم اد اراق ا ارال أرق اك بن رت 
مع جار بن مرة يقول : ۾ کان مؤذن رسول الله جي هل فلا ةم حتی 
ذا رای رسول الہ علا قد حرج أقام الدلاة حين ,راه » . وقال أبوعيسى : 
حدیث چار س رة حدیٹ حسنی » و حدیث ساك لا نعر فه إە من هدا الو چه» 
وهكذا قال بعض أهل العم : أن امؤذن أملاك بالأذان والإمام أمللك بالإقامة . 
ذکره الر٠ذى ٤‏ 

قوله : وإعاق »> حكى مذهيه النووى وابن قدامة أنه لا يجوز أذان الحدث 
وإقامته على حلاف ما ذکره العرمذى ¢ وذکر الأروى مله ذهب الأو زاعى»› 
وليه ذهب عطاء و ماهد . 


: ہاب ما چاء أن الإمام أجق بالإقامة : 
الفرض من حديث الاب أنه لإ يقام إلا عند خروج الإمام واناروج 
یکون بالقیام إن كان فى الصف وبدحول المسجد إن كان خحارجه . أما الأذان 
فهو حت اأؤذن وهو په آحتق منه أن بؤذن مني غير أن يننظر الإمام . 
قوله : فال بعض أهل العم الخ . ذكر الحافظ فى ” بلوغ اأرام“ ( ص 
۲۳ ) هذا لفظ حديث أبى هريرة مرفوعاً » وقال : رواه انق عدی و 
ضعفه › واابیهتی حوه عن على من قوله.. 
دبل : واختافرا فى وت قيام لمقتدى إلى الصلاة وى تكبير الإمام ء 
فذهب مالك وخهور العلاء إلى أنه ليس لقيامهم حد »› ولكق استحب غامتهم 
القيام إذا أحذ الؤذن نى الإقامة » وكان أنمن بقوم إذا قال اأؤذن : ”قد قاسك 


ا معا رف السنن ج -۲ 


الصلاة “ وكبر الإمام ؛ وجكاه ابن أنى شيبة هن سويد بن غفاة » وقيس بن 
ی حازم » وحاد › وعن سعید بن المسيب ومر بن .عبد العزز : و إذا قال 
المؤذن : ” الله كر “ وجب القيام » وإذا قال: ” حى على الصلاة “ اعتدلك 
الصفوف » وإذا قال : ” لا إله إلا الله “ كبر الإمام » . وذهب عامة العلاء 
إلى أنه : لا بكبر حتى يفرغ المؤذن من الإفامة . ومذهب الشافعى وطائفة : 
أله بستحب أن لا بقوم حتى يفرع اأؤذن من الإةامة » وهو قول أنى يوسف . 
وعن مالك : السلة فى الشروع فى الصلاة بعد الإقامة وبداية استواء الصف . 
وقال أخمد : إذا قال المؤذن : ” قد فامك الصلاة “ بقوم . وقال أبوحليفة 
ومحمد : يقومون فى الصف إذا قال : ” حى على الصلاة “ اإذا قال + ” قد 
قامت الصلاة “ كبر الإمام لأنه أمين الشرع » وقد أحبر بقيامها » يجب 
اصديقه » و ذا م یکن الإمام فى المسجد فذهب الجمهور إلى آ4م لابةومون حی 
پروه . كذا فى "عمدة القارى“ #تصراً » وراجغها للتفصيل نی (۲ س .)١۷١‏ 
قال الراقم : والغرض أنه لا يحب الفيام على المقندى المجالس المننظر بل ذلك . 
٠‏ على اخحتلاف ينهم فى تەين ذلك الحد لا أن القيام قبله غفیر. جااز › وله إذا 
قام مجحب عليه أن جلس ويئنظر ذلاك الحد ثم يقوم ولو كان هناك حاجة إلى 
تسوية الصفوف › وظاهز : أن التسوية ¥ تمكن إلا يقبام المأمومين فإذن يجب 
أن يقوموا قبل الاقامة أو فى وسطها فإن تسرية الصفرف واجبة مى إقامة الصلاة 
وتمامها » فا يفعله الجهلة من الناس أو المغترون بظاهر ما نقل من الأنمة فى 
الكتب دون أن يتأملوا مغزاه لا عبرة به . ومن الجهل الفاضخ والغياوة 
الفاحثة أن الإمام بأتى المصلى والمحراب وااؤذن بأذ فى الاقامة فيجاس الإمام 
وبلتظر وصول المؤذن إلى قوله: ” حى على الفلاح“ ثم بقوم فهذا م يشيك وان 
بثبث بدليل ولا شبه دلبل » والله قول الحتى وهو بهدى السبيل . م رأبت فى 
” شرح الطحطارى على الد رامتار“ شرح قوله: ” والقبام حين قيل : ” ی 


أذان الفجر قل وقت الفجر 1۴ 


( باب ما جاه فی الاذان بالليل ) . 


وك نا قتيبة نا الايث عن ابن شهاب من سام عن أبيه أن الى بلي قال : 


على الفلا“ والظاهر أنه احبراز عن التأخير لا النقديم حتى لو قام أول الإقامة 
لا بأس آه . فالحمد لله على هذه المرافقة والتوارد . 
: باب ما جاء فی الأذان ہاللیلل : 

اتفقوا على عدم جواز الأذانةبل الوقت فى الأوقات كاما ١ا‏ عدا الفجر ‏ 
3 فى ” شرح اأهذب“ وغيره + واختاوا فى الجر فذهب مالاك والشافعی 
وأحمد إلى الجواز وا)شررعية › وإليه ذهب الأوزاءى وأبوبوسعت وابن المبارك 
واعاق وداؤۋد واین جریر »› . لا تاج عند الا٤ة‏ الالالة إلى الإءادة » و 
خالفهم ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث » وبه قال الغزالى 
فقالوا بالاعادة » وةال أوحليفة والاورى ومحمد وزفر : أن حکه مثل جک 
بقية الأوفات فلا جوز وإن أذن بعاد » هذا ماخص ما فى ”العمدة“ و”الفتح“ 
و” شرح الھذب“ . م إن مہدأہ من نصف الیل کا جکاہ فی ” الفتح“ ( ۲ 
۸ ) قال : وصححه النووی ی أکر کته . وقال القاضی حسین والتولى : 
وقته قبل الفجر وقت السخور » وأطع به البغوى » وكلام ابن دقيق العيد 
يشعر به » راچع ”الفتح “ ( ۲ ۸۷ ) . واخثاره نی الدین السبکی ف 
” شرح المنهاج “ كما حكاه ى ”الفتح“ عنه وقال : وهو أحد الأوچه 
ف المذهب آم . قال الراقم : والأوچه عندهم سة » وچهان ما ذكرهنا » 
والثالف : يؤذن لى الشتاء السيع يبتى من اليل » وى الصيف لنصف سبع . 
والرابم : يؤذن بعد وقت العشاء الحختار وهو ثلث اللبل فى قول ونصفه فى 
قول . واللحامس: جميع اليل وقت له» وقد صرحوا على بطلان الثالث وال حامس »> 
أنظر ” شرح المهذب“ ( ۴ - ۸۸ ) » ثم اختلفوا فى الأذان الثاني بد طلوع 
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إن بلالا“ بؤذن لیل فکلوا واشرہوا حتی تسمهوا تأذین ابن أم «کتوم » . 
قال أبو عيسى : وى الباب دن ابن مسمود وعائشة وأنيسة وأنس وأهى ذر 
وسمرة . قال آہوعیسی : حدیث ابن عر حديث عسن يح . 
لفجر » نهم من بقول : : يؤذن للصبح عقب طاوعه» قالوا: وهو السنة كا فى 
شرح المهذب“ ( ۴ ۸٩‏ ) فالسنة عناهم آذانان » وادعى الالكية توارث 
الأذانين نى عهد السلف فى المدينة كا حكاه الحافظ فى ” الفتح“ عن القرطى 
والحافظ البد رالعينى عن القاضى عياض . قال البد رالعینی حا كيا كلام عياض 
فى ” العمدة “ ( ۲ ٠١١‏ ) : واليه رجع أبو بوم جن ل ع . وف 
” البدائم ( ١‏ س ٠١٤١‏ ) : وقد قال أو يوسف آخيرآ : لا اس په أن يڙذن 
للفجر فى النصف الأخير من الليل الح . ونقله السرخحسى فى ” «سوطه “ وابن 
امام لى ” فتح القدير“ وابن جم فى ”الحر الراثق “ وغيرها . ولم بتنقح 
عندى من مذهپه هل هو چواز أذان الفجر قيل طلوعه بعد منتصف ایل فقط 
أو الأذانان مثل الشافعية والمالكية ؟ 
قول : إن بلالا“ يؤذن بلیل ال¿ . دل حدیث الباب على أن بلا“ کان 
بۇذن لیل › وکان ابن م مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر › ويدل ما رواه ابن 
خزبمة دلى مكس ذلك » آخرج ابن خزإعة وابن المنذر وابن حبان والطخاوى 
والطبرای من طريق منصور عن خبيب بن ءپد الرحن عن عثه أنيسة قالت : 
قال رسول الله اي : ١‏ إذا أذن ابن أم مكتوم فكاوا واشربوا » وإذا أذن 
ہلال فلا تأ کاوا ولا تشر ہوا الح » کا فی ” الفتح “ ( ۲ س )۸١‏ و”العمدة“ 
.)٠٠١  ۲(‏ وئ ”العمدة“: وروی النسالى . . . تحوحديث ابن خز بمة اه . قال 
-للراقم. : أعرچه ”السا“ ( )٠٠١ ١‏ (باب هل بؤذنان جيم أو 
:رادی ؟ ) وکذا آخحرجه آحمد فی ” مسلدہ “ ( ٤۳۳ ٦‏ ) وکذا آخرجه ابن 
خزية من حديث عائشة والبیهتی من حدیث زید بن ثاہت بطریق الواقدی ا 
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وقد اختاف أهل العلل فى الأذان بالليل » فقال بعض أهل العم ٠‏ إذا آذن 
المؤذن بالايل أجزءه ولا يعيد . وهو قول مالك وابن المبارك والشافعى وأهد 
فی ” نصب الرابة “ ( ۱ ۲۹۰ ) »› وقد روى بالشك أيضا » أنظر ” شرح 
الآثار“ ١(‏ س ۸۲) . وأجيب بأن الأمرين وقعا فى زمانين مختلفين فإن بلالا 
کان بؤذن الصبح م لمق بصره شئ فأخذ يقدم الأذان تار ويؤخر ثارة » و 
کان ابن آم مکتوم لا بوذن إلا پاخبار ااناس إياه بالصبح فعكسس الأمر وجعل 
أذان ہلال باللیل وآذان ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر › کا فى ” الفتح“ ( ۲ 
۸٩‏ ) وبه جم ابن خزمة والصبغی احمالا کا حکاه » قال : وجزم ابن 
عبان بذلك ولم يبده احالا وأنكر عليه الضياء وغيره اه . وافظ ابن خزبمة 
حکاه ااز باعى فى نصب الرأية “ والبدر العينى فى ” العمدة “ »فصلا فراجعه . 
وقیل : لم یکن وبا ونما کانت 4 حالتان عتلفتان فن بلالا کان فى أول ما 
شرع الأذان يؤذن وحده ولا بؤذن للصبح حتى يطلع الفجر . . . ...مم 
أردف ابن أم مکتوم وکان ٫ؤذن‏ ہلیل » واستمر بلال على حالته الأول ثم فی 
آخر الأمر أخر ابن أم مکنوم اضعفه ووکل به من رراعی له الفجر ( لکرنه 
ضررر الرصر ) واستمر أذان بلال ليل » وادعى ابن عبد البر وجاعة من 
الأنمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب ر أى فى ” صصح اابخارى“ ) . 
قال المافظ فى ” الفتح“ : وقد كدت أميل إلى ذلك إلى أن رأبت الحديث فى 
”ضيح ابن خزبمة “ من طربقين آخحرين عن عاثشة »> وف ” شرح معافى 
الآثار“ ( ص س ۸٤‏ ) من حدیث أنس قال : قال رسول الله یال Jo:‏ 
بغرتکم أذان بلال فإن نی پصره شيا » . وف روابة : « فن فی بصره سوء ) 
کذا فى ” نصب الراية “ ( ١‏ ۲۸۸ ) وعزاه إلى الطحاوى › وفى حديث 
شیران عند الطبرانی : « ولکن مؤذننا هذا ی ہصرہ سوء _ أو قال س ۲ 
شی ۾ کا ی ”آثار السبن“ عى ” الدراية “ . وجاء عن عائشة : نها كانت 
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وإتعاق . وقال بعض أهل العلل : إذا أذن بالليل أعاد . وبه يقول سفيان الو رى. 
تذکر عدیث ابن عبر وتقول : إئه لط » ألحرج ذلك الببهتی كنا حكاه فى 
” الفتح “ ( ۸١ - ١‏ ) ولك روابة أذان بلال بالليل عن عاذ شة نفسها أخر جها 
البخارى فى رباب الأذان قبل الفجر ) وفى ” عين الإصابة فى استدراك. 
عائشة على الصحابة » للسيوطى كنا حكاه الحافظ عن الببهتى أفاده الشيخ . 
قال : الشيخ : فلابد من ثبوت تلك الرواية عن عائشة أيضا › ووجه التو فيق 
بین روابتیها : أن آذان بلال کان قرب الفجر جداً كنا فى حديث أايسة فى 

شرح الآثار“ ( ص ۸۳ ) من طريق ابن مرزوق عن وهب صن شعبة . 
وکذا ی حدیث ما ثشة عنده من طربق ابن داؤد عن مسدد عن بجی بن سعید : 
ول یکن ہینه) إلا مقدار ما يصعد هذا وییزل هذا » .بسند قوی › وف عض 
أسانيده على بن بن معد بن نوح وهو ثقة وهو غير على بن معہد بن شداد راوی 

” الجامع الكبير“ وشيخ البخارى . وهو أبضا ثقة فقيه كا فى ” التقريب“ » 
وقد أشكل على !لنووى هذا انفصل القليل فتأول ا ا 
۳۵۰ ) ( ہاب بيان أن الدخول فى الصوم الخ ) : قال العلاء : معناه أن 
بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتر بص بعد أذانه للدعاء ثم يرقب الفجر » فإذا 
قارب طلوعه رل فأخبر اين ام مکتوم فيتأهب ابن آم مكتوم بالطهارة وغيرها 
٤‏ برق ویشرع ق الأذان مع أول طلوع الفجر أه . 

والحواب عن حديث الباب لحنفية : بأن الأذان الأول قبل الفجر کان 

للاسحير حكاه شيخنا عن ” كتاب الحجج“ للاإمام الشيبانى »وذ كره فى ”المبسوط“ 
و” البدائعم“ و” فثخ القدير“ و” البحر الراثق “ وغيزها. ولفظ ” الفتح“ 
فبجب‌خل ما رووه على أحد أمرين: إما أنه من جلة النداء عليه يعنى : لا تتمدوا 
على أذانه فإنه لخحطى .... .. وإما أن المراذ : التسحير بناء“ على أنه كان 
ف رمضان e‏ کا قاله ى ”الإمام“ ls‏ أو التذ كير الذى یسمی ق 


تمقرتى أن الأذان الأول قبل الفجر كان للتمحير ۱۷ 


وروی حاد بن سامة دن أيوب ٥ن‏ نافع عن ابن تمر : إن بلالا“ 
آذن بلیل فأمره الى لا أن ینادی أن العبد نام » . فال آبوغیسی: هذا حدیث 
هذا بالتسبيح ليوقظ النام وبرجع القائم الح . وهو الذى بتبادر ٠ن‏ لفظ حدبث 
* الصحیحین“ من حدیث ابن مسهود رضی الله عنه رواه اابخاری ی ( پاب 
الأذان قبل الفجر) وى (الطلاق) » وى (أخبار الآحاد) ومسل ف الصیام فى 
( ٻاب ٻيان آن الدخول فى الضوم محصل بطلوع الفجر ) : «لامنعن أحدح أو 
أحدا منک أذان بلال من سحو ره نه بؤذن ہے أوینادی س ایل لیرجع قانمک و 
اینبه ناک اڄ ٠‏ وبازم ٠ن‏ ذلك أن يكون الأذانان ى رء‌ضان . وصرح ہذلك 
أو الحسن عبد الاك بن القطان الغرلى الفاسى الشافعى كا ی ” الفتح“ ( ۲ 
۸ ) والحافظ أبن دقيق العيد كا ى ”نصب الرأرة“ ( ۱ = ۲۸۷ ) . 
فاقية : قال الشيخ رجه الله فيا كتبه على ”آثار الان“ : والذى بظهر 
آن حدیٹ این تمر : و إن بلالا“ ینادی ايل » ليس م٠ن‏ جلة المناداة عليه وم 
يقصد به ذلك » وإنما قصد به التسحير عند الفجر الأول لا غير › ونما قصد 
اأناداة بةوله : « فإن فى بصره سوء » وکان ی وقت آخر » ولیس فى حدیث 
ابن مسعرد : و لا یغرن » وما فيه : « لا ,عنعن هھ » ولا پستازم المناداة , 
م لوکان قوله «٠:‏ لیرجع فام » أرادبه ٠ن‏ قام حراج إلى الصلاة فات 
أن پکون هذا للاسحیر آى أذان بلال » نعم كان إجازة منه لال لاتسحير من 
عنده » ولیس فى حديثه ذكر الأذان الثاني » نعم فيه : أنه عند الفجر الأول» 
لکن لیس فیه أنه فی رمضان › فإن کان فی غیرہ فقد نھی أن بؤذن حتی بستیین 
له الفجر ء وأما فى رمضان فكان تسحراً على جديث ابن عر وعائشة . 
. . ونفس حدیث این مسعود يدل مل أن الأذان لم يكن للتسحير فإنه قال : 
« لا إمنعن أحدك اڂ » فجعله غير مانع لاأنه للنسحیر › وقال : « فإنه پؤذن 
( ۴= ۸( 
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غير حفوظ › والصحیح ما روی عبید الله بن تمر وفیره عن نافع عن ابن 
بلبل ٠‏ فكان على العهود ى وقته > م فال : د ليرجع قاتمکى » فکان غير 
النسحیر لا عپنه ولا مانہً آھ . انتهى كلأمه ماخصا ومانقطاً . وف ” شر عة 
الإسلام “ إن الأذان للتسحير فى ره ضهان مستحب » والكتاب معتبر > وءؤافه 
هو : الإمام محمد بن أبن بكر المعروف ”بإمام زاده“ الحانى اتوق سنة ٥۷٣‏ 
هھ ., کذای ” كشف الظنون “ انظر ترحته فى ” الفوائد البهية “ 
( ص = 1١ا‏ ).` 

قال شيخنا : إت سنة الأذانين م تكن مستمرة فى السدة كلها » ويدل 
علیها روایات کثیر ة عند الطحاوی ٠ن‏ ( ص ۸۳ إلى ۸٤‏ ) ( باب التأذين للفجر 
الخ ) و ”نصب الرآیۃ“ ( ۱ ۲۸۳ ) من الحدیث العاشر إلى ( ۱ س ۲۸۷ 
و۲۸۹ ) من الفائدة . قال شيخنا : وبتت عندى روايات أخرى غير ما 
ذکراه : روی الدارقطنی ( ص ۱۹٩‏ ) من طربق ابن وهب عن ابن ية 
أن كير الأشج حدثء أنه كان بالمدينة تسعة «ساجد مع مسجد رسول الله 
ا بسع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله ا فيصلون فى مساجدهم 
م ذکرها. ونی ” وفاءالوفاء “ للسمهودی ( ۲ د )٦٤‏ : وروی بجی بن 
ہکر بن دبد الوھاب ١ں‏ عمد بن عمر قال : قالوا : كان بالمدينة تسعة مساجد 
يسمعون فیها ٥‏ ۋ ذن النى اا فیصاون فی مساجدهم ال ›» وی ( ۲ س ١١‏ ) : 
عى الحب الطبرى أنه ذكر المساجد التى كانوا يصلون فيها بأذان بلال الح . 
هذه الروايات أشار إليها الشيخ فى ما كتبه على ” آثار السنن“ وهذه تدل على 
أن تأذین لال باللیل لم یکن دأباً مستمراً له › فلعله کان بؤذن بلیل فی زمان 
حخصوص لامعانى التى ذكروها والله أل . ولعل آذان پلال ی رهء‌ضان کان 
حين كان تحر م الأ كل والشرب فى رمضان بفعل اختيارى » ويدل على ذلك 
ما اخرچہ فی ” معانی الآثار“ سند قوی ( ۱ ۸۳ ) عن نافع عن این عر 


بحث انتهاء وقت النسحير وبيان اسم ابن مكتوم 14 
ا 
مر : إن الى ی قال : ہ إن بلالا یؤذن بایل فکلوا واشر ہوا حتی يؤذن 


ابن أم مكتوم » . 
وروی عبد العز يز بن ى رواد عن نافع : أن ؤا لعمر «أذن ليل فأمره 


عن حفضصة بلت عر : « إن رسول الله ییاو كان إذا أذن المؤذن ٻالفجر قام 
فصلى ركعة الفجر . حرج إلى المسجد وحرم الطعام وکان لا پؤذن تی 
بصبح » . وی اپتداء الصوم لحنفية قولان : ةيل : من بدأ طلوع الفجر › و 
قيل : حين ينتشر الضوء » قال ابن عابدين فى ” ردالمحتار “ ١‏ وهل المراد 
آول ز مان الطلوع أو انتشار الضوء ء فيه حلاف كالحلاف ى الصلاة » والأول 
حرط » والانی وسم کا فال الحلوانی کا فی ” الحیط “ انتهی کلامه . وقال 
الآخرون : إن حکم الأ کل إل ما بعد الصہح منسوخ وعلیه حلوا ما روی سعد 
این منصور وابن آیی‌شيبة وابنا لمنذر من طرق ٥ن‏ أ بکر : « حین کان يأل 
وقد طاع الفجر فأخبر بطلوعه فقال : أغاق الباب » حكاه فى ” العمدة اه 
۲١۰ -‏ ) وف ”فتح البارى“ ٤(‏ - ۱۱۷ ) ( اب قول الى با لا 
بعنعنك من حورم أذان بلال ) وكذا فى ”العمدة “ ( - ۲۱۰ ) روایات 
مرفوعة وموقوفة تدل على أن التسحير ينتهى إفعل اختيارى . 

قوله : ابن آم مكتوم . امه عبد الله » ويقال : عمرو وهو الأكثر ٠.»‏ 
ويقال : كان امه الحصين › فس)اه الئى يل : عبدالله »وهو : ابن قیس ٠‏ 
ابن زائدة القرشى العامرى › واسم أم مکتوم : عاتكة ہلت عد الله بن علكثة 
الغزومية » وهو ابن خال خديجة رضى الله عنها » وهاجر إلى المدينة قبل مقدم 
الى يناي > واستخلفه الى ياي على المديلة ثلاث عشرة مرة » وهو الأعى 
االذکرر ى سورة ” عبس “ › وسمی مکتوما لكان نور عیلیه › کذا فی 
” العبدة “ ملخصاً . وقيل : ولد ضريراً › وقيل : عى بعد بدر بستتين . 

فول : إن موذنا لعمر . امه : مسروح کا فی ” سان آنی داۋد “ » 


40 ۰ معا رف السن ج -۲ 


عر أن يعيد الأذان » وهذا لا يصح لأنه هن نافع عن عر «نةعام وامل حاد 
ابن سلمة أراد هذا الحديث» والصحيح رواية ريد الله بن عر وغير واحد دن٠‏ 
نافع عن ابن عر والزهری عن سالم عن ابن عر : إن الى شا قال : ١‏ إن 
بلالا“ ؤذن بلیل » . قال أہرءیسی : ولو کان حدیث خاد عصبحا ل يکن هذا 
الحديث معنى إذ قال رسول الله يا : « إن بلالا“ بژذن بايل ٠‏ فلا أمر هم 
فا يستقبل فقال : « إن بلالا“ يؤذن بابل » ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين 
أذن قبل طلوع الفجر م يقل : « إن بلالا“ بؤذن بايل » . قال على بن المدينى : 
حدیث حاد بن سلهة عن أيوب من نافع عن ابن عر عن الى عاي هر غير 
عفوظ > وألحطاً فيه حاد بن سلمة . 
وغرض الترمذى من هذا كله تضعيف حديث ابن عر المد كور : « إن العبد 
نام » وأخرج الحافظ ابن حجر حدیث ابن عر هذا بسك طرق کاها عاف 
ما يدل على أن الواقعة وقعمك لرلال › انظر ” الفح“ ( ۲ ۸١‏ و١۸)‏ . 
وملخصه آن حديث حاد بن سامة ذلك عن أيوب عن نافع قد تابعه سعيد ن 
زرنی عن أيوب عند اابيهتى » ومعمر على أبوب عند عبد الرزاق › ورواه 
غير أيوب عن نافع عند الدارقطنى وغيره › وكذاك له طریقان مرصلتات ما 
عدا ذلك . وقال فی ” الفتح “ ( ۲ س )۸٦‏ ردا على ابن المدينى وأحمد بن 
حنبل والبخاری والذھلی ونی حاتم وآ داۋد والترم‌ذی والارم والدار قطنی 
جيث اتفقوا على حطأً حماد فر فعه وتفر ده بالرفع » وهذه الطرق يقوى بعضها 
بعضاً ةوة ظاهرة 2 . قال ابن رشد فی ” الداية “ ( ص )۸٤‏ : خرجچه 
أېرداؤد › و حه کثیر ٠ن‏ أهل العم اه . وراچع كلام الثيخ محمود رجه الله 
من ”فتح الملهم“ ( ۳ س ۱۱۸ ) ثم كلام صاحب ” الفتوحات“ مله . 

قوله : م يكن هذا الحديث معني“ . قال الثيخ : اعتراض الترمذى هذا 
معلوى أى فقهى أى إبراد على طريقة الفقهاء لا على طريتق الحدثين فإنه فهم 


بقية بحث الأذان قبل الفجر - وكراهية الروج من اأسجد بعد الأذان ۲۱ 


( باب ما چاه فى كراهية الغر وج من المجد بعد الاذان) 


ونا هناد نا وکیع عن ميان عن إبراهم بن ٭ھاجر صن آنی الشعثاء 

قال : « حرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه بالعصز فقال أبوهريرة : أما 
هذا فقد عصی با القاسم ٢‏ قال بو عیسی : وی الپاب عن مان . حدیث 
أ هرر ة حدیث حسن یح »› ا هذا العنل عند أهل العلل من أعحاب 
النى ا ومن بعدهم : أن لا مرج أخحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر: 
تارا بيئه) فأسةظ واحداً للتعا ر ر . والجواب نه أن تأذین ٻلال الايل يكون 
عند العمل بالأذانين . وقوله : « إن العبد نام » فى زمان بوذن «ؤذن واحد 
أر ما يكون عند ما كان نوبة أذانه الجر ونوبة أذان ابن أم مكتوم بالليل كا 
تقدم من ” فتح البارى“ 

وأءا ما ذکره من على بن المدینی فنقول فی چوابه کا قال الحافظ ابن 
حجر بعد ما پين متاعات حاد ن سلمة وشواهده : وهذه الطرق يقوى بعضها 
بعضاً » فعل آن له صلا لا أنه ليس ممحفوظ . 

قثبيكه : مسألة جواز أذان الفجر قبل وقته عند الأمة الثلاثة وعند أفيوسف 

م نقف على حجة صربحة فى مورد النزاع بحيث يكون صدر أذان قيل الفجر 
للصلاة واکتنی په ولم یؤذن انيا » ولو ثېت مثله اکان حجة ودلیلا وثبوت 
الآذانین لا یکون دلیلا هراز قبل وقته حیث ل یکتف پاذان واحد» ولو کان 
أذان واحد يكنى » فلا ذا أذن ثانا ؟ فإذن لد أن يقال : إن الأذان الأول )م 
بکن إلا للتسحير والتنبيه» وأتعجب می اتفاق 8 الأنمة الأعلام ف مسألة 
مأحذها غير واضح والله أعلم . 

: پاب ما جاء فى كراهية انلروج من السجد بعد الأذان م 

من دحل مسجداً قد أذن فيه أو أذ بعد دخو له فیکره آن ارج قبل آن 


۲۲۲ معارف السين . ج-! 


أن يكون على غير وضوء › أو أمر لابد منه . وروی عن إبراهم الخعى أنه 
قال : بخرج ما لم يأحذ المؤذن فى الإقامة . قال أبوعيسى : هذا عندنا لمن له 
عذر فى انلحروج منه . 

وأبوالشعثاء امه : سام بن الأسود وهو والد أشهث بن أن الشعثاء . و 
قد روی أش٬ث‏ بن ایی الشعثاء هذا الحدرث عن أبيه . 
يصلى . المسألة ذكرها أرباب المتون من أصعابدا فى ر( باب إدراك الفريضة ) 
وصرح نى”البحر“ بأن الكراهة حر بمية . والمسألة كذلك عند غيرنا من المذاهب 
فذ كر مثله ابن قدامة فى ” اغى“ من مذهب أحمد . وهذا الحم مقتصر على 
من كان داخحل المسجد . قال الشيخ : وهذا يدل على أن اكم الشرعى رعا 
بختلف مع اتحاد الغرض » يريد أن الغرض ٠ن‏ ذلك هو عدم فوت الباعة و 
پستوی فيه مني دخحل المسجد ومن لم يدخل › ومع هذا فقد صرحوا بكر اهة مي 
دحل فقط . وهذا یدل على آنه قد مختاف التكم مع الواد الغرض . قال : و 
يصلح مثل هذا نظراً على ابن تيمية حيث ادعى أنه لا للف الحكي إذا الحد 
الغرض باحتلاف الصور والتفاصيل . وكذلك برد عليه ما سيأتى من شراء 
الصحابة التمر الجيد بالردئ ضعفاً فنهاهم ويا وقال : « بيعوا اأردئ النقد 
م اشتروا الجید بشمنه » فاختلف اکم مع اتحاد الغرض ٠‏ وكذلك جوز 
استقراض الد راهم ولا يجوز بيعها نسيئة مع أن الذرض واحد» وصرح ف 
” البحر الراثق “ بجواز الحروج لحاجة لمن بريد الرجوع بعد قضاء حاجته فقال 
دیث ابن ماچه : « من أدرك الأذان فى المسجد ثم حرج لم بخرج لحاجة وهو 
لا بريد الرجوع فهو منافق » ال . قال الراقم : وهو حديث عمان مرفوعاً 
آخرجه ابن ماچه ی ”سننه “ ( ص ٤ه.)‏ إلا أن فيه : « من آدرکه ) 
بدل « من أدرك » وفیه « لحاچته وهو لا ء. بد الرجعة » وروی من حديث 
أي هربرة مرفوعاً ولفظه : ولا يسع النداء فی مسجدی ۴ شرج مله إلا 


س باب ما چاه فی الاذان فی السذر ت 
كنا محمود بن غیلان نا وكيم عن سفيان عن خالد الحذاء عن أهى قلابة . 
عن مالك بن اممو يرث فال : قدمت على رسول الله ا آنا وابن عم لى فقال 
لنا : « إذا سافر تا فأذنا وأقيا وايۇمكا أکہ رکا » . قال اہو عیسی : هذا 
لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق ٠‏ . رواه الطبرانی فی ” الأوسط“ کا فی 
” العمدة “ وحدبث عيان هو الذى ذكره الأرمذى : وف الباب الح , وى 
الباب معناه مرسل سعيد بن المسيب فى مراسيل ی د'ؤد کا فی ” الزیاعی “ و 
فتح القدير“ . وحديث أ هريرة فى الباب أخرجه المجماعة إلا البخارى فهو 
ف حکم المسند كما قاله أبوعمر ابن ءرد البر وذيره › ورواه ابن راهویه ى . 
مسندہ “ کا فی ” الزیلعی“ وأحد فی ” مسندہ “ ( ۲ س ٥۳۷‏ ) وااطیالسی 
ی ” مسنده“ (ص س ۳۳۷) وزادوا فيه ما لفظه عند أحمد: ١‏ قال : و أمرنا 
رسول الله کا إذا كتتم لى المسجد فنودى بالصلاة فلا خرج أحدك حتى يصل» 
فأصبح الآن مر فوعاً حقيقة وصراحة م أنه کره خر وجه من مسجد أذن فيه حتی 
يصلى وإن صل لا[لاف الظهر والعشاء إن شرع فی الإفامة کا فی ”الکز “ ٠ن‏ کتہنا. 
: باب ما جاء ى الأذان فى السفر : 
الإقامة لصلاة الماعة سفراً متفق علبها بين الأنمة » وإنما اخحتلفوا اختلاما 
ا ى الأذان مع اتفاقهم نى أولوية الإقامة والأذان كاي > فذهب أفى 
حنيفة ومالك أنة : لا يسن الأذان وإن اكتنى بالإقاءة جاز من غير كراهة . 
ومذهب الشافعی وأحد : سنیتھا جیه » کا فى ” شرح اذب“ ( ۳س ۸۲). 
بل قال پسايتها لامةم والمسافر والنةرد وأهل الجادة »> وجل ذلاك ذب آی 
خنيفة وإتحاق وجهور العا)اء وما ذكر ٠ن‏ لدب إمامه فذكره ااشافى نمه 
فی ”الام“ ( ١‏ س ۷۲ ) مثله » وقال : لا أحب أن بترك الأذان . . . . . 


Y4.‏ معارف السنن ج-۲ 


حدیث حسن صحیح »› والعمل عليه عند أکر آهل العلل : اختاروا الأذان ى 


. . وكذا المزنى ی ”عتصرہ“ ( ص ٠۰.‏ على هامش ”لام“ ) ولکنه قال : 
وإن لم يفعله أجزأه اه . فمل مته أن سنهته للمسأفر غير «ؤكدة . ومذهب أحمد 
مثل الشافعى ذكره فى” الغنى “ء ومذهب ءالك مثل أنىحنيةة ذكره الباجى فى 
”المنتتی“ ( ۱ ۱۳۹ ) وهو مذهب الحسن وابن صیرین کا حكاه ابن قدامة 
ی ” المغنى “ 


وبالإدملة إن الكراهة عند نا فى تركها جيعا كا فى ”المداية “ وغيرها » 
وغرض حديث الباب أن تسويتم) للتأذين من غير مفاضاة › فأيه) أذن يكنى » 
وتقديم الأكير لاجمامة »> ف) كان الغرض عدم ترجيح أحدها على الآحر فى 
الذان والإقامة وقع التعبير بقوله : « فأذنا وأقيا » وكان ف الإمامة الفضل 
لأكبرها فقال : « وليؤمكا أكبركا » أو أن الغرض الإرشاد لكل منها 
بالأذان والإفامة فى السفر إذا كانا منفردين فيكون حك آحر » وإليه أشار 
النسائی فی ”سه“ ر ص ٠١٤‏ ) فقال : ر( باب أذان المنفر دين فى السفر ) 
وأخرج فيه هذا الجديث » والمسألة هذه كذلك من غير خلاف . قال الشيخ : 
والعجب من النسافى حيث ترجم على الحديث رص س ٠١۸‏ من ”سننه“ (إقامة 
کل واحد لنفسه ) وایس ذلك مذهب أحد فیتأول ی کلامه پان غرضه أن 
أحدها من غير تعيين يكنى. قال الراقم : وبمحتمل أنه أراد إفامة المنفرد فى السفر 
لصلاته فبوب عليه ق رص )٠٠١‏ آذاں المنفردين ثم إقامة المنفر دين لاأنه بريد إذا 
کانااثنین فبٍۇ ذنان معا و قان معا و اللأء . وأيض] أخرج الحديث ف الإمامة ور جم 
عليه ( تقديم ذوى السن ) فاستدل به فى ثلائة أحكام » وإذا كان حكي الأذان 
اواحد فبالولی آن یکون هو حکم الائنین . فالحدیث کان نما فيه فاستفاد 
من افظه جک آخر فترجم على ذلك » هذا ما سلح لى والله عل ۴ 


بيان الفرق بين الجمع واسم الجمع ‏ و فضل الأذان Yo‏ 
السفر» وقال بعضهم : تجز ئ الإقامة غا الأذان على من بريد أن مجمع الناس . 
( باب ما جاه فى فضل الاذان ) 


حو يا عمد بن ید الرازى نا أبو تميلة نا أبوحزة عن چابر صن مجاهد عن 


وله : وقال بعضهم : نجزئ الإقامة . أراد به الالكية والمحنفية » وهو 
مذهب الحسن واین صیر ین کا تقدم . 
فایںة : الجمع عند الأصوليين والنحاة وأهل المعانى غام » ويشتمل اکم 
على سبيل #وم الأفراد فیکون اه الحكم على فرد فرد كالتعاطفات > u‏ 
اسم الجمع فالمحکم فيه على سيل الاجماع دون الانفراد »› فيشتمل ا#جموع 
من حیث 2 > وقد يست مل ى معناه الجمع أيضاً بقرينة المقام كذا أفاده 
الشيخ رحه الله . قال الراقم : اابخث فى كتب الأصول من صيغ العموم لکنهم 
ذكروا الجمع الحلى استغراقه كل الفرد لكل فرد › قالوا : وعايه أكثر نة 
الأصول والعربية وأنمة التفسير كا فى ”التحرير“ وشرحه. ” التجبير“ ١(‏ س 
۳ ) » ولس المع المنكر عاما عندهم كما فى ” التحرير“ ( ١‏ س ۱۸۹) 
إلا عند فخر الإسلام »› انظر ” د ف ( ۱ - ۱۷۹ ) وها بعدها. 
قال ا وما التثنية فجعلوها من صيغ اللحصوص ولم يذكروا کیا زه 
أنه بفهم من ”رر الشيخ ابن الام“ أنه العم وم حيث قال فيمن قال لامزأتيه : 
إذا دحلا هاتين الدار بن أو ولدتما ولدين فطالقتان فدحات كل دارآ أو ولدت 
کل ولداً طلقت : اقول : انظر ” التحریر“ مم شرحه ( ۱ د ۲۳۱ ) . 
ے: باب ما چاء فى فضل الأذان :_ 
قد سحت عغاة من ن الأحاديث فی فضل الأذان » وقد ا شار إليها ابر مذى 
(۲۹-۴) 


ا معارف السان ج -۲ 


ابن عہاس أن الى ياي قال: من أذن سبع سنين محتساً كتبت له براءة مى النار. 
قال أو عيسى : ونی الباب عن ابن مسعود وثربان ومعاوية وأنس وأنى هربرة 
ون سەید . وحدیث‌ابن عباس حدیث غریب . وأبوتيلة اسمه حى بن واضح» 
وأپوهزة السکری سمه محمد بن مرمون » وجابر بن یزبد الجعی ضعفوه » رکه 
ى الباب أيضاً » ومن العجيب أنه لم رروالترم‌ذى نى الباب إلا ما هو ضعبف 
وسا قط فأخرج فيه حدیث ابن غیاس رض اله عنه) ن طربق جابر عن ع#اهدء 
وچابر هو اہن ,رید الجنی وسیأنی الکلام فيه قربا . و٥ن‏ ھھنا قال پعض 
الحفاظ فيه : إن مني عادته رعا حرج من الأعادیث ف الاأبر اب ما لار جه غیره 
ويكون غرضه بذلك الإحبار والاطلاع بذلك الجدبث» قاله الشيخ» واعله يشير 
إلى ما قاله الحا فظ أبوالفضل المقدسى حيث قال فى ”شروط الأنمة الستة“ : وكان 
من طریقته - آی الرمذی رخه اللہ ۔ أن بترجم الباب الذى فيه حديث مشهو ر دن 
ابی قد صح الطر يق إليه» وأخرج مني حديثه فى الكتب الصحاح ؛ فيو رد فى الباب 
ذلك اکم من عدیېث صحانی آخر م ګلرجوه من حدیثه » ولایکون الطر بق إليه 
کالطریق إلى الأول؛ إلاآن الحکم صحیح ثم بتبعه ہأن قول : ونی پاب ٥ن‏ فلان 
وفلان » وعد جاعة ايهم ذلك الصحابى المشهور وأكثر › وقلا يسلك هذه 
الطريقة إلا فى أبواب متعددة اه . والأحاديث التى أشار إابها ف‌الباب قد 
آحر جھا البد رالعینی فى ”العمدة“ )٦۳_۲(‏ ما عدا حدیث ابن مسعود وثوبان» 
وأخرج أبضاً عن چابر وآ بن کعب » م لأف هرررة وکذا لای سعد أحادیث 
عدةق الراب »انظر ”العمدة“و ”التلخیص “ (ص-۷۷) و ”ز وائد ایشمی“ (١۔-٠۳۲‏ 
إلى ۳۲۸) ولم أجل رواية عبدالله وثوبان فى هذه المصادرء ولم أوغل فى طلبهما 
فإن عل ذلك تألبى ”لب اللباب فا بةول النرمدى وف الباب“ 

قو له : وچابر بن ,زید الجعنی ضعفوه . جابر الجنى هذا اختلف فيه 
أقوال الحدثين اختلافا کشر اً »> وع أى حليفة رخه الله قال : ما ربت أفضل 


ببان أقوال آم الجرح فى جابر بن ريد الجعنى ۲۷ 


بجی بن سعید و عبدالرمن بن مهدی . قال أہوعیسی : معت النارود يقول : 
من عطاء بن آی رباح ولا آکذب من جابر الجعی » ما أنیك شى" إلاجامن 
فيه بحديث » وقول أنى حنيةة هذه رواها النرمذى فى لسخة من المافى وهو 
ہو بجی جریر بن بجی المحجاتی » و روایته صله اعا حکاها الذهی فی ”میز انه“ 
۱۷١ - ۱(‏ ) وابن حجر فی ”تهذیه“ ( ۲ ٤۸‏ ) بألفاظمتقاربة . وذكرها 
الشيخ على الةارى فى ”شرح «سند ى حنيفة“ عن كتاب العلل للر مذى بإسناده 

عن محمد بن غیلان عن جریر بن حى المانى قال : معت أبا. حنيفة ال » 
فذكرها . ثم إن سفيان الثورى وشعية ووكيہ] كاهم من وق المحعنى فقال 
الثو رى: ما رأيتك أورع مئه نى الحديث . وفال شعية : صدوق ى الحديث . 
وقال وکیع : مها شککم فی شی فلا تشکوا فی أن جابر الجعنى ثقة » جدثنا 
عنه مسعر وسفيان وشعبة وحسن بن صالح کا فى ”اليزان“ و” التهذيب“ . و 
من هھنا تبین أن ما حکاه الترمذی عن وکیع قوله : ”لو لا جابر الجەنی لكان 
آمل الكوفة بغير حديث“ اح لیس تضعيةا له > وإنما هو إجلال له ومبالغة فى 
الثناء عليه أفاده شيخنا رجه الله . وقال أيضا : وعن أحد فى ”سنن ‌الداراطنى * 
أنه متهم فی رأبه دون روايته اه. و قال الشيخ : إن أباحمد الجوينى أكفره» والجوينى 


هو أبو عمد عبد الله النيساو رى المتوفى سنة ٤۳۷‏ ه والد أهى المعالى إمام الحرمين ' 


شيخ الغزالى . أقول: ولم أقف لى مأخذه ولاعلى ٠ن‏ حكاه» ولعل ذلك الإكفار 


لأجل آنه کان يۆەن پار جهة مستدلا“ ٻقوله تال :) فان ارح الأرض حتی ٴ 


بأذن لی أ ) . وأنىك تعلم أن الآية فى إخوة بوسف » انظر ” الميزان “ 
و” التهذبب“ . وقال زاثدة : کان چابر كذابا ايس بشي . وقيل : إنه كان 
بهيج به مرة فى السنة مرة س أى الصفراء س فيهذى وبخاط ف الكلام . قال 
الشيخ: فلعل ما حكى عنه كان فى مشل ذلك الوقت . قال الشيخ : وظنى أنهم 
بطلقون الكاذب فين أخطأ مرة والكذاب فيمن ‏ أخطأ مرارآًء ومن م يجرب 


۲ - معارف اسن ج‎ A 


“عك وكيعاً يقول : لولا جار الجعنى لكان أهل الكوفة بغير حديث» ولولا 
الفن بقع فى ضلال من أمثال هذه الكلات . قال ااشيخ : وريا يكون سيب 
چرحه ما حکی عنه أنه کان قول : عناى لجمسون ألف ہاب ٠ن‏ اللي ما حدث 
په أحد ر کنا حکاہ فی ” التھذیب“ م٥ن‏ سلام بن أ مطيع ) ولکن مثل هذا 
لايصلح سبباً لر حه وكونه كذا] » فكان السلف ٠ن‏ الحدثين بحفظون ذخار من 
الأحاديث › فهذا أحمد بن حنبل قيل : كان بفظ ألف ألف حديث بأسانيده . 
قال الراقم : ولظالر حفظ الحدثين ٠ن‏ قتادة واازهرى والأوزاعى وإعاق 
ابن راهویه والبخاری وغیرهم تما هو مسجل ی کتب اا جال والطبقات والتارح 
لا ينكرها إلا موسوس أو مجنون ؛ فثل هذا لا يصلح ججة جرح . وقيل : 
کان يۇمن بالرجعة . قال الشرخ : وبمكن أن يتأول هذا إن عر حين توفى 
رسول اله ا قال : والله ما مات رسول الله َي > وقال : والله ما کان 
يقع فى نفسى ذلك واببعثنه الله فليةطءن أيدى رجال ورجاهم ال . حى چاء 
أہوہکر فخطب کا فى ” الصحبح “ من عديث عائشة فى المناقب . وقيل : 
کان صاحب نیرنجات وشعپذات فکان یأنی بها كهة وفثاء فى غير مومه » كا 
حكاه ى ” التهذيب“ عن ابن فتيهة فى ” مشكله “ . قال الشرخ : وهذا أيغاً 
لا بصلح چرحا إذ بمکن حله على حمل حسن » بريد أن یکون كرامة کنا وقع 
لسيدتنا مرم عايها السلام كما حكاه اله سبحانه فى التمز بل العزيز . قال الراقم : 
ليس غرض الشيخ ااذب عنه وتوئيقه أو ترجيح تعديله على جرحه فأبة الرجال 
أعرف بحاله والأمر إلبهم ؛ ولكا الشيخ رجه الله قد نبه دلى أن تللك الكلانت 
فى حقه فةط ليست كانية ىچر حه وهؤلاء ربا بمجرحون رولا بكاآات مأثورة 
عن الأعة»ولاتكون صر عة ف الجرح ٠‏ والراجح عنده ضعفه کا معته صرعا» 
وکا ذ کره فی کتاب'” فصل الحطاب فى مسأاة أم الكتاب “ » ویکاد بكون 
تقول الوسط فيه قول الحافظ ان حجر فى ” التقريب“ : ضصعيف رانضى اه . 


بيان اختصاص الحدثين بقوة اللفظ - وكثرة الحديث فى كوفة ۲۲۹ 


حماد اكان أهل الكوفة خر فقه . 


هيا . كثيرءن الاس يتذر ءون كات الجر ح فى بض الأب وط ثفةءن رجال 
الحديث إلى أن يثرا غرظ فلوبهم الكامن عو رچال الدين ثم لما سمعوا خحوارق 
حافظتهم الحير ة أخذو | يستهزءون ویسخرون واکنه جهل فاضح فإأهم بقيسون 
أولثك الأعلام على أنفسهم ‏ وقيامن العهد الغابر على الحاضر فى المحةظ والفبط 
والإ تقان تكذيب لتوانرت التارح . ملا أن نفاوت الناس فى يلد واحد » و 
لفاوت الرجال فى لاد عتلة عظم جداً كنا هو اليوم مشاهد . فإنكار هذه 
الحقاثى الماموسة والوقائع اللابتة كا يتعال به اللاحداة إلى إنكار الروايات 
الحديثية ويتذرعون به إلى إنكار السنة عواء وهراء . ولاغرو إذا احتار الله 
قوم لفط دنه آلرهم بحافظة خارقة . ثم إن لكل قوم خصائص أورتهم 
البيثة وجو البلاد وآإن الغرام بشى والمراس بهن يصح سبي لتقوية الحفظ با 
يتعلق ذلك الموضوع »› فاقرأ حال حافظة العرب العرباء فى كتب الأدب و 
التارح لكى بتجلى لك الأمر ثم شغفهم المةرط بةظ آثار ار سول ييا و 
حبتهم البالغة معه َي كل ذلك أورثنهم خوارق فى جال المةظ وااضيط . 
وبالجملة لا يستبعد ذلاك ٠ن‏ أطال فراءته لكتب اقات والتارح وطالمت 
مزاولته بأحاديث الرجال وعرف رجالا جق المعرفة . والله المرفق لكل سعادة 
وحسنی . ۰ 
سیه آ خر : قول وكیع : لو لاجابر الج تى لكان أهل الكوفة بغير حديث 
الخ . تقدم آنفاً أنه مبالغة فى شأن حديث جابر لاالطءن ف تقايل حديث الكوفةء 
ووكرعنفسه هو إمام الأسلمين وأ كر حديثه من أهل الكوفة من غير جار » و بحدثنا 
الرامرمزىى ”الحدث الفاصل “ بإسناده هن ءفان بن مسل البصرى شيخ أحد وإ عاق 
والخارى- يقول: ومع قوء بةولون لسخنا كنب فلان ولسخنا كتب فلان › 


۰ معارف السان ت ۴ 


( باب ما اء أن الامام ضامن والەۋذن مۇتمن ) 
نا هداد ثنا أو الأحوص وأبرمءاوية ءن الأعمشن من أبى صالح عن 
.أي هر رة قال قال رمول الله ا :«الإمام ضامن واأؤذن عن أللهم ارشد الأنمة 
واغفر لامؤذنين » . قال أبرعيسى : و فى الباب عن عافشة وسهل بن سعد و 
عقبة بن عامر . حديش أي هريرة رواه سفيان., الثورى وحفص بن غياث 
افسمعته يقول: ری هذا الضرب ٠ن‏ الناس لا يفاحون » کنا اتی هذا نسمع مله 
ما ليسن عند هذا » ونسمع ٠ن‏ هذا ما ليس عند هذا ؛ فقدمنا الكوفة فأقنا 
أربعة أشهر » ولو أردنا أن نكتب مائة ألف حديث لكتبناها فا كتينا إلا قدر 
مسين ألف حديث » وما رضنا إلا بالإه‌لاء إلا شريكا فإنه أن طلينا آم . 
انظر ” تقدمة نصب الراية “ للثيخ محمد زاهد الكورى ازبة الكو فة فى ذلك 
العصر لى غيرها فى الحديث والفقه . 
: باب ما چاء أن الإمام ضامن و اأؤذن »ۋق : 

حديث الباب يشتمل على مسائل كذيرة فةهية لحنفية خلافاً للشافغية › 
و اا الشافعية فهم بجيبون عن الحديث لدلالة الحديث على خلاف مسائاهم 
فیقولون : الضامن من ضمن من باپ مع «مناه رعى » فالضامن الراعى › 
والإمام يرعى عدد ركعات الصلاة » يقول المحطا ی ” مالم السین“ (اد 
١‏ : قال أهل اللغة : الضامن فى كلام العرب معناه ااراعى › والضان معناه 
الرعاية › قال الشاءر : 

رعاك ضان الله يا أم مالاك وله أن يشقيك أغنى و أوسع 

والإمام ضامن من أله بحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم ال . و 
مذهيهم : أن صلاة الإمام إذا ظهرت فسادها فصلاة القتدى صحيحة لا جب 
عله الإ عادة لأن فاد صلاة الإمام غير مر فى فساد صلاة المقتدى . قال 


مسال الفدوة عند الإمام الشافمى ٠‏ ۴۱ 


وغير واحد عن الأعمش صن صا عن أفى هر برة عن الى یا . وروی 
أسياط بن محمد عن الأعمش قال : حدثت عن أنى صالح عن أن هربرة 
عن البی ی > وروی نافع بن ساان عن محمد بن نی صا عن آبیه عن عائشة 
عن النبى ياي هذا الحديث.. قال أبوعيسى : وسمعت أبا ز رعة يقول : حديث . 
ای صا عن أ هرررة اصح من حدیث آی صاخ عن عائشة ء٠‏ 
الشافعى فى ” الأم “ )۱١۸ ١‏ فى إمامة امنب : فن صلى خلف رجل ثم 
عل آن إمامه کان جنا أو على .غير وضوء » وإن كانت ١امرأة‏ أمك فساء ثم . 
عامنق أنها كانت حائض] أجزأت ال أمومين من الرجال والنساء صلاتهم و 
آعاد الإمام صلاته . و لو ءلم الماءومون من قپل أن بدخلوا فى الصلاة أنه على 
فير وضوء تم صاوا معه لم تجزهم صلا تهم لأ نهم صاوا بصلاة من لاتجوز له 
الصلاة عالمين » ولو دعلوا فى الصلاة غير عاأين أنه على غير طهارة وعلموا 
قبل أن يك لوا الصلاة أنه على غير طهارة كان عليهم أن يتموا لأنفسهم. 
وينوون اللار وج م إمامته مع علمهم فتجرز صلاتهم . وقال فى )۱٤-۱(‏ : 
وان صلى به الإمام شيا من الصلاة ثم حرج ااأءوم من الإمام بغير قطع ٠ن‏ 
الإمام للصلاة ولا عذر للمأءوم كرهت له ذلك وأحببت أن يستأنف اجتياطا » 
فإن بنى على صلاة النفسه منفرداً لم يبن لى أن يعيد الصلاة . وقال فى ١(‏ س 
٠١۵ ٠‏ ) : وهكذا لو استأخر الإمام مى غير حدث وتقدم غبره أجز أت من 
حلفه صلاتهم» وأحتار أن لايفعل هذا الإمام وليس أحد فى هذا كرسول الله 
و . . . . . ولو آن إماما كبر . . . . وم پرکع حتی ذکر أنه على غير 
طهارة کان رجه آو وضوهه أو غسله قريب » فلا پاس أن يقف الناس فى 
صلاتهم ‏ حی يتوضاً وبر چع ویستأنف وبتمون هم لأنفسهم اخ . وکل هذه 
المسائل مى فروع القدوة عند الإمام الشافعى فذهيه أن صلاة الأموم غير مرتبطة 
بصلاة الإمام جتى إن مي كبر قبل إمامه فصلاته تامة» وسار الفقهاء لا #يزون ٠‏ 
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۴۲ معارف السن چ 
قال IE‏ وسمعت محمداً بقول : حديث أف صالم عن عائدة أصح › 
وذکر عن على ان المدينى آنه ۾ ت حدنث ای صا عن فى هر بر ة٠‏ ولاحدیث 
آی صا عن عاثشة فى هذا . 
کل کا برل ابن بطال کا حکاہ الہدر العینٰی ئی ”العمدة“ ( ۲ س )۷٤١‏ 
ومتابهءة الإمام ااه ف الأفعال الظاهر ة دون الصحة والفساد کا حکاہ الپدر 
۲ ) : تی قال بعضهم : إن الممتدى أو شاهد أن الإمام رك رکا ٣ن‏ أرکان 
الصلاة فصلاة المغتدى جاازة کا فی ” فتح الباری “ ( ۲ ۔ ۱١۹۸‏ ) فی ( پاب 
إذا م يتم الإمام وتم ٠ن‏ خافه ) وقال : وهو وجه عند الشافعية بشرط أن 
يكون الإمام هواللعليفة أوناثبه »> والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بعن عل 
واجباً اھ وذکره ختصراً ی ۲١‏ — ۱4۹ ( ۴ وپالجملة فهذه مساثاهم 
وفروعهم كلها مخالف حديث اباب . وأما ن فنقول : إن الضان فى 
الحديث هر الكفالة > وهذا المىى هو المعروف فى الاغة السار فى کلام 
وأيفا ضن الشىئ ی تضمنه واحتواه › ومنه حدیث نهی ۶ن یع الملضامين 
والملاقيح ¢ وهذا أيفاً قروب ٥ن‏ تفر يعات النةرة بل أقرب وتکاد تکون 
كتب اللغة ومعاجم اخر بب «تطابةة على هذين العنيبن » انظر ” القاموس 
٤ (‏ ۳ ) و ”الصاح“ ( ۲ ۱۲ )و ”اهاب“ ( ۳ .)۲۹٣‏ 
ومعى الرعابة هناليس إلا تطبية] له على المذهب » فكأنه سرى التفقه إلى اللغة . 
وأما الشعر الذی استدل به اللنطای فى ” معالمه “ فليس نصا فى ذلاك بل معى 
الكفالة :٠ء‏ أظهر جداً . ومن ملحقات هذه المسألة مسألة القراءة حلف الإمام 
فالإمام ينكةل هم قراءتها عند الحنفية وعند الشاضى كل فيه ولى لفسه » انظر 
”فصل اللحطاب“ (ص  ۸٤١‏ ) للثيخ رحه الله » وسيأتى إنشاءالله بعض تفص يله 
ى موضعه والله الموفق . فالإمام ضاءن آى بتكفل هم صلااهم فيسرى فساد 


بمح نيابة الإمام عن الممتدى ى القراءة  YF‏ 


صلاته إلى صلاتهم فجملوا الحديث دلبلا كذلك فى رك قراءة الفاتة خلف ٠‏ 
الإمام > وحص بعض النفية الكفالة والنيابة بالقول ‏ وعايه أن حص ذلك 
بقراءة بعض دون بعض ؛ فإنه بنرك المقتدى مع الإمام فى سار الأقوال ماغدا 
القراءة وانظر سر ذلك وح کته فى ”توليق اكلام“ للامام محمد قاسم النانوتوى 
رجه الله دون الأ فعال فإن الأفعال بؤديها المهتدى بنفسه» وكان سهل بن سعد 
الساعدى لابؤم وكان رز عن الإمامة وكان بقول: الإمام ضام كنا فى رواية. 
قال الشيخ : وظنى أن الرواية ثابتة ففهم من الحديث ما فهمه الحنفية . أقول: 
ورواية سهل هذه هی التی شار إلیه ااترمذی فی الپاب أخرجها ابن ماچه فی 
”سنه “ ( ص س ۷١‏ ) ( باب من أحق بالإمامة ) والحام فى ” المستدرك “ 
۲۱٣ ۱(‏ ) کلاها من طریق عبد الحمید بن سامان من نی حازم قال : 
کان سهل بن س مد الساعدی بقدم فتران قومه يصاون بهم »› فقيل : تفعل ذلا 
ولك من القدم ماللك ؟ فال : إنى معت رسول الله ا بقول: الإمام ضصاءن 
فإن أحسن فله ولحم وإن أساء نى فعليه ولا ايهم › والةظ لابن ماچه . 
قال الحا : وهذا حديث صحيح ءلى شرط ” ملم “ ولم إارجاه بهذا اللفظ » 
وأقره الذهبى فى ” تلخيصه “ فقال : على شرط ”٠لم‏ “ . فالرواية هكذا 
عصيحة ثابتة بلاربب . قال ااراقم : وكذلك فهم منه ما فهمه الحنفية عقية ابن ' 
عامر الجهنی عند ابن ماچه آنه _ أى أا على الممدافى ‏ حرج لى سفيلة فيه 
عقهة بن عامر الجهنى فحانك صلاة من الصاوات فأمرناه أن يؤمنا وقلنا نك أحقدا 
بذاك انت صاحب رسول الله علا فأى فقال : إنی معت رسول الہ ٤ل‏ 
بقول : «ءن أم الناس فأصاب فالصلاة له ولم ومن الننقص من ذلك فعليه 
ولا عايهم » . وهنا وإن لم يستدل باللهظ ااذ كور فى رواية سهل ولكن بؤدى 
مغناه . وأخرج الطبر انی نی ” الأوسط“ من حدیث ابن عر : ١٠ن‏ آم قوه٠‏ 
( م ۳( 
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لیتق اله ولبعل آنه ضامن مسثول لما ضصمنى وإن. اجس کان له م الجر ثل 
أجر م صلی خلفه من غير أن يتقص من آجورهم شئی وما کان من نقض 
فهو په » . ذکره ااز بیدی فی ” الاحاف“ ( ۳ ۱۷۳ ) وأخرجه اليشمى' 
فی ” الزوائد “ ( ۲ س ٩١‏ ) قال: وفيه معارك بن عباد ضعفه أحد والبخارىئ 
وأبو زرعة والدارقطى › وذکره ابن حپان فى الثقات اه قال الراقم : ويكنی 
للاسنشهاد والمتابعة مثله. وفى ”قوت القلوب“ لأطالب المكى :)٠۷٤(‏ وقد 
کان بعض الور عين ,زع غن الامامة لما فيها ولا على الامام من قايا وتحماها . 
وكانوا بختارون الأذان على الإمامة» وفي ٤(‏ س )۱١۳‏ : وكان السلف يكرهون 
ار ہا ويتدافعونها عنهم : الإمامة » والفتيا » والوصية » والوديعة . وقال 
بعضهم : ما أحب إلى من الصلاة فى جاعة وأكون مأموما فاكنى سهوها 
ویتحمل غیری ثقاا ال . وحکاھا الزہیدی أبضا نی * العاف“ ( ٣‏ س ۱۷۲ 
و ۱۷۳ ) . فهذا كله من الأدلة الناهضة على أن معنى الضان هو الذى اخثاره 
النفية لاما قاله اشافعية » فيكون الليديث حجة لحنفية فى مسال القدوة ومؤيداً 
لمعنى حديث: و إغا جعل الامام يۇت پە . 
م إنه تعرض المصنت رخه الله إلى إسقاط حدي الباب حيث ذكر عي 
على بن المدينى آنه م يثبت حديث أن هريرة الح . وحاصل كلام الترمذى : 
آن الحدیڅ روی من طریتق یی صا عن أنى هزيرة » ومله عن عائشة › 
لاوا وجل ب اقرا : فرجح أبو زرعة الأول > والبخارى الانى › 
وأسقط ابن المدينى كايا . e‏ هم كلام فى رواية الأععش صن آی صالح هل 
هی پواسطة أو بغم ها ؟ وغیرها من آعاث إسنادية ما يؤول الأمر إلى أعة 
القن وهم أحق بذلك» وبروى عن أن صا الأعش کا ها . وروی عنه اپنه 
هرل عند آحد وضیره» ومد بن آی صا انه ,روی عنه کا علقه الترمذیں ۰ 
م جری الکلام هل لأف صا ابن غير سهل وعاد N‏ ” علل ابن 
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س: باب ما يقول اذا أذن المؤذن :-- 


حكن إحاق بن مومى الأنصارى نا معن نا مالاك ح وثنا قتيبة عن مالك ٠‏ 


آی حاتم “ ( ۱ ۸۱ ) وقد ممح الحدیٹین جیما آی حدیث أن هرررة 
وعائشة ابن حبان ثم قال : وقد مع أبو صالح هذين الحديثين من عائشة 
وأو هربرة جیہا »> حکاہ ابن حجر فی ” التلخیص “ ( ص ۷۷ ) . وف 
الاب حديث أماممة عند أحمد كا فى ” التلخيص “ واسناده حسني كا فى 
”العاف“ عن العراق ( ۳ س ۱۷۳١‏ ) . وقال الميثمى : رجاله موثو قون › 
وفيه حديث واثلة علد الطبرافى في ” الكبير “ ى ” زوائد الميشمى“ (۲د۷) »› 
وقال ابن عبد المادى فى “ ننقيح التحةيتى “ کا حکاه المافظ فى ” التلخيص “ 
( ص ۷۷ ) أنه حرج مسل ی ” حه “ بهذا الاسناد نحوا من أربعة 
مشر حدياً ۰ رواية سهپل عن اہ ابی صاخ لاروابة الامش عن آبى صالح 
واقه آمل . : 
بام ما قول إذا ازن الؤذن :. 
ثبشت أذ كار وأدعية أثاء النأذين وبعده » أنظر” الحصن اين“ جزرى 
و” فتح القدير “ ( ٠۷٤١ = ١‏ ) > وبصت إجابة الأذان فى السكذاثت نى ثنابا 
الأذان يدل عليه حديث. عر الفاروق عند ” مسل ٤‏ »> وأصزح منه حدیف آم 
حبية عند اللسائى : «٠‏ إنه ایا کان بقول کا قول اأۉذن حتى پسكىك » . 
ثم فى ” الصحيحين“ وهو حديخ الباب من رواية مالك عن اازهرى عن 
عطاء الليى عق أف سيد › و رواها مالك فى ” اأؤطا“ وأحمد فى ”. سننده “. 
وأسحاب الأمهاك السك › وظاهره : أن يقول مثل قوله فى ا 
قاله الحافظ وغيره . فيقول مثل ما يفول المؤذن فيکون چوا ب المحيهلتين 
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عن الزهری عن ٥طاء‏ بن پرید الایی ٥ن‏ أن مید قل قال رسول الله چا : 
أيضاً بمثلها غير أنه فى رواية أعرى جوابم) بالحوقلة والحتاروها للعمل فإنها. 
رواية مفسرة وهى روابة معاوية لى الصحيح . وكذا رواية مر فى ” ضيح 
مسل “ : أن يقول السامع : ” لاحول ولاقوة إلابالة“ عند قول المؤذن : 
” حى على الصلاة “ و”حى عل الفلاح“ وفيه أبضا عن الحارث بن نوفل وأفى 
رافع علد الطبرافى وغيره وعن أنس عند البزار وغيره كا فى ” فتح لپاری“ 
( ۲ - ۷۷ ) و ” زوائد المیثمی “ ( ۱ ۴۳۱). 

م مذاهب العلاء فى ذلك : فقال النخعى والشافعى وأحمد ‏ فى رواية س 
ومالك ف رواية -: بہغی لمن مع الأذان آن بقول کا بقول المؤذن حقی يفرغ می 
أذانه» وهو مذهب أهلالظاهر أيضا» وقالالثو ری وأوحنيفة وأبویو»ەف ومد 
وأحمد نى الأصح ومالك نى رواية : بقول سامع الأذان مثل ما يقول اأؤذن 
إلا اخیعلتین نه بقول فيه : ” لا حول ولاقوة إلابالله “ واحتجوا بحديث 
مسل عن عمر» كذا فى ” العمدة “ ( ۲ ۲۳۸ ) »› ولم أر هذا کک 
غيره » وجعل فى ” فتخ البارى“ هذا الأخبر مذهب الهو ر ¿ قال : وقا 
ابن المنذر : بحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف الح » فيقول ثارة 
ونارة كذا اه . وقول الشافعى فى ” الأم “ وکذا ی ” شرح اذب“ وغيره. 
هو استئناء اليه لتين ٠ي‏ ذللك واجابته) )اللوةلة › ذا باهم الاختيار ٠ن‏ 
کلام ابن حزم ى ” الحلى“ ر٣ ۱٤۸‏ و٩٤۱(‏ . وذکر ابن رشد ف 
” اليداية.“ الاحتلاف اجالا“ » وجهل « ذهب مالاك الأخير جوابه) بالوقلة » 
وقال طائفة بالجمع بياها › واختاره الشيخ ابن المام حيث قال فى ” الفتح “ 
۱۷٤١ -١(‏ ) : وقد رأينا مشا الملوك من كان بجمع بينه] فيدعو نفسه ثم 
يتبرأً مني الحول والقوة اليعمل با حدیثین . وساق قبله حدی أ أمامة عند 
أى يعلى وفيه : ” وإذا قال حى على الصلاة قال : حى على الصلاة وإذا قال 


ية محث الدعاء بمد الأذان ۳۷ 
« إذا سمدم النداء فقولوا مثل ما بقول اأؤذن» . وى الباب عن أفىرافع وأفى هر برة 
جى على الفلاح قال: حى على الفلاح الح “ وأقره فى ” البحر“ و ” النهر“ وهو 
مذهب الشيخ الأکہر فی ” فتوحاتہ “ کا قااسه ابن عاہدين . قال الذيخ : 
وغرض الشارع هو اختيار أحده)] لا الجمع إينها فتارة بحيب كذا وتارة 
آخری بحيب كذا » وسمعت. الشيخ رجه الله يقول : حمات المع )نها حر 
نمسة عشر عاما ثم ظهرلى أن غرض الشارع هو اختيار أحدها لاالجمع 
پینها فبرکت المع اه » وى بعض الروایات چواب الشهادتين بةوله : وأنا 
أشهد . وى ” فتح البارى“ ف الحعة ( باب ما جب الإمام على المنبر إذا مع 
النداء) ( ۲ س ۳۲۳۹ ) وإن قول الجبب و” أنا كذلك “ ووه يكن فى إجابة 
اأؤذن ١اه‏ . ويرده ما فى النسائى من حديث أنى أمامة بن سهل بن حليف 
۱٠۹ -۱(‏ ) (باب القول مثل ما بتشهد الؤذن) وفيه ‏ فقال أشهد أن 
لاإله إلا الله فتشهد اثتتين الح فالقول بالشهادتين فيه منصوص + وكان الا فظ 
اعتمد على ظاهر لفظ الپخارى فى ” الصحيح“ ی ( باب ما جيب الإمام على 
المنبر إذا مع النداء) من كتاب المحمعة . وقد حكى الحافظ فى ” الفتح“ 
( ۲ د ۷١‏ و ۷۷ ) روابات عتافة فى كلات الأجابة »> وكذا البدر ایی ف 
” العمدة “ ( ۲ س ۴۷ ) فليراجعها نى شاء . 

ومن الأذ كار : الصلاة على الى ميا بعد الفراغ من الأذان وفيه حديث 
عبد الله بن مرو عند مسلم وغيره مرفو عا : « إذا جعم اأؤذن فقواوا مثل ما 
يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على واحدة صل الله عليه بها عشرآً م سلوا 
اله" لى الوسيلة فإنها منرلة فى الحدة لا تنبغى إلالعبد من ماد الله وأرجو أن 
أكون هو فن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » . ثم الأفضل ف الصلاة طاتا 
هو صلاة التشهد وهو الضتار كا قاله ابن القع فى ” المدى“ وانظر لابح 
والنحقبق فى هذا الموضوع ” القول البديع فى الصلاة على اليب الشفيع “ 
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وأم حبيرة وعبد الله بن عر وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية .. 
السخاوی ( مطابوع بامند) . 

ومن جلة الأذ كار الواردة فى الراب ما فى حديث الباب . ومنها حديث 
الرسيلة وهى : « أللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة 
والفضيلة وابعثه ءقاما محموداً الذى وعدته >٠‏ رواها ابخارى فى ” الصحيح“ 
من حدیث جابر مرفوعاً : وزبادة : ,والدرجة الرفيعة ۾ ليس ها أصل كا 
قال الحافظ ى ” التلخیص “ ( ص ۷۸ ) : ولیس فی شی من طرقه ذکر : 
و الدرج-ة الرفيعة م . وقال السخاوى فى ” المقاصد الحسلة “ : وزيادة 
و والدرجة الرفيعة » كا يفغله من لاخبرة له بالسنة لاأصل لما اه . حكاه 
الشهاب الحفابمى فى ” شرح الشفاء “ وحکاہه غیرہ کذا قال این حجر الک 
ی ” شرح اانھاج“ کا حكاه ابن عابدين . قال الراقم : وردت هله الزيادة 
عند ابن الى فى ”عل اليوم والليلة “ ( ص د ٣۳‏ و ٤‏ المطبوع. بدارة 
المعارف) من طریق النسای عن عر و بن منصور دن على بن عیاش الخ » ولکن 
السات لس فی ” سلنه “ رواه عن عرو بن منصور ولم یذ کرها والله أعل . 
فلير اع سخة عطوطة صصيحة من ” عمل اليوم والليلة “ حى يتين الأمر › 
وذكره الاه ولى الله فى ” اللتجة البالغة “ وهو متثبت فى النقل . ومعناه ورد 
فی روابات أخریى ”احص “ لبزرى و" عمل البوم واليلة “ لابن السنى 
و ” کتاب الدعاء “ لاطبرانى وغيرها . وزبادة قوله : وإنلك للف الأيعاد» 
ثابتة نی ” السنن الکہری“ للبیهتی بسند قوی حكاه اأردر العينى فى ” العمدة“ 
والشهاب العسقلانى فى ”الفتح“ و ”التلخيص “ وابن المام ى ” الفتح“ وهو ف 
”اسن الكبرى“ المطبوعة (اس١٠4)‏ قال: و رواه البخارى. قال الشيخ: وهر 
بالسة إلى أصل الحديث لالزيادة ؛ أو بالسبة إلى الزيادة أيضاً » وهو فى 
البخارى فى لسخة الكشميهنى. وأما زيادة ۲ و وارزفنا شفاعته » مله 


محث الإجابة بعد الأذان ولا“ وفعلا“ A‏ 
قال بو مپسی : حدبث ای سعد حدیث حسن یح . وهکذا روی معمر 
أيضاً ؛ وکذا م ثبت فى شى من طرقه زيادة : ويا أرحم الراحين» . قال 
فى ” التلخيص “ . والوسيلة منزلة فى الجنة كا تقدم فى حديث ”مل “ 
وغیره عن ”عد اللہ بن عرو“ لا” ابن عر“ کا وقع فی ” فتح الپاری “ 
و ”فتح القدير “ ولمعله خطاً مطبعى فةط الواو : وحوه لابزار عي 
أ هربرة کا فى ” فتح البارى“ . فالغرض مق'الدعاء أن الفائدة ترجع فيه 
۰ إلى الداعى دون الى 1 . كذا أفاده الشيخ . وأما جواب الأذان : فهو 
مستحب علد الحنفية وغيرهم ولسب إلى البعض وجوبه › قال فى“ فتح القدير “ 
( ۱۷۳-۱۱ ) : اا الاجابة فظاهر ” اللحلاصة “ و ” الفتاوى “ 
وجوبها . وقول المحلوانی : الإجابة بالقدم فاو أجابه بلسانه ولم ,مش لايكون 
مجیہاً » ولو کان فى المسجد فليس عليه أن بحيب باللسان . قال : وحاصله : 
نى وجوب الاجابة باللسان » وه صرح جاعة. وإنه مستحب ال . قال ابن 
عاہدین بعد بحث طوبل : والذی پاوغی ررر ٠‏ فى هذا امحل أن الاجابة الان 
مستحبة » وأن الاجابة بالقدم واجبة إن أزم من آركها تفوبت الماعة وإلا بان 
أمكنه إقامتها بجاعة ثانية فى المسجد أو ف بيته لابجب بل نستحب مراعاة لأول 
لوقك والباعة الكثيرة فى المسجد بلا نكرار هذا ما ظهر لى اه . فإن قيل : 
إن الأذان سنة فكيف جوابه واجباً ؟ قاتا : مثل سلام التحية» إنه سنة وجوابه 
واجب» وقیل ۲ الواجب عنده الإجابة بالقدم وبالفعل لابالقول › وأما من 
فاته جواپ الأذان فهل بحيب بعد الفراغ آم لا؟ فتر دد فيه اللووى وصاحب 
” البحر “ ء فقيل : يجيب إن م يكن الفصل طويلا“ كذا اختاره نى ” البحر“. 
(۲۹٣۰ -۱(‏ وان حجر المکی فی * شرح الهاج“ والنووی فى ” شرح 
الممذب“ ( ۳س ١۷ا ١‏ 
قول : وهكذا روى معمر-وغير واحد ال . قال البدرالمنى ف ”العمدة“ ٠‏ 
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وغبر واحد عن الزهرى٠ثل‏ حدبث مالك » وروى عبد الرحن بن إحاق عن 
الزهرى هذا الجديث عن سعيد بن المسيب عن أبى هربرة .عن الى ي ؛ 
ورواية مالك أصح 
(باب ما جاء فى كراهية أن بأخذ المؤذن على الاذان أجراً) 
حلا هناد نا أو ز بيد عن أشعث عن المحسن عن عبان بن ایی الماص 
ر۲ ۱۳٤‏ و ۳١‏ ) : واختلف على اازهری فی اساد هذا الحدیث وعلی 
امالك أيفاً ولكنه اخنلاف لايقدح فى صصته فرواه عبد الرخن ابن اسحاق دن 
از هری عن سعید عع بی هربرة آخرجه النسائی وابن ماجه » وقال آحد بن 
صا وأبو حا م وآبو داۇد والترمذى: حديث مالك ومن تابعه أصح»› ورواه 
أبضاآً بجی بن سعيد القطان عن مالك عن الزهرى عن السائب بن رزيد رجه 
مسدد فى ”مسنده “ عنه > وقال الدارقطنى ٠:‏ إنه خطأ والصواب الروابة 
الأولى اھ . ومثله فى ” الفتح“ ( ۲ س ۷٤١‏ ) . 
: باپ ما جاء فى كراهية أن بأد المؤذن على الأذان أجرآً :- 
أذ الأجرة بالأذان وغیره > المسألة خحلافية قديمة بين الأعة الأربعة › 
فقول آنی حليفة وأصصابه وأحد : عدم الجواز » وقول مالك والشافعى : 
اواز » قال ابن قدامة فى” المغنى “ ر ٤۳ ١‏ ) : ولا جوز أخذ الأجرة 
عل الأذان ى ظاهر المذهب » وكرهه القاسم بن عبد الرحن والأوزاعى و 
اعاب الرأى وابن المنذر آه . وهو أحد الوجوه الثلائة عند الشافعية » و 
اختا ره أبوحامد وصاحب " الحاو ى“ والقفال » وعضحه الحاملى والبنديجى و 
الغوی وغیرهم کا فی * شرح الهذب“ ر٣‏ ۱۲۷ ) والوجه الأول عندهم 
الجواز » والثالث الجواز لاجمام باعطاء الجر دون آحاد الناس کا فی " شرح _ 
اإهذب“ وى ” العمدة“ ره ۷ ) وقد اختلف العلاء فى أحل الأجر 


بمحث أل الأجرة على التأذين وغيره O‏ 


قال : ۵ إن من آخر ما غهد إلى رول الله لال أن أنخذ مؤذنا لإ يأحل على 
أذانه أجراً » . قال أبوعيسى : حديث عبان حديث حسن » والعمل على 
على الرقية بالفاحة وفى أخذه عل التعام »٠‏ فأجازه ءطاء وأبوقلابة وهو قول 
مالك وااشافمى وأحمد وأى ثور » ونةله القرطى عن أهى حنيفة فن .الرقية » و 
هو قول عاق ۰ وکره از هری تام القرآن بالا وقال أبوحنيفة وأعضابه: 
لا بجرز أن يأحذ الأجر على تعاع القرآن .. .. وى ” خلاصة الفتاوى“ 
اقلا“ من ” الأصل  “‏ أى ” البسوط“ لاإمام محمد بن المحسنق الشيبافن ‏ : 
لا جوز الاستجار على الطاءات كتعا القرآن والفقه والأذان والتذ كير والند ريس 
والحج والغزوء يعنى لا جب الأجر» وعند أهل المدينة جوز › وبه أذ الشاضى 
ونصير وعصام وأبونصر الفةيه وأبو اليث رجهم الله ؛ والأصل الذى بى 
عايه حرمة الاستيجار ءلى هذه الأشياء : إن كل طاعة بخص به الملر لا 
جوز الاستيجار علبها لأن هذه الأشياء طاعة وقربة نقع عن العامل »› قال 
تعالى : ( وأن ليس للاإنسان إلا ما سعى ) . فلا جوز أعذ الأجرة مى غيره 
ا م والصلاة » واحتجوا على ذلاك بأحاديث ال¿ ثم ساقها. وقال فى 
” البدر ااراثق “ ( ۱ س ۲٠٤‏ ): وهو - أى عدم أخذ الأجر على الأذان_ 
قول المتقدمين » أما على الحتار للفتوى فى زماندا فيجوز أحذ الأجر الإمام و 
المؤذن واليل والمفتی كما ضرحوا به فى كتاب الإجارات . وصاحب ” الداية“ 
حص اواز بعلم القرآن فةط كا يدل عليه لةظه فقال فی ر ہاب الاڃار ة 
الفاسصدة ) : وباض مشالخنا استحساوا الاستيجار على تعامم القرآن اليرم لأنه 
ظهر التوافى فى الأءور الديئية ٠‏ ففى الامنناع يضيع حفظ القرآن وعايه الفتوى ' 
اه . أقول : ولكن الدليل عام فيمكن أن بغم انكر فى كل ما ظهر فيه التوانی 
وعدم العناية اللالفة بشأنه والله اء . . 

۰ : ( ۴= )ا 


4 ` معارف:السنن . چ 
کک 
هذا عند أهل العلل ¿ ۽ کرهوا أف ا الأذان al‏ 4 واستحیوا المۇذن آن 
متسب فی آذانه : ت E‏ 


وبالجملة فالقدماء من المتفية مز م ایی ارون ا الجوار مل 
الأذان والإمامة و تعام الةرآن ولایس هو صل المذهب + والأصل فيه ما تقدم 
ذکره » وقد ذکر مثله فی ” ايداع“ و” ادارة “ . وقال صاحب ”المداية“ : 

ولان التعام ما لايقدن امل عایه ا مى م قبل امعم فیکون لازا ا / 
يقدر تسلیمه فلا يصح اھ فکاڻ الجواز لأجل الضرورة»› وأشار صاخب 
” المداية “ إلى أن مثا ر النهى ی العام الأجل أن الوقت غير شيط لنفارت 
أفهام الخاطبين فاده الشيخ . ويةرل قاضى خان ف لزه القااث فى ر الأجارة 
الفاسدة ) ( ٣س (Cert‏ : إبمااكره امنقدمون الاستيجار مل تعلم القرآن ۳ 
کرھوا أعذ الأجر على ذلك لأنه كان ملين عطیات فی يٽ الال فى ذلك 
اازمان وكان هم زبادة رغية فى أمر الدين وإقامة السبة ۽ ون رماننا القطعق 
مطرانهم والتقصك رغاثب الناض فى مر الآحرة » فلوا استغلوا بالنعلم مع 
الاجة ‏ إلى مصالح المعاش لاختل معاشهم قلنا بصحة الاجارة و وجوب 
الأجرة للمه م . . ... وهذا بحلاف ا)ؤذن والإمام لأن ذلك لايشغل . الإمام 
. واأؤذن هن أمر الماش اه . فضاحب ” اللعانية“ وصاحب ” المداية “ اتفقا على 
عدم اواز على ر والتأذين ولكن الدليل اذى استذل به صاحب 

” اللحانية “ لعدم اواز فى السلف ثم اواز لارتفاع العلة بجعل المذهب ارم 
اواز على تعام القرآن » وطبقة القاضى خان أعلى من طبقة صاحب ” المداية " 

کنا صرح به الحافظ قاسم بن قطلوبغا أفاده الشيخ . ويقول صاحب ” البدائع “ 
( ۲-۱ ): وإ هل الوم حاجة فاء‌طوه شنا من غير شرط فهو حسن ؛ 
لأنه مى باب البر والصدفة والمجازات على إحسانه مكالم وكل ذلك حسن والله 
ءل اھ واستدل أبروحنيفة عدیث انکاره و على أحذ القوص على قراءة | 


ببأن الاختلاف فى واز الأجرة وعدم جؤازها بنية الفواب ٠‏ يم 


“- n 


س باب ما شرل اذا آذن الەۇذن من الدهاء سے 


سس سے ے 


القرآن کا هو ف حدہث عبادة بن الصامت عند أن داژد وان ماجه .الما ¢ 
وق حدیث أن بن کغب عند ابن ماچه » وحدیث أ الدرداء عند الدارمی 
راجع ” العمدة “ ( ٥‏ س 164۸ و” لصب الرأبة ˆ ( ٤‏ س )١۳١‏ . 


٠‏ واحقج الشافعية بمحدیث أن سعید انلیدری فی ” الصحیح“ فی ر باب 
ما بعطی فی اارقية بفانحة الكتاب ) من ر( كتاب الإجارات ) حيث أحذ قطيع 
الم على الرقية بالفانجة على اللديغ وضحاك رسول الله ال وأقره. و 
اواب عنه بالتسلی پأن ذلك چااز عند أف حنيفة ,» وإعثله أجاب ابن ابجوزى 
ملي اللنابلة والقرطيى من المالكية فى أحد وجوه ابلحواپب کا فى ” العمذة“ , 
وأما أحذ الأجرة على حم ” القرآن “ و” حيح البخارى“ لأمر من 
أمور الدنيا فذلك جار > وأما لأمر الآحرة مني ایصال الثواب إلى ايت وغيره 
فکلا م کلا »> وقد صرح به اين عاېدن فى ”رد الحتار“ فى ابازء انللامس 
ف ( باب الاجارة الفاسدة ) وأسط منه فى رسالته ” شفاء العليل وبل 
الغليل ف ح§ الوصية بانلطجمات والتهاليل “ . ٤‏ إنه قال الشيخ ابن امام £ 
” الفتح“ (۱- ۷۴ ) : ونی ” فتاوی قاضيخان “ : الؤذن إذا ) يكن 
عالا بأوقات الصلاة له يستحق ثواب اأؤذنين اه . قال : فى أحذ الأجر 
أولى » وجكاه صاحب ” البخر“ ورده » ؤفال : وقد بمنع لا أنه فى الأول 
للجهالة اأوقعة فى الغرر لغيه بخلافه فى الثافى . وتبعه صاحب ” النهر“ کا فى 
” رد اشحتار“ ٤‏ تبعه صاحب ” الدر احتار “ ¢ ومال ابن عاٻدين إلى عدم , 
الوا إذا م بكن محتسا . انظر ” رد انحتار“ ( ۳٣٤ ١‏ ) من الأذان ٠‏ 
وال عل : وأری ی هذه النقول من أرکان الذاهب مقع وكفاية والله ولي . 
التو يى والمداية . 
=: ہاب ما ڀقول إذا أذن المؤذن من الدعاء :س 
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حو نا قنربة نا اللي عن المحكم بن عبد اله بن قوس عن عامر بن سهد ن مدن 
ای و قاص هنی رسول الله ایا قال : ۾ مي قال حن بسمع ا)ؤذن حين بذن : 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لإ شرباك اه وأن مدا عبده ورسواه 
رضیت بالله ربا وبالإسلام دیناً و٤‏ حمد رمو لا" غفر اله لەذنوپه». قال أبوعیسی : 
هذا حدیث حسن یح غریب لا نعرفه إلا من حدیظ الایث بن سعد دن 
حکم بن عبد الله بن قيس . 


جل الدعاء أن يقوله بدل الشهادتين كا هو صرح فى زواية ” شرج 

معانى الآثار“ وفيه : « من قال حين بسع اأؤذن ينشهد » وكذا ذ كر النووى 
فی ”شرح مسل“ (۱ ۱۹٩‏ ) آنه بستحب أن بقرل بعد قوله ”أن محمداً 
رسول الله“ : رضيت باه ربا اخ . 

قوله : حين بؤذن » لم بود هذا اللفظ نى أكثر الأصول من لسخ 
”التر مذى“ الخطوطة كما حكاه عض المحشين » وكذلاك لم يود عند من زواه 
کسل نی ”حه“ والنسائی و ای داؤد فى ”مايه“ والحاک فى ”الستدرك" 
وغیرهم 'فعدمه أولى ؛ نعم لو کان ”يؤذن“ بدن لفظة ” حين“ لكان أبلغ . 
ثم انه وقع فى ” ااستدرك * الخکم بن عبد الله مکہراً پدل الحكم بن عبد الله 
مصغراً » وقد بژاخذ الا کې باستدراکه حیث آخرچه ”مل“ کا قیل . 

قوله : لانعر فه إلا من حديث الابث بن سعد الح . قات : تاېعه عبید الله 
ابن المغيرة علد الطحاوى نى ” شرح الآثار“ > وهو إما عبيد الله بن الغيرة ابن 
بردة الکدانی من رجال ابن ماجه › أو عبيد الله بن الغير ة بن معيةيب ل 
ر جال الرمذیوابن ماچہ » وکلاھا مقبول من الراہعة کیا ئی ” التقر بب“ فالتابمة 
صصبحة فا رتفعت الغرابة وبالله التوفيق . ّ 


تفسير كا )ات دعاء الأذان 4 
سد باب مه ایضا ہے . ) 
دا محمد بن سهل بن عسکر ااپغدادی وا.ر اهم بن يعقوب فالا نا على 
ابن هياش نا شعيب بن أي حمزة نا محمد إن المنكدر عن ابر بن عبد الله قال 
قال رسول الله i‏ :ن قال حین بس مع النداء : 2 الهم u‏ هذه الدعوة التامة 
والصلاة الفابمة آت محمد الوسراة 


: پاب مه أیضاً :ے 
ی الحابية : ”باب مئه آخر “ »> وى العاہدية : ” با آعر منه “ کذا 
ف حواشى الحابية . 
قول : هذه الدعرة التامة » الدعرة س بفتح الدال س وآرید بھا کات 
الأذان انى بدعى بها الشخص إلى عبادة الله تعالى وهى دعوة التوحيد كةرله 
تعالى : ( له دعوة الح ) و ميق اة لأن الشركة نقص أو لأنها لا يدخلها 
تغبیر ولا تبدیل تبتى إلى يوم القيامة » أو لأنها تستحق صفة الام والكال » وما 
عداعا فءرض للفساد . وقال ابن التين : وصفث بالتامة لأن فيها نم القول 
وهو « لا إله إلاال » . وقال الطييى من أوله إلى قوله : « محمد رسول الله 
هى الدعوة التامة . ۰ 
قول : رالصلاة النانمة » ى الدائمة النى لايغيرها ملة ولايلسخها شريعة» 
وإنها قاعة ما دامت السموات والأرض . وقيل : المحيعلة الضلاة القائمة فى 
قوله : ”بقيمرن الصلاة“ وبحتمل أن يكون الماد بالصلاة الدعاء وبالقاة الدامة 
كا مر فيكون ياتا الدعوة التامة والأول أظهر . 
قوله: الوسبلة » الوسيلة لغة هى ما يقرب به إلى الكبير » وتطانق مل 
المرلة العلية » وبها فسرت فى حدیث ملم عن عد الله اين عرو بن العاص ١‏ 
انها مارلة فى الجنة كنا تفدم . 


کي د وي چ 


س 
والفضيلة و ابعثه ماما عموداً الذى وعدته“ إلاحلت له الثفاعة بوم القبامة » . 


قول : والفضيلة + أى امرتبة اازائدة على سار الحلائق ويمتمل أن تکون 
أخرى ٠.‏ 

قول : مقاءا محمودا » انتصاب مقا ان پلاحظ معتی الاعطاء فى 
العث فيكون مفعولا ثانا له قالسه البدر العينى » وهو أولى من سار 
الوجوه النى اذكروها من النصب على الظرفية أو تضمين البعث معنى الإقامة 
أو الحالة بتقدر كاءة ” ذا“ وروی منكراً كا هنا وهو أوفق بلفظ القرآن 
وآبلغ لا ی4ى التنکیر من الفخامة كأنه قبل : : مقاما أى مقام محموداً بکل 
لسان کا يقو له الطيى . وروى معرفا باللام فى رواية اللسائى وابن < خز بمة وابن 
حران وااطحاوی والطبرانى واابیهتی »> وعلى ذلك يصلخ لاموصوفية با بعده 
من غير تأویل ری یکون علما فیصاح نعتاً له ما بعده) والمراد, بالقام 
الحمود“ هو الشفاعة الکہری کا هو منصوعن نی الروایات الصحيجة ی 
” البخاری“ وغیره ما یکاد بکون متوااراً و علیہ الأ کر کا قاله ابن آلجوزی . 

قول : ” الذى وصدته“ » بدل مث قوله : مقاء] حموداً أو مطف 
بيان آو مرفوع بتقدير هو ٥ل‏ أزه خبر مبتدأ محذوف » أو منصوب على 
المدح ٠»‏ وإن قلنا المقام المحمود صار علا لذلك المقام فيجوز أن يكو صفة 
وإلالا يجوز لأنه نكرة . 

بيه ١‏ زاد البيهتى وغيره: ” إنك لاغلف اليماد “ . قال الطببى : مراد 
بذك قوله تعالی : : رعس أن ببعثك ربك مقاما عموداً)» وأطاق عليه الوعد 
لان صی من اله واقع کا صرح به ابن قتيبة ویره ۰ 


قر : حلت له الشفاعا فقا واپ من على مدر آنھا ام نفهام ا 


بقية تفسير لات دعاء الأذان وعم ره الدعاء بین الآذان والإقامة ۲٤۷‏ 


ا سس 


فال أبو فى : حدبث جار حدبث حسن غریب ہن ديك محمد بن 

المنكدر > لانعلم أحداً دراه غير شعیب بن أف حمزة . . 

( باب ما جاه أن آزرواه لایر د بین الاذان والاتامة ( 
دا : محمود نا وکیع ا قالوا نا سفیان 

عن زبد الععى عن أنى إياسس معاوية بن قرة عن اس بن مالك قال + قال 


ومعی حلت : استحقت ووجبتٽ أو زلت عليه» ویژبده رواية مسل : و حلث 


عایه ٠‏ وی حدبث ابن مسعود عند الطحاوی: و وجبٿٽ له » واس من الحل 
ضد اليرمة لأنها م تكن #رمة من قبل . وى رواية ” عصيج اابخارى“ من 
نفس هذه الطريق ” حات“ من غير لفظة ” إلا“ وهو ظادر لا بحتاج إل 
تأويل . 
قول : لانعلم له أحدً رواه غير شحيب» قال البدر العينى ٠‏ وقد توبع ابن 
المنكدر عليه عن جابر أخرجه الطبرانى فى ” الأو رط“ ٠ن‏ طریتی ایی از یر 
عن جار ره انتهى » ومثله قال الشهاب . قال الراقم : وحديث أب الزبير ‏ 
عزاه فى ” الزوائد “ إلى أحمد والطبرانى فى ” الأوسط“ قال : وفيه ابن هيعة 
وفيه ضەف› وأیض] سياق متنه يدل عل آذه چام فلا یکون ماعا بل 
يصاح شاهداً له وحدیث ایی داد عند الطبرانی فی ” الکہیر“ أیضا شاهد لہ ؛ 
ولكن فيه حدقة بن عبد الله السمين ضعفه أحمد والبخارى » ووثقه دحم 
وأبو حاتم > انظر للتفصيل ” رواد المیٹمی “ ( ١‏ س ٣٣۴۲‏ و۳٣٣٣‏ ) . 
اا اء أن الدعاء لابرد بين الأذان والاقامة :_ 
لبس فی الباب ١ا‏ تاج إلى الشرح › و ” زيد العمى “ هو زي بن 
احوارى أو الجوارى العمى و اغى هراة » وهو مولى زياد بن أيه › 
وقد اختافوا فیه » قال فی ” التقريب“ : ضصعيف من اللحامسة وقد أحج له 
: 8 


OO NERS‏ ارت ان د ا ج 


رمول f a‏ و الدعاء لابرد بين الأذان و الإةامة .٠‏ قا ر غښسی : : حدبث ٠‏ 
ا حدبث حسن > وقد رواه ابن اسعاق الممدانۍ عن بريد تاي دزم عن 
انس عن النى لاي مثل هذا . 
الأربعة ربعة . فال أحد والدارقطنى : صالح روى عن انس وان اليب . . م وجه 
السميته پالعمی فقيل : لأنه کان کلا یسال عن شی قال : لاحت أسال می 
کا حکاه اازيلعى ف ” نصب الرأية “ عن أخد بن صالح . والحافظ فى 
” التهذيب“ عن على بن مصعب . وقبل : منسوب إلى نى العم بطل ٠ن‏ م 
كا كاه الجافظ فى * التهديب“ عن الرشاطى . قال شيخا : وهو 
الصواب . ثم إن ما علقه الأرمذى فقد وصله النسائى وابن خزبعة وابن حان 
من طریق ,رید بن آی مریم عن آنس . کا ئی ” الالخیص “ ( ص ۷۹ ) 
ولکن فيه ” پزید “ دل * رید “ وهو من خطأً الناسخ» والترمذی لم يذ كر 
فيه ما ئ الباب . وفيه حديث سهل بن سعد ءن آي داؤد » وابن خزية 
وابن حپان الماک کا فی ى ” التاخيص “ ولفظه : وال مارد على داع عند 
حضور النداء ۾ الحديث . ٤‏ إن الدعاء فى هذا الوقت من مظنة الاجابة . 
والدعوات على قسمين : أحدها ما يكون المقصود منه : أن تملا القوى الفكر ية 
إعلاحظة .چلال الله و عظمته أو بحصل حالة اضوع والاخرات . والثانى : ما 
يكون فيه الرغبة فى حير الدنيا والآحرة والتعوذ ٠ن‏ شرها لأن همة النفس › 
وتاکد عزبتها فى طلب شى يقرع باب الجوذ بمتزلة إعداد مقدمات الدليل 
لفيضان النتيجة كما بسطه الثيخ الشاه ولى الله ” حجة الله البالغة “ فى الجزء 
الان ٠ن‏ آبواب الاحسان › وھو کلام حک م تغلغل فى أسرار الشربعة 
وحكها ففطن مصالها وذاق برها فتجد ٥ن‏ کلاته ما شی غلیں 
صدرك والله الموفق . 


معا رف امن 44 


( اپ باجا فرخز اه على عبادہ من الملوات ) 


دنا عمد بن بجی ورای اا مغر عن الزهری فن آنس ن 


ت ا اب نا بها فرض الله على عماده من الصلوات :- 

قال الهلاء:. فرضت #سون صلاة م نسخت وبقيت منها هس ضلوات. 
:قال الشبخ : لا نخ فيها › والاختلاف بحسب اخثلاف العاأين 
مسون لکن ٹوا ی مالم الآخرة ولمس فلا فى عام الدليا بضابطة : 
الحسنة بعشرة أمثاها . قال : ثم رأبته فى ” الروض الأنف“ . قال الراقم 
نفس افتراض اللسين م بقاء افتراض اللحمس براجعات الى او ف ى 
. التخفيف ءام وص نى حديث أنس هذا حديث اباب وهو قطمة من حديث 
طوبل فی ”البخاری“ فى مواضع » وف ”مدل “ منها ما فى الصحيح فى 
الصلاة من حديث آنس من آى ذر فى (باب كيف فرضت الصلاة فى الإسراء) 


شم اختلفوا ف أنه هل هناك کان نسخاً أو نوع تیر من افر اض اللحمس اللیمسین م 


إذا كان سخا فهل هو اسخ فى الإنشاء أو فى اللببر؟ وهل يصح هو قبل العمل.. 
أو قبل البلاغ إلى الأمة ؟ أجاث خلافية أصولية ٠‏ واا كان برد على القول 
بالمخ هو من أقوی ما برد عليه س : انهم انفةرا حم على أن اللسخ. 
لايتصور قبل ابلاغ » فاختا ر الشيخ رحه الله ما لا يتاج فيها إلى كثير تكلف» ٠‏ 
ولا إلى مزيد تفطع ء ويستأنس للقول بعدم النسخ وللةول بان هذا کان تعپيراً 
وعلواناً حضاً بةوله یاو حاکیا دن الله جل ذکره: « وهن مس وهن مسون 
لا يبدل القول لدى » وذكر الشارحون كالشهاب العسةلانى وغيره : المراد 
هن نمس عداً با عتبار الفعل ولسو إعتداداً باعتبار الثواب اه . الظر”الفتح “ 

( ۱ ۴۹۲ ) . :وبقول السهيلى فى * الروض الأنف“ ( ۱د ۲٣۲‏ ) : 
۰ م س ۳۲( 


مالك قال :«فرضت س به الصلاةخسين ثم نقصت ا ا 
الو وجه الان آن رن هدا نر ا لاتعپدا ‏ ر[ذا کان خبراً لم پدخله الأسخ وهی 
انبر + أنه عاية الام حبر ه ره أن على مته سين صلاة وەعناه اا خسو ن 
فی‌اللوخ الحفوظ »ؤکذلاف قال فن آل راللادیث هخس وهی مسون وال لسئة بعشر 
أمثاغا فتأوله ارصول اق A‏ على أنها مسون بالفل ف ړل ره حتی 
بین له انها مسون فى الثواب ل العمل اه . ومثاه فى” الك دة “ عنه . ويفا 
ذكر السهيل نكغة .حر ى فى تقهها ہدفعات ولكنه بناها على رواية لقصها 
شرا فعشراً فقال :٠‏ فإن قبل ما معنى. مها عشراً بعد عشر ؟ قلنا : ایس کل 


الق عضر قله ى الصلاة م من أوغا إلى آندر ھا وقد اء ى الحديث آنه 4 


بكثب منها ما حضر قلبه فيها وإن العبد يمال الصلاة فيكتب له نصةها و ربعها 
تی ننه إلى مشرها ووقف > فھی ٭س فی ق می کب له ءشرها وەشر 
فی حت من کشب لہ آکثر من ذلك ونحسون ئی حق ٥ن‏ کات صلاته وأداھا )ا 
یاز مه غ تمام شو عهاً ا وکال وده ورکوەها انتهی کلاءه . قال الراقم : 

اخدیف الذی أشا ر إلیه السهیلن رواه آبوداؤد فی ” ستله “ فی ( باب ١ا‏ جاء 
ى لقضان الصلاة ) ٠ن‏ كثاب الصلاة من حديث عار بن باسر قال معت 
ر سول الله ا يقول : ١‏ إن اارجل ارنصرف وما كتب له إلا عشر صلانه 
تسەها نها سبەها سدسها ٭سها ربعها ثلثم نصفها ۲ اه . ( ۱ س ۱١١‏ طبع 
٠‏ الكانةورية الجديدة ) وأخرجه الاذرى فى ” الترغيب“ وعزاه إلى النسائى ولیس 
فی« الصغری“ فلعلہ فی ” الکہری“ › وئی حدیث ”مسل * ما پدل على آن 
اة الحسنة بعشرة أمثاها من جملة ما أعطاه الله نيه خاي ليلة الإسراء أخر جه 
ف ( باب الإسراء ) من حديث ثابت البنانى عن أنس الحديث الطويل وفيه : 

« يا حمد إنهن مس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة ءشر فذلك مسون 
صلاة ومن هم بحسنة فلم يعماها كتهت له حسنة فإن ۶اا كتبت له عشرآ › 


A 


ا 
نبا م اؤدی بامحمد: إنه لايبدل القول لدى » وإن لاك بهذا اسمس هسين وف 
ومن هم بسيثة فلم يعملها لم تكتب شيا فإن علها كتهت سيثة واحدة ٠‏ إلى خر 
الحديث »وهذا التعپیر یکاد یکون نمت فی أن انلمسين کان 1٠‏ وأورا لاقعلا ` 
وصورة . م إن أراد أحد أن يبحث عن الحکة فى افتراض الامسين ثل هذا 
الأسلوب مق الك سا ٢سا‏ بالمراجءات والعرض: والشفاعة فاقو ل أو لا 
لاوعمة علیلا لو نعرف بقصور مدارکنا عن ادراکها کا هو عند الله حال 

وتعالي من حکها ومصاطها فهو حقیق پعامهاء وما انا : : فيمكق أن نقو ل: 1 
اة هة اعرا عدة ب ۰ 
ا الأول : أن عفامة هذه اأزية مني امس حقيفة” وفعلا وسين ٠‏ 
آچراً وٹواباً نکون این ظهو ر وأقرب طانينة بهذا الأسلوب» فاو کان رض 
الله سهحانه وتمالى من أول مرة #س صاوات م ي کن له هذا امرقع مني النفس 
ولاهذا الوضوح فی پان عظمة النمة ولا هذا الفرح والتقدير العقام . 

الأمر الافى : أن فبه «زية لاني ا مى وجاهته ا عند الله سبحاله 
وتعالی بقبول شفاعته وظهور رأفته وأطفه على الأمة . | 
| الأمر الثالث: أن فيه ظهوراً لنصح موسى عليه السلام لانى 4 ل 

وکأنه وتع تفسير؟ ليثاق الأذٍ ياء بنصرة الى خي ما ذكره الله سبحانه وتعالى 
فى التتزيل العزرز بقوله : (وإذ أحذ اله ميثاق النبيين) الآبة . 4 
الأمر الراع : أن فيه تساية لقاب موسی عايه ااسلام بالتجليات الر بانية ‏ 
. الى كانىق تبط a‏ فتصل نةحاها وأشعتها ال موسی عايه الام ٤‏ وق 
ضمن ذلك مز بة آخری له یا حیث صل ارسی عليه ااسلام رک ما مل 
مني قبل مع سؤاله ورغپته ى المشاهدة المقدنة وما إلى ذلك م مزایا جليلة ٠‏ 
کات لہ یا من حلأوة المناجاة والتحظى بالتجليات ورفع الدرجات وتقوية 
فسه المقدسة رروحالیته 5 وأمثال ذلك أ وام فرق e‏ سه 


۲ بحث السخ وأقسامه وكيف نسخ اللحمسين إلى اللحمس ج -؟ 


الراب ءنى عبادة بن الصامىك وطاحة بن صبيد الله و أ قتادة وأفى ذر ومالاك ن 
نفسه والله أعلم بالصواب. والنسخ على ثلاثة أقسام : أحدها الاسخ نى اص طلاح_ 
القدماء وهو تقييد ا)طاتى أو تخصيص اعام أو تأويل الظاهر كما صرح به ابن . 
حزم م ابن يمية م السبوطى » جد تفصيل ذلاك فى ايف ابن الةم . مها ما 
ذکره فی ”اعلام ا مو فقين“ وكذلاك نى ”الانقان“ و كذلائ فى ”الفوز الكبير “ 
اللشاه ولى الله . وثانيها : نسخ يذ كره الامام ااطحاوی فی کلامه» وهو ظهو ر 
مر ملی حلاف ما کنا نعامه وإن کان بتی حکي) وهو ٠‏ صرح نی مواضم فی 
کلام الطحاوی فی ” شرح معالى الآثا ر“ ولذلك قال باسخ رفع اأيدين » و٠‏ 
م قيل: إن الطحاوى بطاق النسخ كثيرا . والثالث: سخ نى اصطلاح التأخر بن 
کا فی ” التحربر“ وشرحه و ”ااسلم“ وشرحه : رفع حکم آەر شرھی دن 
الفروع بعد ما کان مشروعا . وفی ” شرح الأساوی على اهاج“ وهو بيان . 
التاء حکم شرعی بطریتق شرعی مرخ عنه »> واخحتاره الأسنوى ورد الأول . 
وقيل : الاختلاف افظى » وقيل : معنوى انظر تحفيقه فى ”الواح شرح ٠‏ 
امم “ (۲ 4ه( الطبوع مع ” اامستمى “ وبعث النسخ #ث وامع 
الآأرجاء ملشءب الأطراف ومن شاء تفصيل ذلك فايراجع ” شرح التحرير“ 
لابن امیر الحاج من ( ص ٤٤‏ إلى س ۷۸) من الإزء الثااث . وماخص 
ما ی ” شرح التحر بر“ و ”شرح النهاج “ : أن جهو ر الحنفية والشافعية و 
الأشاعرة قالوا : يجوز لسخه قبل العمل بعد التمكن ٠ن‏ الإعتقاد بالقلب . و 
ا امعتزلة و عض الحنابلة والكرخى والجصاص والاريدى والدبوسى ٠ن‏ 
الدنقية والصیری من الشا فعية ۽ أنه لاوز قبل اىك من الفەل وإن .كان بعد 
الدكن من الاعتقاد . وملشأً ذاك : أن النسخ فندهم بيان مدة العمل بالبدن و 
ذلك لابتحقق إلأبعد الفعل أوالتمكن منه > انظر ”شرح التحرير“ ( ۳ س ٠. )4١‏ 


معارف السنن ٠‏ ۳ 


س 


صعصعة وأ سعيكد انلهدرى 8 قال أہرءیسی 1 حدیث نس حدبث حسن 


ثم إنهم اتفقوا على جواز الاخ لكر التعاتق بالفعل بعد التمكن ءن الفعل 
بعد عامه بتکابفه په بعضى ما يسع من الوقت العين له شرعاً إلاما روى عن 
الکرخی آنه لاد من العمل حةبقة سواء مضى من الوقك ما ايس الفعل أو لاء 
| افالنسخ قبل الغل على وجوه: ى الوقنك» وما قله وما بعد دصر 
ابن الحاجب بأن ما بعد الوقت ليس علا لالاف كا فى ” شرح الأسدوي“ 
CryTTAY)‏ على هامش ”المنهاج"» وبرد فلى الأو لين اداخ تی تراه 
فأچاپوا ۱ ان المكلف بها كاغ هر E‏ وهو الأصل فی الشر: بعة والأمة تابعة له 
وقد علمه ا واعتقد کا فی ” شرح التحربر“ + واصتدلوا راز قبل ااممل 
إقصة ذخ سيدنا اماعيل حيث سخ قبل العمل »و فيه بحث طويل ف ” الفواح “ 
( ۲-٤و‏ )۰ وعلی هذا فا فی ” فتح الپاری“ ( ۱ ۳۹۲) مق 
اللسبة إلى المعتزلة ٠ن‏ عدم الجواز فل العمل غير يخ على ظاهر ه فپتاول أنه . 
لاجر قبل النمكل من العمل والله أل . : E‏ 
ثم الف العلاء فى التكليف بالناخ فقال الالفية والحنابلة :. بعد تهلي . 
الناسخ إلى مكلف واجد من المكلفين . وقيل : إن الشرط وصوله. إلى الى 
E‏ ولایازم التبايغ إلى الكلف كا حفقه فی ”الفح“ ( ۱ ۳۹۲) قل 
قوله: فلت : وکذا ق ”شرح التحرير“ عن صدر الإسلام ( ۰)۹۳ ور 
على هذا صاوات اهل مسجد قهاء حين حويل القيلة فإنهم اطلءوا على تحویل 
القبلة ى صلاة الفجرء حرج ” البخاری“ و ” مسل“ من حدیث ابن عر قال : 
Lay»‏ الفامن بقپاء. فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله 4 د قد 
رل عایه الايلة قرآن وقد أمر أن بستقبل الكعية فاستقپلوها وكاننك وجوههم . 
إل الام فاستداروا إلى الكعبة » 5 واللفظ البخارى م ( باب ما جاء فى القيلة ) ٠‏ 


۴ ج‎ ٠ حف ريل القبلة إلى البيت وعر عدم القضاء بعد التحوبل‎ . ١ 


یح غریب . 


وهذا التحويل وقع نى اليرم الثاني فى مسجد بنى عمرو بن عو ووقع قبله 
التحويل فى صلاة العصر فى مسجد بنى حارثة وأزل القرآن فى صلاة الظهر 
حين بصلى رسول الله ل فی مسجد بنى سامة »> وکان آزل به لما مات شر 
ابن البراء بن معرو ر » وأول صلاة صلاها رسول الله َي إلى الكعية المصر 
فى المسجد النبوى كما حقةه الحافظ فى ”الفتح“ ( اس ١۹١و٤٣٤‏ )» 
وسپآتی ما پزید النحةیتی وضوحاً نی ر( اب ما جاء فى إبتداء القبلة ) إن شاه 
الله تعالى . ولم يؤمروا بالقضاء فلايمح على أحد من المذهبين . قال شیخنا : 
وظی أن رسول الله يا له أن کر با شاء فى مهده > ونما العمل بالضابطة 
٠‏ والقواعد إعدعهده 'عايه السلام » ودلت عايه نصوص كثيرة منها : أنة م يأمر 
ا عدى بن حاتم بةضاء الميام الى صامها قبل بيانه بيا مسألة الصوم أى 
شرج الحيط الأبيض والأسود › بڈہے أمره اا بالقضاء فى طربق يج 
ولاضيف من طرق الحديث» وحديث عدې بن حاتم حر چه السئة » وافظ 
” الپخاری“ ى (الصوم) : عن عدی بن حاتم قال : لا ارىق ( حت بتبین 
اح انلايط الأبيض من الليط الأسود )عمدت إلى قال أسود وإلى عقال أبيض 
فجعلته) سك وسادتى فجعابت أنظر ی الایل فلایستہین لی فخدوث على رسول 
الله ا فذ کرت ذلك له فقال : وإتما ذلاك سواد الايل وبياض النهار» . 
وكذلك فيه حدیث سهل بن سعد عند ” الپخاری“ وغیره وراجع ” العمدة * 
رص ٦‏ ۰ وما پعدها مني الجزء اللحاممس أو ” الفتح“ اتفه يل والتحقيق . 
وأيضاً نصدى رسول انه يا سه لاخبار حم بارسال زسول إلیھم کنا يدل 
ايه احدیشغ نس :د الدارقطی فی ” سنه “ ( ص ۱۰۲ ) ٠:‏ چاء منادی 
رمنؤل الله اا فال :إن الةبلة قد حوات إلى ااكعية ا اقول بازوم 
التكليف قپله برد على موصو باذقض » أفاده الشيخ . 


مغارف ااسنن 00 


ا سمو سے 


قال البدر العينى ق ”العمدة“ ر( ا ۸ باب الملاة هن 

الإعان ) : فقال المازرى ر : اخحتلفوا فى فى النسخ إذا و رد متى بتحقق 
حکه على ااكلف ويحتج بهذا الحديث لأحد الةواين وهو آنه لا بہت حکه 
حى يباغ المكلف لأنه ذكر أنهم نحولوا إلى القبلة وهم فى السلاة ولم پعیدو 1" 
مامضى » فهذا يدل على أن انكر إنما بثك بعد البلاغ . وقال غيره : غائدة 
الحلاف نى هذه المسأاة ى أن ما فعل من العبادات بعد اللسخ وقيل البلاغ 
هل یعاد آم لأ؟ ولا خلاف أنه لا يازمه حكه قبل تبارغ جبريل عليه السلام .. 
وقال الطحاوى : : وفيه دليل على آن م م بعلم فر ض الله صسبحانه ولم تپاغه 
الدعوة ولا أمكنه استعلام ذلك ٠ن‏ غیره فالفرض غير لازم والحجة غير اة 
عليه إنتهى . 

٠‏ ثم إن أورد غالينا قولنا بوجوب الور فلنا: إن الصناوات اللحمس اران 
الور واجب لیس بفرض کا تقرر م الفرق بینھا عندنا کا سیأنی تحقیق 
السا فی مرضعها من آبراب اور TT‏ 
وأيف] الور ايسك صلاة مستقلة و إا هو تيع للعشاء فإن وقته بعد صلاة المشاء 
إلى آخر وقت العشاء . وأبضا قد قیل : همس صاوات فی جس أوقات ٠‏ 
والوتر ایس له وقت حصو ص؛وذکر جمد بن نصرااروزی ی ” قيام اللبل“: 
آن ر جا سال اا حنيةة من الصلوات المكثر؛ به ک هی ؟ فمال : مس . فقال 
السائل : الور ؟ فقال : واجب » م قال السائل : الور ؟ فقال : واجب» 
فقال السائل : والمكنوبات ك هى ؟ فقال : مس » فقال الرجل : إنك لا ' 
تسن اساپ ٤‏ فقام وذهب . . وراچ ” فتح الملهم “ لشرخنا الهمای ( ١‏ س 
4 ) . قال شيخنا : أجابه أبوحليفة مرتين فير أنه م يدرك هو مراده لقلة 
لعل راهم ,, | 


e‏ نضل الصنلواث انس وكونها كفارة چ 


( باب فى فضل الصارات الغمس  )‏ 


و د بن جعفر عن اعلاه بن عبد اومن عن آي 


e‏ پاب ما جاء ی فضال الصلوات امس ا 
صت جادیْث کثیر ة ةف فضاثل الأعرال مض الوضوء والصلاة و الصرم رغیر ها 
انها کفار ات لاذنو ب » وهه الأحاديث مذكورة فى الصحاح ‏ فی ٭واقعها و 
من شاء تفصيلهاً فاير اج ” الر غيب والترهيب“ لامنذرى › ولا حاجة با 
لإطالة الكلام فيها . ورد عليها أنه إذا أصخ عل کالصوم ملا" كفارة” فا الى 
يكفره الجمعة أوالوضوء ملا“ . قال الثيخ: : وجوابه أن .الذى ذکر فق . 
الأخبار ه ھی حواص مفردة هذه الأعءال فيتخةق فى هذا العام مفردات کفر دات 
الأدوية وخواضها. وطبائعها فيبحث عن طبائہها وخواصها وکیفباتها هنا ٠.‏ 
هذا العام کہا پبدث .نی كتب الطب ولا من ٠فردات‏ الأدرء بة ككتب ” تذكرة 
الافردات“ م ببح فی عا الآخرة عن جاع هذه الأعال وەزاجها اللاصل ٥ن‏ 
ها زرا يقابل بين الخسثات و السات هنال فى الآحرة کا ربح ف 
کنب . القرابادينات عن مزاج المركمات فثلها كل ”التذ كرة“ و”القر ابادین“ «) 
(١ (‏ اتیل ملا ئی غاية من العا يرضح تلاك الحقيقة غابة الايضاح › 


ولعل الشيخ آراد بالتذكرة الكتب المفردة فی بیان با تع الأدو رة ت المفردة ٤‏ وفيها 
كب خاصة وإن ل أقفف بهذه التسمية فى الكتب. ا فقط ولذا عبرت 
ارفا بكب نذكرة المفر دات كياد بی إبهام. € نعم ألفت کقب' عديدة هذه 
السمية ولکنھا تبح عن المرك,ات کا کا تبیذٹ عن ع المفردات. کن كرة ان 
طا ر“ المعوى هھ ون تذ كرة ان خمدون “ اموق ۲ ھ و تذكرة 
۰ السويدى“ لان طر خان السويدى المتوفى ۸٠٠١‏ و تذكرة اليخ د ۋد د الأزطاک “ 
المغوفى ١١١٠٠د‏ وهی آشھر کہ بها فی عصرنا هذا وقد طيغ . وأا اله رايادین فلماها 
كلمة رک ار یوناب ر معناها او پعر ہو نها فيةواون ” قر ابا ذبن “ 


مها رف السا Yo‏ 
عن أف هربرة أن رسول الله ي قال : ١‏ الصلوات اللحمس والجمعة إلى 
وما العوارض والوانع اتی حول دون آثارھا فھذا شئ آخحر » وآی شئ لو 
عى العوارض والموانع ومع هذا كله بكم دلى الأشياء بآثارها فأهل الطب 
بذ كرون دواء“ ويصهون خواصها وآثارها . إذا غلت الدواء عن التاڈہے 
لعارض لا بقال : إنھم کذہوا فى بيان وصةها فكذلك للأعال تاثيراتها وها 
رار ها وموانهها رعا بتخاف ظهور أبرها راز نع قبطل ٹأثيرها . 


بيه : إن ما أفاده الشيخ رجه اله :یگاد: بحل په ما استصءپه ابن ب( رة 
نی حدیث العلاء کا فی ” فتح الباری“ ( ۲ س ٠١‏ ) ( باب الصلاة اللحمس 
كفارة ) وآچاب a‏ ثم ابن حجر نفسه الظر ” فتح البارى“ و” فتح 
اللھم “ ( ۲ ۲۲۹ و ۱ ۳۹۷ وما بعدھا ) ویائی ی کلام الڈیخ رجه 
الله ما یانی التعارض بين الآية والحدیث . 
قوله : والجمعة إل الجمعة » والمراد ٠ن‏ صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة 
لا بوم الحمعة إلى يوم الإمعة فإنه ورد فى بعض طرق الحديث : « وزيادة 
ثلاث يام » بضابطة الحسنة پە شر ة أمثاها فتکون الأيا م عشرة وعلى النقدرر الثاق 
تکون أحد شر يوا . قال َ : والحديث ذلاد خر چه ملم ° وغیره 
می حدیث نی هريرة ٠‏ رفوا : قا : ومن توضا فأحسن الوضرء م آی 
أمعة فاستمم وأنصت غةر له ما ٻينه وبين ال جمعة وز یادة تلالة ٠‏ ومن 
مس الصا فقد غا » . وى طربق ٠‏ آخر عند ”سل“ : « مني اغتسل الځ » 
۱١ (‏ ۲۸۳ ) کتاب الجمعة « والظاهر آنه حدیث س > ولیس حدیث 
ومن الكتب المشهورة فيها. فى بلادنا هذه : « قراب دين قادری »۲ لاشیخ 
عمد أكبر الأرزانى و ” قرابا دين كبير“ بالفارسية و ” رابا دين أعظم “ 
لأعظام خان و”قرابا دين اعسانى“ وغيرها من القرابادينات الصغير ة والكبيرة. 
E E‏ ر 


e۸‏ بحث أن الصلوات كفارة اصغار دون الكهار والفرق بيلها 
الحمعة كفارات لا بينهن ما لم بغش الكبار . وف الباب من جابر وألس 
لباب من طرقه ‏ اوحدیث الپاب آخرجہ ” مسل “ أیضاً  ۱(‏ ۱۲۲) ( ہاب 
فضال الوضوء) من طربق بحي بن أيرب وقتيبة وعلى بن حجر كلهم عن 
امعيل بن چعفر الح . وهو نفس طريق الراب» م الذى ذ کر ه الشيخ ن هراد 
المحديث هو الذی ذ کره النووی ( ۱ س ۲۸۳ ) كتاب ابلنمعة . . 
قول : ما م بغش الکبائر . هکذا ی اانسخة المندية »> وى عدة السخ : 
« ما م تغش الكبار» بصيغة الجهول بماء التانييث . وكذاك فى روابة مسل فى 
” مضیحہ “ : ما م تغش کہیرة ۲ ونی حدیث آخر من عیان هند ” مسل“ : 
دما ناریا سبلم ره متلا مكو ةن وفبوتها قرعا وزكر مها 
إلاکانتك كفارة 1 پايا ٠ن‏ ن اللاوب مام تؤت کبيرة . وذللك الده ر کله ۾ . 
فی تفسیر الكوبرة للعلهاء أقوال ڏک زها الامام الرازی فی تسیر قواسه 
تعای : ( إن نبوا کہار ما لنهون عله نه نکفر نک سبانکې ) ی الجر اثالث 
من ”تفسیره“ › والڑمام النووی .فق ”شرح مل“ (۱ س )٦٤‏ ( باب الکبار 
وآکبرھا) وشیخنا فی ج الملهم “ ( ۱ ۲١۱‏ ) عن ” شرح الاحياء “ 


, , فليراچمها‎ 2 ٠ 

: أن كل ذنب صغيرة إلى ما فوقه كبيرة ‏ إلى ما دونه E‏ 
إذن ا ٠‏ والصغيرة بل تتفاوت فيا بينها » وإليه ذهب ابن حرم 
ا فى ”اعرف الشذدى» ولم أقف على قول ابن حزم هذا › وف 
” فتح الماهم “ دن ” عقيدة السفاريى “ <كى عنه : أن هذه الأعمال تكفر ' 

لکبار؛ ورد عایه ابن عبد البر م ابن رجب أنفار ”فتح الهم“ ( ۱ - ۳۹۳) . 
نعم ذکره الغزالى وغيره ولكن تار الغزالى هو الفرق بين الصغيرة والكبيرة 
ام ا ا سلغاً وخلفا رام ”شرح الاروی“ ( ۱ س 6( 
و" فاح الهم“ ( ۱ ۱ ) واه أل . . م إن هذا القول هزاه قى 


معارف الستن 4 


وحنظلة الأميدى . قال ہو عیسی : احديث أن هري ة حذيك حن سيج . 


” ابلمواهر المسان “ ( ۳١١ - ١‏ ) إلى أنمة الكلام القاضى أن بكر الاقلانى ‏ 
وأ العالى وغيرها . تم إن المناخرين قيدوا سار أحاديث الكفارة بغفران 


الضغار دون الكپار مستداین با ورد فی حدیث الباب وأمثاله . قال الذهاب 


ی ” الفتح“ ( ۱ - ۲۲۸ ) (ہاب الوضوء لاتا ثلاثاً) فى شرح قوله (غفرله 
ما تقدم من ذنبه ) : ظاهره يعم الكبار والصغار لكن العلاء خصوا بالصغار 
لوروده مقیداً پاسشناء الکہاتر فی غیر هله الروایات وهو فی حق من له کبار 
وصغار من ليس له إلاصغار كفرت عنه › وهن لهس له إلاکہار خنت 
عنه منها إعقدار ما لصاحب الصغار» ومن لیس له صغار ولاکبار راد نی 
حسناته باظير ذلك اه . وقال البدر فى ” العمدة “ ( ١‏ س ۷٤١‏ ) : يى من ٠‏ 
الصغار دون الکہار كذا هو مين فى ”مسل“ > وظاهر الحديث يعم يع 
الذنوب ولكله حص بالصغار . والكبار إنما لكفر بالتوبة › .وكذاك مظالم 
العباد . م بعد سژال وجواب فى الأوضوع ن ڈهاب ى ايله المذ كور 
من الأقسام الثلائة الأخيرة فراجعه إن شثك . مم إن مغفرة الكبار تكون بالندم 
والاستغفار والنوبسة ويكاد بكون هذا إجاعاً ملهم ار ما حکاه ف کک 
الملهم “ عن ” السفارينى “ اوالله أعلم بااصواب . 
قال الشيخ : لايعتبر النقييد إلافيا ورد مقيدا و اپاق ال إطلاق » إيد 
أاسه بنظر إلى خحصوص الألاظ الواردة فى الروايات فإن الذنوب واللاطايا 
والمعاصى يلها فروق وليست بألفاظ مترادفة » والحذاق ينكرون الأرادف فى 
اللغة . والجمهور على وقوع الرادف كا هو مبسوط فى موضعه من كتب 
أصول الفقه المبسوطة انظر شرعى الأسنوى والنبكى على منهاج البيضارى 
٠١١ -١(‏ ) وما بعدها » وأفرده بالبحث السيوطى فى ” المرهر“ ر١‏ 
۸ ) ومن أنكر الترادف ثعلب وابن فارس ءن أنمة اللغة » انظر ”فقه اللغة“ ٠‏ 


۳۹۰ تحقيق مذهب أهل السبة والاعتزال فى غفران الكيام 


ی ا وائل الطهارة» والذى خققه الشيخ رحه الله يكاد يكون فصلا اوانةماع احمال 
الرواية الى ی لل الروابات. فتأمله والله أعل 


يق أن قوله: «ما لم بغش؛ ھل هو خارج رج الاستلناء أو الغاية؟ قال 
الشاه ولى الله فى ”المضى“ ( ۲١ ١‏ ) ما ترحته من الفارسية إلى العربية : 
إن قرله : ”ما اجتئب الكهار“ تمل معنيين : الأول : أن يكون خرج #رج 
لاستلداء فعذاه إذن .: إلاالكار . والانى.: أن بكون غابة وشرطاً أى جصل 
هذه الفضيلة من تكفير هذه الأعال صغاار الرجل إذا اجتلب الكهائر فن م 
مجتنبها لاعصل له هذه » وهذه الأحير أقرب إلى قوله تعالى : (إن جتنبوا 
کپائر ماتنهون غه نکفر عتکی سیآ نکم ) والقول بکونه خصما فی باب 
المكفرات أ فعد »> ومال اأووى إلى الأول اھ . أی ی حدیث معان : وما( 
تۇت کپېرة ) ف ( باب الوضوء) . والحمهور اختاروا كونه استثناء لأن 
الکكرر اۇۈلر مذهب الآعبزال فإن عند هم الصغار تغةر دون ااکبار 
فلاغفران لمن لم بجتنب الكبائر » ومن ارنکپها فهو ى جهام الد . وقال آمل 
السدة : لامجب على الله شى > وفةران الصغاار والكبائر کلھا ةفل الله 
مشيته . ثم برد على المتزلة ما ثيك ٠ن‏ خروج العصاة ٠ن‏ النار ئى أحاديث 
كثيرة وبتواتر القدر المشترك فيها وإن كان أخبارها آحاداً فأنكروا ٠ن‏ مثل 
هذا التواتر . قال شيخنا : لاتأييد لذهب الاعتزال فى التقدير .الثاني أيضا فإن 
الحديث ورد فى سياق الود دون سباق اأشية » وكذلك الآبة نزلت 
فى سياق“ الود دون بيان المشية . قال الراقم : وهذا غقيق شريف 
و اضح من تأمل النصرص القرآنية فقوله سبدانه وتعالى : (إن نجتابوا أل ) 
انون إلى عام خرج مخرج الوعد والبشارة تفضلا“ ماسه سبحانه وتعالى › 


١ ا‎ ٠ ٠ معارف السا‎ 


والمفهرم احالف الایعتبر اتفاقاً إذا حالفه منعاوق نص آحر» وهناك كذلك فإ 


قوله سبحانه وتمالی : (إن اله لابغفر أن شرل به ويغفر ما دون ذلك ان 


يشاء ) نص ف تفويض غفران ما دون الشنرك إلى مشية الله سبحانه وهى الآية ' 


ھی الحا کة بببان ما تعارض ءن آبات الوعد والوعيد » وهى النص ى وضع 
النزاع . قال الاعالى تى ” الجواهر الجسان “ ( ۴۷١ ١‏ ) : وذلك أن قرله 
تعالى : ( إن الله لايغفر أن بشرك به ) فصل جمع عليه »> وقوله : (وبغةر ما 
دون ذلاك ) فصل قاطع لامعازلة راد على قوم رداً لاعيد لم عله › ولو 
وقفنا فى هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجئة فجاء قوله : (لن بشاء) رداً 
عليهم متا أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دود قوم بحلاف ١ا‏ زوه 
من آنه مغفو ر لکل مؤەن اھ » وانظر ( ۱ ۳٣۷‏ ) من ”الجواهر“ . وراجع 
من ” فتح الهم “ ( ٠٠١ ١‏ ) لفسير قوله : (إن تجتابوا) الآبة لى ما 
قاله المدى» واختاره الحجة القاسم النانوتوى والثيخ حمود جسن الديوہندى . 

اة : ذکر فى ” الجامع الكبير“ : من قال لامرآنه ۲ ”لا رجي 
من البيت إلا أن آذن لك “ أنها حتاج إلى الإذن فى كل مرة بخلاف قواه : 
”لا تخرجى حى آذن لاك “ » كذا فى ” العرف الشذى“ بطوله والمسألة فى 
”رر .الأصول “ وشرحه ”النقرير“ بصورة أخرى > فقد بين الفرق 
ہین قوله : « إن حرجت إلا بإذنی » وبين قوله : ”إن حرجت إلا آن آذن “ 
فيلزم فى البر تكرره نى الصورة الأولى » فالاستشناء مفرغ والستای منه فى 
معنى النكرة المنفية » ولا يازم فى البر تكر ره فى الصورة الثانية لأن الإذن 
غاية روج تجوز فيها بإلا لتعذدر استثناء الإذن من اللحروج لعدم البانسة » 
هذا ملخص. ما هناك انظر ”شرح التحریر “ (۲ س )٦۳‏ من ( جرف الجر) ثم 
هدا دل على آن ”[لاآں آذن“ لاعتاج إلى الةکرر ی٬لاذن‏ غلاق ما مهنا و الله آعم 
وقال الشيخ كا فى ”العرف الشذى“ : وأشكل على الإمام آلرازى وجه الفرق فى 


۲ الفرق بين الغابة و الاستدناء فى بعض الضور وإيان فضل اللناعة 
( باب ما جاء فى فضل الجماخة ) 


حا هناد نا عدة عن عبيد الله بن عر عن نافع عن ابن عر قال قال 


المسألتبن فى ” التفسير الكببر“ والمال أن وجه الفرق ظاهر فإن الاستثناء 
إحراج من متعدد كالاخراج من البيت » والغاية انتهاء المغيا فينعدم الحكم بعد 
ذلاث بنفسة . قال الراقم : ولم أقف عایه فی ” تفسیره “ من مظاله » وأکبر 
مظنته کان قوله تعالی : ( فلا تدخاوها حتی يؤذن أك ) من ”سورة اللور“ » 
وقوله تعالى : ( لاتدخلرا ہیوت النی إلا أن بؤذن آم إلى طعام غير ناظرين 
إناه ) من ” الأحزاب“ لكنه م يذكره فيه . نعم مفاد كلامه عدم الفرق 
بين ” حتى “ ى الأولى وبين ” إلا“ فى اثثانية . وقال فى ” التتحريو“ : و 
ازوم تكرار الإذن نى دخوله بيوته مع تلك الصيغة بارج عنها وهو تعليل 
الدحول بلا إذن بالأذی 
: ہاب ما جاء فى فضل ال عة : 

و رد الفضل فى حديث الباب بسيع وعشرين درچة › وى رواية حمس 
و#شرين درجة کا هو فى رواية أى هريرة الانية »> وقد رواها ” الپبخارى“ 
أيضاً » وكا هو فى رواية ای سعید اللعدرى فى ” الصحيح“ )١(‏ +> و 
اختلفوا ى وجه ابممع بينها › وتبا ااوجوه التى ذكروها نى المع إلى أحد 
عشر وجهاً انظر ” الفتح“ ( ٠١١ ١‏ وما بعدها ) و ” العمدة“ (١س‏ 
١‏ ) ففيل : الفضل بسبع وعشرين ف ابحهرية ولمس وءشرين فى السرية. 
قال الشهاب: وهذا الوچه عندى أوجهها لما سأبینه . م بينه فى سياق الأسباب 

“ ومع أراد لفصيل الر وايات واحتلاف أافاظها فليراجع ” العمدة‎ )١( 
س٠١‎ ( من ( باب الصلاة فى مسجد السوق ) و ”الفتح“‎ ) ٤٤۹4 ۲ ( 
۰ . ) م ( باب فضل صلاة ابلمأاعة‎ ) ۰ 


معا رف السنن ۹۴ 


رسول اله حي : ه صلاة الجاعة تفضل على صلاة الرجل وحده يسيع و 
وعشرين درجة » وى لاب عن عبد الله بن مسعود وأنی بن عب ومعاذ بن 
المفتضية الدرجات الم كورة . وقيل ۲ الفرق بصال المصلى من صدق النبة و 
خلوص اللعشوع » وجعله النووی فی ” شرح مسل “ ( ۱ ل ۲۳۱ ) من الوجوه 
الثلاثة العتمدة وقال سراج الدين البلقينى كا حكاه الحافظ فى ” الفتح “ ؛ 
١ (‏ ) قال وقرأت خط شيخنا البلقبنى فا كتب على ”الدمدة“ : ظهر لى فى 
هذين العددين شئ لم أسبتى إليه لأن افظ ابن عمر : « صلاة الماعة أفضل من 
صلاة الفذ » ومعناه الصلاة فى الماعة كنا وقع فى حدبث أفى هربرة : ١‏ صلاة 
الرجل فى الماعة » فعلى هذا فكل واحد من الحكوم له بذلاف صل فى ججماعة » 
وأدنى الأعداد التى بتحةق فيها. ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلل ى ‌حاعة 
وكل واحد منهم أنى سنة وهى بعشرة فيحصل ٠ن‏ جموعه ثلائون » فاقنصر 
فى الحديث على الفضل الزائد وهو سيعة وعشرون درن الللاثة الى هى أصل 
ذلك إنتهى . ثم قال الحافظ : وظهر لى فى المع بين العددبن أن أفل ابلباعة 
إمام ومأموم » فلولا الإمام ما سمى الماموم مأءوماً وكذا عكسه » إذا تفضل الله 
سبدانه دلي ٠ن‏ صل حاعة بزبادة همس وءشرين درجة حل اللميرالوارد بافظها 
٠‏ على الفضل الزائدء والحبر الوارد بلفظ سيع ومشرين على الأصل والفضل اه . 
وک الطبيى ءن "التو ربشتى “ كما فى ”الممدة“ و ”الفح“ ما حاصله : أن 
ذلك لايدرك بالرأى بل مرجعه إلى علوم النبو ة انى صرت المقول عن ادراك 
جلها و تفاصيايا . م قال : ولعل الفائدة هى اجتاع المسلمين مصطفين كمغوف 
الملائكة و الاقتداء بالإمام واظهار شعمار الإسلام رغيرها اه . وقال ابن عبد البر : 
الةضائل لاندرك بقياس ولا مدخل فرها للاظر وإعا هى بالتوقيف › قال : و 


)١(‏ وقع نى ”اعرف الشذى“ ( المطبوع) بدل ” البلقينى “ : ”سراح الذين 
ابن الملةن“ وهو سهو » وكلاه) شوخان : لحافظ متعاصران كل منها بلقب ”پسراج 


A 


4 أ مرف الس ٠‏ ج ۲ 


چبل ونی سعید ونی هريرة وأنس بن مالك . قال أبوهيسى : حديث ابن 
عبر حدیث جسن صصیح » وهکذا رهی نافع من ابن عر عن النى عا أنه 
قال ٠‏ « تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وعده بسبع وءشرين درجة . 
وعامة من روى عن النى ية إنما قالوا : ” جمس وعشرين “ 
قد روی عن النى اة بإسناد لا أحفظه الآن : صلاة الماعة تفضل صلاة 
أحد أربعين درجة ۲ ١ھ‏ حكاه السب طى فى ”تلور الموالك“ ( ۱ س ٠٤١١۹‏ ) 
وذكر البد ر الغينى وجهين فى الجمع ما طهر له أنظر ”العمدة“ (۲ س )٤١١‏ 
فجمم الأجوة تى ذكر وها ف التوفيتق بين العددين يبلغ إلى نمسة عشر جواباء 
والإمام الشاه ولى الله قد أفاد فى ” حجة الله البالغة “ جراب] آحر دفيقا فى غاية 
من اللطافة وهو من باب المقائق والأسرار من شاء فلبطالعه تمه فى ( باب 
أسراز الأعداد' والمقادير ) ( ١‏ س ٠١١‏ ) طبع الدمشتى بالقاهرة . قال الشيخ ۲ 
ولم بذ کر اابلقینی و چه مسن وع‌شرین فبقال : إن كل صلاة ها ارتباط بالصلوات 
الأربمة الباقية كا بشبر إليه حديث : « من صل الصبح فهو فى ذمة الله فلاً 
تفر وا الله ی بذمته » وهو حدیث جندب بن سفیان مرفو عا بأتی في ” جاع 
البرمذى “ › وقد رواه أحد وسم والطیالمی بعدة طرق › فیکون أجر صلاة 
واحدة أجر صاوات نمس فيحصل نمس وعثرون من ضرب الللمس 
فى اللحمس » ولعله ذا الارتباط ذهب أبو حايفة ومالك إلى وجوب 
الترتيب فى قضاء الصلوات الحمس . قال الرافم : ولکن مم هذا بعتاج إلى 
التوفيتق بين المحديئين فلابتم دفع التعارض إلا بعشل ما ذكروه والله أعلم . 

ثم ليعل : أن لقلة الماعة وكثرتها دحا وأراً فن نقليل الأجر ونكثيره › 
ايت واي القن“ هذا هرعر بن على بن القن له شرح كرير على ”يح 
البخارى“ فى عشرين مجلداً وبين ولادتها سنة كا أن بين وفانها سنة » وراجع 
رجتها نى "ذيرل لذكرة الحفاظ“ . 


بيان فضيلة الصلاة بابلهاعة ولكليرها ٠‏ ۳ 


۰ إلا ابن عمر فزنه قال : اسيع وعشرین ) . 


دا اسعاق بن موس الأنصارى نا معن ا مالك عن ابن شهاب عن سعيد 
ابن المسیب عن بى هرير ة أن رسول الله جي قال : « إن صلاة الرجل فى 
الجاعة تزيد على صلاته وحده بخمس وءشرين جزأً» . قال أوعيسى : هذا 
حدیث حسن صصح . 


ویدل علیه. حدیث أن بن کعب عند ابن حړان : « وصلاة اارجل مع الرجل 
آزکی من صلانه وحده » وصلانه مع الرجاین ری من صلاته مع الر جل » 
وصلانه مع الثلاثة أزك ٠ن‏ صلاته مع الرجاين »> وما كثر فهو أحب إلى 
الله عز وجل » . أشرجه فی ”العمدة“ ( ۲ س ٤٤۹‏ ) . قال الشبخ : م المراد 
بانلعمس والعشرين أو السيع والعشرين الصاوات أى يكون أجر صلاة واحدة 
فى الماعة أجر امس وعشرين أو سيع وعشرين منفرداً کا فی پعض الروایات 
فى هذا الباب . قلت : وزد ذلك فى رواية ابن مسعود عند أحمد وكذا عند 
” السراج“ بلفظ يقربه ومن رواية أنس عند ”اراج“ » ومن رواية 
أبان عند ” الكشى “ أنظرها فى ”العمدة“ ( ۲ _ ٠٠١‏ ) فقد ورد فيها ”صلاة“ 
بدل ”درجة“ و”جزء“ . قلت : وى حديث أي هريرة عند ”مسل“ ( ١س‏ 
۴4( من طربق یکر ابن عمد ن مرو بن حز م : « صلاة البأاعة تعدل 
نخسة وعشرين من صلاة الفذ » . 

قول : إلا ابن عمر ال . ريد أن لفظ سبع وعشرين قد ثبت من غير 
رواية ابن عمر كا ساقه هن روابة ی هر رة »> وقد رك ذلك أيضاً د ن رواية 
ان مسعود وأ بن كعب وعائشة وأنس ومعاذ وز ید بن ات وعهد الله بن ید 
وأنیسعید انظر لتخرجها وألفاظها شرحى ”البدر“ و”الشهاب“ . وقال الشهاب 
۰ )م¢—( 


۹١‏ معا رف اسن 
(باب ما جاه فمن سمع النداء فلا بجیب) 

حا هناد نا وکیع عن جعفر بن بر قان هن إزيد بن الأصم ءن أىهريرة 
فی .” الفتح“ ( ۲ س ١٠١‏ ) بعد حكاية قول الترمذى هذا : لم حتاف عليه فى 
- ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق ءن عبد الله العمرى عن نافع فقال فيه : مس 
وعشرين لكن العمرى ضعيف»› ووقع عند أ عوانة فى ”مستخرچه“ من طر يق 
أ أسامة عن ٥برد‏ الله بن عر عن نافع اله قال فيه : مس وعشرین › وهی 
شاذة عحالفة أرواية الحفاظ من عاب عد الله وأععاب نافع وإن کان راویها 
مه ١اه‏ 


بيه ٠‏ صرح الذهيى فى ”اليز ان“ وابن حجر فى ” التهذيب“ أن رواية 
عد الله العمرى عن نافع . 
: ہاب فيمن سمع النداء فلا جيب : 
أراد بالإجابة الإجابة الفعلية . ثم الماعة واجبة عندنا ی القول الراجح» 
وقد تقدم أن الوجوب عندنا غير الفرضية » وسبق تفصيل المذاهب والأقوال 
ف حکم المجاعة فى ( باب إذا أقيمسث الصلاة ووجد أحدك اللحلاء فليبدً بانللاء) 
فلا نعيده » وكذا تقدم بيان أعذار رك الماعءة »> فتاركها فاسق » وفى قؤل. 
لنا : سنه مؤكدة » واتار عند الشافعية : مليتها »> وى وجه عناهم : فرض 
كة‌اية » وعند الحنابلة : فرض عين شرط للصحة أو غير شرط قولان وعلى 
الثاني عندهم لو صلى منفر دآ عحت صلاته مع ارتكاب الحرام» وعند الظاهر بة: 
شرط لصحة الصلاة . م لبٍاعة أعذار عند كل من المذاهب اللحمسة › وانظر 
a‏ مناحی البح فی ” العمدة “ ( ۲ س ۸۳ إلى ٦۸۹‏ ) 
و” الفح“ (۲ ٠١١‏ إلى ٠٠١‏ ) . قال الشيخ : تم هذا الآختلاف ف 
حكم اجإلهاعة يبتى على نظر فةهى إجتهادى وملحظ معلوى دقيق هناك › و بيار 


ٻيا مذاهب الأعمة ف حک الماعة ۹۷ 


ا ل 
عن الى م فال : « لقد هممت أن آمر فتیتی أن بجمعوا حزم الحطب ى ٠‏ 
فلك : آنه ثبت فى أحاديث ما يدل على وجوب الجاعة وغابة الاعتناء اغا 
والؤعيد لتازكها والرغيب فيها بشتى الفضاثل › ومع هذا وردت أعذار لرك 
الجاعة ما يدل على أن أمرها هين يسر فأبيح التخلف عنها بالأمور المبسوطة 
فى محلها » فن راعى الأمر الأرل جعلها واجبة ولم يدخل الأعذار" فى حقيقتهاء 
وإغا تلحقها هذه مني خارج وعارض لا يتأر بها حةيقتها ومنى لاحظ معها 
أعذارها من بدا الأمر فيها لم مكنه أن کم عايها بااوچوب فحکم فيها پسنیتها 
أو استحابها »> وظاهر أن الحكم على الجموع رما حتاف من الحم على 
الأجزاء إذا كان هدك تفاوت » فالاختلاف فى مثالا انما جاء مني اللاحظ و 
الأنظار » وسرى هذا الاظر فی حکم صلاة الور فاها حكها بانفرادها وما 
حکھا بضم التهجد وصلاة اليل معها فن لاحظ امتقلاها وراعى الأحاديث 
الواردة فيها وراعى أحکامها الحاصة بها جعاها واجبة كأى حنيفة » ومني 
لاحظها مع صلاة الیل لم عکنه ن بقول بوجوبها ل قال پسايتها کالشافعی 
غيره » وانعكس نظر أ حنيفة والشافمى فى صلاة الاستسقاء والألور فى 
الاستسقاء أنواع ثلاثة : أحدها : الاستسقاء بالدعاء مي غير صلاة . والثافى : 
الاستسقاء فى خحطة الحمعة أو فى ار صلاة مفروضة . واللااث : أن يكون 
پصلاة رکعتین وخطبتین کا قاله النووی ی ”شرح مسل“ ( ۱ ۲۹۲) 
( کتاب صلاة الاستسقاء ) فذهب الشافعى إلى الأحير ولم يلاحظ اللوعين . 
الأولين » وذهب أبوحنبفة بالاستحباب ملاحجظاً الأنواع الثلاثة » ومثل هذا 
النظر من مدارك الأجتهاد وملاحظ اليفقه تلف فيها فقهاء الأمة وعلاه 
الأمصار . قال الراقم : أو ضحت غرض ااشبخ غير مقتنع بالاجال الذى 
کان فی أماایه على ” جاع الرمذى“ ” العرف الشذى“ والكلام فى غاية من 
المتانة والدقة » ينيغى أن بلاحظه من عنى نشا الاختلافات الواقعة بين الأأئة ' 


۹۹۸ معارف السئ ج- ۲ 


آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة » . وف اباب عن 
ابن مسعود وأنی الد رداء وابن عباس ومعاذ بن آنس وجابر . قال آپوعیسی : 
حدیث ای هرر ة حدیث حسن یح . وقد روی على غير واحد من أععاب ‏ 
انى إل أنهم قالوا : من سمع النداء فلم بحب فلا صلاة له . وقال إعض 
أهل العلم : هذا على النغليظ والنشديد ولارخصة لأجد فى لرك المباعة إلا من 
عذر . قال ماهد : وسئل ابن عباس عن رجل بصوم النهار ويقوم الليل لا 
يشهد جمعة ولا جاعة ؟ فقال : هو لى النار . حدثنا بذدلك هنادنا الحارفى 
عي ليث عن مجاهد » ومعنى الحديث أن لا يشهد المباعة والحمعة رغية عنها 
واستخفافاً جقها وتهاولاً بها  .‏ 


٠‏ وله : ثم أحرق على أفرام . قال الشيخ : التحربق على الةوم أعم من 
أن يكون القوم ى ابوت أو لم بكواوا › لعل الشيخ بريد : أن التحريق 
للہبرت لا يستاز م ریق من فیھا فلا باز م تعذیب المحیوان ہالنار کیا برد علیه ۴ 
وإن كانوا أجاوا عنه » ولمل هذا تار الشيخ رجه الله . وف ” فتح الپارى“ 
(A —Y)‏ : قوله : فأعرق عايهم يشعر بأن الءةربة ليسك قاصرة 
على المال بل المراد تحربى المقصودين والبيوت نبعاً للفاطنين بها ؛ وى رواية 
”مسل“ من طربق أبى صا : « فأحرق يوتا على من فيها » انتهى ؛ واستدل 
بعديث الباب على جواز المهاعة الثانية من غير كراهية فإنه حا لابد أن يصلى 
بالا عة بعد الر جوع > و مساك الآحرون بد ذلك بكراهة اللماعة الثانية بالعديث 
أ حيث لوجازت اجهاعة الثانية فكان من الممكن هم ٻان يبوا متعذرين پالأداء 
فى اللهاعة الثانية . قال الشيخ : والصواب أن حديث الاب لا بصاح' حجة 
لكلا الأمرين . وراجع ” العمدة “ و”الفتح“ لما بصاح هذا الحدبث حجة ا 
له ولا لا يصلح . 


يان حکم مین بصلی وحده تم بدرك ابلباعة 4 


e ۵ e 
(باب ما جا فى الرجل بصلى وحده ثم يدرك الجماحة)‎ 
انا اد بن مایع نا هشع نا بعلی بن «طاء نا جار بن ,ريد بن الأسود عن أبيه‎ 
اليف فلا قضى صلاته احرف فإذا ٠و برجاين نى أخرى الةوم لم يصليا معه‎ 
قال : على بها فجي به) رعد فرائصه] فقال : ما منعكا أن تصايا معنا ؟‎ 
٠ فقالا : يا رسول الله : إنا كنا قد صاينا فى رحالنا ء قال : فلا تفعلا إذا‎ 
صایا فی رعالکا م نین مسجد جاعة فصليا معهم فإنها لكا نافلة» . وى الباب‎ 
. عن حجن وبزید بن عامر‎ 
قال أو عیسی : حدیث زد بن الأسود حدیث جسن يح » وهو‎ 
قول فير واحد هن أهل العم وپه يول سفيان الأررى والشافعی وأحمد و‎ 
احاق قالوا : إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجاعة فإنه يعيد الصلوات‎ ٠ 
: س باب ما چاء فى الرجل بصلى وحده م يدرك الماعة‎ 
قوله : فی مسجد انلیف . آراد به مسجد می لا حیف نی کلانة وهو‎ 
. الحصب كا تقدم يانه‎ 
. :قول : فی آحری القوم . ی می کان ن آخرھم کا فی *اففاموس“ و “ ویغیره‎ 
. قوله: رعد . أی ار چف ونضطر ب ٥ز ن الفزع › وبسلعمل پااپناء للمف‌ول‎ 
قوله: فرائصه) ا الأهملة جع فريصة »وهي الحمة اآتی بین اباب‎ 
والكتف تضطرب عند الفزع . قال صاجحب ”ہم البحار“ : وأراد هنا‎ 
5 , عصب الرقية ؛ وقيل : أراد شعر الفريصة آه‎ 
فول : : وإذا صلى الرجل المغرب وحده . ضم الرابعة ممها قول الشافعية‎ 
درلم الآحر آن لانضم ر اانافلة ولراً وھا قول شاذ ل بده |لپه أحد‎ 


۷ مفارف الشنن چ 


اھا فى اإلباعة . وإذا صلى الرجل المغرب وحده. ثم أدرك الحاعة قااوا : 
فإنه بصارها معهم ويشفع بركعة وااتى صلى وجده هى المكتوبة عندهم . 
ولا قام عليه دليل . قال الشيخ : وقد صرح الحافظ أہو عمرو ابن الصلاح فى 
”طبقات الشافعية“ أنه : لا دليل هم عليه . 
( المذاهب ى مسألة الباب ) 
قال بو حنيفة : مى صل منفر دا م أدرك الجاء-ة لايعيد إلا الظهر 
والعشاء > وهو قول لاشافعى . وقال مالك : يعيد الكل إلااأغرب وهو مذهب 
الأوزاعى والثو رى كنا ناغنى “ لابن قدامة إلاأنه يضم الرابعة فى المرب . 
م على الاعادة عند الشافعى هل تقع الأولى فريضسة والانية نافلة أو دلى 
العكس أو هو مفوض إلى الله والفرض أحده) على الابهام أو الكل فرض أو 
أكاها فرض أقوال عندھم ذکرھا النووی فی ” شرح مسل “ (۱ د )٣۳١‏ . 
فى ( باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها الختار) وذكر أن الصحيح الأول 
ومثلہ نی” شرح المھذاب“ ( ۲۲٤٢ ٤‏ ) و صرح فی ” شرح المھذب“ استحباب 
الاعادة وإن صلى جإاعة » وهو مذهب أخد كا فى ” المغنى“ و ” بدابة ابن 
رشد“ ». وتقدم تفصيل مذهب الشافعى فى ( باب تعجيل الصلاة إذا أخرها 
الآامام ) . وحجة أهى حليفة كراهة التنفل بعد الفجر والعصر »› وقد جت 
باهی أحاديث ونكاد تنوار كا بقوله الامام الطحاوى» فتقدم هي أزبادة قوتها 
ولان المانع مقدم » واعتهار كون اللناص مطلقاً مقدهاً على العام منوع إل 
يتعارضان فى ذلك الفرد كا تقر ر نى الأصول » أو يحمل غلى ما قبل النهى 
نى الأوقات المعلومة جمعاً بين الأدلة »> كيف وفيه حديث صرح أخرجه 
الدارقطنى عن ابن عمر أن النى بيا قال : إذا صليت فى أهلك ثم أدركت 
الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب › فال عبد الحق : تفردهبرفعه سهل بن 
ص الأنطاكى وكان ثفة » وإذا كان كذلك فلايضر وقف من وقفه لأن زبادة 


بجث اعادة الصأوات مع الإءام بعد ما صلى منفرداً ۲۷ 


الثقة مقبراة » و[ذا ثبت هذا فلا لای وجه تعليل احراجه الفجز إا ياحق په 
العصر خحصوصا على رأيهم إن الاستئناء عندهم ٠ن‏ الخصصات > ودليل 
التخصرص ما يعلل ويلدق به إخراجا » كذا أفاده الحقتق ابن المأام فى ” الفتح “ 
( ۱ ۴۳۷ و۴۳۸ ) . وأما عدم إعادة المغرب فلا روينا ولأن التنةل بالثلاث 
مكروه » وى جلها أربعا عالفة لإمامه وهو ظأهر الرواية كا قى ”المداية“ » 
وروی عن آیی ايوس أنه يدخحل «مه وبتمها أربعاً كا فى ” فتح القدير“ › و 
قد تقدم بعض تفصيل أدلتنا فى المواقيت فراجعه . وراجم ”العمدة“ ( ص س 
٠‏ ۹ ) وما پعدھا من الجزء اٹانی »> وباتی فی هذا الباب ما يكف . وحجة , 
ھؤلاء کا فى ”شرح مسل“ لائوزوی هو عوم الأ حاديث الواردة فی الياب»› ¢ 
لا بذ كرون مسألة الصلوات التى ها سبب جديد وبأصصو نها من أحادي النهى 
فيد كر ون فى أمثلتها ية المسجد و ركمتى الطواف وإعادة الصلاة جماعة وغيرها 
کا تقدم بیانھا مستونی من بءض شروح ”الهاج “ فى ر باب كراهية الصلاة 
بعد العصر و بعد الفجر ) فلا نعيده . 
( بیان ما ذکروه من الأجوبة ونحةيتق ذلك ) 

قال الإمام الطحاوى فى ” شرح الآثار “ ر باب الرجل يصلى ف رحله 
م یاتی المسجد والناس یصلون ) ر( ص ۲٣۳‏ ) ما ماخصه : إن آثار النهى 
عى الصلاة بعد الصيح و بعد الءصر «توارة فهى اة اتلاك الأحاديث » وإنعما 
يصلى مع ابمهاعة كل صلاة جوز النطوع بعدها وما :جوز أن يكون تطوعا » 
وا مغرب لاتعاد لأن التطوع لايكون وأراً : وأجاب أيضاً : ويحتمل أن بكون 
ذلك کان فى وقت كانوا يصاون فيه الفربضة مرتين الخ › وال واب الأول هو . 
الذى ذكره الإمام محمد تى ” كتاب الآثار“ فى ( باب من صلى الفريضة ) غير 
أنه م بقل بالنسخ » وتعمع الخ عند الطحاوى على اصطلاح حاص له كا 
) تقدم فلا ضير . وبرد مايه : أن الحديث وزد ف صلاة الفجر وإذا خصصم 


۷۲ معارف الس ج 
الفجر لزم تخصيص السبب من انكر وذلك غير جااز كا تقر ر فى «وضعه ٠ن‏ 
کتب أصرل الفقه › وابلەراب عله وجوه : 

أما أولإ" : فأقول رما مخصص المورد من اللص إذا كان النص ما 
مطردا كا أفاده الشيخ الها فظ التنى السبكى فى قصة ابن وأيدة زهمة فى حديث 
«الولد لافراش وللعاهر ال حجر » رواه البخارى ى ”عصيحه* ف‌الفرائض وف الحاربين 
مى حديث عاثشة » ورواه مار أعصاب الصحاح ومالك » وقد روى ٠ن‏ 
بضعة وعشرين هايا كا يقوله ابن عبد البر » وانظر للتفصيل ” العمدة “ ٠ن‏ 
( ابممزء الحادی. عشر ) وباتی پیانه وحقیقه فی موضعه من هذا الشرح مستوق 
إن شاء الله تعالی » رجو الله سبحانه وتعالى التو فيق والإعانة . فقال فى خصيص 


صورة السبب عن الءموم ..... انه قد بةصد لماكل بالعام إخراج السب 
وبيان أنه ايس داحلا فى الحكى فإن الحنفية . . . . . . . لم أن يقولوا فى 


قوله بال : « الولد للفراش ٠‏ وإن كان وارداً فى أمة فهو وارد لبيان حكم 
ذلاف الدولد » وبيان حكه إما بالابوت أو بالإنةاء ر فى الأصل هدا : 
بالإتفاق ) فإذا ثيك أن الفراش هى الزوجة لأنها الى بتخذ ها الةراش 
غالبا وقال : « الولد لافغراش ٠‏ كان فيه حصر أن ااولد للارة وإعقتضى ذلك 
لايكون للأمة فكان فيه بيان الحكين جيعاً نى الاسب عى السبب واثباته لغيره ' 
آھ . حیکاہ الز رقالی ی ”شرح ااؤطاً“ ( ۳ ۱۹۹ و۲۰۰ ) وقد ظفرت په 
بعد ما بلغت ابلمهد فى تصفحه ٠‏ ثم إنى حكيت القول بقدر ما له صلة بهذا 
المقام وينةل برمته فى عله إن شاء الله تعالى . ثم رأيت لفظ الثيخ فى ما كتيه 
على هوامشس ” آثار السنن “ بلط : وى خصيص صورة ااسيب عن العموم 
کلام نفیس للشیخ تقی الدین السپکی › راچہہ من ”شرح ا)ؤطاً“ ( ٣ے )٠١١‏ 
( هى طبعة أخرى ) و ”جع ابجوامم“ ( ۲ س ۲۷ ) و ”الفاح “ . و,ابلحملة 
هو كقوله فة اسعد فى جعرل : «أومسلا ۾ وقوله لعااشة ٠٠‏ «أوغير ذلك ٠‏ . 


بقبة محث إعادة الصلوانت مع الامام ۷ 
ا ا 


r 


وراجع ”العارضة“ ( ۲ س ٤١‏ ) اه. 
وأما ثانا : فان فی الحدیف انتفالا“ إلى شی آمحر وهو مما رالحکی فپه › 
وهو رد ما زوه من عدم جواز الصلاة حاف الإمام بعد ما صلوا منفر دين 
مطلة] وهذا ااز عم باطلاقه كان غير يح فلا ہد آن بطل و.رشد إلى امر آخر 
صصح › ویدل عليه روایة ” کتاب الآثار“ رص س ۱۸ و۱۹) ( باب م صلی 
الفر يضة) لاإمام جمد بن الحسن ااشيبانى قال : حبر نا أبرحنيفة ئا اليم بن أن اليم 
بر فغه إلى الى إا : إن رجاین من أعصاب الى خا صليا ااظهر فى متار ل وها 
بر بان أن الصلاة قد صليت ال » وفيه: فقالا يا رسول الله ظننا أن الملاة قد 
صليت فصاينا ى رجالنا م جنا فوچدناك فى الملاة فظننا أنه لا يصاح أن 
نصلى أيضا » فقال : « إذا كان كذلك فاداوا فالملاة واجملوا الأولى فريضة 
و هذه نافلة » » ورواه كذلك الإمام أو يرف فى ”تاب الآثار“ ( ص د 
٥‏ رقم ۳۲۱ ) من طربتق یی حنيفة »> غير أنه أرسله دن اليم ولم يقل 
برفعه الح . ووصله المحارٹی فی ”مسند أ حاف“ کیا سیاتی » والميع هو : ابن 
حپیب من رجال ” التهذیب“ . وقد سبق اظیر ذاف فی حدیث ابن ماس ٣ن‏ 
قصة نومه عا وسال ابن عباس فةال رسول الله ميال : ١‏ لما ااوغوء على 
من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع اسار حت مفاصله ۲ و سب والمو رد هوالنی 
ا > وما اجاب به یا فليس هو حکه اتفاقا فإن عینیه نامان ولا يلام 
قلپه فأجاب با هو حکی عام وضابطة كاية نفيد السائل وإن كان هو ياي 
مستثنى عنها بنص آخر فكان هو الغرض » فلذا انتفل فيه إلى أمر آخر ء وقد 
تقدم بعض توضبح ذلك لى الطهارة › وهو مال وإن کان صما عن ذلك 
اکم العام باص آخر ولكن هناك يشمله هذا العام أيفا فإنه ا م يضعاجم و 
بنقض و ضوءه فکان چوابا عن ذلاك )اسلوب فيد الخاطب حکا ماما كل »كلف » 


( م ۳( 


- معارف الس ج‎ V4 
لم بقع هذا الوقع ولم يفد هذه‎ ٠ نما تنام عينى الخ‎ ١ : فلو أجاب ويا بقوله‎ 
الفاثدة العظيمة > فلذا انتقل هو ياي إلى أمر آحر وأرشد إلى ضابطة ءامة‎ 
تشريعية » فكان اب لواب ءلى أساوب الحكى » ومن لم يلاحظ هذه النكتة طعنق‎ 
, فی الحدیث من جھة الفقه والنظر أيضا » والأمر كا أفاده شيخنا رجه الله‎ 
» لعم م أن پہحثوا فى اسناده ما شاؤوا ولکنهم لم یکتفوا عنصبهم فی الحکم‎ 
وسرى فتههم إلى المديث فاحفظ فى ينفعك إن شاء الله تعالى . فلم أن مثار‎ 
. الحم أمر آخر لا مازعوه‎ 
وأا ثالث : فلأن الحديث مضطرب لا يصاح حجة فى اباب فد ورد‎ 
فی ” کتاب الآثار “ للامام محمد بن اسن و” کتاب الآثار“ لای يوسف» وفی‎ 
کایها: و الظهره وکذا فی ” عقود ال جواھر المنیفة “ و ”آمالی آیی بوسف“ کا فی‎ 
رہاب‎ )۱۷١ البدائم “ (۱ - ۲۸۷) و * الیسوط“ للسرخسی ( ص‎ * 
“ الحدث فى الصلاة ) می ابحرء الأول نتلا“ عن أن بوسف ی ” الاملا‎ 
وکذا فى ” البنابسة شرح المداية “ للهينى أن تلك الحادثة كانت فى صلإة‎ 
“ تم إن حديث الباب قال 'لدافظ فى ”التلخيص‎ ٠ الظھر اھ کا فى حدیث الپاب‎ 
: فيه: وقال الشافعى فى القديم: إسناده هول . قال البيهتى‎ ) ٠۲۴ س س‎ ( 
لأن ,ريد بن الأسود ليس له راو غير ابله ولالاېله جابړ راو غبر یعلی . قات:‎ 
يعلى من رجال ”مسل “ وچابر وثقه الائ وغيره » وقد وجدنا بابر بن‎ 
رید راویاً غير بعل آخرجه ابن منده فى ” المعرفة “ من طريق بقية عن ابراهم‎ 
ان ذی حماية صني عبد الللك بن عير عن جار اه . قال الراقم : وبقية مداس‎ 
واب ادم بن ذى حاية لیس من رجڃال الست فاينظر جاله ٥ی هر ؟ واضتاد‎ 
مسانيد أن حليفة “ من طربق ایم عن جار أحسن حال منه بلاریب و‎ * 
: فيه : ”الظهر “ لا .البح“ فليرجح لعدم محالفته أحاديث النهى وال أعل‎ 
رأيت روابة بقية عن ابراه عاد ” الدارقطنى “ ( س ۱۵۹ ) وصرح‎ ٤ 


غ اشرات ااك الاعادة وارحة ی عمد الحارلى الأستاذ ۲۷٠‏ 
پالساع» وأخرچه محمد فى ”كتاب الآثا ر“ مرسلا ولفظه ولفظ حديث الباب 
متقارب › ووصله الجارثى فى ” مسند أنى حميفة “ . أقول : وكذلك هو 
موصول ی ” مسند أفى حنيفة “ اصدرالدين موسی الحصکنى وقد رتبه الشيخ 
محمد عاد السندى على أبواب الفقه » انظر رض - ۸١‏ ) مله . وكذلك 
هو فى ” عقود ابمحواهر المنيفة “ ( )١( ) ۸ ١‏ فرواه عن اليم عى 
جابر بن الأسود » وهو جابر بن ,زيد الأمود . قال الشيخ : غير أن الحارفى 
متکلم فيه وهو ٥م‏ هذا حافظ کا صرح به الحافظ اہن حجر › وهو شیخ 
الحافظ ابن منده الأصبهانن . أقول : الحارثى هو : الامام الحافظ أبوعمد 
عبد الله بن محمد بن یعقوب المحارفی البخاری ااعروف ” بالأستاذ “ زوى 
عله الحافظ أبوالعباس ابن عقده » وأہوپکر بن آدم الکوفیان › وأبوپکر بن 
ابحعانى » وأحمد بن #مد بن یعقوپ الپغدادى » وعامة أهل بخارى . كذا فى 
” اعلاء السین“ ( ۳ س ۷۳ ) . ور حته فى ” فوائد البهية “ ( ص س ٠٤‏ ) 
وتعليقاتها » وفيها عن السمعانن : كان كثير الحدبش » وكان معروفاً ”بالاستاذ“ 
ولد سنة مان وخسين ومائتين » ومات فى شوال سنة أربعين وثلامائة › 
أخذ عن عبد الله بن أهى حفص الكرير عن أبيه عن محمد » وله ”كشف الآثار 
الشربفة فى مناقب أهى حنيفة “ . قال الراقم : كذا ساه فى ” الفوائد “ › و 


(۱) وتولغ مسانید أډ عنيفة إلى لمسة عشر مسنداً راجع تفصیلها من شرح 
على القا. ى على ” المسند “ ومنى مقدمة ” تلسيتى النظام فى شرح مسند الإمام “ 
( ص - ٤‏ وما بعدها ) » وأشهرها ” مسند الحارلی “ و” ٠سد‏ ابن خسرو “ 
وطاثفة مى هؤلاء الجامعين لسند أى حنبفة حفاظ ثقات » وعايها شروح الأعلام 
وخراج. جالها أن حجر فى ”تعجيل المنفعة بروائد رجال الأربعة“ أى أ حارفة 
ومالاث والشافعى وأحد ولم يباخ ” مسلد الامام الشافعى “ هذا المهلغ ٠ن‏ التخرج 
والرواية والشروح وللبسط موضصوع آخر . 


۷۹ ۰ معارف السبن اک ۲ 


ذكره البدرالمينى فى ”العمدة“ لى رحق قراءة الفاغة حاف الإمام 
فاه ”كشف الأسرار“ › وظی أنه هو المحيح والله عل . قال الثيخ 
الکوری : له ” مثاقب أبى حنيفة “وله * ميد ایی حنیفة “ أیضا اکر جداً 
نې سوق طرق الحدیث › وقد اکر ابن منده الرواية عنه > وکان عسن‌اار ی 
فیه» وقد تکام فیه اناس بتعصب»؛ وأکبر ما بره‌وله په اکثاره ٠ن‏ الرواية عق 
اللجير مى أباء بن عفر فى ” مسد بى حنيفة “ ولم پنتبهوا إلى آن روابته عله 
ايس فى أحاديث بنفرد هر بها بل فيا له مشارك فيه كا فحل مثل ذاك الآرمذى 
ف ب نه المرب اکل اذ وارحه الحافظ ان حجر ی ” اسان 
الميران “ ( ۳ ۳٤۷‏ ) قال ا عنه أبو عبد الله ابن منده ال¿ . قال 
الشيخ : الحارثى حافظ بلاربب › ولكن ناليفه غير منقودة > وقد احتج 
الحافظ ابن حجر فی ” تھذیب النھذیب“ ہالماری فی تەیین راو مبھم وہر 
ابن عبد الله بن بل قال فی ” التھذیب“ ( ۱۲ س ۳۰۲ ) : آیل امه 
ربد . قلت : ثبت كذلك فى ” مسد أنى حليفة “ لابخارى اه . قال الراقم : 

وهذا هو الأستاة الحافظ الفقيه الامام ابو عمد المحارٹی البخاری الکلابازى 
السہذمونى الذى نقدم ذكره آنفاً . وبالجملة هو مى رواة الحسان عندى . و 
حجتلا فى ممألة الباب ما رواه عد فى ” الآثار“ ( ص ۱۹ ) ( باب 
من صلى الفريضة) من أثر ابن عر قال أخبرنا مالك بن أنس دن لاع ي 
ابن مر رضی الله عنه قال: ‏ إذا صليت الفجر Ea‏ فلا تعد فا 
غير ما صليتها » . ورواه مالك وافظه : من صلل المغرب أو الصبح م 
أدركها مع الامام فلا بعد ۾ » ورواه الدار قطنی ٠ر‏ فوع من طریق سهل بن 
صاخ الأنطاک کا جكاه ابن الام عن عپد ای صاحب ” الأحكام “ . قال 
شہخنا رجه اله : و آچده فى ” سنه “ نسخة ابن بشران ولعله ی کتابه 
”الأفراد من غرائب مالك“ اه . وهو مني رال ” التهذيب“ . وى 


بشية بحث الأضطراب فى روابات الاعادة ۷Y‏ 


” النقريب “ : صدوق من الحادية عشرة . وفى ” كتاب‌علل بن أنى حاتم “ 
( ۱ ۷۹ ) : قال ای : حدڑا سهل بن صالح الأنطاکی و کان فة قال 
الشيخ : وليضم معها الءصر أيضا ها رواه الدارقطى فى ”ننه “ ( ص س 
۰ ) پسلد قوی من طریتی حسین بن ذکوان عن عرو بن شعیب دن سامان ' 
مولي ميمونة تفرد په حسین ا عن مرو بن شعیب واقہ أعل اھ . قال 1 
«أتيع على ابن مر ذات بوم وهر جالس باابلاط والناس فى صلاة المصر 
فقلت ۲ أبا عبدالر حن الناس فى الصلاةء قال: إفى قد صليت إنى “معت رسول 
الله عاي بةرل : « لاتصلى صلاة مكتوبة فى بوم مرتين؛ . قال الدار قطنى : 
وتفرد په جسين العم عن عرو بن شعيب وال اع اه . قال الراقم : 
الحديث رواه النسای ى ”سفنه“ ( ٠٤١ - ١‏ ) ( باب سقوط الصلاة عن صلى 
ع الامام فى المسجد حاعة ) من طربق اام نفسه » وکذا أہوداؤد فی ( باب 
إذا صلى فى جحماعة مم آدرك جماعة بعيد ) غير أنه ايس فيه : « والناس فى صلاة 
العصر » . وبالاماة هى زبادة وهى من الثقة مقولة وقد رواه البيهتى أيضا باز بادة 
فی ”سلنه “ ( ۲ ۳٣۳‏ ) . 
بحث ودبیےه 

م من الاضطراب فی أحادبشالباب أن الحافظ أبا الحجاج المزى الشافعى 
فى ” التهذيب“ والحافظ ابن حجر فى ” تهذبب التهذيب “ ( (١٤ ٠١‏ 
کلاھ) ذکر أن آہا عجن بن نی حجن الدبلى : هو.الذى مربه الى 5 بعد 
انصرافه مني الفجر . ووقع ف ”ءسند ار“ بسند جید ( ٤‏ س ۲۱۵١‏ ) ی حدیث 
رجل ٥ن‏ ہنی الدیل آخرج می طریق بعقوب عن ابن اسحاق قال حدثنی عر ان 
ابن أیی انس عن حنظاة بن لی الأسامی عن رجل من بنی الدبل قال: « صلیث 
الظھر فی ہیی م حرجت بأبا عرلى لأصدرها إلى الرآى فررت برمول ال 


۲- معارف السنن ج‎ VA 


ل وهو الذى يصلى بااناس الظهر فضيت ١لم‏ أصل معه الح » وحديث #جن 
الدبلى هو الذى أشار إليه الترمذى فى الباب رواه مالك والنسائى وابن حبان و 
الاک کا فی ” التالخیص “ ورواه ” الطحاوی“ وأحمد فی ”مسندہ“ ( ٤‏ س 
٠‏ ۳۳۸ ) و الدار قطنی “ رص ٠١۹۹‏ ) والپیھئی ۲ أن واقعة حجن فى صلاة 
الظهر» وعند ”ااطحاوی“ ( ۱ س ۲۱۳ ) ( باب الرجل يصلى فى رحله ¢ بأق 
مسجد الخ ) قال : « صليت ف بتى الظهر أو العصره بالشاك فى الظهر و 
العصر . وأخرج أبو داؤد لى ”سنه“ رواية يزيد بن الأسود كا عند الترمذى 
وفيه قصة زجلين » وأخرج, رواية بزبد بن عامر وفيه : أنه هوصاحب القصة 
كنا فى رواية حجن بن أ حجن نفسه صاحب القصة › ولفظ رواية ابن عامر 
وحجن متقارب جداً > ففى رواية بزيد : « جك والنى يال فى الصلاة 
فجلست ولم أدخل معهم نى الصلاة قال : فانصرف علينا رسول الله يا 
فرآی ,زید جالساً فقال : آم سل با پزید ؟ فقال : لى يا رسول الله قد 
أسامت ال » أخرجه فى ( باب فيم صلى فى متزله ثم أدرك الجاعة ) ٠‏ 
وى رواية حجن : أنه كان فى جلس مع رسول الله َي فآذن بالصلاة فقام 
رسول الله یا فصلى م رجع و حجن جالس فى اسه فقال له 
رسول الله خاي : وما منعاك أن تصلى مع الئاس ؟ ألست برچل مسل ؟ 
فةال : لى يا رسول الله الج » وف رواية ابن عامر : «١‏ نكن لك 
نافلة وهذه مكنوبة» والمراد بهذه الأولى لالثانية . وبالحملة فقصة حجن شبيهة 
بقصة بزيد بن عامر لكن فيه نوح بن صحصعة » و ضعفه النووى فى ”الليلاصة“ , 
قال فى ”التلخيص“ ( ٠۲۲ ١‏ ) : ضمفه اانووى . قال الثيخ : وذكره 
ابن حپان ای الثقات › حکاہ فی ” التھذیب * ( ٤۸٩١ ۱١‏ ) . قال : وقال 
الدار فطنى : حاله جهولة ١اه‏ فلا بد كرنه من رواة الحسن . قال : و 


أحرچه الدارقطى والیهی فى ” سلنيه) “ متنا و إسنادا » البيهتق ى ” اسن“ 


میق أن يد بن الأصود ورزيد بن عاءر واحد ۹ 
) ۲ )ن طر یق توح 87 صد عة . وأا ف ”سی الدار قطنی “ فل 
آجد فيه ره أيه وح ى ممصم" . م ۋال الانظ ف ”الاير ) ص ت 


۲ ) بعد ذکر روایة بزید بن عاء, من طريق نوح : و رواه الہ ارقطى 


بلفظ : « وليجعل الى صلل فى بيته نافلة » قال : وقال الدازقطنى وهى رواية ‏ 


ضعيفة شاذة ١ه‏ . قال ااراقم : ولفظ الدارقطنى ذلك رواه فى حديث بريد 
ابن الأسود لا زبد بن عامر وأيفاً لس فيه نوح بن صعصعة ٠‏ 
أنظر ” سنن الدار قطنی“ ( ص ہے ٠١١۹‏ ) » وأيضا بظهر من کااه-م 
أن منشاً التضءيف أروابة نوح بن صعصعة هو قوله : «وهذه #كتوبة » فالفته 
سار الروایات ما دل أن الثانية نافاة . قال الشيخ : وله طريق آخحر عندى . 
قال الرافم : ل أقن عليها إلا أن يكون أراد الشیخ طریق حدیث رزبد بن 
الأسود » وابن الأسود وان عامر واحد عندہ کا بأنی» ویحتمل أنه أراد الثيخ 
رواية قصة اليف م٠ن‏ طربق ابن أ اريف فى ”اازوائد“ ( ۲ ٤٤‏ ) و 
ان آی انريف لم يعرفه يمى وى ” الناج “ : له عبيد اله بن ربيعة 
السوالى تابعى » وقصة الرجاين أبغ! ها شبه بقصة مححن » وعلن الأحص إذا 
بت قصة الظهر فى كايها وقد تقدم ٠ن‏ ” مسند أهى عنيةة “ لاحارثى أنه. 
روی ایم عن جار بن السود فیؤمی إلى أن ااواقعة واقعة عجن والله آمل 1 
کا أفادہ الشيخ فى تعليقاته على ”۲ار ااسبن“ . قال الشيخ: وقد ثبك عندى 


من نقول كثبرة أن ريد بن الأسود ویزید بن عامر کلاها رجل واحد. ۰ 


ملها: أن الحافظ الذهى جعل. یز ید بن الأسرد وبزید بن عامر فی ”التجرید“ 
واحداً فمل ذکر واقعة الاسلام بعك تین ايز رد س الأسود 6 فيال : ريك 7 
الأسود العامری السرائی روی غنه انه چابر وقد شهد حنيناً مشر کم ال اھ 
4٤ ۲(‏ ) . وكذلك ذکرھا رید بن عامر بن الأسود السوالی بكنى 
أا حاچز شھد حنيناً مع امش رکین م اسل بعد اھ )۱٤۸۲(‏ . ولزم مته کرنها . 
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IN‏ 2 معا رف ال نى 


واحداً وإن م یصرح به . ومنها : آن ابن سعد کنی بزید بن الأسود أبا حاجز 

فی ”طبقاته“ ( ٥‏ ۳۷۸) ولکنه قال : بکنی س آی پزید ‏ أبا حاجزة 

ر أى بالتاء ) . وقال : شهد حنياً مع المثثركين ثم امام كا فى ”التجربد“ 
والحافظ ان حجر جعله كنية ,رید بن عامرفی* التھذ:ب“( ۱۱د ۳۳۹ ) وكذا فى 
* اللاصابة "( ۳ - ٠٥٩‏ ) فقال : بريد بن عامربن الأسود أبو حاجز السوالى 
3 وکذا ئی ”النجر بد“ کا ذكر آلفا . قال الشبخ : ولذا ثبت آن ربد بن 
الأسود وبزيد بن عامر واحد لاإثنان فأفول : أن صاحب الواقءة هو #جن 
ومعه رجل آخر 1 قال الشيخ فی تعليقانه ملى ” آثار السنن “ : واعله کان 
معه أخوه » ذکره ابن الأسود وابن آنی اريف ی روایته ولم یذ کره #جن 
تفر ده بالاستغفار عنہ اا کا فیا سند“ ( ٤‏ س )۱۹١‏ : و فقال أحده) : 
يا رسول الله استغفرلى » قال: غفر الله للك هھ .٠‏ قال الراقم : وحدیڈ‌ابن ‏ 
. ای الیربف عن آپيه عن چده ذکرہ ای ”از وائد“ عن الطبرانی وفیه : « ايٿ 
أن وأخی رسول الله 6 وهو فى مسجد اللبف وقد صاينا المكتوبة ٠‏ ( ۲ 
4٤ -‏ ) وليس صاحب الواقعة ريد بن عامر لأنه فى حديث إزبد بن السود 
صرح بانه صلی حاف رسول الله وی وإذا کان هو وابن عامر واحدآً فكرف 
بكون قصة عدم الصلاة خلفه عليه السلام لابن عامر » وقد تقدم فى رواية 
” معان الآثار “ شك الراوى بين الظهر والعصر » ونى ”مسند أحمد“ أنه واقعة 
الظهر بسند جيد كا تقدم . ثم جد الدين ابن يمية جد الحا نظ ابن تيمية ذ كر 
فى ”المنتق“ فى ( باب من صلل م أدرك جاعة الم ) رواية حجن وسماه : 
حجن بن أدرع وهذا غاط قطعا فإن ابن أدرع سای آخر > وحدیثه عند 
حدر ٤‏ ۳۴۸ ) وأی داد فی ( ہاب ما بقول بعد النشهد ) وعزاہ إلى 
أحد» ورواه أحد فی ”مسنده“ ( ٤‏ - ۳۳۸ ) ولم بذ کره فی حدیث ابن الأدرع 
بل ذكره ئى حديث عجن الديل » فالتبس على الجد ابن ايمية . وكذلك أخطاً 


بقية الةحقيق السابق فى أحاديث الاعادة. ` 


E OD E EAE E 
' السيوطى فى ” ال امع الكبير “ حیث چعله مجن بن أدرع . وذكر الافظ‎ 
فی ”الاصابة“ ° ( ۴ ۷ ) قال : وأخرج مالك فى ” ااؤطا “ والپخاری‎ 
فى ” الأدب المفر د “ و” اللسائى “ و” ابن حزية “ و الماک *» ا‎ [ 
أبيه: أنه كان جالساً الح . قال الثيخ: ونتبعك "الأدب‎ ن٥‎ ST 
د“ فل أچد فيه رواية جن بن اى عجن > نعم أخرج رواية ابن أدرع‎ 
على الحافظ أيضا › هذا ما تیسرلی ٠ن البح والکلام على عض‎ 
وملخصة : أنه هل الحديث‎ ١ الأطر اف » ولاربب أن الحديث مضطرب‎ 
ى الصبح أوف الظهر؟ أوالظهر أوالءصر؟ بااشك» وهل المذ کور فيه قصة حجن‎ 
أ رزید ابن عامر ؟ وهل ها وااعتان أو واقعة.واحدة ؟ م قصة الرجلرم ھی‎ 
تلاك أو غيرها ؟ وهل ريد بن الأود وبزيد بن عامر واحد أو اثنان ؟ م هل‎ 
تقع الأولى فريضة أو الالية ؟ والروابات محتلفة فهل ثل هذا الحديث يقاوم‎ 
: الصراح الصحيحة من أحاديث النهى عن الم لاة بعد العصر والصيح». وحدية‎ 
؟ وبالجملة فللخصم فيه جال واسع سنداً ومتاً‎ ٠ لا تصلوا فی بوم مرتين‎ 
. وفقها ونظراً‎ 
) فرق الملإحظ لى أحاديث الإعادة‎ ( 
ليل أن حك الاعادة ليس إلا ثلاثة أحاديث : الأرل جديث أمة الجورء‎ 
وقد سبق آی حدیث أی‌ذر عند ”مسل“ وأععاپ ااسنن » وقد تقدم ی ( باب‎ 
تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام ) وفيه حديث عبد الله عند ” مسل “ أيضاً ء‎ 
و حديث قبيصة بن وقاص عند أن داؤد ¢ وحدیث شداد بن وس عند البرار كا‎ 
فى ”التلخيصن“ وحديث عبادة عند أحمد وأنى داؤد » وأحادیث أخر فى .”زوائد‎ 
. و )وغرفن الشارع فيه احا فظة على و قى الصلاة‎ ٤ - ۱ ( افیئمی“‎ 
. لاحکم الاعادة » فلا يكون ذلك ف‌الصلوات اللحمس كا يدل عليه ما فى ”سان‎ 
(۳٣ =۲ ( ۰ 


AY‏ ا ممرف‌اللن ٠آ‏ چ 


أن داۋد“ ی ر( باپ إذا أخر الإمام الملاة عن اوقت ) من حدیث عپادة 
ابن الصامتك وفيه: وفقال يا رسرل الله اي أصلى معهم ؟ قال : نعم إنشئت» . 
و رواه أحمد ( ه ‏ ۳۲۹ ) والانى: حديث الباب» والغرض منه إحراز فضيلة 
المجاءة لاحم الاعادة . والثالث: حديث ى الباب اللاحق : « أيكم يتجر على 
هذا ؟ » والغرض مله حصول المباعة للغير › فاأناسب أن يقتصر الك فيها فى 
مواضمها » ويدور على مواردها وليعمل بالتشريع العام الوارد فى قوله: ١‏ ل 
تصلوا صلاة مكتوبة فی یوم مرئین ٠‏ آخرچه السا ( ۱ د ۱۳۸ ) من حديث 
ابع عر بلفظ ١‏ د لاتعاد الصلاة فى بوم مراین » وأبو داؤد ( ۹۳-۱( 
بلفظ : و لاتصلوا صلاة ى بوم مرآين ٠‏ . وان السكن والطخاوى وغيرهم»› 
وعزاه فى ”التلخيص“ ( ص د ۱۲۲ ) إلى ابع حزيمة وابن حبان أيها » وم 
يغزه إلى ابن السكن » وروا الدار قطى كا تقدم . واستدل الشافعية بحديث 
معاذ آنه کان یصلى خلت رسول الله ۴ بؤم قومه تلك الصلاة »> والشهور 
من الاستدلال بجديث معاذ فى مسألة اقتداء المفنرض حلف المتنفل كا قاله الاووى 
وابن خجر وغيرها » وباق إن شاء الله تعالى مع مايتعاق من النقض والابرام 
فا استدل په » وأجاوا عن التشريع العام بأن النهى فا إذا نوى الصلاتين 
فریضة . قال الشيخ رحه الله : لإ ماء إلى هذا فى الحديث أصلا » وأيضاً 
قصة معاذ فيها إعادة الصلاة امؤداة جاعة بال مهاعة مرة أخرى . ولم يقل به إلا 
الشافعية » وتقدم أن مذهب أخد كالشافعى فى إعادة الصلاة المؤداة بالجحماعة . 


فار : وما أفاد الشيخ بافظه ى بعض کتاہاته : والذی بظهر أن 
الأحاديث فی الپاپب على کلا الرچهین على الآحراز وعلى الاعادة إن شاء لا على 
الإعادة مظرداً كيا ذھپوا إلى أنه الأمر اہتداء“ وشنان بيلها › ونما آمر هم محا فظة 
الو قن لالاعادة وإنما عاقها بالمشيئة. والمياصل أنه لوهم الاش خد هذه الضرور ة 


بث حدیف: لا تصارا صلاة ی يوم مر ٹین AY‏ 


( باب ما جاه فى الجماعة فى مسجد قد صلى فيه درة ) 
ا هناد نا عبدة دنق سعيد بن ی عر وة ۳ سامان الناچی عن ای 
المتوكل عن نی سعید قال : چاء رچل وقد صلی رسول الله َي فقال : 


بالحافظة على الوقت لا الاعادة فلا بىقى فيه إذن وة العموم » والآعادة اء 
فى الإمامة وال نفراد والآتجار » وجاء فى غيرها : لآ تصلى صلاة مكتوبة 
فى يوم مرتين . ولعل الحنفية نما حضوا مني الآعادة ما لا يكون بعدها نافلة“ 
مكان الاخحتلاف في نية الآعادة › وأبفا المقصود هو ارك الآنتهاذ عن الاعة 
لانحصيلها ‏ أى فى أحاذيث الإماتة ‏ فصار تعميمه فى الصاوات تعمما 


فی غير مقصود وهو ضعیت آھ› وهو کلام متین ویقدره من ءنی بأمثا له 
وبالله التوفيق . ونقول : إن حديث «لانصلوا صلاة فى بوم مرتين ۲ 
لاسخ حدیث معاذ بأتی تفصیله فى موضعه . وقول الحافظ فی ” تح الپاری“ 
۱١٦-۲ (‏ ) ( باب إذا طول الامام وكان لارجل حاجة فخرج ) وكون 
القصة فى حجة الوداع منطوق فى حديث الهاب » ولكني فى كونه لاعاً 
لذاك نظر . 

م إن حدیث الباپ فى حجة الوداع » ولم يلسخه حديث: «لاتصاوا صلاة 
ال » . قال شيخنا : مورد حديث الباب فيا إذا صلل منفردآً م أقيمىك الباعة 
لامطلقاً » فکیفت یستدلون به مطلقاً ؟ وقد آشکل علیهم چواپ حدیڭ : ہلا 
تصاوا صلاة » . وأجابوا باحتال أن يکون النهى ٠ن‏ أن يصاوها مرتين ءل 
أنها فريضة . قال الحافظ فى ” الفتح “ ( ٠١١ - ٠‏ ) : وبذلك جزم الببهق. 
عا بین الحدیثین ١ھ‏ . ویانی الكلام عليه إن شاء الله تعالى رجو الله التوفيق .. 


س باب ما جاء فى الماعة فى مسجد قد صلى فيه مرة :س ٠‏ 
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یکم يتجر على هذا ؟ فقام رجل وصلی مغه» . وف اباب عن ی أمامة وأ 
موسی والح بن عمیر . قال آہوعرسی: وحدیث أف‌سەید حدیث حن . وهو 
قول غير واحد من أهل الل من اعاب النى باي وغيبرهم من التابعين قالوا : 
لا بأض أن يصلى الةوم جحماعة فى مسجد قد صلى فيه » وه يقول أحد وامعاق . 
وقال آخحرون من أهل العلي : يصلون فرادى » وبه بقول سفيان وابن المبارك 
ومالاك وااشافعى تارون الصلاة فرادى . 

قول : بتجر على هذا » افتعال من التجارة لا من الأجر › ويقول ابن 
الأثبر فى ” النهاية “ وكذا الرعشرى فى ”الفائق “ : أن الرواية ” بانج “ 
أى افتعال مني الأجر > قالا 8 وإن صح فيها يتجر فيكون مي النجارة لإ 
الأجر كأنه بصلانه معه قد حصل لنفسه تجارة أى مكسباً انتهى بلفظ ”النهاية“ › 
ومنشاً الاشكال عدم ادغام الممزة فى اء الافتعال علد البصربين » وإنما ذكروا 
الادغام في الحروف الأحد عشر غيرها » وأچازه الكوفرون كا حكاه الصغانى 
فى ” جمع الہحرین “ › وأچازه المروى فى كتابه » ونظيره لفظ ” إتزر “ 
فى حديث عائشة جرى فيه هذا النقض والابرام ›» وقول ٠ن‏ قال : قول عائشة 
وهي ملي الفصحاء س حجة على جوازه وكذا قول مني قال : هذا القول 
فيصل نى موضدعم اللحلاف اه كل ذلك ليس فيه حجة لشيوع الرواية باأمنى 
ولشيوع تصرف الرواة > ولذا لم مجعل الجمهور الحديث حجة فى الأغة » راجع 
” الفتح “ ( ۴٤٤١١‏ ) و” العمدة“ ( ١١ ۲١‏ ) وما فيها هو العمدة فى ٠‏ 
لباب واللہ أعل . ولفظ ای داد فی ”سنن “ فی نفس الحدیث فی ( باب 
امع فى المسجد مرتين ) : « ألارجل بتصدق على هذا فيصلى معه )» وى حديث 
اباب تضمني لفظ بتجر اأتصدق › آی ایک بتجر متصدةاً عله . 


وله : فقام رجل. هو آبوبکر الصدبق فقد بین الببهتی ف روابته من طربق 


مسأل من فاتته الجباعة هل يصلى منفرداً أو پأنی مسجدا آخر  ٠۸۰‏ 


اللۋاؤى عن أ داؤد السجنتانى فی هذا انلحبر نفسه : و فقام أو بكر رغو, _ 
الله عنه فصل معه و قد کان صلى مع رول الله ال » . أنظر ”السنن‌الکبر ى “ 
للببهتى ( ۴ - ٦۹‏ و۷ ) »> وكذلك قال الحافظ الزيلعى والحافظ ابن حجر 
وغیرها . 

ممن فاتته الماعة فى «سجده له أن یصلى فی «سجل حیه منفر داً أو یأنی 
ببته فيجمع بأهله ويصلى بهم أو بذهب إلى مسجد آخر الهاعة وذلك حى 
كذا فى ” رد الحتار “ عن ” فتح القدير “ فلا بجحب الطلب مايه ف المساجد 
بالاتفاق بين الحنفية » وهدا سوال وجواب فى ” رد الحتار“ (١ت0۱4)‏ ' 
فراجمه . ثم المباعة الثائية باعادة الأذان والاقامة ‏ أى فى مسجد الحلة  ٠‏ 
مكروه تحر با » ولفظ ” الار ان “ کا حکاه این عابدین : یکره تکرار المباعة 
ى مسجد اة پأذان وإقامة إلا إذا صلى بي) فيه أولا“ خير أهله أر أهاه اكن 
بمخافنة الأذان وکر ر هله بدونه)ا » أو کان مسجد طرق جاز اماما كا 
فى مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلى الناس فيه فوجاً فوجا فإن الأفضل 
أن يصلى كل فريتق بأذان وإقامة على حدة كا فى ” أمالى قاضيخان “ . و 
كذاك تكره ريا من غير اعادتها عند ى حليفة » وهو ظاهر اأرواية كا 
ز ردد الحتار“ ( ۱س )٥۱۷‏ ( ہاب الإمامة ) وی ( ص س ۳۹۷ ) من الأذان. 
حكاة عن ”الظهيرية“. وى رواية شاذة عن آی بو سف أنه لانكره إذا م تكن الماعة . 
على اليئة الأولى »> حکاه ابراهے الا فى "شرح النية“ وابن عاہدین وغیر ها 
ہلفظ وروی عن آی يوسف » قال ابن عادين فى الأذان وف ‌الاقامة : وهوااصحرح 
وبالعدول عن الحراب لختلف اليثة » وفى ” الولوالجية “ : وبه نأحذ انتهى ' 
ماخصا . کذا فی ” البدائع “ ( ۳-۱ ) و” الہبحر“ (۱ )و 
لفظ ” البدائع “: وروى عن أ بوسف آنه إا یکره إذا كاننك اطماعة الثانية 
كثبرة » وأما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا فى زاوية من زاويا الممجد 


۲۸۹ معارف الست چ- 


وصلوا بجاعة لا يكره . وحكى صاحب ” البدائع “ وغيره عن محمد : إنما 
يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعى والاجتاع › فأما إذا لم يكن فلايكره 
اه . وحمل مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى الحدث فى رسالته ” القطوف 
الدانية فى الجاعة الكانية “ رواية أ يومف بقوله : لا بأس إذا لم تكن على. 
الميثة الأولى على الكراهة التز يهية كا قااوا فيكون حلاف الأولى . أقول : و 
رواية-ه فيا وقفنا عليه بلةظ : لآ تكره كما فى ” البحر “ وغيره وهو الذى 
آپته اا والله أعل . وأا مذهب مالك فقريب من مذهب أب حليفة كنا ى 
”المدونة“ قال فى ( ١‏ س ۸4 ) : قات : فلو کان رچل هو إمام مسجد قوم 
وءۇذتهم أذن وأقام فل بأته أحد فصلى وحده ثم أنى أهل ذلك المسجد الذين 
کانوا يصلون فيه ؟ قال : فليصلوا أفذاذاً ولا بجمعون لأن إمامهم قد أذن و 
صلى » قال : وهو قول مالاك آھ . ومثله فى ”٠ؤطئه“‏ فى النداء لاصلاة ١(‏ 
۲ ) وکذلات حکی المرمذى مذهب الشافعى كمذهب أف حنيفة کا حکی مذهب 
مالك وسفهان الو رى وابن المبارك »> فكان ذلك مذهب الجهور » ولفظ 
الشافمى فى ” الأم “ ( ٠١١ ١‏ ) : وإذا كان للهسجد إمام رائب ففانك 
رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا حاعة فإن 
فعاو أجزأنهم الهاعة فيه » ونما كرهتة ذلك لمم لأنه ايمس ما فعل السلن 
قبلنا بل قد عابه بعضهم ١ه‏ . وجعل ذلك ی ” الغنی“ ( ۲ ۷ و۸) قول 
سام » وأبى قلابة » وأبوب » وابن عون » والايث » والپتى » والأوزاعى ٠‏ 
أيضا » وى ”نصب الراية“ ( ۲ ٥۷‏ ) : منعها مالك وأجازها الباقون اه . 
وهذا لاف التفصيل المذ كور » فلعله راد أن الباقين جوزوها مع الكراهة » 
ولكن مع هذا فأحمد لايقول بالكراهة » كذا فى ”شرج اؤ طا“ صن ابن عبد البر 


( ۳-۱۹ أن مذهب ی حليةة وااشافغى والجمهور أنه لا ٻأس آن 
بجمع ى المسجد مرتين ١ه‏ . فلعله حمل الكراهة على خلاف الأولى . وبالجملة 
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فالاك مذهيه أضيتقى فى المسألة » وذكر ابن عاہدين فى ” رد الحتار“ كراهة )١‏ 
يفعله آهل الحرمين من الصلاة بأعة متعددة وحاءات مبرتية » وانكاره عن 
مشا الحنفية حين حضر الموسم عكة سنة ١٠هد‏ » وقال : إله أفی بض 
المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب الملاء الأربعة »> حكاه فى ” رد الحتار “ 
وف ” حاشيته على البحر“ عن رسالة الشيخ رحة الله السندى تلميذ ابن الام > 
وراچہي] للتةصيل . 


۴ لیل أن حم الكراهة مقتصر على الاعادة فى داحل المسجد لا خار جه 
e‏ > ولقد صلف مولانا الثيخ رد أحمد الكنكره ی ره الله تعالی 

ة ماها ”القطوف الدانية فى حم الماعة الثانية“ مطبوعة نى مسألة اراب › 
۳ للكراهة إما فعله عايه السلام حيث جمع أهله فصلى بهم جماءة حين دعل 
المسجد وقد صلى فيه » رواه الطبرافى نی ” الکہیر“ و ” الأوسط “ من حدیث 
أن بكرة : « أن رسول اله ياي أقبل من نواحى المدينة بريد الصلاة فوجد 
الناس قد صاوا فال إلى متزاعه فجمع أهاله فصلى بهم » . فال : واو كانت 
جازة مى غير كراهة لا لرك فضيلة الصلاة فى مسجده » وكذلك استدل 
الکاسائی فى ”البدائع“.( ٠١١ ١‏ ) فراجعه . وقال الحافظ نورالدين الميشى 
فی ”الزوائد“ ( ۲ ٤٥‏ ) : رجاله ثقات . قال الشيخ : وى سلده معاوية 
این یی من رچال ” التهذیب“ متکلم فپه » بريد به معاوية بن بجي ااطرابلسی 
دون الصدق . قال الشيخ ی ” مذكرته“ : وفيه معاوية بن بجی ابو مطيع 
الطر ابلسی کا ی ”المیز ان“ » وعده این عدی من ملاکیره » وهو من رچال 
” العهذيب“ ۲ه أنظر ” اليزان “ ( ۴ ۱۸۲ ) . ومن أدلة الجوزين لاعادة 
الماعة أر أنس بن مالك وهو أنه : « جاء أنس إلى مسجد قد صلى فيه فأذن 
وأقام وصلى جحماعة » رواه ” البخارى “تمتا فى ( باب فضل صلاة الجاعة ) > 
ووصاءه ابن آی شيہة وأو يعلى والبيهتی من طريق الجعد ی عمان » ونی لفظ 


۲ معا رف السان چ‎ AA 


البیهتی فی ”سنه“ ( ۳ ۷١‏ ) : فى مسجد بنى رفاعة › وقال فجاء أنس لى 
حو عشرين من فتیانه ›» وفال : فأمر بض فټړانه فأذن وأفام اڄ »> ون لفظ 
ایی بعل کہا فی ” الفتح “ ر ۲ ۱١۹‏ ) مسجد انی علبة . قال الثيخ ره 
الله: وأر أنس فيه تعارض فى لفظ عدد ابن أنى شيبة ببة: و أنه قام وسطهم» کذا 
حكاه الشيخ فى بعض مذكرانه بهذا اللةظ . وهذا نغبير هيئة الباعة كثير؟ على 
الحلاف المرئثة المسثونة فى المد كور» بل هوعلى شاكلة جماعة النساء وهو مكروه 
انفاقا . وورد فی لفظ آخر لابن آی شيبة وکذا للبیهتی فی ” الکہری“ ( ٣‏ 
¥( :) م تقدم فصل بهم » فتعارض اللةظان . قال الراقم 1 ويعارضه : 
ما رو عن أنص : و أن الله يي كانوا إذا فاتنهم الماعة 
صاوا فی المسجد فرادی ٠‏ کا فی ” البدائم “ ( ٠١۳ ١‏ ). وحديث 
ألس هذا وإن م نطاع علبه غير ٤‏ ابن ا عنده عن الحسن عن الصحابة نهم 
کانوا يصاون فرادی کا حکاه شیخنا رحه الله ی تعايقاته ٥لی‏ ” آثا ر السين“ 
للايموى والله أ : وأا واقعة حديث الباب فلانةوم بها حجة للمجوزين على 
امهو ر فغ المسألة اللحلافية أن الإمام والمأموم كلاه مفترفآ » وى حدبغ 
الباب كان الأموم متنفلا ». ويصلح حجة للبمهور فى مسألة الباب حديث ابن 
عر مرفوعاً نقدم ترجه : « لا تصلوا صلاة ى بوم مرتين » أخرجه النساى 
والطحاوى وغيرها . i‏ 
ويك : اریپ أن فمن که ار امدق مسجد غير مساچد 
الشوارع وقوارع الطرق أوفق لصا الشرع ونظام الأمة وقيام الألفة وفيه 
توحيد لكلمة المسلمين بل هو سر تشریع ابمباعة وروح اجياع الأمة . وباجلنملة 
انى ما فيه من المصال العامة والحاصة »يقول الإمام الشافعى فى ”الأم“ ( ١‏ 
) : وأحسب كراهية من كره ذلاك منهم نما كان لتةرق الكامة وأن برغب 
رجل عن الصلاة خلف إمام بماعة فيتخاف هو ومني أراد عي المسجد فى ونع 
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الصلاة فإذا قضيك دخلوا فجمموا فيكرن فى هذا اخحتلاف » وتفرق كامة و 
فيه) المكر وه آه . وقال ابن قدامة فى ” اغى“ ( ۲ ۷) : وإن كان اليلد 
ثغراً قالأفضل اجاع الناس فى مسجد واجاد_ ليكون أعلى للكلمة وأوقع للهيبة » 
وٳذا ڇاءهم حير عند عدوهم عه جیهم > وإن أرادوا النشاو ر فى آمر حضر 
جيعهم وإن جاء ءین الکفار رآهم فأخبر پكمرتهم . قال الأوزاعی : لو کان 
الأمر إلى لسمرت أبواب المسجد النى فى اللغر أو نحو هذا ليجتمع الاس فى 
مسجد واج اه . قال الثيخ : قطب الدين القسطلانى نى ” شرح عمدة 
الأحكام “ : لمشروعية ابماعة حكة ذكرها فى مقاصد الصلاة منها : قيام 
نظام الألفة بين المصاين ولذا شرءت المساجد فى الحال ليحصل التعاهد باللقاء 
فى أوقات الصلاة بين اليران ١م‏ . حكاه اازبيدى تى ”العاف “ ( ٣س‏ 
۴۳ . وقال حکم المند الحدث الشاه ولى الله فى ”المحجة البالغة“ ( ۲ س )۲١‏ 
. . .... وأيضا فلاجم)اع المسلمين راغبين لى اله راجين راهبين منه 
وجوههم إلبه خحاصبة ية فى ازول البركات وتدلى الرحمة . . . . . فراد الله 
مع ذصب هذه الأمة أنتکون کلمةالته هى العلیا وأن لا پكون ف ‌الأرض دين أعلى 
من الاسلام ولا يتصور ذلك إلا أن بكون سنتهم أن بجتمع خاصتهم وعامتهم 
وڃاضرهم وٻاديهم وصغير هم وکبیر هم لا هو آعظم شمار ه وأشهر طاعته إلى 
آخر ما قال فراجعه من (المماعة ) ى آلجزء الثانى ومن (الاساسقاء ) و (الحج) 
وبالجحملة فا أبداه فةهاء الأمة وجكاء اللة من أسرار تشريع الماعة فهى تلام 
مذهب الجمهور » وى أعاديث هذا امرضوع إذارات إلى ذاك والبسط 
ال آخر . 
ييه : قال صاحب ” فة الأحوذى“ : معرضا على كلام ” اعرف 

الشذى“ : واقعة اباب ليس حجة . . . . فإن الحتلف فيه إذا كان الإمام 
( م =۷( 
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والمقندى مفءرضين الح . قلت : إذا ثبت من حدیث الپاب حصول ثواب 
الجاعة عرض ومتنفل فحصول ثوابها إمفتر ضين بالأولى . . . علا أنه م ثبت 
عدم جواز تكرار الماعة أصا5 لا مفرضين ولاإعفترض ومتنفل فالقول بجواز 
تکرارها ,عفارض ومتنفل وعدم جواز تکرارها بمفتر ضین ما لایصغی إلیه» كیف؟ . 
وقد نقدم أن آنا چاء فى نحو عشرين من فتيانه إلى مسجد قد صلى فيه فصلى 
بهم جماءة . وظاهر أنه و فتیانه كلهم کانوا مفتر ضين وکذلك جاء ابن مسعود 
قد صلى فيه فجمع بعلقمة ومسروق والأسود » وظاهر أن هؤلاء الثلاثة كلهم 
کانوا مفبر ضين فتفكر انتهى كلامه . قال الراقم : وما قاله فغير يح اوجوه: 

أما أولاً ١‏ فإن الاعادة تصدق على تكرار الجاعة لأهلها فى مسجد 
الحلة بأذان وإفامة » ويكون كل من الإمام والأموم مفترضاً بل أن تكون 
الثانية فى محل الأولى فإن رك شى منى هذه الأءور لا تسمى إعادة عندهم كا 
هو مبسوط فى كتب فقهاء الأمة » ضير أنه رعا كره بعضهم صورة الاعادة 
أيضا وإن تغيرت الأمور المذكورة لكى لا متالوا فى لرك الحاعة الأولى 
وللا يفضى نظام المجاعة إلى نقليل فيةوت المعنى الروحى فى هذا الأمر م ظاهر 
على هذا أن اقتداء المتنفل الواجحد خحلف المفترض لا تكون اعادة أصلا“ » ولم 
بنقل عن أحد منهم الكراهة فى مثاها » ومحتمل أن يكون فى زاوية فى غير 
عل الأولى فيختلف الميثة فليس دلبلا“ فى مورد التزاع . 

وآما ثانباً : فإن هذه واقعة حال محتماة فلاينهض حجة فى عدم الكراهة 
کا یقوله الز رقافی فی ” شرح الموطاً “ ( ٠۳١ ١‏ ) . 

وأا ثالث : فار انس فيه اضطراب وتعارض کا تقدم » وأبضا وقع 
فيه آنه کان فی مسجد بن رفاعة » ونی آحر أنه فى مسجد إنى ملية > وليس 
هذا المسجد ولاذاك من المساجد المعروفة فى هد الابوة »> وقد بلغ عددها فما 


ج معارف السين MM‏ 
( باب ما جاء فى فضل المشاء والفجر فى جماة ) 


حو نا : مود بن غیلان نا ہشر بن السری نا مفیان عن مان ù‏ حکم 
عن عبد الرحن بن أبىعرة عن عمان بن عفان قال قال رسول الله ا j:‏ 
شهد العشاء فى جاعة كان له قيام نمف ليلة » ومن صل العشاء والةجر فى 
جاعة کان له كقيام ليلة » . ون ااباب عن ابن عر وأبى هرررة ونس وعمارة 
ابن آی روببة وجناب وی بن کب وآ مومى وبر يدة .. 


دا : عمد بن ہشارنا رید بن هارون نا داژد بن آی‌هند عن اللسن 
حققه البدر العينى ى ” ااعمدة “ والسمهودى ى ” ااوفا“ إلى أربعین مسجداً 
فحتمل أن یکون مسجد شارع أو طریق ومر عام جیث ل بذکر هذا ولا ذاك 
آحد فی ما ذکروہ أو یکون ۵ا ہنی بعد ذلك والله أل 
وأما رابع : فار ابن «سعود لاحجة فيه نى موضع اللحلاف ما م يثك 
أن علقمة والأسود ومسروق كانوا مفر ضين كذلك » ولفظ الرواية بشير إلى 
أنهم كانوا متنفلين ممه وقد صلوا قبله : أخرج ابن أي شببة فى ” مصلفه “ 
عن سلم -ة بن كهيل أن ابن «سعود دحل المسجد وقد صلوا فجمع إعلقمة 
ومسروق والاسود کا هو نفسه حکاه» فالظاهر أنه وحده کان م بصل وهؤلاء 
الثلاثة قد صلوا حيث ذكر فيع : « دحل المسجد» وليس فيه أنهم دخلوا ولا 
أنه دحل وهؤلاء معه فقوله: « الظاهر كانوا مفترفهين» خلاف الظاهر وخلاف 
المعبادر من سياق الر واية فيحتاج إلى دليل على ذلك صرح فى المقصود » ودون 
ذلك لا ديه نفعاً . 0 
: ہاب ما جاء فى فضل العشاء والفجر فى الجاعة :س 
قال الشيخ : إن قيل أن الأجر إزداد بريادة المشقة وظاهر أن المشقة فى 
قيام الليل أوفر وأكثر وفى حديث : «أفضل االأعمال أحزها» . قال ابن 


۲ _۰1 بيان فضل المباعة فى الفجر والعشاء. 
هن چندب بن ميان عن الى ئياو . قال : ١‏ من صل الصبح فهو ف ذمة 
الله فلا مروا الله فی ذمته € . .قال أبوعیسی : حدر ان د د:ٺ حسن 
. يح » وقد روى هذا الحديث عن عبد الرحن بن أنى عر ة عن دمن موقوفاء 
وروی من غير وچه عن عمان مرفوعاً . 


الأثير فى ” النهابة * ر ۱ ۲۹۳ ) فى مادة حز: أحزها أى أقراها وأشدهاء 
وهو حدیث ابن عباس : « سثل رسول الله یي أی الأعال أفضل ؟ فقال: 
أمزها » قال الراقم : ذكره ابن الأثير ولم يعزه إلى من خرجه ولم أقف عليه 
وهو متداول فى فير كتب الحديث كثيراً . قال الشيخ : وأجاب عنه الةر عى 
شارح ”مسل “ : أن المذكور فى هذا المديث هو ثواب الأصل والفضل 
يع وفى قيام الليل ثواب الأصل فقط . 

أقول : م أقن على من حكاه مع ین وتصفح فی »انه فی شروح 
الحديث والله عل . 

وليعلم أن ثواب الأصل هو ثواب العمل بقدره والفضل هو الز ائد 
بضاطة : اللسنة بعشرة ماما » وسیأنی جواب آخر فىفضل ” سورة الاخلاص“ _ 
على ١ا‏ ذكره ابن تيمية » وما بؤبد جواب القرطى أن صلاة الجر والعشاء 
باللماعة قد أخذةا ى الحديث حقيقة فيكون رابا التحقيتى الأصل والفضل 
معا » وأا فى قيام اليل فأخذ لقدير؟ لا تحقبقا فبؤخل واب الأصل فقط 
دون الفضل . 


قوله : فلاتخفروا الله فى ذمته » الاحفار من الإفعال : نقض المهد › 
وخفرت الرجل آچرته وحفظته من باب ”ضرب“ » وقيل : قثلء والاسم 
الللغارة س بالكسر والضم الذمام فالمزة للإرالة كأشكيته إذا أزلع 
شکاپته 6 هذا «لخصضن ما قاله ابن الأثر والفبوعی . ولفظ آنس بن میرن 


ج -۲ معا رف الست ۹۳ 


حول نا ماس المنبری نا حى بن کثير أبوغسات الطبری عن اماءیل 
الكحال عن مېد ال بن وس اللازاعی عن بريدة الأسلمى عن النبى ملل قال: 
بشر المشائين نى الظلم إلى الساچد بالئور التام يوم القيامة » . هذا حديث 
غریب . 
عق جندب فى رواية ”مسل “ ( ۱ د ۲۴۳ ) ( باب فضل المباعة ) : « فلا 
یطلہنکر الله م ذمته ہش الخ » ورد عليه أله كيف يتحقق إخفار ذمة الله 
من العباد ؟ وال واب أن فعل الله سحانه وتعالی وکذا قدرته و[رادته أصپحتع 


ف الدليا محجوبة تحت الأسباب الظاهرة كذا أفاده الشيخ رحه الله » ,ريد أن الله 
سهحانه قد أنفد فى هذا العام نظام الأسہاب والمسببات وأصبحت الممببات 
مرہوطة بالأسباب » وکل ذلاف بمشبثته وحکته وقدرته »› ولایکاد پتخلف 
ترلب المسبب عن السبب إلالىكة خاصة اقتضته »> واسيب (بالكس) هو 
الله سبحانه حقيقة فالبحث فى هذا العام يكون عن النظام الذى أنشأه فلابد 
إليه ينسب التأثير وإن كان كل ذلاف بتدبيره وصنعه» فن أخفر ذمة الله وأراد 
شیا على غير ما أمره الله په فکأزه قام ہضد الو ر به وفاوم قدرته » و راجم 
ضرب الحام على حدوث العام * و« مرقاة الطارم لحدوث العام » كلاه 
للشيخ رجه الله لكى بتجلى لك هذا الموضصوع من زواباه . 
قوله : حديث غريب . الغرابة فيه تفرد امعيل بن سايان الكحال الصرى 

ئی اسناده عن عبد الله بن أوس اللازاعى كا حكاه المنذرى عن الدارقطنى وإن . 
کان رچال اسناده قات کا قاله المنذری » ورواه ابو داؤد پاسناد آخر من ' 
طربقة الكحال ‏ وفيه حديث أنس عند ابن ماجه , 


( باب ما چاه فى فضل العف الارل ) 


ا : قتيبة نا عبد الءزيز بن محمد عن سهيل بن ابی صا عن آبيه ن 
ی هرررة قال ال رسول الله ي : .« حير صفرف الرجال أوما وشرها 
آخرها »> وير صفرف الاساء آخرها وشرها أوها » و الپاب عن جابر 
وابن عباس وأ سعيد وأنى وعائشة والعرباض بن ساربة وأنس . قال 
آہو عپسی : حدیث آنی هرر ة حسن حح . وقد روى النى ما : آنه کان 


س س 


: پاب ما چاء ى فضل الصف زك ت 


احتلف ى الصف الأول هل هو اذى بى الامام أو الميكر ؟ 
والصحيح الأول كا حكاه البدر العينى فى ” العمذة“ ( ۲ ٠٤١‏ ) عن 
” القرطى “ وكذالف هو متا ر الشافعية كما قاله النووى فى ” شر E‏ 
اللمبكرين ثواب التبكير غير أن محل الصف الأول من يلى الإمام . م اختاف 
هل هو الصف التام من جدار إلى آعر أو الصف ااذی یکون ی رة أو 
امراب الكبير» والختار الأول انظر تفصيل المسألة فى ” رد الحتار“ ١١(‏ س 
۲ ) ( باب الامامة ) و ” البحر“ ( باب الجمعة ) و ” فتح الهم “ . 


فوله : وشرها » المراد بشر الصفوف فى الرجال والنساء أقلها ثوب وفضلا“ 
وأبعدها من مطلوب الشرع وخیرها بعکس ذلاك › قاله الاووی ى ” شرح 
مسل “ ( ١‏ ۱۸۲ ) وقال قبله : أما صفوف الرجال فهى على #مومها » 
فخيرها أوها أبداً » وشرها آخرها أبدا » وأما صرف النساء فالمر اد صفرف 
النساء اللواتى بصاين مع اارجال . وأما إذا صلين متمیزات لا مع الرچال فهن 
كالر جال بر صفوفهن أوها وشرها آخرها اه . ويقول ااسندى على الاسالى 
ومکن له على اطلاقه لمراعاة الس فتأمل والله أعلى اه . 


بقبة فضيلة الصف الأول Me‏ 


يستغفر للصف الأول ثلاث وللثانى مرة > وقال الى يل : « او أن الناس 
يعلمون ما فى النداء والصف الأول ثم لم بجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا 


قوله : ولثانى مرة : وفى ” الأوسط“ الطبرانى استغفر عليه الصلاة و 
السلام الصف الأول ثلاث مرات › وللثانى مرلين › والثالث مرة. ذكره 
البدرالمينى فى ” العمدة“ ( ٠٤٤ ١‏ ) وذكره اليشى فى ” الروائد “ 
٩۲ ۲(‏ ) من حديث أ هربرة بهذا الفظ قال : ورواه البزار وفيه 
أبوب بن عتبة ضيف ٠ن‏ قبل حفظه اه . فيحتمل أن الراوى أوهم فى رواية 
اللرمذى والته أعلم . ولکن روی ”اسای“ ( ۱۴١١‏ ) (باب فضل 
الصف الأول على الثانى) حديث العرباض بن ساربة عن رسول الله ل : 
« كان يصلى على الصف الأول ثلاثا وعلى الانى واحدة» و رواه ابن ماجه فى 
” سلنه “ وأحد والحاج فلا أدرى هل أراد الترمذى بروايته تعلبقا الأول ذاك 
أو الثافى هذا ؟ والظاهر عندى أنه أراد الأول لاتحاد لفظها »> وذكره بصيفة 
الجهرل فأشار إلى ضعفه» وحديث العر باض يح > وأبضاً قد أشار ف الباب 
إلى حديث العرباض » فلعل ما ذكره غيره والله أعلم . 

قول : والصف الأول : فال البدر العینی (۲ س ٠) ٠٤۳‏ زاد أبو الشيخ 

ف رواية له ۰ انير والبركة» وقال الطبى : أطلق مفعول يلم وهو , 
كلمة ما ولم بين الفضيلة ما هى ليفيد ضرا من البالغة › وإنه ما لايدخل 
تهت الوصف اه . وقال الشهاب المسقلانی فی ” الفتح“ ( ۲ ۷۹ ) بعد لقله: 
والاطلاق إا هو فى قدر الفضبلة وإلافقد بينت نى الرواية الأخرى باعلير 
والبركة . ٠‏ 
قول oy‏ ا 
همهم فلان سهم إذا قفر 4م ..... قال النووى: معناه إنهم لو عاموا : 
am ha‏ م م دوا طريقآ م بحصلونه لاقترعوا فى تحميله . 


۲ 


ا م الي E‏ 


قال امایی FE‏ فا ما ی النداء. والصف الأول مب الفضیاا ة ¢ حاولوا 
الاستباق لوجب عايهم ذلك وای م المؤذنة بتراحى رة الاستباق من لعل 
وقد ذكر الأذان دلالة على تهيؤ المقدمة الميأصلة إلى ر الذى هو ار ل 
بين دى رب العزة اه .٠٠ن‏ ” العمدة “(۲- س( 
فوله : وشرها آخرهر . قال الحنفية : حير صفوف الرجال أو اء م 
استثنوا صلاة الجناز ة إن خير ”ةو فها الأحر . والغرض التحريض على 
صلاة الجناز ة کیلا يتخلفو اها لآجل أنها فرذن كفابة . وقال فى ”رد الحتار“ ٠‏ 
ی ر( باب الامامة ٠)‏ أما فيها فاخ رها اظهاراً للتواضع لاهم شفعاء فهو أحرى 
بقبول شفاعتهم ٠‏ ولان 2 يها تعدد الصفوف فلو فضل الأول امتنعوا 
عند قلتهم انقلا غن ” رحتی “ . آما وجه کون أول الصف د را ی الساء ى 
حديث الباب فهو أن النساء كن عضن اأساجد والماعة كا نقدم تفضيله من 
كلام الاووى .. وى أصل المذهب ءاد الحنةية جواز جضورهن الجاعات 
ذا كق #اثز . والمتأخرون على المنع مهلاة] لفساد الزمان . وعرارة ” الكز“ : 
”ولا بحضرن الاعات“ ٠‏ قال فى ” البحر الرائق “ ( ۱ ۳١۸‏ ) : أطلقه 
فشمل الشابة والجوز و الملاة النهاربة والليلية . قال المصنف فى ” الكاق“ : ٠‏ 
والفتوى اليو م على الكر اهة ى الصاوات كايا لظهرر الفساد اه . وهناك بحث 
لابن الام وان م فراجعه إن شت . ومذهب الشافعى ما ذکره النووی فی 
”شرح المهمذب“  ٤(‏ ۹۸ ) وإن أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة 
قال“ ابا : إن کانت شابة أو کبیرة تشتهی کره ما وکره از وجا ووایها 
تمکبتها مله » ون كانت مجوزة لاتشتهى م یکره . قال : وقد چاءت أحادیث 
صعرحة تقتضي هذا الافصيل الخ . وهو مذهب أكبر الفقهاء كا قاله في ٤(‏ س 


بيان تسوية الصفوف وهكها - AV‏ 
( باب ما جاه فى اتامة المفرف ) 


۰ ) من ” شرح المهذب“ » والأفضل ها عند الكل صلاتها فی بيتها كا هو 
ماص وص ی أحادیث وللتفصیل موضغ آخر .. 
) : باب ما جاء فى إقامة الصفرف : 

تو ية الصفوف على ذمة الإمام» ی ” الد رال تار“ کا عکی عن ”انى “: 
وینبغی أن بأمرهم بان يتراصوا ویسدوا انلالل ویبروا مناکبهم وبقف 
اه . وظاهره الندب أو السنية دون الوجوب . وق ”مغنى ابن قدامة “ 
ويستحب لاومام نسوبة الصفوف اخ . ولعله متفق عند الكل » وپکره رکها . 
قال ااږد رالعینی ( ۲ د ۷۸۹ ) : وهى من سنة الصلاة عند أنى حنيفة والشافمى 
ومالك اھ . وقال ی ( ۲ ۷۹۲ ) : ولا خفاء أن تسوية الصف ليست من 
حقيقة الصلاة » ونما هى مى جسنها وكالما وإن كانك نى نفسها سلة أو واجبة 
أو مستحة على حلاف الأقوال اه . وقال فى ( ۲٠‏ ۷۹۳ ) : ومع القول 
بوجوب التسوية فتركها لا يضر صلانه لأنها ار جة دن حفيقة الصلاة . ٠.‏ ر 
.... ولایعتبر ما ذهب ايه ابن حزم من بطلا صلاته آھ . وی الف“ 
٠۷١ - ۲ (‏ ) : وءع القول بأن التسوية واجية فصلاة من حالف ولم يسو 
مصيحة لاختلاف الجهتين . . . . . وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان آھ . و 
راجعها التفصيل . وأما فى ” يح البخارى“ من ( باب إلزاق المنكب 
بالمنكب ) . . . . وفيه قال النم‌ان بن ہشیر : رأيت الرجل منا يازق كعيه 
بکعب صاجپه . ووصاه آپوداژؤد ی ” سلنه “ من حایث أى القاسم الجدل 
صن نعان بن بشير › و حه ابن خزبعة کا فى ” الفتح“ » وأخرچه ابن حبان 
نى ” عصبحه “ كا فى ” العمدة “ . فزعمه عض الاس أنه ٥لى‏ الحقيقة » وليس' 

( م - ۳۸( 


۸ معارف السن چ 2 


دا : قتيية زا ہر عوائة عى ماك بن حرپ عن الاعمأن بن بشير قال: 

1 کذلك ہل الر بل المراد بذلك مبالغة الراوى نى تعدبل الصف ومد ابعال کا فى 
” الفتح“ ( ۲ ۱۷١‏ ) و” العمدة“ ( ۲س ٤‏ ) . وهذا ررد على الذين 

يدعون العمل بالسلة ورون التمساث بالأحاديث فى بلادنا حيث جتهدرن. نى 
إلز اق كعابهم بكعاب القاعين فى الصف ويفرجون جدا لتفرځ بين قدميهم 
ما يؤدى إلى تكاف وتصنع وبيدلون الأوضاع الطبيعية ويشوهون الميئة الملاأمة 
لاشوع ؛ وأرادوا أن يسدوا ال للل والفرج بين المقتدين فأبقوا خللا وفر جة 
واسعة ٻين قدميهم ولم يدروا أن هذا آقح مل ذلك . وقد وقعوا فيه لعدم 
تنبههم للغرض ولمودهم بظاهر الألفاظ و قاح ذلك لا تانی وبلم ذلك من 
درس مذهب الظاهرية . ۰ 

وبالبملة فالمود بالظواهر ربا يفضى بارأ إلى الحروج عن السنن 
امتوارثة كا أن التر غل والتنطع فى التاوبل وأخذ الياطن ربا يلجي الرجل إلى 
القر مطة وااسفسطة › وإنما الأمر بين تةربط الباطنية وإفراط الظاهرية كا 
سلكه الأثمة الفقهاء الحدثون » وللتفصيل موضع آخر . والحاصل أن الثيخ ‏ 
رحه الله يشير إلى الرد على هؤلاء الجامدين لى الظاهر المدعين التمسلث بالسنة . 
وف ” رد الحتار“ ( ص 4٠١‏ ) فى صفة الصلاة : وما روى أنهم ألصقوا 
الكعاب پالکہعاپ أريد په. اللماعة أى قام کل واحد بانب الآخر» کذا ی 
” فتاوى "مر قند “ اه . والحاصل أن المراد هو التسوبة والاعتدال لكيلا 
أو بتقدم ٠‏ فالحاذاة بين المنا كب وإلزاق الكعاب كنابة عن السوبة . 

وأما الفصل بين القدمين فالحق عدم التحديد فى ذلك » وإنغا الأنسب 
جال الصلى ما يكون أقرب إلى انلمشوع وأوفق إموضوع التذلل » وفى ”سان 
الائ“ (۱ = ۱٤۲‏ ) ( پاب الصعت بين القدمين نى الصلاة ) أن .عبد الله 
رآی رجلا صلی قد صف بین قدمیه فقال : : اطا السنة ولو راوح بها 


يان تسوية الصف وص القدهين A‏ 
کان رسول الله و يسوی صفو فنا فخرج برما فرآی رجلا“ خحارجاً صدره 
كان أب إلى . والصف هنا هو الوصل بين القدمين'» والمراوحة ى الأصل 
هو الاعياد على أحدها تارة وبالأخرى نار ة كا فى حديث وفد فيك فى 
* سین آی داؤ د“: ٥‏ حتی براوح بین رجلیه من طول القبام » ولکن فی 
التفرج قليلا“ أيضاً مراوحة »> ولعله هو المراد بالمراوحة هنا . وبالملة ثيك 
من هذا عدم التفريح الكثير بين القدمين ثم م ینکر ابن مسعود ااوصل فقط بل 
عدم المراوحة » ولعل الغرض هو الالكار على الممااغة فى إأزاق قدمه بقدمه › 
فالسنة أن لايفرج الصلى بين قدميه جدآً ولايصل جداً بل بين التفريج والوصل 
فإذا م ہکن التۂرح کثیرا لم یکن إلزاق کعب المصلی ہکعب آخر› فإذن تکون 
رواية الإازاق #مولة على ما ذكره البدر والشهاب وهذا الذى بعينه الثيخ 
رة الله فى هذا الباب والله آمل بالضواب , وف ” سنن انی ذاؤد “ ( پاپ 
وضع اليمنى على الیسرى فى الصلاة ) ( ۱١۷ ١١‏ ) بسند تيح عن زرعة 
ابن عبد الرحمن قال : “معت ابن الزپير يقول . : ١‏ صف القدهين ووضع اليد 
على اليد من السلة » . 

ا بيه : لعله أريد بالصفن هنا تسوية القدمين ٠ن‏ غير تقدم رجل و 

تخیر ارت فكان من السنة › وأريد ى حديغ الاسائى الإلزاق فجعله اين 
مسعود حلاف السنة »› فلا تعارض نى العنى وإن کان یل نظرآ إلى ظاهر 
اللةظ » وهذا ظاهر لن تأمل ف القران . م فى أكثر كتب الشافعية أن يفرج 
المصلى فى القيام بين القدم‌ين قد ر شبر . قال ى ” نھایة الحتاج“ ١(‏ ہہ :)۳٤۷‏ 
ویسن أن يفرق ùt‏ قدميه بشبر حلاف لقول ” الأنوار“ بأریع أصایع آھ . 

والنووی ی ” شرح المھذب“ لم بحدد ولفظه ( ۳ ۲٣١‏ ) : ویکرہ آن 
بلصق القدمين بل يستحب التفريق بينه)ا اه . وف کتبنا قال فی ' ” رد الحتار“ 
A‏ : ویلہغی أن پکون بها مقدار ارج ج اليد لأنه أقرب 
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> هکذا روی عر ن آنی صر الدہوسی أنه کان رفعاه کذا ی ”ااکبیر ی“ 

. وكذا قاله الأردبيلى ( )١‏ قى ”الأنوار“ كما حكاه الرملى فى ” نهاية 
وف لسو بةالصف حديث عمد بن مسام ن السائب صاحب ”المقصورة“: 
و قال : صليت إلى جنب أنسر. بن مالك يروما فقال : هإ ل تدری لم صنع هلا 
العرد ؟ فلت ۲ لاوالله › قال : کان رسول اه و بش يده عليه ويقرل: 


> استوواأ واوا صفوف » أخر جه آبوداؤد ی ` 7 سنه “ ى ( اب نسو ية 
الصفرف ) ( ١‏ س ٠٠١‏ ) وكذلاك ذكره فى ” الوفا “ . 
وکان رچال فى مهد عمر ومان رون بين الصفوف ويقولون : : سووا 


صف و فکم کیا أشار إايه الترمذى فى نفس الباب . وفى” ٠ؤطأ‏ مالك“: أن مر بن . 


الحطاب كان يأمر بد وبة الصفوف فإذا جاؤه وأخبروه أن قد استوت كبر »ووه 


شئ من عمان ٥اده‏ . قال الشيخ : ثم إن استوى بعض الصف ولم بستو البعض 
فظنى أن ر جال ذلات الصف والذين امه بون فإنه كان عايهم النسوية لا على 
الذين قدامهم والله اعم . ومن رآى فرجة فى الصف المقدم جاز له أن يدخله 


وإن اضطر إلى حطى ار قاب کا هو ماصوص نى كتب الفقه » ولفظ ” البحر“ 


صنق ” القنية “ ! وجدفى الصف الأول فرجة دون الثانى فله أن بص ف 
الصف الأول ولخرق الثاني لأنه لا حرمة له لتقصير حيث لم سدوا الصف 
الأول اه ( ١‏ س ٠٠٤١‏ ). وف ” رد الحتار“ ء ” القنية “ : وام ی صف 

٤‏ آخر و )يله وإ الصةرف مواضع ايه a‏ أن 5 بی وليه صل الصفوف 
لأنه أسقط عرمة نفسه فلا يم المار بين يديه الح . 


py‏ ( والاردبپل .در جال الدین يوست بن اب اه بم الأردبيلى الشافعى وف 

صنة ۷۷٦‏ هھ . وكتابه. ” الأنوار“ فی اافةه a‏ ی علدات » حعه من 

” الشرحین“ و” الروض “ و” الاب“ و” افر“ و” الماوى“ و” انتعليقادت “ 
مء صم زبادات من المؤلف . ۰ ۰ 


حديث أى الوعيد بعدم نسوية الصفوف ۰ ۳٢۱‏ 


عن القوم فقال: « لون صفوفك أو اليخانفن الله بين وجوه » .وى الباب 
عن جار بن ممرة والبراء وجار بن عبداللة وأنس وای هر رة وعائشة 


قال أ عیسشی ٤‏ جدیٹ نعان 9 شیر حارت سن جرج . وقد روی عن 


الى ا آنه قال ۰ )“ ù‏ ام اأتلااة ااصف» . وروی عن اکان وکل 


وله : أو ليخالفن اله بين وجو مک ٠‏ الق القن ال ت إن مرا 
الصةوف لان قابل بين التسوية وبينه فيكون ااواقع أحد الأمر ‏ قاله البد رالعيبنى 
ولكن فيه اظ الإفا.ة بدل الاسوية نظرا إلى لفظ : اقيم d‏ رواية ری . 3 
قبل : المراد من ااوعيد المد كور الحقيقة أى ٠‏ «سخ الصورة › وقیل. : العدآوة. 
واليخضاء واخنلاف القلوب» كذا قاله فى ” العمدة“ ( ۲ س = (VAR‏ و 
( ۳۲ ) و راجه) للتفصيل . ثم ثم برد على الأول آن المسخ مرفوع عن 
هذه الأمة وأچیب پار الذى رفع عنم هو اک العام دون مسخ آفراد خاصة. 
وله : رروی عن الب یال ال ترجم به الپخاری ی * به “ 
فال ر( باب إلامة الهف من تمام الصلاة ) وأمله يشير إلى هذا الحدی کا 
هر معررف ن عادته ».واناه ما آخرجه هو و ”مسل ° “ وغيرها من طرق 
عن انس » والحديث بهذا اللفظ أحر ييه أحمد وأبو يعلى والطبر اى عن چابر 
قال قال رسول الله ا : إن هن ام الصلاة إفامة الصف ۾ ذکره. ی 
” اآز وائد ‏ °( 4 قال وافه عبت الله بن مد ن عقيل وقد اخثلف ' 
الاحتجاج به اه . قلت : ولعله لأجل ذاك ذكره النرمذى إصيغة ك يض 
٠‏ كما يشير إلى ضصعفه »> وقد جسن له الترءذى تقدم غير مرة ٠‏ 
ر فر له : من ام الصااة الام يستءمل باعتبار الاجزاء او اکال ل 
فى الأو صاف كا قاله صاحب ”الاتقان “ » واخذ الحافظ تى الدين ابن ذقيق 
العيد ههنا مني الام المحنى الوضصنى الز ائد مل الثيقة ناء على متفاهم العرف 
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رجا باقامة الصفوف ولايكبر حى عبر أن الصفرف قد استوت» . وروى عن 
على وتمان أنها کانا يتعاهدان ذلاك ويقولان استووا . وکان على بقول : تقدم 
يا فلان تأر يا فلان . 

) باب ما جاه یوی منگم اولو الاحلام والنھی ( ۰ 

حد اا تقر ی على الاهضمی تنا پزيد بن زدیع زا الد الحذاء دن 
ی هشر عن ابراه عن علقمة عن مپد الله عن الى قال ! «٠‏ ليلیى 
ماكم أواو الاحلام . والنهى تم الذين بلونهم ثم الذين باونهم ولا لختلفوا 
دون أصل الوضع ٠‏ وناقشه فيه البدر والشهاب › انظر ”العمدة“ ( ۲س 
۲۴ ) و”الفتح“ ( ۲ ۱۷١‏ ) وأری أن الحتى مح ابن دقيتق العيد والله 
أعل . ويقول الراغب ( ص د ۷٤‏ ) : تام الشىئ انتهاؤه إلى جد لا يحتاج 
لى شى خارج عله . وی ( ص ٤٥۷‏ ) مى ” مفرداته “ : كال الشىئ 
حصول ما فيه الغرضن اه . وقد تفدم بعض البيان فيه أى أول الكتاب . 
فة : إن لنسرية الصفوف أئيرآ فى رفع الحقد والشحناء من صدور 
المصلين . e‏ ر 

۱ باب ما جاء ليلينى مبكم أولو الأحلام والنهى := 

قوله : الأحلام والهى » الأعلام جمع حلم بالكسر » أو حل بالضم . 
والنهى العقول › ولفظ النهى بؤيد الأول » واختار الأول ابمازرى فى ”النهاية“ 
فقال : واحدها حلم الكسر وكأنه من الحم الأناءة والتثبت فى الأمور وذلك 
مئى شعار العقلاء اه . فحاصله أن الحم بالكسر العقل وبازمه الأناءة والوقار » 
وبالضم ما براه انام » وراد به البلوغ ارا فزن الحم سبږه فأولو الأحلام 
البالغون . والنهى جع نهية بضم النون وهى العقل ؛ قال النووى فى ” شرح 


شرح حدبث لیاینی أولو الأ حلام ۳۳ 


مسل “ ( ًت ۸1 فل قول من بقول أولو الأحلام العقلاء يكون 
اللفظان ,عى فلا اختلف اللةظ عطف أحده) على الآخر تا كيدا » وعلى الثافی 
معلاه البالغون العقلاء اه ٠.‏ قال اللاطانی فى ” ٠مالم‏ اسن“ ( ١‏ س )۱۸٤‏ : 
قلت : إنما أ ر الى ل أن يليه ذوو الأحلام رالنهی لېعقلوا عنه صلاتهء ولکی 
2 فى الإمامة إن حعدث به حدث ى صلاته › وليرجع إل قرفم إن أصاٻه 
سهر أو عرض فی صلانه عارض فى حر ذلك من الأمور اه . وقال الجافئظ 
التوربشتى فى ” شرح المصابيح“ : والمعى ليدن مى العلاء النجباء أولو 
الأحطار ذوو السكينة والوقار › ونما أمرهم بالقرب منه ليحفظوا صلانه و 
يضيطوا الأحكام والسنن التى فيها فيبلغوها فيأخذ عنهم هن بعدهم ٠‏ م لهم 
أجتق لذلاك اموقف والمقام وف ذللك بعد الايضاح بجلا(ة شؤرنهم ونباءة 
أقدار هم حثهم على المسابقة إلى الاك الفضيلة والمبادرة إلى تلاك الواقف 
الصاف قبل أن يتمكن منها من هو دونهم ى الرتبة »> وثيه إرشاد لن 
حاله عن المساهمة »مهم فى المتزلة أن ,زاحهم فرها »> وقد كان رسول الله ا 
(ذا صلی قام أٌبوبکر خلفه اذیا له لا يقف ذلك الموقف غيره › والذى نعول ٠‏ 
عليه من هذه الوجوه ونقطع به هو الأول )ا ورد أن الى ا کان بعجبه 
أن يليه المهاجرون والانصار لیحفظوا عنه والله عل انتهی کلامه جکاه ی 
٠‏ التعليق الصبيح“ ( ٤١ ١‏ وه٤‏ ) وانظر النووى على ”مسل“ ( اس 
1).. 


بيه : وقع انم اتر مذى“ : ليلبنى غير مجزوم على حلاف قواعد 
اأعر بية > ویدعی الطيى أنه کذات ف ساز الكتب ويقول : وااظاهر آڼه اط 
آھ , وفضبطه اأذووى جز وا وهر ک ذلا ف رح مسل “ قال : ووز 
اثبات الياء مع نشديد النون على التاكد اه . وقد اننصر ابن مالاى فى ” شواءد 


ته ضيح“ أوزوده غير جزم في ألحديث زجوازه بوجو متعددة وال أءل . 
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فتختلف قلو ک وایاج وهيشات الأسواق .وی الاب عن آی 
ابن مسعود وأهى سعيد واابر اء وأنس . ال أو عیسی : حدیث این ماعود 
بث حسن غر بب . ی عر النى حلا أزه كان بعجبه أن بايه المهاجرون 
حدیث حن غربب . وروی عن الى ا کان پعجبه ن پايه المهاجر ون 
والأنصار ليحفظرا عنه » وخالد المذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل . 
معت محمد بن اسماعيل بقول : إن ارآ اليذاء ما حذا نعلا" قط إعا كان 
بجلس إلى حذاء فنسب إليه » وأبو معشر اممه زباد بن كليب , 


وله : فتختلف فلوبكم . هذا يدل على أن اراد بالالفة نى الحديث فى 
اباب الساتى اللقد والشحناء : وأصرح ما و رد اللعديث السابق لفظ أن داؤد 
وغبره : « أو لوخالفن الله بين قلوبك » بدل و أو أيخالفن الله بين جر 8 
وبؤيد حل العديث السابق على الظاهر حديث أهى أمامرة فى ” مسند أحمد “ : 
١‏ لنسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه » ولكن قال الحافظ فى ” الفتح “ و 
”الالخيص“ : فى إسناده ضعف ١ه‏ , 
ولك : واباج وهيشات الأسواق . البشات س بفتح اغاء وإسكن الياء 
وبالشين المعجمة ‏ : ما بكون فيها من الجلبة وارنفاع الأصوات وما بحدث 
فيها من اأفتن » وأصله من الموش وهو الاختلاط » تهاوش القوم إذا اختلطوا 
ودخل بعضهم ی بعض » و بيهم تهاوش أی اخحتلاط واختلاف قاله اللحطای. 
قال الشبخ : والعنى يل هو كلام مستأنف يتعلتق بالنهى عن الذهاب إلى 
الأسواق من غير ضرورة » وقيل : له علاقة بالحديث » والةرض النهى عن 
رفع الأصرات والضوضاء فى المسجد » الأول قاله الطببى وافظه : و جوز 
أن يكون المعنى : قوا أنفسكم من الاشتغال بأمو ر الأسواق فإنه پمنعکم أن تلونى 
ا . حكاه ئى ”التعليق الصبيح“ . وللكانى مفاد قول عامة الشارحين . وبقول 
على القازی فى ”للرقاة“ بعدم ڍواز الذ کر باهر فى المسجد > رقد بت النهی 


حدایث الكلام ئى المسجد ليس له أصل - وكراهية الصلاة بين ااسوارى ٠٠٠١‏ 


( باب ما چاہ فی کرآهية الصف بن الس راری ) 


حا هناد ا وکیع ەن سفيان عن حى ن ها رة المرادى عن 
عبد الحميد بن مود قال : و صلينا حلف أمير من الأمراء فاضطرنا اللاس 


من ذلك نى ر » وى ”البزازية“ نافلا صن ” الفتاوى “ : إن الذكر بالجهر 
ی ااسجد لالع إحبر ازا عن‌الدحول ت قوله تعالى : ( وهن اظ من منع 'مساچد 
الله أن بذكر فيه اسمه) الآية آه . وذكر نى ”ااطريقة الحمدية“ حديث ف المع 
عن الكلام فى المسجد فذكر فى الآفات الاساة : دن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال قال رسول الله لی : «سیکون فی آحر اازمان قوم یکون حدیثهم ی 
مساجدهم لبس لله فيهم حاجة » . وعزاه بالرمز إلى ”ععبح ابن حبان“. قال 
الر اقم : وذكره العراق فى ”رح الإحياء“ ( ١‏ س ٠۳١‏ ) بافظ آخر وقال: 
آحر جه ابن حپان ٥نی‏ مسهود وك - أى ”الم تدر له“ س من جدیث انس وقال: 
صرح الإسناد اھ . وفیه آر ابن عمر کا ذکره ااربیدی فى ” الإلءاف ° ر٣‏ 
س ۰ )ا خر جه ی ”تار عه“ عن اہن عر : ٠‏ رای عل الئاس زم‌ان مجتمعون 
ى «ساجدهم وبصلون وليس فرهم مؤءن ۲اه . وحديث : «الحديث فى 
الم مجد کل المحسنانت کہا اکل الرهائم الحشیش ۲ و إن ذکره الغزالی فق 
”الإحباء“ وابن اهام فى ” فت القدير“ وصاحب ”ابر بةة الحمودية“ وصاحب 
”ار اوسيلة الأحدية شر حى الطريقة الحمدية“ ولكن العر اق ى ” رح الإحراء“ 
بقول : لم أقف له على أصل . 
: ہاب ما چاء نی کراهية الصف بین ااسواری :س 
حم القام بین عضادلی امسجد هو حم القا م بين السار تہ کا ی 
مرا الدراية “ لاشيخ lT 0 NNE‏ علی ما سکام ای 


e 
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فصلينا ين الساريتين فا صلينا قال أنس بن مالك : كنا نتتى هذا على عهد 
رسول الله ياو » . وف الباب مني قرة بن إياس المزفى . 

قال أبوعیسی : حدیث انس حدیث حسن یح . وقد کرہ قوم م 
أهل العلم أن بصف بين السوارى . وبه يقول أحمد واحاق . وقد رخص 
قوم من أهل العم فى ذلك . 
هاہدین فی مکر وهات الصلاة من ” رد المتار“ ما لفظه : قال: أكره لاإمام 
أن يقوم بين الساريتين » أو زاوية › أو ناحية المسجد » أو إلى سارية » لأله 
لللاف عمل الأمة اه . وكذلك حكاه ابن المام فى ” الفتح“ فى (باب الامامة) 
Ye—۱ )‏ ) وى ” الفتح “ : لأنه حلاف عل الأمة . قال الشبخ : 
فيصدق ذلك على القيام بين العضادتين › وأما امفتدی فلم یذکر حکه ی 
کتہنا › نعم ذکر الحافظ این سید الناس الیعمری کنا حکاہ الشوکانی فی ” نیل 
الأوطار“ ولفظه : ورخحص فيه أى الصف بين السوارى س أبوحنبفة 
ومالك والشافغى وابن المنذر قياسا على الإمام والئفرد الح > ثم حكى عن ابن 
رسلان چوازه عن الس وابن سيرين الخ » وانظر ”العمدة“ التفصیل ( ۲ 
٠١‏ ) . وآما الأنفرد فالإكراهة له عند أحد › قال القاضى أبوبكر فى 
” عارضة الأجوذی“ : ولا حلاف فى چرازه علد الضيق › وأما مع .السعة 
فهر مكروه لباعة » فأما الواحد فلا پأس به وقد صل انی اواو ف الكمية 
)ين صواريها اھ . وهو کا فی ” یح الہخاری“ می حدیث ابن عر فی 
مواضع من كتاب الصلاة وكتاب المناسلكث وعدة مواضع أحر » ومن لفظه فى 
( باب قول الله عز وجل : والخذوا من مقام ابراهم صلی ) ( ۱ ٥۷‏ ) 
قك : : «أصلى الى یا فى الكمبة ؟ قال ا يتين اللتين 
على يسارك إذا دخلت مم خرج فصلى فى وچه الكعية رکعتين» » وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : و إا كرهك الصلاة دين السوارى للواحد و 


الملاة غلئ المف وحده وعکه ۳۰۷ 


( باب ما جاء فى الصلاة خلف الصف وحده) 

سد ا هناد نا أبر الأحرص عي حصين ٤ن‏ لال بن ساف قال : و أذ 
زباد بن أنى ا لمعد بيدى ون بالرقة فقام نى على شيخ يقال له وابصة بن معيد 
من نى أسد فقال ز باد حدثنی هذا الشيخ آن رهلا صلى خلف الصف وحده 


الاثلين ٠‏ حکاه اھیئمی فی ” الروائد “ ( ۲ (٩‏ وعزاه إلى الطب انی فی 
”الکپیر “ قال : واسناده جسن . وأحرج عله أیغاً: « لالصطفوا بين السوارى. 
ولا توا بقوم زهم يتحدثون » . وف ” العمدة“ ( ۲ - ٤‏ ) قال ابن 
مسعود : ١‏ ل تصاوا بين الأساطين وأنموا الصفوف » . 
: باب ما چاء فى الصلاة خلت الصت وحده : 

ذهب أبوحليفة ومالك والشافعى إلى أله يكره قيام المصلى وحده خلف 
الصف » كا فى ” العمدة“ ( ۴ - ١١١‏ ) قال : وهو مذهب الثورى و 
الأوزاعى وعد الله بن المهارك والمحسن البصرى ابضاً ؛ وتال امد : صاته 
باطلة » وهو مذهب حاد بن أ سابان وابر اهم النخمی وابن ان لیل ووکیم 
اوالحسى بن صالمح واحاق وابن المنذر كا حكاه فى ” العمدة “ » ومن أجل 
هذا يلبغى هندنا أن يجذب الرجل من الصف بالإشارة . ونى ” الظهيرية “ : 
لرجاء والصف متصل انظر حى بجيى الآحرء فإن حاف فوت الركعة چذب 
واحذآ مي الصف إن عل آنه ¥ يۇذيەه وإن اقتدی خلف الصف چاز اه حكاه ٠‏ 
ابن جم وأفتی أرہاب الفتوى بعدم الجذب اليوم لقلة العلل وفساد اأزمان . 
وى ”القنية “ والقيام وحده أولى فى زماننا لغلية امهل على العوام اه حكاه 
اب #م . وحجة أصل مذهينا من جذب المصلى ما رواه أوداؤد فى مراسيله 
ع مقانل بن حیان أن الى يا قال : إن جاء رجل فر بد أحداً فلیختلج 
إلبه رجلا من الصف فليقم معه » فا أعظم أجر الاج » أحرجه الزيلمى 
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والشيخ بسع - فأمره رسو ل الله ا أن يعرف الصلاة» . وق الراب عن على ن 
شان وابن عباس . فال اہو عیسی : حدیث واہصة حدیث حسن . وقد کره قوم 
من أهل العم أن بصلى الرجل حاف الصف وحده»وقالوا: بعيد إذا صلى لحلف 


( ۲ ۳۹ ) قال : ورواه الببهتى اه . قال الراقم : حكاه الت لى 
” الکہری“ ( ۳ ٠٠١‏ ) عن المراسیل نفسه ولم يسنده باسناده › نعم أسند 
ما فی معناه ٠ن‏ طريتى السرى بن اسماعيل ءن الشعبى عن وابصة قال وتفرد 
اى و مآع فال اا ي ف ار( ١‏ 2 ۴ 
ی حدیث ای ہکرۃ : واستنيط بعضهم من قوله : ” لا تعد“ أن ذلك الفعل 
کان چالزاً ثم و رد النهى عله بقوله : ”لا تعد“ فلا جوز العود إلى نما نهى 
عله الى اة »> وهذه طريقة الپخاری فى ” جزء القراءة لحلف الإمام “ أه. 
وله : فامره رسول اله عاي أن بغيد الصلاة . قال الشبخ : الاعادة 
عند أحد لرطلان الصلاة وعندذا لأداء الصلاة بالكراهة النحرإعية . ولا يقال : 
إن هذا إعادة الصلاة بعينها فكيف الفرق › لأنا نقول هذه الصلاة المعادة إعا 
هی لتکیل الأول فقط حتی لا جوز لأحد أن بقتدى به . م إعادة الصلاة 
النى أديك بكراهة التحريم فظاهر ” المداية “ : يدل على أن كل صلاة 
أديت مع كراهة التحريم تحب إعادتها سواء كانت الكراهة داخلة أو خارجة 
حيث ذكر المسألة نى سياق االصلاة فى ثوب فيه تصاوبر وهذه الكراهة خارجة. 
ولفظه : ولو لیس وبا فيه تصاویر یکره لأنه بشپه حامل الصم › والصلاة 
چالرة فى جيع ذلك لاستجاع شرائطها وتعاد على وچه غير مکروه » وهذا 
الم ی کل صلاة آدین مع الكراهة اه »> واردد فيه ابن عاېدين ف ” رد 
افتار“ من صفة الصلاة ( ۱ ٤۲٤١‏ و١۲٤‏ ) أن مقتضى هذا أنه لو صلى 
منفرداً بەر باعادتها بال مباعة وهو مالف لا صرحوا په فى ( باب إدراك 


بحث اعادة الصلاة لأجل الكراهة ۳۹ 
الصف وحده .وه يقول أحد واتحاق . وقد قال قوم ٣ن‏ آهل الم : جزته 
إذا صلل خای الصف واخلة . وهر قول سفیان اللورى وا ن الما رك والشافعى. 

وروی حديث حصين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية ى الأحرص 


وقد ذهب قوم من آهل الكو فة لل حدیک وابصة بن معېد آيفا ' ¢ قالوا : :¢ 


الفريضة ) من آنه او صلى ثلاث ركعات من الظهر ثم أقيمت الماعة بم و 
يقتدى متطوعاً اه . وقال : فرخالف تلاك القاعدة إلا أن يدعى تخصيصها 
ٻأن مرادهم ٻاأواجب السفة اى تعاد بتركه ما كان ٠ن‏ ماهية الصلاة وأجزاثها 
فلا يشمل. اللهاعة انها وصف فا حارج ەن ماهبتها . قال الثيخ رجه الله ٠‏ 
ل إعادة عليه فى مثل ذلك بل يستغةر . م إعادة الصلاة الؤداة بالكراهة 
قيل : واجبة واختاره السرحسى وصاحب ” المداية “ وابن المأم » وقيل ! 
مستحبة » انظر تفصيل المسألة فى ” رد التار“ فى صفة الصلاة را س )4٠١‏ 
و” البحر الراثى “ فى قضاء الفوائت » وحاشية ابن ٠‏ عابدين ل ال 
(۲- ۸ ). وقال ابن المام فى ” فتخ القدير “ م مكروهات الصلاة : 
والخق التفصيل بین کون تلاف الكر اهة كراهة رم قتجب الإعادة وناز بهه 
فتستحب اه . م اختلفوا هل هذا الوجوب أو اللدب فى الوقك أو بعده 
أيضا » وإلى كل ذهب ذاهب . وقال صااحب ” البحر“ : جب فى الوقت 
البحر“ بين القوليئ › 
والقائلون باو چوب قائلوف به فی الوقے وېعده › والقاثلون بالاستخباب قاثلون 
به كذلك ى الوقت وبعده انظر التفصيل والتحقبق ى هذا ااأبحث فا ذكره 
ابن عاہدین ی قضاء الفوائٽ هن ” رد اهار“ و” ملحة اللدالى “ . قال ابن 
٠ابدين‏ : ولم أر مق صرح بهذا التفصيل سوى صاحب ” البحر“ . 
م رچح ابن عاہدين اقول ٻالوچوپ نى الوقت وبعده , 


وتستخب بعده ¢ وقال ان عادين ا صاحب 


زباد بن ایی اعد من وابصة . ونی حدیث حصین ما یدل عل آن ملالا“ 
قد أدرك وا ف ختاف أهل الحديث ى هذا › فقال پەضهم : حديث مرو 
ابن مرة عى هلال بن ياف عن عرو بن رأشد عن وابصة أصح . وقال 
پعضهم ۲ حدیڅ حصین عن هلال بن بساف عن زياد بن أفالجعد عن وابصة 
این معد أصح ۰ | 

قال ہو عیسى : وهذا عندى أصح مل حديش عرو بن مرة لأله قد 
روی من غیر حدیث هلال بن یسا ف عق زياد بن أن الجعد عن وابصة 
ابن معبد . ۰ 


قو : وی حدیث حصین ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة . و 
الذى دل على ذلك هو أححذ زیاد بن آنی اعد ید هلال وتیامه به على وابصة. 

قول : فقال بعضهم :. حديث عرو بن مرة عن هلال بن ساف عل 
عرو بن راشد عن وابصة أصح . هذا الذى هو .رويه الترمذى فا بعد مل 
حدیث شمة عن رو بن مرة عن هلال . 

قول : وقال بعضهم :دیف سدین می لال اغ هرای افر زی 

فی اول الباپ ٠.‏ 

قوله : قال اہو میسی : هذا أصح الخ آی الذى ذكر أول الباب . 

قوله : لأنه قد روی من غیر حدیڅ هلال بن بساف عن زباد بن أن اعد 
أی روی الحدیث غیر هلال عن ابن بی الحعد كا ساقه من حديف شعبة عن 
مرو ن مرة عن زياد بن آنى الجعد . والحاصل آن زیاد بن آنی ال عد بر وی 
عله هلال بن ساف ورو بن مرة وكلاها عنه عن وابصة › وأما حدينث رو 
ابن مرة من هلال هق مرو بن راشد فلم بتابج هلال عن مرو بن راشد 
فالأول لأجل المتابعة يكون أصح . 


ية حف اعادة الصلاة لي صلی وحده حاف الصف ۴١١٠ ٠٠‏ 


o ۰‏ عمد بن بشار فا عمد بن جعفر نا شمة" عن رو بن مزة عن 
زیاد بن ای الجعد عن وابصة قال ونا جمد بن بشار ا محمد بن جعفر نا شعرة 
عن مرو بن مرة عن هلال ؛ بن ساف عن عرو بن راشد عن وابضة بن معپد: 
«آن رچاا صلل خلف الصف وحده فأمره النى بيا أن يميد الصلاة ٠‏ . قال 
ہر میسی : معت الجارود بقول معت وكعآً يقو ل : إذا صلى الرجل. وحده 
خلف الصف فإنه يعيد . 


حديث وابصة حسنه الترمذى وصححه أحد وابن خحزيمة ولعله #جحة أو 
حسله من ذهب إليه . والأة الثلاثة احتجوا للجواز بحدبث أ بكرة فى الصحبح 
حین ركع خلف الصف وحده فقال له رامول الله يال : ١‏ زاد ك الله حرصا ٠‏ 
ولا تعد» . واستداوا ٻأحاديث آخر ذكرها الد رالعبنى والحافظ الزيلعى ولأصوم 
فی وچھ الاستدال بھا کلام . وآچاہوا من حدیڅ الپاب پان فی سنده اختلافاً 
واضطراب] کا بتضح ذاك من ما ذکره الو مذی فنهم من پروی عن هلال عل | 
عرو بن راشد عن واہصة » ومهم من پروی عن هلال عن ابن أف الجعد عن 
وابصة » ومنهم من بروى من هلال عن وابصة . ولذا يقول الشافعى : لو 
شك الحدیث لقلت به . وقول الحا ما م ر جه الشيخان لفساد الطربق. 
إليه . وقال البزار عن عرو بن راشد ليس معروفاً بالعدالة فلا تج مدي .. 
وآما حدیث .حصین فان حصیداً ) یکن با حافظ اج ديه dı‏ ۴ وقال 
أو عر : فيه اضطراب ولا تثبته حاعة . وقال الببهق فى ”المعرفة“ : :راغا 
څخرچجه صاحبا الصحيح لما وقع ف إسناده من الاختلاف . اپو حاتم ارجح 
مدبث برو بن مرة على احدیث حصین کا فی ” تاب العلل * لان أن حاتم ٠‏ 
١ (‏ س١٠‏ ) قال : عرو بن مرة أحفظ . وهلا بد ٠ا‏ قال الترمذى . و ٠‏ 


ا 
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غل کل" حال لو ثبك الحدیث لم يكن فيه حجة على بطلان صلاة من صلل وحده 
حاف الصف حيف بحتمل الاعادة على الندب كا قاله ابن المام أو لأداء الصلاة 
پالکراهة تحر عا کا فاده شيخنا رحه الله . وآما حدیث على بن شیران علد ابن 
ماجه و فيه آن صلى فرداً حلف الصف : « استقبل صلاتك لاصلاة للذى خحلف 
الصف» وإن أخر جه ابن حہان فی ”صیحه“ ولکن فيه عبدالله بن بدر »#ال البرار : 
ليس بالمعروف وإغا حدث عله ملازم بن مرو ومد بن ر »> فاا ملازم 
فقد احتمل حديثه وإن لم بحتج به . وأما محمد بن جابر فقد سكت النامق عن 
حدیثه ‏ وعلی بن شیبان م بحدث عنه الا اېنه و[ېنه هذا ضير معروف و[نا ارتفع 
الدهالة إذا روى عنه ثقتان مشهو ران »› فأما إذا روی عله من لابحتج ديه ۾ 
يكن ذلك الحديث حجة ولا ارتفعمت الجهالة . ولو ثبت فعلاه على ما يقوله 
٠‏ الامام الطحاوى أن معنى قوله : ” لا صلاة “ ١‏ لا صلاة كاملة لأن ٠ن‏ سنة 
الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفر ج فإن قصر عن ذلك فقد أساء 
وصلاته #زية ولكفها ليست بالكاملة كا فال ا : « ايس المسكين الذى 
تردده التمرة والتمرتان » الح أى المسكين الكامل فى المسكنة إذ هو يسال 
فیعطی ما یقوته ویواری عورته ولکن المسکین الذی لایسأل الناس ولابعر فوله 
فيتصدقون عليه . قلت : ونظاره كثيرة جد كقوله : و لا صلاة لحار المسجد 
إلا فى المسجد» وكقوله : و لا إعان لمن لا أمائة له ولا دين أن ی لا عهد له » 
وغیرها . وقال انلاطانی فى حديث أ بكرة : وفيه دليل على أن قيام الأموم 
من وراء الإمام وحده لا يفسد صلاته ؛ وذلك أن الركوع جزء من الصلاة 
لذا أجزأه منفرداً عن القوم أجزأه سار أجزاثها كذلك إلا أنه مكروه لقوله : 

« فلا تعد » » ونهيه إياه عن العود إرشاد فى المستقيل إلى ١ا‏ هو أفضل ` ولو 
کان ھی رم لأمره بالاعادة اھ . قلت : لاریب أن حديث ایی ہکرۃ اصح 
٥ن‏ کل حدیث ءارضة فی هذا ااوضوع فالعمل په زل 4ز یره . ود 


مسأالة الاعادة لن صلل وحده حلت الصت _ وباب يصلل ومعه رجل ۴٣١۱۳‏ 
( باب ما جاء فی اارچل بصلی ومعه رجل  )‏ 


دا قتيبة نا داؤد بن عرد الرحبنى العطار عن مرو بن ديار ني كريب 
سلمنا ما عداه فحك الإعادة فيه على ما ذكرنا » ويكون عدم الك ببانا لأصل 
الجواز . وما حکاه الحافظ فى ” الفتح“ ( ۲ ۲۲۳ ) عن أحد فى الجمعم 
بأن حديث أن بكرة #صص لموم حديث وابصة » فن ابتدأ الصلاة منفر دا 
حاف‌الصفم دحل الم ف قبل القيام من ‌اأركوع جب عليه الاعادة کا فى حديث 
أ بكر ةوإلا فيجب على موم حديث وابصة اه . وإنما يستقم فى الجملة إذا آمك 
لمثل حديش وابصة أن يعارض حديث أي بكرة وقد تقدم ما قيل فى حديث 
وابصة » هذا ما یسر کتاٻته بضوء ما أفاده' الزیلعی ( ۲ ۳۸ ) والېدر 
المینی ( ۳ ١١١‏ و۷١۱‏ ) مع زبادة من الراقم واقه عل . 
بيك : ما ذكره الؤلف هنا من اسناد شغبة عي عرو بن مرة عن زياد 
ابن ای ابحمد عنى وابصة فوله الريادة تىت هندنا فى النسخ المطبوعة كذلك ولم 
بشبتها آهل الطبعة الحلبية زعا ٠نهم‏ أنها زبادة لا أصل هما وهى خحطأً ولم تذكر 
ف النسخ الثلاث الخطوطة اه . ولم بتحقتى عندى حخطأها بل الأقرب إلى سياق 
كلام ااؤلت وجودها والله عل . ۰ 
ا باب ما چاء فى الرجل بصلى ومعه رجل :- 
مذهب أن جلبفة وی رسف أن يقف الواحد من مين الإمام محاذياً 
له من غير تاحیر ء قال ی ” الفتح“ و” البحر“ وغيرها: هو ظاهر الرواية» 
واسستدلوا 4دث ابات قالوا : وهو ظاهر في محاذاة اليمين وهى المساواة ٠‏ 
والعبرة للقدم لا ارأس › فاو كان الإمام أقصر ءن المأموم بقع راس الأموم 
تدام الإمام جوز بعد أن كان ماذياً بقدمه كا فى ” البحر“ وغيره . وقال 
(۴- 6( 


مولی ابن عپامن عن ابن عباس قال : «صليك مع اللى لال ذات ليلة فقمك 
ڪن ساره فأخذ رسول الله ۶ا ۽ برآسی من ورای فجعانی عن ينه ۲ . وی 
الباب غن أنس . قال ا : حدیف ان عباس حدیث حسن یح . 
العمل على هذا عند أهل العم من أععاب النى اطا و٨ن‏ عدم قال ١‏ إذا 
الرجل مع الإمام يقوم عن بين الإمام . 
محمد: يتأعر التدى فليا يث يجعل إصبعه عند عقب اإمام کا فی ق 
وغيرها وكذلك عند الشافعية يستحب أن يتأحر المأموم عن مساواة الإمام قليلا 
صرح به اللووی فی ”شرح المهذب“  ٤(‏ ۲۹۲ ) وعليه جرى العمل » 
ولعله لأجل الاحتياط جيث لا يأمن النقدم عند الحاذاة التحقيقية والله أءلم . 
م ریت ى ”الہدائم“ ( ۱ س ٠١١۹‏ ) بعد نقل مذهب محمد : وهو الذى 
وقع عند العوام اه . وحدبث الباب طويل أخرجه البخارى ف ” مميحة “ فى 
عدة مواضم متصراً ومعاولا“ والمطول الذى اشتمل على تلاك القصة أخحرجه فى 
” الصحیح“ (۱- ٠۳١‏ ) فى (أبوات الور ) وليس فيه لفظ حدبخ 
الپاپ » ولفظ حدیث الپات أخرجه فى ر باب إذا قام الرجل من يسار الإمام 
وحوله الإمام خحلفة إلى يله تمت صلاته ) وليس فيه الةصة . وفيه أن رسول 
الله ياو وميمولة اما طول الوسادة وابن عپاس نام فى عرض الوسادة وكان 
ابن عباس إذ ذاك صغيرا غير حتلم . 

قوله : ذات لبلة . إن موصرف ذات مقدرة أى مدة بذات ليلة ذكر 
الرضى فى ” شرح الكافية “ نى بعث الاضافة ( ۲۸١ ١‏ ) ما ملخصه : 
آن ذا وذات ف : جشك ذا صباح وذات يوم صذة مو صوف عذرف > وذا 


من الأماء الستة فعنى الأول : جشت وقاً صاحب هذا الاسم › ومعنى 
الثانى : جثته مدة صادية هذا الاسم انتھی مالخصاً . E‏ علپه الصلاة و 
السلام ذلاف يدل مل چراز دفع المكروه ی خلال الصلاة. إذا عدث ی لال 
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سے باب ها جا فى الرجل يضلى مع الرچلین :س 


لتا پندار محمد بن پشارنا محمد بن آهی عدئ قال آنبانا اماعیل بن مسل 


٠‏ الصلاة > وصرح فقهائنا أن من سقطت عامته فى الصلاة جوز له أن يضعها 
على ر بيد واحدة . قال فى ” الدر الختار“ من المكروهات : ولو سقطق 
قلنسوته فإعادتها أفضل إلا إذا احتاجك التكوير أو عمل كثير اه . وكذلك 
المسألة فى ” شرح المنية “ و” الدرر“ كا قاله ابن عابدين . قال الشبخ رهه الله: 
ون ” شرح ابن الك ( ١‏ ) أيضاً صرح بجواز دفع المكروه فى الصلاة . 
بيه : قال الشيخ : واعل أن الفتوى قد یکون على الأقوی دلیاا ٤و‏ 
قد يكون على الأرفق بالناس » وقد يكون على الموافق لمرف بلدة.» وقد 
يكون على الأو فق بالمحديث» وقد يكون على ما يوافق إماما من الأثمة الجتهدين. 
قال الراقم : الشيخ رحه .الله كأنه أراد أن يستقصى الجهات ااتى راعاها الفتون 
الفقهاء فى فتیاهم» وما ما ذکره من ” رسم المفتى “ فراجعه من أرائل ”شرح 
ابن عادين على الدر“ وفيا ذكروه جال اللبحث واصع ا 
تحقيقه . وبالجملة ما فاده الشيخ نفيس جامع لأنواع جهات الفتوى وريا 
بطر الال وجوه خر کان تکون الفتوی لأچل سد الذراثع وهو أصل معروف 
غند المالكية و رما بعملون په غير هم أو نكون لسم مادة الفتنة كا فی ملع ۰ 
الشساء المساجد وقد تکون لعموم الپلوی وبمکن إرچاعها إلى اللاكورة كا عکن 
٠‏ ف المدكورة إرجاج بعضها إلى بعض والله أعلم : TT‏ 
٠‏ ا پاپ ما چاء فی الرچل بصلى مع الرچلين .:. ت 
EY es TETTS :‏ 
شرح ”مع البحرين “ و” مشارق الأنوار“ للضغانی ساه ”مپارق الأزهار“ 
وله * شرح المنار“ وطبع الأخيران بمصرء توق سلة ٩36‏ سه 


۲ - ج‎ ٤ مہارف السا‎ : ۳1١ 


عن الحسن من “مرة بن چندب قال : ۾ أمرنا رسول الله طاو إذا كنا ثلاثة أن 
بتقدمنا أآحدنا وف الباب عن ابن ۰سه‌ود وجار . قال آبو عیسی .وحدیث 
المرأة الواحدة لا تدحل صف الرجال ويدل حديث أنس فى الباب الذى 
بعده على آن الصبى الواحد يصف مع الرجال وترجم هايه البخارى فقال : 
المرأة تکون وحدها صا . م رأیت نی ” البحر “ ( ۱ ٣٥۳‏ ) فقال : 
ظاهر حدیث انس أنه يسوى بين الرجل و الصى ويكولان خلفه فإنه 9 
فف ففت أا واليتم وراءه والعجوز من و راعنا . ويقتضى أن الصى الواحد 
لا کوٹ منفردا عن صف الرجال پل پدعل فی صفهم ...... يلا 
المرآة الواحدة فإنهائتأخر عن الصفوف كجاعتهن اه مختصراً . وبالجملة مفاد ٠‏ 
الحديث هو مذهب أي حليفة رجه الله كا ذكر فى ” الدر الختار“ ومأخذه 
قول صاحب ” البحر“ الذى حكيناه آنة] » ولعله لم ينقل مى الأنمة فيه شوه 
کا یظهر من کلام ابن عاېدين أيضاً . وإن کان صبيان فے اعدا فیستفاد حکه 
من حدیف ‏ لیلینی منک أولو الأحلام والاهی » وقد تقدم کا استدل په ' 
صاحب ” المداية “ وصاحب ” البحر“ وغيره) . مذهب أنى حنيفة و محمد 
أن الإمام يتقدم الرجلين › وعنى ی پوسف بتوسطھا کا ذکره صاعب 
”الہدائع “ )٠١۸۱(‏ وصاحب ”الداية“ وغیرها کا روی ذلك عن ابن مشعرد 
کا ذکره الرمذی فی هذا الپاب »› وئی ”الد ر الختار“ نی رباب الإمامة) وقال فی 
”اهداية“: والأر أى أر ابن مسعو د دايل الاباحة » ولابن المام فيه شش 
طوبل راجع ” الفتح “ :)٠١١١(‏ أو توسط اثدين كره نريما و رعا او أكثر. 
ية : قال الشيخ : الحديك الساكنت عن العذر لا عمل على المعذور 
دون ضیق .. کذا ی ” العرف الشذى“ بلفظه وهو غير واضصح ولذا لم أفيره» 
والمراد فیا ری آن الحديث السا كت عن العذر لا مجمل عليه إلا إذا فاق 
حله على الظاهر بى لا بتأول فيه من غير ضرورة » ولمل غرض الشبخ 


مسألة تقدم الإمام مع الرجاين WO‏ 


سمرة حديث غريب » والهمل على هذا عند أهل الملل قالوا : إذا كانوا ثلالة قام ٠‏ 
رجلان حلف الإمام . وروی ءن ابن «سمود أنه صلى بعاقمة والأمود فاقام 
عدم رضائه بعا أجيب عن أر ابن مسعود مني أنه حمول على ضبق المكان كا 
حکاہ صاحب ” الہدائع “ عن ابر اه اانخعی . 
قوله : وقد روی عن ابن مسعود رغی الله فاده » وصله سل ی 
” عصيحه “ فى ( باب الندب إلى وضع الأيدى على الركب فى الركوع) ١(‏ 
۲٠۲‏ ) من ثلاث طرق موقوفاً ومر فوعا » ورواه أبوداؤد أبضا مر فوعاء 
وقد أجاہوا عنه بثلالة وجوه ذكرها الزيامى فى ” نصب الراية “ ( ۲ - )۳۴١‏ 
الأول : آنه لم بہلغه حدیڅ انس الآنى . الثاني : أنه كان لضبيتق المسجد 
أسنده الطحارى عن ابن سيرين . اللالث : أنه رأى النى ماو بص وأبوذر 
عن مئه كل واحد بصلى لنفسه فقام ابن مسعرد خافه) فأوماً اليه انى لل 
بشاله فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقف قاله الببهتى فى ” المعرفة“ . وقال 
الحازمى : إنه ملسوخ . قال الشيخ : قال بءضهم (أر اد په طالفة ٥ن‏ غپر 
المقادين الذى أصبح شغا۾م الطدنى فى أثمة الدين والازدراء بأعة المسأمين هداهم 
الله للانصاف ) : لم یلغ ابن مسەود حک تقدیم الإمام على الإٹنین کا لم یپلخه 
نسخ التطبيق فى ااركوع . وكذاك لعله لم بر رفع البدين قول الركوع 
وبعد الركوع لقصر قامشه وقال : هلا قول من وصل نى الجهل غايشه 
فإن رفع اليدين يعمل به كل بوم وأيلة مرات كثيرة فكيف خنى على مثله ولا 
يقول مثله صاقل » وأما النطبيق فر وى عن على رضى الله عله أيضاً بسند حن . 
کا اعرف په الحافظ ابن حجر ى ”الفتح“ (۲ = ۲۲۷ ) .... روی 
ابن أفىشيبة من طربق عاصم بن ضمرة عن دلى قال : «إذا ركت ن شت 
قلىتك هکذا يەنی وصعت :د:اك على رکہتیات ون شثت طبةق ٠‏ » وإسناده 
حر . رهوظاهر فی آنه کان ,ری النخپیر . . . ویدل على أل ليس برام 


E. مرف اتن‎ ٠ ۴۸ 


کون تمر وغیره مي أنکره م بأمر من فعله الاعادة التهى كلام الحافظ . 
فلعلها حملا الاسخ على الرحصة . سيأ نيذ من مسألة التطبيق فى رفع البدين » 
وللشیخ فیه کلام طریل فی ”نیل الفرقدين“ فليراجع . قال الشيخ: وأماما ذكره 
اللرمذى عنه فى هذا اأباب فهو واقعة حال » ولعله تأمى فيه بالنی یل ف 
۰ واقعة قد مضت له معه مايا ولا بجعله سنة هذا ظاهر فى أن الشيخ رهه الله 
م بر ض بثأويلات القوم وظنه من باب الرحصة والجواز وقد ثبت فى موضعه 
أن رسول اله ياي رعا فعل ما فيه كراهة التنزيه بيانا لجواز فلا پپعد أن 
فعله مرة لبيان الجواز ونأسى ه عبد الله بن مسعود ذلك الحبر فقيه الصحابة . 
وذكر صاحب ” الدر التار “ أن التوسط ین الین یکر ہ تنزبھا کا تقدم 
على أن صاحب ”المدارة“ جعله لاجباحة فيحتمل مع الكراهة التنزيهية أو بدونها 
وإن نافشه فيه ابن المام. . وبالحملة فن امحل جال واسع ومحامل صعيحة فتفوبق 
السهام نى مثله و شفاء الصدو ر باداء الغيظ الكامن عند تين الفر صة وسوء الأدب 
مع الأ كابر لايصدر الا من ری له على عقله وفهمه ودیله مها والله یقول الحی 
وهو بهدى السبيل . ثم رأيت لفظ الشيخ فى بعض مذكراته : والذى بظهر 
آن ابن مسعود رض الله عله وقع له مثل ذلك مع الى اي فى مثل هذه الحالة ' 
مع التطبيتق والتوسط بين الإثنين ففعاءه فى مثلة كرك آی #ذورة جز الناصية 
وآلحر زر الجيب أو التوسط لكون الهاعة ناقصة كجاعة النساء » والظاهر أنه 
فعله مطاقة حكاية مع اجکی عله » م رأيت فی ”ہذائع الفوائد“ آن حدما کان 
غیر بالغ وكذلاك المسألة علدهم ايه من ( ٤‏ س ٩۱‏ ) انتهى ما ذكره الشيخ 
رخه انته فاغتنمه شا کرآً. وی ” التلخیصن المہیر “ (ص۷۲) فی رہاب الأذان) 
عزاه إلى مالك عن حى بن ضعبد عن سعید بن المسیب آله کان بقول! من صلى. 
ا فلاة صلى عن إعهنه ملك وعنى شماله ملك و إن أذن وأفام الصلاة صل 


a‏ ۹ : ا“ 
حدم عن رگیده و الاخر عن. يسار ه : ورواه ۶ن الى . ا 2 


بقية نوسط الإمام پیش اثنین وباب یصلى ومعه رجال ولساء ‏ ۳۱۹ 


وقد تکل عض بعض الناس فی اسماعیل بن مسل من قبل حفظه . 

( باب ما جاء فی الرجل بصلی ومعه رجال ونساء ) 

نا اناق الأنص‌اری نا معن نا مالك هن اسحاق بن عبد الله ابن ایی 

وراءه مئ الملائكة أمثال الجبال . وهو موقوف على ابن المسيب وقد حرج 
تحوہ مر فو عا من طرق فی پہ تھا کلام > والشيخ رحه الله پستأنس 
به لتوسط الإمام ين الإثنين فافهمه وبالته التو فیق 

قوله : وقد تکل بعض الناس ف اسمعیل بن ال . اميل بن مسل : 
اثنان فى ر جال الستة . وهناك عدة من غير رال الستة من لس طرقته م أحده)|: 
عدى وهو ثفة هو أبو عمد اممعيل بن اکى ابصرى الفاضى من رجال . 
”مسل“ » قال الحافظ فى ” التقريب*: ثقة من السادسة رحته فى ” التهذبب“ 
(۱- ۴۴۱ ). والثانی : مکی وھوساقط وهو أبو إحاق اميل بن مسلم اکى 
البصری من ر جال ” الترمذی“ و ”ابن ماج“ سکن مکة _ أیسنين س ولكثرة 
جاو رته قیل له مکی › کان فقیھا مف کا فى ” التهذبب“ » وفى ” التةريب“: 
وكان فقيها ضعي فى الحديث من الحامسة اه . قال ى .” التهذیب “ ( "١‏ 
۴۳۳٣‏ ) : وذ كره العقيلى والدولاى والساجى وان الجارود وغبر هم فالضعفاء . 
وقال ابن سعد : قال جمد بن عد الله الأنصارۍ : کان له رأی وفتوی و)صر 
وحفظ الحدیش فكلبت أکتب عنه لنپاهته «١‏ . ذکره ابن سعد فى ” طبقاته > 
( ۷ ق ق ۳٤‏ ) وذکر أيضاً عن الأنصارى ما يدل على أنه رجح على مثل 
يونس بن ٥بید‏ شبخه » وهو المذ کور هنا وقد وثقه الترمذى ى بض الواضع 
من ”چامعه“ . ۰ 
: پاب ما اء فى الرجل بصلى ومعه رجال ولساء :- 
م پشر عه ف ” العرف الشذی “ غناء بما ذکره فى الپا السابق وإغا 


طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله لا لطعام صنعته. 
فأ کل مله تم قال :’ قوموا فلاصل بكم »> قال أنس : فقمت إلى حصير لنا 
ارا کے تلن راا ع مو اا 
قوله : إن جدته مليكة » مليكة بضم ام وفتح الام تصغير ملكة » 
والضمير فى جدته إما يعرد على اعاق بن عد الله د وجزم په ابن عد البر و 
عرد التق وعياض و حه النووى س وإما يود على أنس وه قال ابن سعد و 
ابن منده وان الحصار ۽ وکل من الاحمالين مؤبد برواية ولا تناق بين کون 
مليكة جدة أنس وبين كونها جدة احاق بل هى جدتها جدة آنس من قبل 
أمه ام سا و جدة لاعاق من قبل الأب أى عبد الله بن أن طلحة »> قال ابن سعد 
ى ” الطرقات “ : تروم أم سام مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك ثم 
حالف عليها أو طلحة فولدت له عبد الله وأا عير » وعد الله هو والد احاق 
راوى جديث الباب» ومايكة هى أم سام . وبالجملة هذا الجديث تمل كلا 
الگمربن م ما رواه البخاري فی أ بواب الصفوف من رواية أن أمى أم سا ¢ 
خلفنا فيحتمل أن تكون واقعة أخرى فلا جزم بالاح تال الثانى . هذا ماخص 
ما فاده فی ”العمدة“ ( ۲ ۲۷۸ و۲۷۹ ) و” الفتح“ ( ١‏ س 4١١‏ ) و”لصب 
الرأبة “ ( ۷ س٣۴‏ ) ولبین ۰ن ذلك کاه آن من قال هى چدة اعاق ولیس 
هی جدة انس پل ھی آم اس وھی أم سام فوا صرح به ابن عبد البر فى 
” الاستيءاب“ وكذا غير واحد » واسم م سام کا نقدم فى الطهارة الخميصاء 
أو اارميصاء أو سهلة أو أنيفة أو أميتة > فا يقوله الحافظ فى ” الفتح“ ١س‏ 
١‏ ) : ومقتضى كلام من أعاد الضمير فى جدته إلى اى أن يكون اسم آم 
سام مليكة آھ فغير تيح وليس ذا مقتضى کلام فهذا ابن عبد البر جزم 
ٻأن الضمير عائد على احق ومع ذلك يصرح فى ” الآستیعاب“ أن من قال أنها 
س أى ملوكة ‏ أم سام وقيل أم حرام لابصح اه . 


حلدبف صلاله ئى الببث لفلا“ بالباعة وشرح كلانه ۴۲١‏ 


قد اصود هن طول ما اس فنضحته بالاء فقام عليه رسول الله لیا وصفشك 
عليه أنا والبتم وراءه والمجوز من و رائنا فصل ہنا رکعتين م انصرف › . 
قال بو عيسى : حدبث أنس حديث ويح والعمل عليه عند أهل العم قالوا : 
إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة حافها . 


قوله : من طول ما لبس » مناه من كثرة تمتعه به لطول اازمان » وأصل 
مادة اللبس يبدل على الحالطة والمدااة وليس هو مى ابسث الثوب فلا يصح 
الاستدلال به على منع افتراش اللرير اانهى عن لبس الحرير » هذا ماخص 
ما فاده البدر الينى . 
قوله : فنضحته بالماء » النضح هنا هو الرش وذلك لأجل لليين الحصير 
أو إزالة الوسخ. لأنه اسود من كثرة الاستعال » وقيل: أو للاظهير وليس بذاك 
لأن النضح للتطهیر لا یکی وبالأخصں فی مثل الحصیر کا هو مذهب امهو ر 
أللهم إلا عند المالكية يكنى اانضح نى المشكوك » هذا ملخص ما قالوا . قال 
الراقم : ويجتمل أن يكون النفح إمعنى الغسل وهو أباغ فى التنظيف ولايلام 
ار ش لاتاظيت لگن بالر ش ,رداد الوسخ وينتشر ويلوث به الثياب » وكذلك 
هو أوفق بالتطهیر .› نعم إن کان للتلیین فیکنی الرش کا هو مشاهد والله أعل . 
قوله 2 واليتم »> هوضميرة بن أ مير ة مول رسول الله اا له ولابیه 
عحبة » واسم أن ضمير ة سعد الحميرى على الصحيحأنظر التفصيل فى ”العمدة“ 
( 4-۲( 
قوله : والءجوز › هى مايكة المذكورة فى أول الحديث وراجع لتفصيل 
فواثده الستلبطة ” العمدة “ ( ۲ ۲۸۰ و ۲۸١‏ ) واكتفينا من شرح كلات 
الحدبث والفوائد عا كان هم فى هذا اأراب وأوفق بالموضوع › وباجماة فنها 
( 4( 


وقد آحتج بعضن الئاس بهذا الحدبث فى اجازة الصلاة إذا كان الرول خاف 
الصف وحده . وقالوا: إن الصى لم تكن له صلاة» وكان انس خلف الى یا 
وحده ولیس الأمر على ما ذهوا إايەلأن انی ا أقامه م ال2 بم خافه » فلولا 
أن النی عا عل لليتم صلاة لا آفام الپتے معه ولاأفامه عن عینه . وقد روی 
هن موسی بن انس من انس : و أله صلى مع اللى ا فأقامه ن یله ٩‏ . وف 
هذا الحديث دلالة أله إنما صلى تطوعا أر اد ادخال البركة عايهم . 


سس ۽ باب من أحق بالامامة — 


قيام الصبی إذا کان واحدآمع الرجال فى صفواحد » وتأخر اللساء عن الرچال › 
وقيام المرأة حلف صت الر جال وإن كانت مفردة وإنھا لا تکرہ کا تکره يام 
الرجل أو الصبيى وحده»وأن إمامة الأساء ل تصح لأن الإمامة نقتضى التقدم وإنغا 
يجب ايها التأحر » وإليه ذهب امهو ر حلاف الطبرى وأ ثور فى إجازتها 
الإمامة مطلقاً أو نى‌التراو خاصة » وفيه عصة الصلاة الصبى المميز › وفيه جواز 
الئافلة جحماعة فى غير التراويح » وفيه تةصيل فى كتب فقهائنا وراجع أبقية الوائد 
والأمحاث شرحى البدر والشهاب . 
: باپ من أحق بالإمامة : 

الإمامة صغری وکبرى فالكبرى هى تولى أمور المسامين واستحقاق تصرف 
عام » والکبری تحقیقها فی ٥ل‏ الكلام. > وأما الصخزى فحل تقيةها ٠‏ كتب 
الفقه وقد ذكر فى ” الدر الختا“ وشر حه نيذاً من أحكام الکبری أبضاً وهی 
انلعلافة واشترطوا ها أن بكون الإمام قرشي وفى ” التحرير الختار “ ( ٠-١‏ 
۸ ) عن أبی حليفة أنه لايشترط » نقله عن ” شرح الحمؤى على الأشباه “ فى 
لفن اثالث »> حكاه عن الطرطوسى فى كتابه ” فة الترك فيا جب. أن يعمل 
به فى الماك “ قال : قال الإمام وأعصابه : لا بشترط فى صصة تولية السلطان أن ٠‏ 


الإمامة وصفات أرجيح الإمام r‏ 

سا هناد نا أبو معاوية عن العش ح وثنا حمود بن غيلان نا أو معاوية 
يكون فرشي ولامجتهداً ولا عدلا آه . ثم جكى ءن الشافعية اشتراط ذلك كله 
فلير اجعه من شاء . قال الشيخ : واختاره إمام الحرمين أيف] . وأما الصغرى ' 
فهى كون الإمام ضامناً لصلاة من بقتدى خافه وهذا الضان تلف ف مفهومه 
بون الحنفية والشافعية » وقد مق نبد مله وسيأتى إن شاء الله أيضا وكان فى مهد 
السلف الإمام ى الكبرى والصغرى واحداً فكان الحليفة بؤم الناس وبخطب 
ویتولی أمو رهم م تغیرت الال وافعرق منصب الکبری والصغری ی بلاد 
الإسلام من أزمان متطاولة فإلى الله المشتكى . وعديث الباب م لر جه البخارى لأن 
مداره على اسمعيل بن رچاء هن أوس بن ضمعج وليسا خيعاً من شرط البخارئ» 
وقد نقل ابن أن حاتم فى ”العلل “ ءن أبيه أن شعپة كان بتوقف فى صصة هذا 
الحديث . قال الحافظ فى ” الفتحج“ ( ۲ ٠٤١‏ ) : غير أنه تعرض للمسألة 
فار جم ليها بابین فقال : ر باب إذا استووا فى القراءة فلي مهم آکبرهم) . 
واخحتلفوا فيمن أولى بالإمامة فقال طائفة : الأعل بالسنة أى بالفقه و الأحكام 

الشر عية إذا كان بحسن من القراءة مانجوز به الصلاة »› وه قال أبوحليفة ومالك 
والأوزاعى والشافمى والجمهو ر. وةل طاثفة : الأقرأً أىأعلمهم بالقراءة وكيفية 
أداء حروفها » وإايه ذهب أريوسفت وأحد واسحاق والشافعية فى وجه » 
هذا ملخص ما فى ” العمدة “ ( ۲ س ۷۳۲ ) . قال الراقم : وعد الشافعية 
هسة أوجه وأععها تقدم الأفقه كا قاله النووى فى ” شرح الهذب “ ( ٤‏ - 
۲ ) وشرح ”مسل “ وهو الموافق لما ذكره فى ” العمدة“ من مذهب 
الشافمى » وعن أحد مثل الجمهور كنا فى ”الروض الربع“ . واحتج صاحب 
”ألداية “ محديث الباب وجعله دليلا للمختار عنده حيث قال بعد ما استدل 
به : وأقرۇهم کان أعامهم لاهم کانوا پتلقونه پأحکامه فقدم ى اديش ولا 
کذلك فی زماننا اليوم فقدمنا الأعل اه . وقد سبقه إلى ذلك صاحب ”اليوط “ 


4 معارق السنن ج 


وابن مير ٥ن‏ الأعمش عن امماعیل بن رچاء الزہیدى عن أوس بن ضمعج 

كما حكاه الهدر العينى فى ” العمدة“ ر۲ — (VFT‏ وله تأول ابن رشد 
” البداية “ والئطاق فى ” المعام “ بل كل من الالكية والشافعية حين 

لصدى لتأويله . قال الشيخ : وكان الأول آن جیب عنه لا آن بحتج به فإن 
ظاهر المديث للالفت أا حنيفة . وقال : إن معنى الأقرأً فى الحديث من 
كان أحفظهم للقرآن › وبهذا العنى استعمل لفظ القراء فى حديث قتلى بر 
معونة جا روی ااپخارى فى الصلاة وف المغازى وف الدعوات والاعتصام 
وفيرها حديث شهداء بثر معونة مطولاً وختصراً » ومن لفظه فى غزوة ذانت 
اارجيع ( ۲ ٥۸١‏ ) عي أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وى 
ميان امتمدوا رسول الله حا على عدوهم فأمدهم بسبعين ٠ن‏ الأنصار كنا 
امهم القراء فى زمانهم کانوا بحتطبون پالدهار ویصلون باللیل حتی کانوا 
پبتر معونة قتلوهم غدرآً اح »وتسمى هذه ممرية القراء» وار معونة ف بلاد هزيل 
ہیں مكة وعسفان . قاله اليدر العينى وغيره وكذا فى وقعة البامة ١(‏ ) كا فى 
” الصحیح“ ( ۲ س ۷٤٠١‏ ) عن زيد بن ابت قال أرسل إلى أبوبكر مقتل 
أهل المامة فإذا عمر بن الطاب عنده قال أپريكر : إن عمر أتانى فقال إن 
الفتل فد استحر يوم اامامة بقراء القرآن وإنى أخحشى أن استحر القتل القراء 
پالمواان «يذهب كثير من القرآن الح . أنظر الصحبح م ( باب جمع ( 
فارید من القراء هنا وهناك ١ی‏ کان أحفظهم القرآن وأکبرهم حفظاً له . 

() فزوة اامامة فى عهد آنی ہکر لقتال نى حنيفة وفيها قتل مسيلمة 
الكذاب قله وجشى بن حرب قاتل حزة رضي الله عنه » والبامه مدينة على 
مرحلتين من الطائف وهى معدودة من نجد كا فى ” معجم البلدان “ لياقوت » 
وعن انس ف اصح ( ۲ ۸6 ) آنه قتل ماهم س أى الأنصار - يوم 
أحد سېعون ویو م بعر معونة سيون ويوم الهامة سيعون اخ . 


تعقبق معنى الأقرأ فق الجديث o ٠‏ 


قال : سمحت أا مسعود الأنصارى يقول قال رسول الله ال : ١‏ بوم القوم 
بقول البد رالعينى فى ” العمدة (۹- ۳٠١‏ ) : وقتل القراء يومئذ _ أى 
فى مقتل المامة س سبعائة وقيل أكثر اه . م إن ما ذكر الشيخ معنى الأفراً 
ورد صر فى حديث رو بن مامة عند أ داؤد فى (باب من أجحق بالإمامت) 
وفيه فلا أرادوا أن ينصر فوا قاأوا : ياۈشۈل الله من يما ؟ قال : اکر 
معا للقرآن > أو قال : أخذاً للقرآن الخ دون العرف الحادث أى من بسن 
القراءة بقواعد التجويد فإذن لا صاة للفظ الأفراً فی حديث الباب مورد اللراع 
حث بأخذون الأقرا فى عبارات الفةهاء لن ما اشتهر فى العرف وإنما الأقراً 
فی الحدبث من کان آکارهم قرآناً لا أجودهم قراءة . ثم إن ابن الام أو رد 
على صاحب ” المداية “ ابر ادين ى ” الفتح“ ( ۲١١ ١‏ ) فقال : وهذا 
أولا يقتضى فى رجاين أحدها متهحر فى مسائل الصلاة والآخر متبحر فى 
القراءة وسار اللوم ومنها أحكام الكتاب : أن التقدمة الثافى لكن ااصرح به 
فى الفروع عكسه بعد احسان القدر المسلون . . . . وثانياً يكون الأص ساك 
عن الحال بن من انفرد بالعلم عن الأفرثية بعد إحسان القد رالمسنون ومن انفرد 
عن الأفر ثية عن الم بل الحديخ بتناول من اجتمع فيه الأقرثية والأعلمية إلا 
أن يدهي إرادة الأعلر فقط من الأقرأً فيكون ازا حلاف الظاهر انتهى مابخم] 
ومختصراً » وماخص النظرين ءلى ما تأملته : أن الأقرأ صار أءلم الكتاب و 
الصلاة يمتاج ها إلى ام السنة فكيفيقدم الأو ل على حلاف تصريحاتهم › ولم . 
ينال النص ءن تخصص بأحده) وسياق الحديك بيان ذلك لا غير والله أعل. 
قال الشيح : ويندفع الظر الأول النظر فى أحوال الصحابة . والثافی أن ذلك 
یکاد یکون آراعا لفظباً فن صاحب ” المداية “ ل يدع أن الأعلم هو الأقراً 
والسلف كانوا يتعلمون مسائل السنة أبف] كا كانوا بتعلمون أحكام الكتاب فل 
کان آمل بالکتاپ يقدم إذا ساوى الآخر ف العلم بالسنة . قال الراقم : حاصله 


0 | معا رف الستن : ج 
أقرآ هم لكتاب اله ٠‏ فإن كوا فى القراءة ‏ سواء 
آنه قل من یوچد من بين الصحابة أن بأد الكتاب ٠ن‏ غير أن بأخذ ملم الستة ‏ 
فكالوا يستقون من كلا المنهلين نعم رعا يفوق أخد منهم نى واحد منها فإذا 
استووا فى العم بالسنة يقدم من غاق فى عل الكتاپ وإذا استووا فی ٤لم‏ الكتاب 
يقدم ٠ن‏ برع نى السنة وهذا ظاهر لالحفاء فيه 8 
م اتدل ابن امام من تلقاثه لختار الحنةية فةال فى ” فتح القدير“ ١(‏ س 
١ (4‏ وأحسن ما بستدل به تار المصدف حديث « مروا أبا بكر فايصل 
الناس۲ »وان مة من هو أفرأ منه ءل . دابل الأول قرله با: «أقر م أى٠.‏ 
ودایل الثانی قول یی سعید ‏ انلیدری ‏ : کان أو کر أعلمنا» وهذا آخر 
الأمرين ٠‏ رسول الله ا فيكون المعول عليه انتهى كلامه . قال الراقم : 
أعرج الشيخان عن یی سعید انلیددری واللةظ للاہبخارې ( ۱ ٨۱٦‏ ) قال : 
حطب رسول اله عاي الئاس فقال : و ٳن الله حير مپدا ٻين الدنيا وبين ما 
صنده فاحتار ذلك العبد ما عند الله قال : فیکی بوكر فتعجپنا لبكاثه أن بر 
رسول اله او عن عد حير فکان رسول الله یا هو الخیر وکان اپو ېکر 
أعلمنا » إلى آخر الحديث وراجم من استدلال العلاء بأعاميته ما ذكره السيوطى 
فی ” تار انللفاء “ ر ص ٠١‏ ) . قال الراقم : وكذاك استدل النووى 
کا نی ” فتح الباری“ ( ۲ ١٠٤۳‏ ) وان کیہر کہا فی ” نارح اندلةاء “ 
للسيوطى » ولفظ ” التارح“ : كان الصديق رغى الله عنه أقرأً الصحابة أى 
أعل بالقرآن لأنه إا قدمه إماءً الصلاة بالصحابة رضى اله عنهم مع قوله: بم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله » اه . وقد حكى اللحافظ عن النووى مثله لقريآً م 
تا : وهذا اواب پلزم مله أن من نص النی طاو على آنه اقرا می آفی بكر 
کان آفقه من أین ٻر فہفسد الاحتجاج ٻان تقديم أ بكر لأنه الأفقه اه . و 
انظر "عبدة القاری“ ( ۲ د ۷۳۴۲ و٣٣۷‏ ) . فال الشبخ : ثم لبهت 


پان وجوه الأولوية 8 الإمامة ۴۷ 


فأعلمهم بالسلة فإن كانوا نى السله سواء فأقدمهم رة 
أن البخارى كذاك أشار إلى هذا الاستدلال حك ذکر فی ( باب هل الال 
والفضل أحق بالإمامة) حديث إمامة نى بكر فى مرضه ملي ء قال فى ”العمدة“ 
( ۲ ۷۳۲ ) : مطابقته لاترجحة فی فوا فاوماً الى یا بيده إلى ا بكر 
لأن إشارته إليه بالتقدم أمر له بااصلاة للقوم على سبيل اللعلافة ولم بؤم إلا إأيه 
لكونه أعلمهم وأفضاهم اه . قال الراقم : كان حديث إمامة آلى بكر پأمره 
ا برد ناسا لفوله : « يوم القوم أفر ۇۋ هم» کا كان امامت ا چا] ناس" 
لقوله : ١‏ إذا صل الإمام قاعداً فصلوا قعوداً » الخ والذى بظهر لى أن بقال 
أن غرض الحديث «بؤم القوم أفرؤهم» أى إذا كانوا ى العم سواء » وهذا هو 
المذهب مندنا وعند الشافعية والمالكية جيعاً » وقرينته سياق الحديث : و فإن 
كانوا ى القراءة سواء فأعلم#م بالسنة » . فيكرن فى الجملة الأولى أن بم 
أقرۇهم إذا کانو انی الل سواء وهذا لطيف فإذن يكون حديث الباب حجة 
لبمهور بعد ما كان حجة عليهم والله أعلم ء 
م إن فيل :کش اعتبر الفقهاء فى زوه الأواوية بالإمامة الحسن 5 
قال فى ” تلوير الأبصار“ : والأحق بالامامة الأعل بأحكام الصلاة م الأحسلق . 
نلاوة القراءة ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلفاً ثم الأحسن وجهاً رف 
لسباً ثم الأنظف ثوا اه . وزادوا من عداهم أيضاً » وانظر ” البدائع“ ١(‏ 
٠۵۷‏ و۸١٠‏ ) و” اابحر“ و” رد الحتار“ . وقد ذكر صاحب ” البدائع “ 
وجه تقديم الأحسن وجهاً تكثير الباعة . قلنا ۲ إن الشربعة راعت لقديم 
ذوى الوقار والجميل ذو وقار » ومن ههنا كان رسول الله اة برسل دحية . 
الكلبى إلى الملوك لاله ووقاره . 
وله : فأندمهم رة . المجرة من حلة الأسياب المرجحة عند الشا فعية 
وإن كانت مى ى المرتية الادبة عندهم کا فی * شرح الهذب* مع اختلاف 


۴ 


۴۲۸ معارف الست ٠‏ ج-۲ 
فإ كانوا . فى للمجرة سواه فأكبرهم سا u‏ 
إينهم فيه . فقالوا كان المجرة فى عهد النبوة قبل فتح مكة هو الانتقال من 
مكة إلى المدينة وبعده المجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام باقبة إلي يوم 
القيامة » وى حكها تقديم أولاد اأهاجرين على غيرهم . وقال المنفية ٠‏ لم 
يبق وجوب المجرة بعد الفتح إلا على من أسلم فى دار الحرب فيازمه المجرة 
إلى دار الإسلام . ولا انتسخ وجوب المجرة وضعوا مكانها المجرة عن اللاطايا 
والمجرة ۶ا نهى الله عنه كا فى الحديث» فهذه المجرة هى الورع فلذا ذكروا 
فى كتبهم الأورع بعد الأءلم بالسنة . هذا ملخص ما فى ” الفتح“ و” البحر“ و 
” الجموع “ و” شرح اللووى على مسل “ وغيرها . 

قوله : فأكبرهم سا : ذكر أعصاب المذاهب كبر السن فى المرتية الرابعة 
ودلپله أيض حديث مالك بن الحربرث فى الصحاح وفيه : « وإذا حضرت 
الصلاة فایؤذن لک أحدم ولیۇمکم أ کرک » واللةظ لاپخاری فی ( پاب إذا 
استووا فى القراءة فايؤمهم أكبرهم ) . وعند نی داؤد فيه من طریتی اسمعیل 
عن خالد عن أل قلابة قال خالد: قلت لأنى قلابة فأين الةرآن ؟ قال : إنها 
کانا متقار بین . وف طریتی آخحر طنده : م وکیا یومئذ متقار بين أى العم ٠‏ و 
علله صاحب ” البدائم “ بأن من امتد عمره قى الالام كان أكثر طاعة فيدذل 
أن المراد به الأقدم 9 وبؤيده حدبث ” الصحيحين“ : ١‏ فإن کانوا فى 
المجرة سواء فأقدمهم إسلاما » وكذا عاله النووى فى ” شرح المهذب“ وهذا 
زجع إلى الورع » وكلامهم ظاهر فى تقديم الأورع على الأسن وعلى التفربق 
نهاء ولذا م رر ضه بعضهم وجمل قدم الاسلام مرجحاً آحر جعاً )ین روابات 
الحديث وأقوال الفقهاء عامة وهو أجسن والله أعل ».ووجهه كنا قال الفخر 
”از يلم : أن الأكبر سنا يكون أخشع قلا عادة وأعظي خرمة ورغية الناس 
فی الاقتداہ ہہ اکر فبکون نی تقدیعه تکیر ۔اماعة > حکاه. این عاہدین ( ۱ د 


بفية بيان أو صاف الإمامة ۴4 


ولا بوم الرجل ى سلطانه »> ولا بجاس طن تکرمته ى پڀئه 
o1‏ ) » وكذا علله ابن قدامة فى ” المغى “ فقال : ولأن الأسن أحق بالتوقير 
والتقديم » وكذلك فال النى ملا لبد ارهن بن سهل لا تكلم فى أخيه : 
وکر کہر ) . 
ثم إن ما ذکره ئى حديث الباب ٠ن‏ وجوه الفضل وأسباب ار يح 
هذه الوجوه الأربعة » وزاد العلاء م أرباب المذاهب أوصافا أخر إعتباراً 
بأغر اض الشا رع وتعليلا“ بالوصف اللام هناك فأرصلها الحنفية إلى اثنى شر وصغاً 
وقد تقدم منها أمانية » وانظر تفصيلها فى” الفتح “ و” البحر” و” رد الحتار“ . 
وقال النوو» من الشافعية فى ” شرح المهذب“: قال أعدابنا: الأسباب المر جحة 
فى الإمامة ستة : الفقه › والقراءة › والورع » والسن › والنسب › والمجرة أه 
٤ (‏ ۲۸۰ ( .م زادوا وجوهاً أخر انظر ” شرح المهذب“ ٤(‏ س ۲۸۳) 
وقريب من الشافعية نى وجوه الأولوبة مذهب امد کیا فی” المغی“ ( ۲ ۱١۹‏ 
و٠۲‏ ) ولم ينقح لى مذهب الالكية نى الأسباب المرجحة كلها إلا ما ذكروه 
من تقديم الأفقه على الأقرأ › لعم قالوا : إن لاسن جقاً وإن للصلاح والورع 
حقا كنا فى ” المدونة “ فى مواضع : م إنه اجتمعت هذه الفضائل كايا واستووا 
يها فالا عند الحففية كنا فى ” الدر الحختار“ والشافعية كا فى ” الجموع “ و 
الحنابلة كا فى ” المخنى “ كاهم الساحة عند الرضا والاقبراع عند التنافس » و 
فى ” الدر الحتار“ : أواطيار إلى القوم آه . 
وله : ولا بؤم الرجل فى سلطانه ولا بحاس على لكرمته إلا بإذنه , 
التكرمة ‏ بفتح التاء وكسر الراء ‏ : الفراش والسرير وما يعد لإكرامه 
من وطأا وتحوه» قاله اللحطاف وغيزه . الساطان يستعمل مصدرآً وصيغة صفة 
وأريدهنا الأول . قال الفقهاء کا ای ” شرح مسل “ : ( ۳٣-۱١‏ ) ذکر 
۰ ۰ ( م (f=‏ 


کیا معا رف السنن چ 
إل¥ بإذنه » . قال محمود قال ابن مير فى حديثه أقدمهم سنا . وف الباب عن 
اعانا وغير هم أن صاجب اابيك والبلس وإمام المسجد أعق منى غيره وإن 
كان ذلك الغبر أفقه وأقرأ وأورع وأفضل مله ويستحب لصاحب اريبك أن 
بأذن لمن هو أفضل منه اه مختصراً . ومثله فى ”الدر الختار“ وشرخه 
من کتہنا . 
وال حملة فحق الزائر أن لايتفدم فى الصلاة»نعم على القوم والإمام الراب 
أن يقدمه إن كان أحق بالإمامة عام وفضلا »و هذا شبیه ما رواه ملم من حدیث 
ابن حر مر فوعا ولفظه : ٠‏ لا منعوا إماء الله مساجد الله » وى ” الصحيدين“ 
م ديه مر فوعا : ٠‏ إذا استأذن أحدك إمرأئه إلى المسجد فلا مها » و 
اللفظ لسلم » وفى رواية ها « إذا استأذنکم نساؤكم بالايل إلى المسنجد فأذنوا 
هن » . عن عائشة عند الشيخين : « لو أن رسول الہ یا رآی ما أحدث 
النساء لنعهن المساجد كا ملعت نساء بى اسرائيل » فأمر الأزواج أن لاإمنعوهن 
إذا ردن ومع هذا فرغب النساء ى صلاتهن ‏ فى البيوت والخدع » كا أحرج 
آپوداۋد ی ” سننه “ عن ابن مسعود مرفوعاً : و صلاة المرأة فی پيتها أفضل 
من صلاتھا ی ججرتها وصلاتها فى عدمها أفضل من صلاتها فى بيتها » . و 
اسناده ملل شرط مسل کا قال فی ” الجموع“  ٤(‏ ۱۹۸ ) وقد تقدم. بیان 
مهب النفية والشافعية فى ذلك » وفى هذا الباب آثار وأخبار أخحرجها العينى 
فى" العمدة “ ( ۳ س ۲۲۸) وابن حجر فی ” الفتح“ ( ۲ ۲۹۰ ) فليراچمها' 
من شاء . وبالبملة مثل هذه الأو ر یتکون نظامها ال حهتبن فالشارح أمر كار“ 
بما یلیتق بشأنه . 

قول : إل باذنه . قال الشيخ: قيل : استاناء من الجماتين هيما وقيل ٠‏ 
الأخيرة فقط . قال الراقم : الفائل هو ابن الك كا فى ” فتخ اللهم “ لشيخناء 
ولعله عن ” المرةاة “ والقول لثالى م أقف على تعيين قائله ونقله فى ” ايب “ 


مسألة :. الأقعداء خلف الالف ى الفروع Fr‏ 


أىسعيد وأنس بن مالك وء الك بن الحويرث وعرو بن سامة . قال آبوەيسی : 
وجڃديث أىمسعود حديف <حسن صعيح . والعمل على هذا عند أهل العم قالوا : 
كذلك مپھاً والله أعل . قال الراقم : وحکى الرمذى نفسه عن أخمد أن 
الإذن ف الكل » ويؤيده ما رواه سعيد بن منصور وفيه : ١‏ لا يؤم الرجل 
الرجل فى ساطانه إلا باذنه » نقله الجد ابن تيمية فى ” المننتى “ فثبت أن الإذن 
فى الكل وسةط الآجمال الآخر . ٠‏ 

مسال : أوردها اليخ هنا استطراداً و مناسبة أى الجماة بقوله ٠‏ ”ولابؤم 
الرجل الح “ عيث قد بتفق ذلك عند التزاور وقد لقدم بيان المسأاة بأبسط من 
هنا فى ( باب التسمية فى الوضصوء ) نى الحزء الأول فراجعه قال : الإغداء 
حلف احالف فى الفروع من أتهاع الأنمة الأربعة جالر مطلةاً من فير كراهة 
وهو الظاهر . وحکی الثيخ ابن امام فى ” الفتح“ ( ۱ ١١۱‏ ) عن شيخه 
الشيخ سراج الدين قارئ ” المداية “ أنه كان يدكر أن يكون فساد الصلاة بذلك 
مروياً عن التقدمين . وكذا ذكره الشاه عد العزيز الدهاوى فى ” فتاواك “ . 
واعتراض ابن الام عليه إعسالة تحرى القباة ( أنظر لفصيلها فبا سلف ) فى 
” الجامع الصغير“ لا برد فإنه ليس مى ما فى ”ال جامع الصغير“ من سألة . 
انحر ى على ما إزتمه ابن المام حيث الاحتلاف فى مثل ذلك حلاف فى داحل 
الصلاة وذلك يناف موضوع الإمامة والإفتداء . فال الراقم : ورده الشيخ 
فا سق بلحو آخر › ولعل هذا اامحی أقوى من ااسابق والكل سائغ + ولفظ 
”العرف الشذى“ : أقو ل إن موی ما فى ”الجامع الصغير“ ليس على ما زعم 
الشيخ ابن المام فإنه خلاف المتابعة فى داحل الصلاة اه . فغيرته إلى ما ترى 
إبضاحا لغرض الشيخ على ما فهمته . قال الراقم : ومن العجيب أن ابن الام 
تحمل جواز الاقنداء حلف مالف فى كثير من الأصول وخلف مبتدع مام 
بلغ اپتداعه إلى الکفر ثم م بتخلص کلامه فی چوازه حاف من الف ق 


۳۳۲ معارف السنن جا 


. أحق الناس بالإءامة أقرؤهم لكتاب الله وأعامهم بالسئة و قالوا : صاحب الرل 
خی بالإمامة . وقال به هم : إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلى 
الفروع مطلقاً فبقول فى ”اتح“ ( ۱ ب ۲٣۷‏ ) الإقتداء بأهل الأهواء جائز 
إلا اجهمية والقد رية والروافض الغالية والقائل للق القرآن وانلعطابية والمشبهة 
وجملته : أن من كان من أهل قبلتنا ولم بغل تى لم بحكم بكفره تجوز الصلاة 
حلفه وتکره إلى آنحر ما قال م یبحث فی ( باپ الور ) ( ۱ س ۳۱۱ ) فی 
اقتداء.الحنى لحلف الشافعى ويضيق فيه الأمر وبميل إلى عض قيود فراچعه . 
وبا لحملة فتوسعه مع أهل الموى وتحجره مع أهل النقوى يكاد يكون من قبيل 
طرق القيضين . وإذا تجمل الأمر مع أولاء من أهل المرى فاأولى أن محتمل 
مع هؤلاء أهل التةوى مى أنراع أنبمة المدى والته الموفق . وأما كتب الفتاوى 
ففيها الحتلاف فى المسألة انظر هذه الأقوال الحتلفة لشيخ الإسلام وقاضى خان ٠‏ 
وامندرانی وغیرهم .ی فتح القدير“ ( ١‏ د ۳١١‏ ) و” العناية “ صل هامش 
ّ الفتح “ فق بعضها تة الصلاة وإن م بتحرز الإمام فی اللیلافیات › وی 
بعضھا صعتها إن غامی مواضع الحلاف » وی پعض کتب المذهبين ای 
الحنفية والثافعية ‏ عدم الجواز عند مشاهدة المقتدى مي حال إمامة ما ينقض 
به الوضوء عند المقتدى كشافعى برى أن الإمام الحانى مس المرآة أز الذ كر وم 
یتوضأً م یقتدی به . والجواز إذا م بر ذلك من غير أن پکون مأمو را مکلفاً 
بالسوال عن حال الإمام . وقال الثيخ : وفد أمع السلف علا“ على جواز 
الإقتداء مطلقاً من غير نكبر ولا خلاف فکان یقتدی بعفهم خلف بعض ت 
اختلافهم ف‌الفروع من غير لکیر ولاسوال من الإمام : هل توافقنی فی الفروع 
وهل صدرمنك کذا وکذا؟ . م قال طائفة ٠ى‏ أ رباب الفتيا .أن العبر ةف مو ضع 
الحلاف ارأى الإمام وقيل لرأى‌المفتدى . قال الشيخ : والحی عندی ما ذ کرت ' 
٠‏ ولس ذلك خروجا عن المذهب بل هو المذهب . 


ية بث الاقتداء بافالف فى الفروع ٣٣م‏ 


PH‏ وکر هه بعف 4م ٠‏ وقالوا : السنة أن بص صاحب اليك . قال أحمد بن 
حنپل ٠‏ وقول النى 0 : لايۇم اارجل فی ساطانه ولا جاس ءل تکرمته فى 


وأقعة قال الثبخ : ذكر ابن حاکان فى ”تاره“ أن الدامغانى الحانی مر 
مسجد الأستاذ أنى اعاق الشيرازى عند.صلاة المغرب فاخل السجد فأشار 
الأسناذ أبو احاق إلى المؤذن أن لا برجع فى أذان» وقدم الدامغانى فصلى ١4م‏ 
صلاة الشافءية . قال الراقم : لم بذكره فى أرحة الشيرازى ولم بر جم 
الدامغانی فلعلنه ذکر فی موضع آخر مي كتابه استطراداً ثم رأيك الراقعة 
بعہنها بین القاضی آیی عاصم العامری المحانی ‏ وين القفال الشافمی فى ” شرح 
الطحطاوى على الدر الحتار “ ( ٠١ ١‏ ) فيحتمل أن يكون الواقعة إينها لإ 
بین الدامغانی وااشیرازی واله عل 1 ۰ 
قال الراقم : أحبيك أن أذكر عض عبارات أععاب المذاهب فى هذه 
المسألة كى يتضح الموضوع وإن كان فى ما ذكرت فى ر باب النسمية ) وما 
ذكره الشيخ هناك وهنا غبى فى أصل المسألة وبالله التوفيق . قال المو فت ابن 
قدامة فى ”المغی “ ( ۲ ۲۷ ) : وأما اأخالفون ف الفر وع كأععاب أ حنيفة 
ومالك والشافعى فالصلاة خلقهم محيحة غير مكروهة أص عايه أحمد ؛ لأن 
الصحابة والتابعين ومن 'بعدهم لم بزل بهم يام ببەض ۰م اختلافهم فى 
الفر وع فکاذذلات اچاعا » ولان ااخالف إءا أن یکون مصببا فی اچتهاده فله 
أجران أجر لاجتهاده وأجر لإصابته › أوخطتا فله أجر على اجتهاده ولام 
عليه فى انلطاً لأنه حطوط عله . فإن ءلم أنه بترك ركنا أوشرطا يعتقده المأموم 
دون الإمام فظاهر كلام أحمد عة الإتتام په ...... م قال أو عد الله 
ا أى امد : لو أن رجلا م بر الوضوء من الدم لم يصل خلفه ؟ تم قال: 
حن رى الوضوء من الدم فلا نصلى حاعت سعيد بن المسيب ومالك ومن سهل 
ی للدم » أى بلى آم . ومثله فى ” شرح المقنعم“ للشمس ابن. قدامة . وقال 


4 معا رف ال بن 


بيه إلا إذنه فإذا أذن فأر جو أن الإذن فى الكل ولم بربه اما إذا أذن له أن 


صل به . 


النووی ئی ” شرح المھذب“ ( ٤‏ ۲۸۸ و۲۸۹ ) : الاقتداء پأصعاب المذاهب 
الالفين . . . . فيه أربعة أو جه : أحدها الصحة مطاةا قاله القفال › والثانى! 
لا يصح مطلقا قاله أبر احاق الاسفر اثبنى » والثالث : إن آتى با نعتبره ن 
أصحة الصلاة صح وان رك شيا مله أو شککنا فی رکه لم يصح 6 والرایع : 
وهو الأصح وبه قال بو إحاق المروزى وأبوحامد الاسفرائينى والبند جى 
وأ ہوالطيب والأ كرون : إن فنا رکه لش لعتبره لم يصح وإن تعققنا الإنیان 
حمیعه أو شککنا صح انتهی محتصراً وماخصا . ومثله ذکره فی ( ۱ ۰۲ 
و۳٠۲‏ ) من ”شرح المهذب“ . وقال الإمام أبوبكر الراؤى الحننى : إن 
إقتداء الحانى عن بسلم على را س الرکعتین فى الور جوز ویصلى ممه ميته ؛ 
لأن إمامه ۾ څرچه پسلامه عنده أنه چتهد فيه کا لو اقتدی مام قد رمف 
یقتفی عة الاقتداء وإن م منه ما زعم به فساد صلاته بعد کون الفصل 
چتهداً فيه اھ حکاه ابن اام ی ” الفتنح“ ( ۱ ۳۱۱ ) . وقد حکی ابن 
عاہدین الشامى أقرالا عديدة من مةأخر ى الحنفية ی ”رد احتار“ . قال : و 
الذى مل اليه القاب عدم كر اهة الاقنداء بالحالف ما لم بكن غير مراع فى 
الفر انض لأن کثیراً من الصحابة والتابعين كانوا أ نمة جتهدين وهم يصلون خلفن 
إمام واحد مع نبان مذاههم اه ( ٥۲۷ ١‏ ) . قال الراقم : وكقى قول 
الجصاص السابتق حجة فى الجواز «طلقاً وكذا قول سراج الدين قارئ ” المداية» 
پأنه م ينقل فساد الصلاة فى مثله عن اإنتدء. ر وكان متمد قول ای ہکر الرازى 
الجصاص کا حکاه ان امام . هذا ولم بتیسرلی قل فى الپاب من كتب المالكية 


جد : وله الأمر من قبل ومن بعد . 


حديث في الامام بالقوم ro‏ 
قتيهة نا غير ة بن هيد ارخ من أىالز ناد من الأعرج عبن أف هر برة 
ن إل ی ا قال : :0 إذا 2 أحدک الئاس فلیخفف فن فيم الصغير والضعيف 


فذا صلی وحده فلبصل کیف شاء ۲ . و الباپ عن عدی بن حام 


س: باب ما چاه إذا أم أحدک بالناس فايخفف : 

قال الشيخ : التخفيف إنما بظهر فى القراءة لا فى الركوع والشجود و 
لعديل الأ ركان كا هو معاوم مى عمل ضصاحب الشريعة » بوضحه حديث انس 
الذى يأتى بعده عند المؤلف ١‏ وأوضح مله حدیثه عند آنیداؤد فی ( باب طول 
القيام من ااركوع ) قال : و« ما صليك خلف رجل أوجز صلاة من رسول 
الله ل ف تام وکان رسول اله یا إذا قال مع الله لمن حده قام حتی نقول 
قد أوهم م یکبر ويسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نةول قد أوهم . 
ونفس حديث انس رواه اللميخان غير أن الغرض أنه وقع فى رواية أفىداؤد 
الةطعة الأ حير ة کالشرح للقطعة الأولى »› وأيضاً بوضحه ما رواه أمد فى 
مسلدہ “ ( ۳ ۱۹۲ ) ع ابراهی بن عر بن کهسان عن په عن وهب 
ابن مانوس جن سعيد بن جبير عن أنس بن مالاك قال : وما رأيث أحداً 
اديه بصلاة رسول الله ا من هذا الغلام + بى تمر بن عبد العز بز .. قال 
فحز رنا ف ال روع عشر تسريحات وى السجود ٥شر‏ لسبيحات اه ورواه. 
أبوداؤد فى مقدار الركوع والسجود وكذا النسال .. وباجماة ليس معنى 
الابجاز والتخفيف أن ليقع الركوع والسجود أو يأنى.بأقل ما جزئ من السبیح 
فيا بل المطلوب فى الصلاة كلها التودة والاناءة واللشوع دون الاجفال و ٠‏ 
الاستءجال » أو الحذف والاختلال › والأعاديث اى أشار إليه الترمذى فى ` 
لباب 1# بوضح هذا الممنى وبالأخم حديث ابراه وروا البخارى وسل .و 


۲ معارف السثن ج‎ ٠ ۴۴٦ 


اوأنس وجابر بن سمرة ومالك بن هبد الله وأى واقد وعيان بن أبى العاص و 

ی مسعود وچابر بن يد الله وابن عباس . قال ابوعیسی : حدب أیی ررر ة 

درف جسن يخ »> وهو قول أكر أهل العل اخحتاروا : أن لا بطیل الإمام 

فا ذكرنا كفاية بوالله الموفق . قال الراقم : فال الشيخ تتى الدين س ابن دقيق 

الميد ‏ فى شرح ” العمدة “ : النطويل والنخقيف من الأمور الإضافية فقد 

یکون الشوه طويلا بالنسبة إلى عادة قوم » وقد يكون خفيفاً بالدسية إلى عادة 
آخرين » وقد قال بعض اافقهاء : إنه لا إزيد الإمام على ثلاث تسبیحات ی 
الركوع والسجود والمروى عن رسول الله ایا کر من ذلاف م أمره بالخفيف 
وكأن ذلاك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم نی انہر تقتضی أن لا یکون 
ذلك طويلا“ هذا إذا كان فعل الى ال ذللف عاماً ی صلاته أو أکرها.. . 
. . . وظاهر الحديث المروى لا يقتضى الحصوص بعض صلاته ا انتهی 
عذف من شرح العراقق على ” اتقریب“ ( ۲ ۴٠١‏ ) وقال فى ( ۲ 
۸ : الراد بتخفيف الصلاة أن يكون بجيث لا ل إسلنها ومقاصدها اه . 
وقال فی ( ( ۲ س ۳٤۹‏ ) حاكيا عى ابن رفعة : التخفيف لى القراءة غير 
مستحية وإنما المستحب فيها ما تقرر فى بابه . .. . ولكن الشبخ فى"المهذب"“ 
قال : وبستحب للإمام أن لخفف الأذكار والقراءة ومشى على ذلك النووى فى 
”شرح المهذب“ . وحکی عن ابن عبد البر فی (۲ س )۳٣١‏ قال: النخفيف لكل 
إمام آءر مع عليه مندوب دند العلاء إليه وقال أيض: لاأءلم خلافا بين أهل العم 
خلافا ف استحباب التخفيف لكل من أم قوءا على ما شرطنا من الإثهام بأقل ماحز ئ 
آھ . وحکی فی (۲ س ۳۲۸) الوچوب عن جاغة وكذا عن ابن عبد البر وابن 
بطال المالكيين اروم التخفيف » وقد تقدم ٥ن‏ ابن عبد البر اندب فاينظر فيه . 
ون القنع من فقه النابلة. : ٠‏ ويستحب الامام افيف الصلاة مع إعامها . و 
اسټډیل له فى الشرح بأحادیث اباب . هنا ما فى كتنهم . وى من "“امداية ٠‏ 


غ حدم لطوبل الإمام القراءة ‏ . PV‏ 
الصلاة عافة المشفة على الضعيان والكبيز والمريض . وأبواازناد امه عبد الله 
ابن ذ کوان . والأعرج هو ٥يد‏ الرحن بن هرهز المدینی يکن أا داؤد . 
ولا يطول الإمام بهم الصلاة . واستدل له ى ” المداية “ وشروحها بأحاديث 
الباب . قال ابن المأم فى ” الفتح“ ( ١س ۲٤١۸‏ ) : وقد يثنا أن التطريل 
هو الزيادة على القراءة المسنونة فإنه ا نهى نه وكانٿ قراءته هى المسنولة 
فلاہد ٠ن‏ کون ما نهی عنه غير ما كان دأبه إلا لضرورة »› وقراءة معاذ لما قال 
له َا ما قال كانت بالبقرة مى ما فى مسلم « أن معاذاً افتتح سورة البقرة 
فانغرف رجل فلم ثم صلى و-عده وانصرف» آم واستشنی ابن المام ٠ن‏ التظويل. 
صلاة الكسوف فإن السنة فيها التطوبل حتى تنجلى الشمس . وهذا الذى ذكره 
این امام بحا حکاه صاحب ”البحر“ عن ” المضمرات شرح القدورى“ : أى 
لا إزيد على القراءة المستحية ولا يثفل على القوم ولكن بخفف بعد أن يكون 
على الام والامتحباب . وى ” المئية “ : ويكره الإمام أن يعجاهم عن إكال 
السنة . قال فى ” البحر“ : والظاهر أنها نى تطويل الصلاة كراهة ترم للأمر 
با'تخفيف وهو لاوجوب إلا لها رف ولادخال الضرر دلى الغبر آه . وليعه 
صاحب ” النهر “ و" الدر الغتار “ جزما » واعترضه الثيخ امعيل » .أنظر 
ابن عابدين على ” الدر النتار “ . قال الراقم : وى بمض كتهنا أن الإمام لا 
ريد فى تسبيحات الركوع وااسبود على ثلاث . قال ابن عابدين : وإن الزيادة 
مستحة بعد أن يخم على وتر . . . مالم يكن إماما فلا يطول آم . فقالوا : 
ذلك طلباً للتخفيف المطلوب من الإمام . ونقل فى ” الحلية “ عن عبد الله بن 
المبارك واحاق وا,راهی والثو ری آنه يستحب لامام آن بسبح امس تسبیحات 
ليد رك من حلفه الثلاث ١ه‏ . حكاه ابن عاہدين فى صفة الصلاة ٥ن‏ شرح 
” الدر” والله أعل . 


( م۳( 


۳۸ معارف السن ج - ۲ 


دا قنيبة نا أوهوانة عر قتادة عن الس قال : و کان رسول انه ی 
م أحفت اناس صللا ی عام وهذا جدرٹ حسن فیح چ 


® 
E 


وليك : قال صاحب ” تحفة الأحوذى“ بعد نةل كلام الشيخ فى ” العرف 
الشذى“ : قلت : لكن أكر المنةية لخالةون فعل صاحب الشريعة فرخفةون 
ف الرکوع والسجود غاية التخفيف حى يكون سجبودهم كنةر الدياف » وأما 
لعديل الأركان فلا بخففون فيه . بل باركونه رأ فهداهم الله إلى فعل 
صاجب الشريعة الح . قال اابتو رى عفا الله عله هدانا الله سبحانه وتعالى ووفةها 
لمق حیث ما کان وهدی کل من لم بنصف فی حل وزر رچل على آخر . 
لست ريد أن أخوض ف غار مسألة تعديل الأ ركان وبيان حكه والاخحالاف 
فيه » وقد أفردت بتأايت من بعض متأخرى الحنفية » ویر شح من کلامه 
هذا أنه م يفهم معنى التعديل ولا معنى الأركان » ومن ذا الذى رك الركن . 
والمذ كور فى كتبنا أن فى تثايث النسبيح ى الركرع والسجود ثلاثة أقوال » 
قال ابن عاہدين أرجخها من حي الدايل الوجوب لخريا على القواعد المذهبية 
فیلبغی اعیاده كا اعتمد ابن الام ومن ترعه رواية وجوب الةومة والجلسة و 
الطألية فيه ١‏ ه . وكذلك الحختار عند عةتى الحنفية وجوب تعديل الأ ركان 
احتيارآً لقول أنى يوست من نمتلا . فاوآرك التعدیل وما شاكله ٠ن‏ ااواچرات 
قوم من العر ام الماتسيين إلى المذهب الحانى فا ذنب المذهب الان فى ذلك »› و 
التعبير بأكثر الحنفية عن الجهلة العوام تعرير جاهلى لا يليقى بالعالم وإن المسلمين 
اليوم لوفعاوا أمرآً شليعا فا ذلب الملة الحايفية النقية البيضاء والله قول الق وهو 
یھدی السہیل . ویائی بض مہاحبٹ المو ضوع فی ر( باب ما جاء نی أن الى یال 
قال: إنى لامع پكاءالصبى فأحفف ) . وأما حح الةرآن مرة فى التراوح فلايار ك 
لأچل کسل القوم كدا قاله صاحب ”الداية“ ىر تيام رمضان) . قال ابن‌اهمام 
قوله : ”ولابثرك اکسل لاقوم* تا كد فى مطاوبية للام وإنه نخفيف على الذاس 


پاب ريم الصلاة ة وتليلها ربک اطدزی يه ۳4 


OWN‏ نى تحريم الصلاة وتحلیلها س 

سو ا سفیان ن کیم تاعمد ,ن فضیل عن أنى سمیان طریف السعدى هن _ 
لا لطویل کا صرح به فی ”النہابة“ اه . قال الراقم : يون تطفيفاً إذا کان 
انیم ى التراوح كلها مرة مح رعاية تسوية القراءة فى كل ركعة وإلا فهو 
تطویل وتٹقیل کے ا راج فی کر ف ذلك وشاهدنا فېه ٠ن‏ 
المفاسد إلا ما شاء .الله , 

: باب ما چاء ف تر م الصلاة وت#ليلها :د ١(‏ ) 
حدیث الیاب لیس بقوی إن ہا سفبان تکاموا فیه وهو أہوسفیان طريف _ 

ابن شهاب أو ابن سعد السعدى البصرى › وبقال له : الأعسم ضعيف من 
ااسادسة قاله فى ” الققريب“ . وحكى فى ” التهذيب “ ( ١ه ١٠١‏ ) عن ابن 
عردالبر آنه م أجمعوا على أنه ضعبف فى الحديث . والحديث او كان يجا لأفاد ' 
فى مسألة وچوب فم السورة بع الفانحة ؛ إل أن هذا الك قدئيك بأحاديث 
أخر 2 ضعت هذا اخا۔يث ببث فقد ثيك من جديث عبادة علد ” سل “ 

و” ی داؤد و” ابن حړان ر « لاصلاة لن م يقرأ بفاحة الكتاب 
فصاعدا ومن حدیث ی سید انلندری عند آیی داؤد مر فوعاً ٥‏ رلا آن 
نقرأً بفانخة الكتاب وما تبسر ». قال الحافظ ابن سيد الناس اليعمرى : 
إسناده حح و رچاله ثقات . وكذا قال الحافظ ١‏ بن حجر ات « 
ومن حدیڅ آی هررة عند أن داۋد وفیه ” چعفر بن ميمون “ وهو وإن 
ضعفه اکرهم فقد وثقه ابن مين وأو حاتم والدارقطی . أنظر ” ااتهذيب“ 
ومع هذا فلا أفل من آن يصلح شامداً علا أن فما تقدم غنى ٠ن‏ الا حتجاج 

( ۱ ) قد سبتڪ مباڃث هاا اللحديث وفواثده فی ( پاپ وت الصلاة 
الطهور ) بغاية من الط فلیر اچعها من شاء , 


آنینضرة عن آنی سعيد قال قال رول الله ا  :‏ مفتاحالصلاة الطهو رو كر يمها 
التكببر وأعليلها التسام ولا صلاة لن لم يقرا بالحمد وسو رة فى فريضة أرغيرها ٠‏ .. 
وف اباب عن على وعاثشة . 


وما أفاد فى ”المداية“ أن من أحدث بعد النشهد فقد أجزأت صلانه من حيث 
أنه استدل لفرضية القعدة الأحيرة قدر التشهد بحديث ابن سود : ١‏ إذا قلت 
هذا أو فعلنك هذا فقد تمت صلاتاك » أنظر من ” المداية “ أول صفة الصلاة 
وأواخرها . وفيه بعش ممن ذكر نى الفرائض : اللحروج بصنع المصلى كصاحب 
” الكنز “ وغبره من أصعاب اتون جيث ذكروا عة الحروج ' قعل بای 
الصلاۃ ون کان فعا“ مکروھا کراھ-ة نریم کأکل وشرب ومشی وکلام 
ولم ينقل ذلاك من الأنمة وإنما هو من خرج أفىسعيد البردعى مى قول أنى حليفة 
بالفساد فى المسائل الاثئى عشرية وخالفه أو الحسن الكرخى وخطأه » أنظر 
”لحر الرائق“ ر ۱ ۲۹۲ و٩۲۹‏ ) . قال فى ”الدر الحتار“ : والصحيح 
أنه ليس بفرض اتفاقا قاله الزيلعى وغيره وآقره المصنف » وف ”الجتى “ وعليه. 
احققون ١ه‏ . وانتصر الشرابلالى لابردعى فى رسالته ” المسائل البهية الزكية 
على الاثنى عشرية “ وراجع لاتفصيل ” البحر“ و” ردا0تار“ من الاستخلاف 
وقد سبق بعض التفصيل فالمراد الصلاة المشتماة على الأركان لا أنه لا يحتاج 
إلى الوضوء والفراغ عنها بالتسلم وقد صرجوا بانه بتوضا ويلم کی پتفرغ ذمنه 
عن الواجب لأن التسام واچب وارکه مکروه لجرا . ومن لم یترضاً ولم بسلم 
وڅرج من الصلاة فكانت صلاته مشتملة على كراهة التحريم »> وصرحوا أن 
کل صلاة أديت مع كراهة الحرم وجبت إعادتها . وربا بطلق اله حة مع 


حث اجماع كراهة التحربم مع الصحة ۳4١‏ 


وحدیث على 3 ی طالب أجرد اساداً وأصح ٠ن‏ حاب انی سعید و 
قد کتہناه أو ل فى كةب الوضوء » والعمل عايه عند أهل العلل مى أععاب الى 


وجود الكر اهة النحر مية ( قد تقدم بيانه فى المواقيت ) ونى كتب المذاهب الأربمة 
أن من جد قل الإمام كره ذلاك بحرا وصعت صلاته وأجزأت كا قال الافظ 
ف الفح" ( ۲ ٠١١‏ ) فى( باباثم من رفع رأسه قبل الإءام ) : وممالقول 
بالتحر بم فالجمهو ر على أن فاعله یام وتجزی صلانه . وهن ابن عر تبطل › 
وپه قال أحد فى رواية وأهل الظ'هر بناء على أن النهى يقتضى الفساد آه ‏ وقال 
البدر العينى : فى ”العمدة“ ( ۲ ۷٥١‏ ) : واجمهرر على عدم الاعادة . 
وال القرطيى : من خالف الامام فقد خالف سنة المأموم وأجزأنه صلاته عند 
جيع العلاء آھ . وذکر ابن عاہدین لقلا عن ”الانية“ المحواز ٠م‏ الكراهة فى 
مثله أنظر ” ارد احتار “ ( ٠١١ - ١‏ ) من الإمامة . وكنى فى نةل الذامب 
ما ذکره البدر والشهاب فلاحاجة بدا إلى الثماويل بقل عبارات أععاب المذاهب 
والمسألة ذكرها ابن قدامة فى ” اغى“ ( ٥1۹ ١‏ و٠۷٠‏ ) واجتاع الصحة 
مع الكراهة له فروع كثيرة عند الفقهاء فى سار المذامب» وقد نفدم بعض إيانه 
ی الو اقيٿ فراجعه » وان تيم رة باغ جهده فی أن انی ذلك وقول البطلان 
كالظاهرية على حلاف مذاهب الأنبة المتبوعين ويضطر أى ذلك إلى التكلف 
والتأول فى روايات صعيحة » وقد تعر ض الشيخ إلى الرد عليه بأدلة فی مباحث الصوم 
من ” العرف الشذى “ وسنعرج عليه إن شاء الله تعالى هناك استيغاء“ لامو ضوع 
وأداء لحق المسألة وبالله الترفيق . 

فوله: وحدیث على أجرد إسنادا اخ . قد ظهر وجه ضہف الحایث بای 
مفيان المعدى وحديث على المذكور فى ( باب مفتاح الصلاة الطهور ) وإن 
کان ی اصناده عد اللہ بن محمد بن عقيل فقدوثقه غير واعد بل بالغ ف ٽوليقه 
الحافظ أبوعر فقال : هو أولق من کل من نکل فيه . ولکن الوسط فبه هر 
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ا ومن بعدهم . وبه يقول سفيان الاورى وابن ا)بارك وااشافعى وأحمد و 
اسحاقق : أن غرم ألصلاة القكببر ولايكون اارجل داخلا فى الصلاة إلابالتكبير. 
قال ہو عیسی : معت آباہکر محمد بن أہان قول مغك عبد ارهن بن مهدی 
يقول : لوافتتح اارجل الصلاة بتسعين اسما مي أسماء الله تعالى ولم بكبر م زه . 
وإن أحدث قبل أن يسل أمرته آن يتوضاً م برجم إلى مكانه ويسل »› 


قول البخارى : هر مةارب الحديث . وبالحملة مثل هذا الحدبث لايزل 
مي الحسنق لذاته وکونه أچود اسناداً من حديث أب سعيد أظهر . وقدروی 
می حدیث ابر بافظ : ١‏ مفتاح الونة ومفتاح الصلاة الوضدوء» رواه أهمد 
فی ” مسندہ “ ( ۳ ۴٤١‏ ) ورجح ااقاضى أبوبكر فى ” العارضة “ اساد 
حدیث جار وفيه ہو بحى القتات . قال ابن حجر فيه : لين الحديث ن 
السادسة . وەزأه افد ی ” التاخيص “ إلى ” ار مذى “ وهو ايس 
نى عامة النسخ نعم هو ى نسخة.الشيخ عاہد السددی کنا فى حراشى الطعة 
الحلبية . 

قوله : لوافتتح الرجل الصلاة ال . بريد أنه لإيصح افتناح الصلاة من 
غير التكبير وهومذهب الجمهور مح بحعض اللالاف لى الصيغة »> وقد تقدم 
مذهب أنى حليفة ى أن صيغة التكير لاصو صها واجبة ولا تفوت الصلاة بفواتها 
إذا افتنح الم لاة اسم آخر من أسماء الله بشعر التعظم »> وقد تقدم ااپسط فى 
الطها رة فلير اجع وقول ابن مهدى لايقوم حجة على انى حنيفة أمام أدلته الناهضة . 


قوله : إن أحدث ال . كذلك مذهب آي حنيفة أن من أحدث قہل آن سل 
فلينصرف وليتوضاً م ليسم كا تقدم أول الهاب» نعم إذا تعمد الحدث بعد هذا 
المحدث الطارى لخروج عن الصلاة فهلل تصح ؟ فقالرا: نعم . أنظر ”البحر الر اق“ 
و ”منحة اللحالق“ من صفة الصلاة ولكن الصلاة مكروهة جربا واجبة الاعادة 


يان الذاهب ف شر الأصابع ونل اللحر إعة 4 


ت باب فی فشر الاصابع ورزر النكبير :— 
عندهم فان تلزم الفباحة انى ياز مواها الحنفية » وجحيع ما يستداون هذه الصيغة 
آخبار آحاد يثبىك بها الرجرب دون الفرضية »> وما یکره ابن الق فی 
”اعلامه“ من الإلز ام کله ٠ن‏ تمد الزام ما لايازم » وكان هذا الإازام تبحا 
لوأبطلوا بالدليل عدم ثبوت الفر ضية بالمظنون أوأثبتو ١‏ بالحجة إفادة الآحاد القطع 
وأ لم ذلك ! والله الموفق . 

قوله : غا الأمر على وجهه . لعلة یرید أن لاینبغی أن بتأول فى الحديث 
بل فيه کا ورد من التسام والتکہیر لإ ما بوم مقامها . ۰ 
: باب فى نشر الأصابع علد التكببر : 
ذكر الإمام الطحاوى : أن السنة فى رفع البدين للتكبير أن ,عد أصايع 
يديه ويستقہل بها مع الكف القبلة » ولا يضم الأصايع کل الضم ولإ يفرج 
کل التةر ج کذا حکاہ ابن عاہدين عن ” الحلية “ وكذا ذكره الفخر الزيلعى 
وان جم وغيرها : أن لا يضم كل الضم ولا بةرج كل التفزح بل يركها 
على حاها م'شورة . وكذا صرحوا أنه ليس الراد قول الفقهاء : ” والسنة اشر 
الأصايع “ التفرح الحااص بل المراد به عدم الطيى . قال الراقم : تم إنى م 
أقف على هذا النقل من الطحاوى خاصة واه اعلل » نعم فى ” العمدة “ دن 
” ااطحاوى“ : برفع ناشراً أصابعه مستقبلا بهاطن كفيه القباة آه . واتار 
هذه الكيفية الغزالى من الشافعية والمشهور عندهم الاشر أنظار ” الجموع “ ( ٣‏ 
=۷( . تم إن الشافمى بقول : بر فع يديه إلى المنكبين » وى روابة إلى 
الأذنين > والذى قاله فى مصر هو بجمع كليها : أن اكون الأصابع حذاء 
٠‏ الأذنين والكة‌ان عذاء الملكرين . قال النووى فى ” شرح مسل “ : وأما صفة 
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حد ا قنببة وأبوسعيد الأشج تالا نا ی بن بان عن ابن ای ذثب عن 


ارذ فع فالمشهور ٠ن‏ مذهبنا ومذهب الماهپر أنه رفع يديه حلو منکېيه ميث 
إعاذى أطراف أصابعه فروع أذنہه وابهاماه شمتی آذنیه وراحتاه منکبیه . 
...وبهذا خم الشافغى بين روايات الحديث فاستحسن اللاس ذلا مته اھ 
وانظر التفصیل تی ” الجموع“ ( ۳ )۳٠١‏ وف ” فتخ الپاری“ (۲ س 
٤‏ روی أبوثور عن الشافعى أنه جع بينها فقال الح وقال : وبهذا فال 
المتأحرون من المالكية فا جکاه ابن شاس ی ” الجواهر ‌ ال¿ . وهو الحتار 
عند الحنفية كما حققه ” الفح“ واستدل ,رواية صربحة عند ی 
داؤد ءن وائل وفبها ۽ قال : صر الى ا حین قام إلى الصلاة فر فع 
يديه حتی کانا حیال منکېيه وحاذی پاپهاءيه دنه . وبهذادفع التءارض لا 
4ا ذکره الطحاوی › وتیعه صاحب ” المدابة “ من حمل رواية المنكبين على 
حالة العذر م٠ن‏ البرد ى الشتاء . وأما مذهب أحمد فى الرفع بير إلى فروع 
الأذنين أو إلى المغكين. ولكنه مال إلى ر جيح الثانى » وى الأصابع اختار 
للضم دون النشر و هذا ملخص ما نى ”اغى“ ( ١١١ ١‏ ) وإلى المنكمين 
أصح قولى مالاك كا فى ” العمدة “ مني القرطبى » ونقدم نقل الحافظ دن ابن 
شاس » وأما فى اد والنشر والضم والتفربتى فاختاف أقوال المالكية » ونقل 
امحاملى متهم استحباب تفر يق الأصا:ع وراجع اتفصيل أطراف السألة ومذاهب 
الأنمة ” اللمدة“ ( ۴ س١‏ ر۷). 


قول : وحديث ھی ن يان طا > بريد الأۇلف الإمام أن من حديث 
آی ھر بر ة الصحبح کا رواه ان عك اليد الحنی عن ان آنی ذئب لا کا رواه 
ان ان عنه فأخطأ ابن عان ئی ضبطه وأصاب ابن عبد الود فرواه على الوجه 


الصحيح . وكذلاك يقول ان ای حام تی ” کاب العلل “۔( ۱ ٩۸‏ ۹۹ ) : 


بمح نشر الأصابع ورفع اليدين هلد التحرية to‏ 


سعيد بن مان عن أف هرررة قال : « کان رسول اله 4 إذا كبر للصلاة 
نشر أصابعه » . قال آہرعیسی : حديث ای هرررة قد رواه غير واحد عن 
ابن ای ذثب عن سيد بن معان عن أب هريرة : ١‏ أن النى علا كان إذا 
دحل ف الصلاة رفع يديه مداً» وهو أصح مني رواية حى بن الهان» وأخطاً ابن 
ان فی هذا اللمديث . 

حل ا عېد الله بن عد ارهن 1 عبید الله سن عبد اليد لحن نا ان أ 
ذب ٥ن‏ سعید بن مان قال سمحت أبا هرررة بقرل : ١‏ کان رسول الله لا 
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا » . قال أبو عیسی : قال عبد الله وهذا أصح 
من حدیث بجی بن مان . وحدبث ی بن بمان خطا م .| 
قال أى : وهم حى ؛ إعا أراد ” كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدأ“ كذا 
رواه الثقات ٠ن‏ أععاب ابن أنى ذئب اه . قال الراقم : إن كان الطعنى فى 
لمن لأجل ضصعف بجی ٥ن‏ پل حفظه أو غیرہ کا حقمره فالأمر ام وهم 
احق ہذلك لا یلیتق ہنا آن ندخحل فيه معهم وک إلى ذوقهم وبصيرتهم ار 
الأسانيد والمتون غير أنه ربا لطر بالپال آنه لایپغد آن یکون ذلك الک نهم 
- من أجل الفقه» وظنوه معارضا لافظ عبيد الله بن عبد الحيد ؛ ولا معارضة فيه 
أصلا . أما أولا“: فلا حكى ابن قدامة فى ” المغنى“ ر١ )١١١‏ عن أحد: 
أهل العربية قااوا : هذا الضم س وضم أصابعه س وهذا الاشر س ومد 
أ صا عه وهلا التفريق س وفرق أصابعه س آه . فإذن يكون مآل المد و 
النشر واحدا فللنشر معنيان أعده] : ضد القبض والثاق : ضد الضم › فإذن 
بمجتمع بين المد والنشر › وإذا كان الال واحداً وارتفع التعارض فلا داهى 
لت ميف اللفظ » والرواية بالمعنى شائعة فيهم وقد نقدم تحقيقه . وأما انيا : 
فأقول : إن ذهنا إلى الفرق بين اللفظين فلا تعارض أبضا فإن مد اليدين بعد 

(٤ م‎ ( 


حا نا عتبة بن مكرم ونصر بن على قالا نا ملم بن قتيبة عن طعمة بن 


أن جعلتاه مد أصابع البدين ‏ يدل على بسط الأصابع بأن لا تكون مضموهة 
مقبوضة . والنشر هو التفرح ضد الالصاق فيكون مفاده) أن تكرن الأصايع 
مبسوطة ومافرة لامقهوضة وم لصقةء فلا مانع إذن من عصة كلا اللفظين . ثم 
هذا بہتنى على أن اللفظين كل له موضعه وع له فوقع الاختصار فى الرواية › 
فذ کر کل ما لم یذ کرہ الآحر › ویمتل أن بکونا حدیٹثین عند ابن ایی ذئب 
عن ابن معان عن أ هرررة فروی بی حدیاً وغیره جديا آخرء واختیار 
بعض الأبمة التفريج ا الأصابع دلبل مل عة الجديث عنده وعند كل ٠ن‏ 
احتار التفرح . ثم لها كان التفرج المفرط خلاف هيئة انلحشوع وكان فيه تكلف 
فاختار بعضهم التفريح ااوسط واختار بعضهم الابقاء على الحالة ااطبيعية وفيها 
بعض التفريج › ثم إذا تعين مجمل روابة حى بن بان وعدم تعارضه مع 
رواية عبيد الله فلا بأس بالعملل به وإن لم يتابعه أحد ما لم إلاافه أحد فإنه على ٠‏ 
کل حال يكون أقوى من الرأى الحض الذى لايستند إلى نص والله أعلل . 
: باب فى فضل التكبيرة الأول : 

يدرك فضيلة الافتتاح مى أدرك الركعة عند أنى حنيفة »> هذا هو الذى 
حه ابن عابدين دن ” النتارخالية “ وفيه أقوال أخر راجع ” رد الحتار“ 
٤4١ -١(‏ ) من أواخحر صفة الصلاة فى بجث السام » وهو أحد الوجوه 
المحمسة علد الشافعية انظر ” الجموع“ ( ۲٠۷ ٤‏ ) . فيمتد فضل التحريمة 
إلى الركوع . وقال علاء المذاهب الأربعة : إن ٠ن‏ أدرلك الركوع مع الإمام 
فقد درك الركعة -. قال الاوری فى ” الجموع“,( ۲٠١ ٤‏ ) : وهلا الذى 
ذكراه من أدرك الركعة بادراك الركوع هو الصواب الذى نص عليه الشافعي . 


مسا ادراك الركعة بادراك ارکوع ٤‏ ۳4۷ 


رو عن حبیب بن آنى انت عن أنس بن مالك قال : قال رسول اله ال : 


وقاله جاهير الأععاب وجاهير العلاء وتظاهرت به الأحاديث وأطبى عليه الناس 
آه . وخالفهم الصبغى ( ١‏ ) تلميذ ابن خحزية وقواه تتى الدين السبكى كا فال 
الحافظ فی” فتح الباری“ فی شرح قولهع ” وما فاتک “ ( ۲ س ٩٩‏ ) وامتدل 
به على أن من أدرك الإمام راكما لم تحسب له تلك الركمة للأمر بانمام ما فاته 
لأنه فاته الوقرف والقراءة فيه» وهو قول أن هريرة وجاعة بل حكاه الببخارى 
فى ”الفراءة حلف الإمام“ عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة حلف الإمام . 
قال : واختاره ابن حزية والصغى وغيره) من محدلى الشافعية › وقراه الشيخ 
نى الدين السبكى من المتاخرين والله أل اه . .وقال النووى فى ” الجموع “ :و 
فہه وجه ضعيت مزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك » حكاه صاحب ” التعرة “ 
عن إمام الأئمة محمد بن اتحاق بن خزية . . . . . وحكاه الرافخى عله وعن 
أ بكر الصيغى . . . . قال صاحب ”التتمة “ : هذا ليس بصحيح لأن 
أهل الأعصا ر اتفقوا على الاد راك په فخلاف من پعدهم لا یعتد به اھ . وقال 
الحافظ : ما لسب إلى ابن لحز بمة لم أجده فى ” صصيحه “» وقال فى ”التلخيص “ 
(صس-۱۲۷): قات !۲ و راوہت ”یح ابن خز عة“ فوچدته حرج ٥ن‏ ق هرر ة: ۰ 
«مني أدرك ركعة من الصلاة فقد أد رکها قبل أن بةع الإمام صاپه » وتر چم له 


)١(‏ بيه : وقع فى ” العرف الشذى“ و” فتح البارى“ الضبعى بالضاد 
المعجمة والعين المهملة وهو تصحيف › والصحرح بكسر الصاد المهملة وإسكان 
الياء الموحدة والغين المعجمة كا ضمطة اللووى فى ” المجموع “ . وقال التاج 
السبکی فی ” الظبقات“ ( ۲ ۱۹۸ ) : کان يريع الصيغ بلفسه أو يعمله پلفسه 
اخ . وهو تمك ,ن عد الله ہو بکر اأصبغى توق سلة ٠٤٤‏ هھ وأحمد بن 
احاق الضغى بالضاد المحجمة والعين الحملة رجل آخر . 


۳4۸ معارف الستن ج 
من صل لله ربعن یوما ف جاعة يدرك 'التكيير ة الأرلى کتب له براءتان 


براءة من النار وبراءة من النفاق » . قال أبوعيسى : قد روى هذا الحديث 


ذكر الوقت الذى يكون فيه ال٣اموم‏ مدركا للركدة إذا ركع إمامه قبل » وهذا 
مغار )ا نقلوه عنه آھ . قال الشيخ رجه الله : کان هو ماسوباً إلى تامیذه فاختاط 
على اوعض وعزاه إلى ابن خزبمة . قال الراقم : وما يؤيد ذلاك أن التاج 
السیکی ذ کر مسائاه اتی تفرد بها فذ كر أن رفع اأيدين ركن من أركان الصلاة. 
وذكر أن الماعة شرط فى عة الصلاةء وأن ٠ن‏ صلى خلف الصف وحده بعيدء 
ولم يذ كر ذلك می مسائله آنظر” الطبقات“ ( ۲ س ٠١١‏ ) فالحافظ حكاه عله 
فى ” الفتح“ مشياً على ما قاله الةوم » ور دد فيه فى ” التالخيص “ واه أعل . 
وکان الشوکانی ڀول په م رجحم عنه ی ” فتاو اه ” 


وله : می صلى له أرہعين وما » اشتهر بين العوام : أن من صلى 
أر ەين بوماً بالماعة تعود الصلاة » ولعلهم أعذوا ءن هذا الحديث وهو 
غ ف كا بقول الحافظ فى ” التلخيص “ ( ص ۱۲١‏ ) ما ماخصه رواه 
لامر ٬ذى‏ من حديش أنس » وضصعفه والبزار واستغر به » ورواه آلس فن مر 
عند ابن ماجه أشار إلبه لتر مذی وهر ضعيف باماعیل بن عیاش رواه عن 
مدنی » وله طرق أخری ضصءيفة عند الدارقطنى فى ” العلل “ وابن الجوزى 
كذلك فى ” العلل“ م ذكر الحافظ عدة أحاديث فى فضل التحربمة كاها ضعيفة . 
قال الراقم : الترمذى لم يصرح بااضعف نى الطريق الأولى غير أنه صرح 
تفرد ملم بن فتبية عن طعمة بن عمرو برفعه » وسلم هذا صدرق › وطعمة 
وثقه ابن معین » وف ” التقریب“ : أنه صدوق فكان من حةه أن يكون 
حستا غر بء ٤‏ إن تعدد طرق بزيده قوة ٤‏ إن الاب باب e‏ ت په 


الأخحذ من غیز ریب والته أعل ۰ 


بأب ذعاء افتتاح الصلاة 4۹ 


عن أنس موقو ولا أعل أحداً رفعه إلا ما روى ملم بن فتيبة دنن طعمة ن 
عرو » وما پروی هذا عن حبیب بن آى حبيب البجلى عن أنس بن مالك 
قوله حداثنا بذاك هناد نا وکیع عن خالد بن طهان عن حبیب بن ی حبیب 
البجلى عن أنس قوله ولم برفءه . وروی اماعپل بن ٥ياش‏ هذا الحديث دن 
عارة بن غزبة عن أنس بن مالاك من عمر بن الاطاب عن النى مايا حو هذاء 
وهذا حدبف غير محفوظ وهو جديث مرل عارة بن غزية لم يدرك أنس 
ابن مالاك . 


( باب ما بقول ند انتتاح الصلاة ) 


قول : عن أنس موقوفاً » قال الشيخ الموقوف فى مثله فى حكر المر فوع 
فإله لإ مدحل للعقل نى ذكر البراءتين . كا قاله القارى فى ”المرقاة“ وهو 
مسألة متفق ايها نةرر حكها فى عاه مى كتب أصول الفقه والحدبث . 
باب ما بقول عند افتتاح الصلاة : 

قال أوحنيفة والشافعى وأحد باستحاب دعاء الامتفتاح قبل الفاحة › 
وقال ماللك پعدمه › قال فی ” شرح الهذتة ( ۴۳ — 1( : li‏ الاس تفتاح 
فقال ٻاستحپابه جمهور الملاء من الصحابة والتاپعين فن بعدهم › ولا يعرف 
می حالف فيه إلا مالك رحه الله فقال : ل بأتى دعاء الامتفتاح ولا بش 
بين القراءة وااتكبير أصلا بل بقول : أله أكبر » الحمد لله رب المالين الخ. 
م اخحتلف الثلاثة فى الاحتبار وقد بتك صيغ كثيرة للدعاء من الثناء ودعاه 
التو چيه وغير ذلك › منها حديث على علد ” مسل “ : ٠‏ وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والأرض . . . . إلى قوله أمتغفرك وأتوب إليك » . منها 
حدیث أ هريرة عند الشيخين : ١‏ ألاهم باءدہینی وبين حطایای » الح وماها 
حدبث عائشة مرفوءا عند ,نی داؤد والترمذى وغيرها ١‏ سبحاللك الهم ر 


حرا محمد بن مو سی الصر ینا جعفر بن سامان الضبعى عن على بن على _ 
بحمدك » ال٠‏ وموقوفاً على الفاروق كا ذكره الثيخ » وذكره النرمذى فيه 
من الزيادة وهى عند ی داؤد والنسائی ضا › ومنھا حدیث چابر علد البهتی 
مر فوعا وفيه جمع بين سبحااك اللهم والتوجيه . وانظر لبعض ااتفضيل ” شرح 
المهذب“ وما ذكره الجزرى فى ” الحصن الحصين“ والزيلمى فى ” التخرع * 
( ۱ ۳۱۸ ) وما بعدها » وبجوز كاها عندهم وإنما لحلاف فى الأ فضاية › 
فاختار الشافعى ما فى ” الصحيحين“ مني حديث أنى هرررة : « أللهم باعدبينى 
وبين خحطایای کا اعد بين المشرق والغرب » ال ولكن الذى ذكره الاووى 
والبدر العينى والموفق بن قدامة وغيرهم امتحباب ما فى حديث على عبد مسل 
من الدعاء الطویل الذی آشرت إایه . انظر ” شرح الھذب ( )٣٠٤١ ٣۳‏ 
و” العمدة “ ( ۳ ۳١‏ ) و”المغى“ ( )٠۲١١ ١‏ . والحتار أبوحنيفة و 
أمد ما رواہ مسل فی ” عصیحه “ فى ( پاب حجة من قال لإ يهر باليسملة ) 
(۱۷١ - ١(‏ موقوفا على عر : « سبحانك اللهم وبحمدك » ال¿ روى 
آیضا من حدبث مر ٠ر‏ فوع علد الدارقطنى م قال ٠‏ واحفوظ عن عمز من 
قوله وروی مرفوءاً عن أنس وعائشة وأ صعید اللحدری وچابر واين تمر 
وعپد الله ہن مسعود نی آکیرھا کلام ألظر ” لصب الرار “ ( )۴۲٣ ١‏ 
وما بعدها و” فتح القدير“ ( ١‏ س ۲٠۲‏ ) , قال الشيخ : ولنا مرفوع أيضاً 
خر چه الطبر انی فى ( كتا الدعاء ) حكاه الزيلعى ومنده صصيح . قال الراقم : 
ولعل الشیخ ,رید ما أخحرچه الزیلمی عن أنسن رواه باساد الدارقطنی › و 
قال الدارقطنى : اسناده كلهم ثقات » وأخحرجه عن الطبراق فى كتابه ” المفرد 
ى الدعاء “ من طريق عائذ بن شرح عن أنس » ومن طريق حيد الطاوبل عله 
وأراه أمثل طرقه . وفى * زوائد الميشمى “ ( ۲ ٠١۷‏ ) وعن .ألنن عن 
لنی یا : دنه کان إذا كبر رفع بدیه حتی پعاذی أذنپه بقول : سپحاناك الهم 


بك دعاء افتتاح الصلاة ومسألة الثناء ۳۵۱ ` 


الر فاعی عر آنی المتوکل هن آی سعید اللندری قال : و کان رسول الله صل 
ومحمدك وتبارك اسمك وتعالى چدك ولا إله غيرك ». رواه الطبرانى فى 
” الأو مط “ و رچاله موئةون اھ . ونی ” المغنی“ ( ۱ ٠۲۲‏ ) رواه نس 
واسناد حدیثه كام ثقات رواه الدارقطانى وعل ‏ السلف فكان عر رضى 
الله عنه يستفتخ ه بين يدی عاب رسول الله ا .. فروی الأسرد آنه صلل 
حالف عر فسمعه كبر فقال سبحاناث اللهم . ...فلك أختاره أحمدآھ . 
وبالجملة فاسناد الدارقطنى والطبرانى يصلح أن يقال له ا وسأذکر. ما 
بتعلتق عدب أى سعيد اللحد رى قريب وبالله التوفيق . وأر عر أخرجه فى 
” کتاب الآثار “ ( ص ٠١‏ ) ( باب افتتاح الصلاة ) وفيه قصة سال 
أهل البصرة عن عر » قال محمد : أخبرذا أبوحنرفة عن حاد عن [براهم ١‏ أن 
أزاساً مني هل الإصرة أتوا عند عر بن الطاب رضى الله عنه لم يأتوه إلا ليسألوه 
عن الصلاة قال : فقام عر بن الحطاب رى الله ءنه فافتتح الصلاة 
م خلفه ثم جهر فقال ! سبحانلك اللهم وبجحمدك وتبارك اماك وتعالى جدك 
إله غيرك ثم قال : وبهذا نأحذ فى افتتاح الصلاة ولكنا لا نرى أن 
بذلاك الإمام ولا مل خلفه وإعا جهر بذلاك عر رضى الله نه ليعلمهم 
سألوه عنه » آه وكلا ألحرجه الامام أو يوسف دن ی حليفة بهذا الامناد ٤‏ 
“ الأثار“ ( ص١۲‏ ) وفيه : أن رهطا من أهل البصرة دخاوا على تمر رغى 
الله عه اخ 
بيه : وقع فى ” العرف الشذى“ هبا؛ وفيه مؤال أهل كوفة عر فعامهم 
بالفعل ال والصحيح ” أھل البصرۃ “ ہدل أھل الکو فة کیا فى ”كناب الآثار“ 
وأما الم فوع الذى أخرجه الزيلعى من كتاب الدعاء لاطبراى فوقع فى سنده 
زحمويه باأزاء المعجمة وهو خطأً مني الناسخ والصخيح بالمهملة › اللنطا کان فى 
الاسخة الطبو ءة بالمند والتى طعت بنفةة الماص العامي ففبها › بالمهملة وقد 


oY‏ معا رف لسن ج ل 


إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر 


بهت ٤ل‏ أن اأز بلعى خر جه ٥ن‏ کتاب الدعاء پسندرین و رجو ية وقع ی الان فهو 
الذى آراده الشيخ وهو آمل الاستادين »> ولذا قال الثيخ * پس ذد دح “ 


قثي : عت أذكاره ياي فى ستة مواضع : عقب النحررمة » وأ الركوع » 
والاعتدال منه » وف ٠‏ ااسجرد > وبين السجدتين » وقول السلام كذا فى 
” الواهب“ وكان يدعو أيضاً فى القنرت وإذا مر بابة رحة أو آية عذاب و 
الأحاديث فى ذلك كايا فى الصحاح» ولاحاجة إلى تخريجها فإنها كلها مذ كور 
فى مظانها ليست بعيدة التناول ويكنى 4ا مراجعة ” الحصن الحصين“ أيضا . 


بيك آ خر : فال الشيخ : ذكر ابن أمير الحاج فى ” الحلية “ : أنه 
بجرز قرأة الأذ كار الأثو رة فى الأحاديث في الصلاة النافلة »> وكذا جوز فى 
الفر اض إذا لم يشل على القوم » وأما عامة علائنا فلم يذكروا هذه المسألة فى 
تآليفهم فر مما بتوهم أنهم تركو الأذ كار بتاتاً » وليس الأمرهكذا فإن تصر هم 
بالجواز فى النوافل يدل أن ملش عدم قرأنها فى الفرائض هو عافة الثقل على 
القوم . قال ااراقم : ”الحاية“ غبر مطبوءة لم أظفر بها واستةريت هذا النقل 
بواسطة ما عندى من الكت بالطو عة ااتى ألفت بعدها فلم أفز بعد» واانقل هذا مهم 
وعامة الحنفية بحملون هذه الأذ كار والأدعية المأثورة على النوافل» وقد چاء فى 
دعاء التوجيه عند الاسائى و ای عوانة : و كان إذا قام بصلى تطوعا قال : الله 
أکبر وجهت وجهى » اح ويقولون بالتوسع فى باب التطوع › وبالتحجر فى 
باب الفر اثض » نعم صرحوا بعدم الفساد نى الفرائض بقرانها كا حكاه 
الطحظاوى من ” الحاى “ فى شرح ” المراقق “ فلو ثيك أن ملشأً نهيهم عن 
قراءتها هر تاها على الةوم ثبت أن قراءتها أفضل نى الفرائض أيضاً للم:فرد 
بل للمةعدى فا إذا عك وال أعلٍ . ثم رأبته فى ” رد الجتار“ وفى مذكرة 


للشيخ رحه‌الله أحال على ”إمام الكلام“ رص س )١۷١‏ و”السعاية“ كلاه) للشيخ 
اللکلوی» وعلى” رد الیتار“ فقال آی” رد العتار“ ( ۱ - ٤۷۲‏ ) من قوله : 
ولیس بينها س أى بين السجدتين ‏ ذكر مسلون » اقلا عن ”الحلية“ : و 
قال على أنه إن ثبت ى المكتوبة فليكن فى حالة الإنفراد أو المهاعة وال ومون 
حصورون لإ بتثقاون بذلك كا نص عايه الشافعية ولا ضرر فى التزامه وإن م 
يصرح به مشانخنا ؛ فإن القواعد الشرعية لاننبو عنه > كيف والصلاة والتسببح 
والتكيير والقراءة كا ثرت فى السنة ١ه‏ . وقال ابن عابدين قبله : قال أو يوسف 
سأاك الإمام أيةول الرجل إذا رفع رأسه من ااركوع والسجود : اللهم الفرلى ؟ 
قال : بقول : ربنا لك اللحمد وسكت ولقد أحسن فى الجواب إذ لم ينه عني 
الإستغفار ”نهر“ وغيره . أقول : بل فيه إشارة إلى أنه غيرمكروه إذ لو كان 
مكر وها لنهى عله كنا ينهى عن القراءة ى اأركوع والسجود » وعدم كوه 
مسلون لا بنافى الجواز كاانسمية بين الفانحة والسورة بل يلغى أن يندب الدعاء 
بامغفر ة بين ااسجدتين خروجا ءن خلاف الإمام أحد لاطال.ه الصلاة تركه 
عامدا ولم أرمن صرح بذلك عندنا ولكن صرحوا باستحباب مراعاة ألحلاف 
و الله أل . انتهى ومثله فى ”«نحة اللحالتق“ له . فال الراقم : فرق بين السكوت 
اجرد وبين السكوت عنه مم وود الال وال جواب نى البين فقول ابن عاہدين 
جل نظر من جهة القواعد › والظاھر من هذا السکوت ہو النی حیث اکتنی فى 
الجواب بقوله ‏ بقول : ربنا ولك الحمد . والله أعلم . 

بيه 1 حدیث على فى دعاء التوجيه قدمنا أنه وقع فى رواية النسائى وأ 
عوالة تقييده بالتطوع » ورواه مسلم أبف] فى التهجد فى ( باب صلاة اللى لا 
ودعاثه الیل ) وهذا یدل على تقییده عنده يض بالتطوع › بل صرح ال حافظ ی 
” باوغ المرام “ بعد رجه : وفى روابة له س أى مسل أن ذلك فى صلاة 

) ٤٥ مس‎ ( 


اليل ولم لوده ی فسخ ”مسل“ عندنا» واطمافظ متثبت فيحتمل أن يكون ف نسخة 
عنده ولايبعد فقد وقع ذلك عند اللساى ومسل » وهذا دليل التخصيص بالتطوع 
مندنا »› ولكن وقم ف روابة الشافعى ف ”الگ“ وأخمد ق ”مسنده“ والبرمذى 


فى ” الدعوات “ فى رواية وأنى داؤد فى رواية وان حبان فى ” صضيحه “ و 
الدار قطنی فى ” سلله “ تيده بالمكتوبة » فلةظ الترمذى : أنه کان إذا قام 
إلى الصلاة المكنوبة . ولفظ الدارقطنى : كان إذا ابتدأً الصلاة المكتوبة . و 
مسك به من ذهب إلى تعہم استحبابه فى الصاوات كلها . وأجيب ٠ن‏ هذه 
الزيادة بوجوه : الأول : أن هذه ااريادة غير محفوظة » قال ابن صاعد : 
لا أعلم يقول فى هذا الحديث ف المكتوبة إلا موسى بن عقية حكاه فى ”كاز 
الال “  ٤(‏ ۲۱۱ ) وقال صاحب ”المدی“ ( ١‏ ۷۲) بعد ذكر 
حديث على هذا : ولكن الحفوظ أن هذا الاستفتاج إنما كان بقوله فى قيام ‏ 
الليل اه . والثانى : أن هذا كان فى أول الأمر » حكاه البدر العينى . وقال 
ابن قدامة : العمل بة مثر وك فإنا لا نعم أحداً استفتح ہالحدیث کله ونما کانوا 
پستفتحون پأوله اھ . حكاه البدر العبنى فى ” العمدة“ ( ۴١۳‏ ) وهى 
فى ” المغنى “ . والتالث: أن الحديث المشتمل دلى هذه الزيادة بظهر أله مركب 
مى حديثين وذلك ظاهر جداً فی سياق النرمذی فی الدع‌وات ففیه : أنه کان 
إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو «نكبيه ويصنع ذلك إذا قضى قراءته 
وأراد أن ركع ويصنعه إذا رفع رأسه ٣ن‏ ا رکوع ٤ eae‏ ذکر په 
ويقول حين يفنتح الصلاة بعد النكبير وجهته ال ووقع مفرقا فى طرق . وف 
* الزوائد “ ( ۲ ۱١۷‏ ) ۲ وعن أن رافع قال: دفع إلى كتاب فيه استفتاح 
رسول الله َي کان إذا كبرقال : إنى وجهث الح وراجع ” الدارقطنى “ ر( ص 
۱١۷‏ ) وهلا الثالث وما بعده اشيخنا فى مذ كرتة › وقد أشار أبضا فيها 
إلى ما ذكرته وأوضحته . 


م يقول ۲ سپحانك الهم وبحمدك واآبارك اسواف و لعالى جدك 


وبخطر ٻالپال أيغاً أن الثابك فى رواية أنى هر بر ة فى ” الصحبحين“ هر 

السكو ت هنية ولايجتمل ذلك الدعاء الطويلء م ا تصرح أللهم اعد الح دون 
ما ورد فى حديث على الطويل فلعل هذا الدعاء لم بكني فى المكتربة فى صلاة . 
الجماعة وإلا أجاب به ا والله اع . ويقول الإمام انووى فى ”كشت 
الغمة “ ( ١‏ س ۷۸ ) وتارة يقول : سرحانلك اللهم الح » وكان أكثر مداومته 
ی على هذا حتی کان أبوہکر وعر رضی الله نها بجهران په بمحضر خع 
من الصحابة ليتعامه الناس اه . وإنما أطات الكلام فيه ردا على زعمه صاحب 
” فة الأحوذى“ القوة فى جانب آخر لكى يظهر لعديل الكفتين وباله التوفيق. 
قول : سرخانلك اللهم وبمحمدك » قال الشيخ؛ قال أكثر العلاء : وبحمدك 
حال والواو زاثدة (والياء للملاہسة ) وعلدى اخحتصار من الجملتين أآى 
سبح سبحانلك وحمدنك حداً فلا يازم القول ,زبادة الواو . قال الراقم : 
والذى اختا ره الشرخ هو الذى اختاره صاحب ” البحر“ فقال : وحمدك أى 
نمدك بعمدك فهو فى المعنى عطف الجملة على الجماة فحذفت الثانية كالأولى 
وأئى حرف العطف داعلا على متعلقها مراداً الدلالة على الحالية من الفاعل 
فهو فى موضع نصب على الحال ١ء‏ فكأنه إنما أبتى ليشعر أله قد كان هنا محل 
طوی ذکرھها اجار آھ . وهو رجه الله کأنه أ راد أن مم بين كونه حلة 
«حطوفة وبين كونه حالا“ وهو أطيفت جداً » ثم ذكر: والحاصل أنه نى بقوله 
سبحاناك صفات النقص وأثبت بقوله محمدك صفات الكال لأن الحمد اظهار 
الصفات الكالية > ومن هنا بظهر وچه تقديم النسبيخ على التحميد اه . قال 
الرافم : فيكون حاصل العنى : ننزهلك يا الله أى لعتقد لراهتاف عن كل 
صفة لا تليق ك › وحال کوننا نای علياك بكل ما يليق بعظمتك فتكون هذه 
اجملة فى معرض التعايل للأولى . وبال جملة المحختار أن الواو إما للعطف وإما 


٠ ۳٦‏ مرف الس چ 


ولا إله غيرك ثم يقول : الله أكبر كبيرآ م بقول : أعوذ باه السميع العام . 
من الشرطان الرجم مل همزه ولفخه ونفاله .٠‏ وف الباب عن على 


وعد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن معطم وابن مر . قال أو 
عوسی : وحدیث آی سعید أشهر حديث فى هذا الباب» وقد أحذ قوم من أهل 
لال » وما ذکره اللاطای عن ”ازجاح“ ٠ن‏ تفسيره بقوله.: ” سبحانك 
اللهم وبحمدك سبحت » فيحتهل کلا الاحیالہن کا يةوله الطبى » وراجع 
” التفسير اابيضاوى“ من قوله : (ونسيح بعمدك ونقدس لك) › وراجع شرح 
سار الكلات من ” البحر الرائق “ . و” سبحان “ مصدر سبح جردا > قال 
صاعحب ”القاموس “ ١‏ وسبح كلع سبحانا وسبح اسحا قال سپحان الله 
اه . قال الراقم : واستدل الشيخ رجه الله قول الشاعر : 
قبح الله وجوه تغاب كلا سبح المحجیج وکبروا إهلالاً 

سمعته عله فى درس ” شرح السلم “ لحر العلوم اللكنوى . وکذا ذ کر صاحب 
” البحر “ أن سپحان مصدر کغفران اھ . وذكره صاحب ” القاموس “ و 
استشهد بالبيك اذ كور . لا من سبح اأزيد كا قال عض النطقيين ٠ن‏ أنه 
اسم مصدر أو هل مصدر من التفصيل انظر ” شرح القاضى على السلم “ ع 
منهواته وتعليقاته . وكل ذلك بدل مى عدم عنابتهم باللغة وعدم مهارتهم فيها . 

قول : من همزه » بدل اشتال ن الشیطان آی وسواسه ونفخه أی کبره 
ولفثه أى حره أو شعره .قال الراقم : ثم إله قد چاء فى غير رواية أ فی سعيد 
تفسير هذه الثلاثة نفثه : الشعر . ونةخه: الكبر . وهمزه : المؤتة أى الجنون 
قاله فی ” شرح الهذب“ ( ۳ ۴۲١‏ ) . قال الراقم : وهى عند آیی داژد 
وابن ماجه من حدیث جببر بن مطعم وفيه قال مرو وهو ابن مرة راوی 


الحديث عن عاصم عن ابن جير عن أہیه س : همزه اأؤنة ال . فالظاهر آنه 


بقية دعاء الافتتاح وفئدة فى الشعر o۷‏ 


الم بهذا الحدیش» وأما أكير أهل العلم فقااوا : إنما بر وى عن انى ل أنه 
كان بقول : « سرحاناك اللهم وبحمدك وتبارك اماف وتعالى چدك ولا إله 
غيرك ‏ » وهکذا رزوی ٣ن‏ عمر بن اللاطاب وعد الله بن مسعود . والعمل على 
هذا عند أكير أهل الل »ن التابعین وغیرهم . وقد تکل ی اسناد حدیث 
انی سعید کان بجی بن سعید یکلم فی على بن على وقال أحمد : لا بصح هلا 
الحديث . 


۰ مدرج من الراوى » ولذا قال الحافظ التوربشتى الحانى شارح ” الصابيح“ و 
الطببى الشافعى شارح ” المشكاة “ : او صح أن التفسير من المنن فلا عيد 
عنه وإلا فالأشبه تفسير النفث بااسحر اقوله تعالى : ( ومن شر النفاثات فى 
العقد ) وتفسير الممز بالوسوسة لةوله تعالى: ( وقل رب أعوذيلك من همزات 
الشياطين وأءوذہك رب أن محعضرون ) انتهى ملخصا من عدة مصادر . 


اید : إن حسن اأشعر' وأہحه بحسن ٠ض‏ مونه فحسله حسن و قبیحه قبیح 
غير أنه لما كانىك الأشمار أكثرها قبيح لذا ذمته ااشريعة › وللتاج السبكى فى 
”طبقاته“ بث نفيمس حاو لافوائد فى الشحر ومدحه ومجوه» من شاء فايراجع 
” الطبقات الکبری“ ( ۱ ٠١١‏ ) وما بعده) . وأما الكلام من حيث الفقه 
فانظر اه ” رد الحتار“ فى أوائله قبل رصم الى ٤۳ -١(‏ ) وقبيل الور 
واآذوافل ١(‏ س ٦۱۷‏ و1۱۸ ) وثبت ااشعر عن الآمام الشافعى رحه الله . قد 
آفر د ااسہکی ی ”طہقانہ“ باب 1 روی ٢نی‏ شعرہ فراجع (۱ س ٠٣١١‏ إلى ۱۹۳) 
:وق شغعره آل 
وأنزانى طول النوى دار غربة بجاورنى مني ليس مثلى ليشا كله 
أحامقه حى بقال ية ولو كان ذا مقل لكا أعاقله 
ونسب الشيخ عبد القادر القرشى ببتين إلى ی حنيفة لى ” الجراهر المضيفة “ 


۳6۸ ۰ معارف السان ج -۲ 


دا الحسق بن عرفة وبحى بن ت قالا نا أبومعاوبة عن جارلة بن 
آی الر چال ٠ن‏ عرة عن عائشة قالت ٠‏ « كان الى ماس إذا افتتح الصلاة قال : 


۱٠١١ ۲ (‏ ) فى ترحة محمد بن عر الديدوردى قال : زأنشد من أن حنيفة 
أنه أنشد عن قوله : 
مق طلب العام للمعاد فاز بفضل من الرشاد 
ی الاسر ہن کان قد عراہ انيل فضل من الماد 
وکذا ذکرھا اللدوارزمی فی ” چاءم المسانید “ ( ۲ ۳۷۹ ) وصدر اابيت 
الثانی عنده هذا : [ ونال عسناه من أناه ] . 
وکذلك نسب شعر إلى الپہخاری ذکر السبکی فی ” طبقاته ‏ ( ۲ ۱۷ 
و۱۸ ) ما روی هن شعره » ومن شعره حین پلغه خبر وفاة الدارمی صاحب 
” المسند“ : 
إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسلك لا أبالك أفجع 
قال الشيخ : وأما مالك وأحد فلم أقت ها على شعر . قال الراقم 1 وذكر 
السفارينى عن ابن عد البر بسنده من أحمد هذه الأبيات : 


دين النى عمد آثار نعم المطية لى أخبار 
- لانعد ٥ن‏ ءل الحديث وآهله فالرآى ليل والحديث نهار 
ولر عا جهلالفتى طرق المدى والشمس طالعة ها أنوار 


وقد ثبت أنه ا “مع ماثة بيك من قصيدة أمية بن أنى الصلت كا أحرج مسل 
فی ” مصیحه “ ( ۲ ۲۳۹ ) عن مرو بن الشريد ١ن‏ أبيه قال : ١‏ ردضك 
رسولالله مناي بوما فقال هل معاك من شعر أمية ابن أن الصلت شب ؟ قلت : 
نعم قال: هيه فأنشدته پيتاً فقال : هيه م الشده پیا فقال : هبه حتى أنشدته مالة 
ٻہٽ) . وی روابة أعری له فلقد کاد بسلم ى شعر ۰ . قال النووى : ومةصود 


بمحث تفوية اسناد حديف أف سعيد ى الافتتاح ۳0۹ 


سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك إسماف وتعالى جدك ولا إله غيرك ». قال أبو 
عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه › وحارثة قد لكلل فيه من 
المحديث أن انی ا استحسن شعر أمية واستر اد انشاده لما فيه من الاقرار 
بالوحدانية والمعث ففيه جواز انشاد الشعر الذى لافنحش فيه وسماعه . وسواء 
شعر الجاهلية وغير هم وإن المذموم من الشعر الذى ل فحش فيه إنما الاكثار 
منه وکونه غالبا على الإنسان فما یسیر ه فلا بأس پانشاده وسماعه وحفظه انتهی. 
۰ قول : وقد نکل فی إسناد حدبث أن سعید . قال الشيخ : كن سين 
حديثه هذا فإن ” النسائى“ ر ٠٤۴۳ ١‏ ) أخرجه . قال الراقم : ,ريد الشيخ ‏ 
رحه الله آن شرط النسائی فى ” مجتياه “ أشد من شرط سائر أعصعاب السان بل 
اللرم فی کتاٻه هذا رج ما هو صحيح عنده فهو إذن ضیح على شرطه ولایرل 
عن امسن عند غيره مثل هذا فأقل أحواله أن بكون حسناً. قال ااراقم : 
وعلى بن نجاد بن رفاعة ولقه وابن معين وأبوزرعة وكنى بهم . قال ابن 
النمام: وقال حرب عن أحمد: م یکن په بأس» وف رواية دن ٠‏ أحد ٠‏ د 
وقال أبوحاتم : لیس بحدیثه بأ »و قال النسای : لا بأس به . وقال أبوبكر البزار : 
بصری ایس به باس کا فى ” النهذيب“» وقال المنذرى: وثقه غير واحد وکر 
فيه غیر واحد کا فی ” حرج الزيلعى“ . وبال حملة مثل هذا لاينزل عن الحسن 
و پالاخ ص إذا کان له شاهد من حدیث آنس پاسناد جید عند الدارقطنی و 
الطبر اف ومن حديث عائشة أخر جه الحا پاسناد ایی داؤد والترمذی کلییا › ' 
وفال › يح الآسناد » ولم رجاه › قال : ولا أحفظ فيه أصح من هذا » 
وصح عن عر الافتتاح به بعده عايه السلام مع الجهر به لقصد تعام الناس 
لیقتدوا په فکان دالا ٥لی‏ أنه الذى كان عايه ياي آخر الأمر . فهذه الثواهد 
والقراتن اؤيد عة الحديث من رواية أن سعيد بحيث يطمن به القلب ولذا 
يقول المحافظ فضل الله التوريشى الحانى : حديث الاستفتاح ”بسبحانك الهم“ 


f 


۴۹۰ معا رف السن چ 


قبل حفظه › واا الرجال امه محمد بن عبد الرحن . 
حدیث حسن مشهور »› وآخل به الحلفاء ور رضی الله عنه » وقد أآځحل په 
عد الله بن مسعود وغيره من فقهاء اأصحابة وكير من علاء التابعين » واختاره 
أبوحنيفة » وقد ذهب إليه الأجلة ٠ن‏ علاء العديث كسفيان الثورى وأحد بن 
حنبل وإحاق بن راهویه . وأما ما ذکرہ الترمذی فھو کلام ی اسناد الحدیث 
الذى ذكره ول يقل أن إسناده مدخول من ساثر ألوجوه » وهذا الحديث رواه 
الأعلام من أنمة الليديث وأخذرا به »> ورواه أبوداؤد فی ” جامعه “ پاسناده 
وهو سناد حسن رجاله مر ضبون انتهی کلامه حکاه الطیی كا فى حاشية ”الترمذى 
المطبوع بالمند. قال الراقم : فع هذه القوة من تعاضد الأسانيد وتعامل اللحلفاء 
و فقهاء الصحابة واحتجاج الفةهاء الحدثين أصبح اه مزية على سار ما صح عله 
طا حيث اجتمعت فيه جهات ل تجامع فى غيره . م إن الشافعية صرحوا بجواز 
کل ما صح وثبت وصرحوا بأدا السنة بكل ذلك والآحرون بدهون أداء السنة 
”رسبحانك الهم“ حاصة » وما عدا ذلك بخصرله بالدوافل › قال البدر العيى 
نى ” العمدة “ ( ۴ ۴۷ ) : وقال البغوى: وبأى دعاء من الأدعية الواردة 
فى هذا الباب استفتح حصل منة الإفنتاحج . وەندنا لا يستفاح إلا ” بسبحانك 
اللهم “ إلى آخره اه . قلت: وقد تقدم أن الاووى مال إايه فى ”كشف الغمة “ 
واعرف أن الشیخین یلان ٻه وبجهران به عحضر من الصحابة . فطى هلا 
لا شك أن الأجوط ما اختاره الحنةية والنابلة والله أعلم بالصواب . 

فا یںۃ اطيفة : ى مذ كرة لاشيخ رجه الله : واقةصر الشافعية ءلى الترجيه 
لا نى ”الأنعام“ بعد قول ابراهم ر هذا آکہر ) : واکتى النةية باسح أا 
ى الطور : ( وسبح بحمد ربك حين تقوم ) والدى بظهر أنه عام فى كفارة 
مجلس كما عند الاحاس عن ابن مسعود » والتسييج هنا كا فيه و” الدرالمناور“ 
و راجعه من ” بواس “ ( ودعواهم فيها سبحانك اللهم وحبتهم فيها سلام و 


باپ رك الجهر بالإسملة وبيان می صنف فيها . ۳٦۱‏ 


دا أخد بن « نیع ا اسماعيل بن ا ررر ھن اس بن با 


آغر دعو اهم أن الحمد لله رب العا لين ) . تھی وهلا ذه إن کن أهله و 
من م بذق لم يدر . 
: ہاب ما چاء فى رك الجهر ببسم الله الرحهن الرحم :- 


مسألة ابملة مسألة عظيمة أصبحث من معضصلات المسائل الفقهية » فمل 

تصح الصلاة بدرنها أولا نصح ؟ ؟ والصلاة هى أعظ ۾ ارکان الام بعد الارحيد 
وعنى بها العلاء قدعاً وحديثا سلف وخاها » u‏ بالتآارف فاجتمع فها 
مصنفات مفردة كثيرة منها لابن خزإعة وابن حبان والدارقطنى واليهقى وابن 
عبد البر وآخر بن کا ذکره ابن عد المادی وعکاه اازبلمى . فال الراقم : و 
منها حافظ ابن طاهر الممدسى اختار فيها ما اختاره أبوحنيفة وأحد بعد ما 
جرى عله على ما ذهب إليه الشافءية لتأره ببيئته وما حوله وقرآت کتابه 
بالةاهرة سنه ۳۵۷ ھ وهو عندىی عطرط هوجو د » وقد جم أبو#مد 
عرد الرحن المقدسى ف كتابه المشهور لى ذلان مجلداً کبيراً ۰ وحوی فيه معظات 
اللصنفات كا بقوله اانووی فى ” شرح المهذب“» وه نها محمد بن نصر المروزى 
. ولانى عبد الله الما ولان بکر اللیایب کا آشار إایه النووی › واغیر هؤلاء 
آعاٹث #سهبة فى 7آ يفهم » والتصانيف المذكورة غير مطهومة ما عدا تاليف ان 
عبد البر حيث طبع بالقاهرة وسأه ” الإنصاف فما بين العلاء من الاحتلاف“. 
وأوفاهم با عرراً من الشافعية الاووى فى ” شرح الهذب“ › ومن الحنابلة 
ان عبد 'هادى » ومن الحفية الزبلعى الحافظ ثم البد رالعبنى ؛ والزيامى أبعدهم 
و 4٦‏ ( 


aT‏ معارف السان ج-۲ 


شاو ی البحث . م هنا مسألتان مسألة كون البسملة آية من ” القرآن “ أو غير 
آية ¢ وهی أشد موف وتەقيدا ومسألة اهر بها وهی أهون وأمر ما أغحت 
وأيسز وكل منه)] تلفت فيه ٠ن‏ لدن الصحابة إلى يومنا هذا . 
أما الأولى : فقال أبرحنيفة وأصصابه هى آية مستقلة من الةرآن بين كل 
ورتين غير الأنفال وبراءة ولسسك من السور كا حققه الإصاص فى ” أحكام 
الق رآن “ والزیلعی فى ” نصب الرأية “ » وهذا مذهب داد وأعضاہه و رواية 
صن أحمد كا قاله النووى . وقال مالك وأعصابه : إنها ليست آية من القرآن لامن 
الفاعة ولا من غيرها من سور ” القرآن “ كا ذكر ابن عبد اابر فى ” رساليته“ 
( ص ٤‏ ) قال : وروی مثله عن الأوزاءعی وه قال ابن جر الطبرى 
ك ابن قدامة فى ” اغى “ ذلك رواية عن أحمد قال : وهى الماصورة علد 
أعصابه أنظر ” المغنى“ ( ١‏ ١۲م‏ ) . وقال الشافعى : إنهاآة من أول 
عة بلاخحلاف وهو المذهب مندهم قولا“ واحدا »> وكذلك هى آية كاملة 
من أول كل سورة غير ” براءة “ ١ل‏ الصحيح من مذهبه . قاله النووى فى 
” شرح المهذب“ ( ۳ - ۳۴١‏ ) : ووافق أحمد فى رواية واحاق وأبوعبيد. 
ت فی کونها جزء“ من الفاتجة كا قاله النووى والموفق ابن قدامة فكان فيها 
عن أحمد روايات ثلاث توافق المذاهب الللاثة م هذا الاختلاف فى اليسملة 
انى فى أوائل السور ما عدا ” براءة “ » وأما البسملة فى أثناء سورة الأمل 
فلا احتلاف فيه أصلاً وهو قرآن بالاجاع فن جحد ملها حرفا كفر بالاجاع » . 
وأما ما عدا سورة ” النمل “ فأخعثټ لا عل ر من آثبتها ولا من 
لفاها صزح به غير واعد من الأعلام راجع ” شرح الهذب“ ( ٣۴٤‏ وه٣٣‏ 
من الثالث) هذا هو القرل الملخص الحر ر أى المسألة الأولى » وثبت أن الأقوال 
ثلاثة بالاجال وأربعة بالتفصيل › ولپیان أداتها موضع آخر » وبکنی ما ذکرہه 
الاووی فى ” شرح المهذب“ 


يان الذاهب فى قراءة اليسملة جه وسر ٠٠‏ بم 

وأما المسألة الثانية : ففيها أفوال ثلاثة أيضا فقال أو حايفة وأصداه وأحجمد 

ابن حنول واسحاق وأبوعبید وابن الما ر ك والثوری وابن آن‌لیلی والسن بن حى : 
أنه يقرآها فى أول الفانعة ويسن الإخفاء بهاء وهو قول أهل الهر اق والمشرق كا 
قاله ابن عہدالبر و رواه النرهذى وغيره ٠ن‏ اللحلفاء الأ ربعة الراشدين »وهو هذهب 
ابن مسعود وغيرهم من الصحا؛-ة ومن بعدهم من التابعين وذهب إليه جماصة 
قراه الكو فيين مع قوم إنها آية مى ” الفانحة “ . وذلك اتباعاً للآثار المرفوعة 
فى ذلك » وقال مالك وأصصابه : لا تقرأ فى أول الفانحة فى شى ٠ن‏ الصلوات 
المكتوبة سرا ولا جهزاً › وأجاز مالك وأصابه قراءتها فى النافلة فى أول الفاتحة 
وى سار سور القرآن للهتهجدين ولن يقرأ القرآن عرضاً على المقرثين هكذا 
حر ر المذهب الالكى ابن عبد البر المالكى . وقال الشافعى : أله يستحب بها 
الجهر حيث هر بقرءاة الفاعة والسورة › ويدعى الاووى أنه مذهب أكار 
الصحابة والتاعين » ويحكيه انلعطيب دن انلللفاء الأربعة . والأحاديث والآثار 
كثير ة أ المو ضوع واللىصام قائم والأزاع غير منفصم ولكن من أنصف اضطر إلى 
أن پقول إن أحادیث‌الفر تق الأول و إن كانت أفل عدداً غیر آنها أصح أسانيد وأثہك 
متوناً خر چة فى الصحاح الأمهات اانى عليها مدارالإلام و روايات الفريق الثافى 
جملة أو أدون اسناداً عن الأول » وءح هذا فهى ما بمكن هحاها وتأويلها إلى 
أحاديث الفريق الأول . وروايات الفربتق الثالف وإن كانت أكر عددا تلغ 
إلى أربعة عشرة حديا غير أنها أضرعف اسناداً ومتناً وهى وإن فاق أحاديث 
الفريقين الأولين كاً ولكنها دونها إعراحل كيفاً » ونى الشافعية حامل لواثهم 
اللعطیب الپغداذی من قد أچلب ليله ور جله وعد رجا رجاگ ممن حکی عنه 
ما یوافق مذهپه فلذا اضطر خصومه أن بوفیه کیا“ بکبل وضاعاً بصاع حتی 
أن أبعد اللنفية عن العصهية المذهبية واأزههم مجة وأليلهم قولا"“ وأشدهم 
تسام مع اللعصوم باعتراف من مثل المافظ ابن حجر ؛ وهو الشيخ الحافظ 


حمال الدين اأز باعى بعد أن جاب عن أحادرث استدل بها الحمارب وغیره حدیا. 
بكل إفادة وإجادة اضطر إلى أن بقول ما نص كلاءء : وبالجماة فهله الأحاديث 
كلها لوس فيها صرح يح بل فيها عدمي) أو عدم أحدها» وكرف نكون حيحة 
وليت #رجة فى شى من الصحيح ولا اأسائيد ولا السمن المشهورة ؟ ! وف 
روايتها الكذابون وااضمفاء والجاديل الذين لايوجدون ى التوار مح ولاف كتب 
اجرح والنعدیل کە٤مرو‏ بن شمر» وچار اجى > وحصین بن عارق » ور 
ابن حفص المکى » وءبد الله بن عرو بن حسان » وأ الصامت اهروى › و 
عد الکر يم ابن ی الخارق » وابن على الأصفهالى اللقب * جراب‌الكذب“ › 
ومر بن هارون البلخى » وەیسی بن ميمون المانى »> وآخرون أضربنا دن 
ذكرهم . وكين موز أن تعارض بروابة هؤلاء »ا رواه اابخارى ومسل ى 
” صعیحيم] “ من حدیث انس الذى رواه غير واحد من الأنمة الأثبات › و 
منهم قتادة الذى كان أحفظ أهل زمانه وبرويه عنه شعبة الماقب بأءير اأؤهنين 
فى الحديث وتلقاه الأنمة بالةبول ولم بضعفه أحد بحجة إلا مى ركب هواه و 
مله فرط الاعصب على أن علله ورد باخحتلاف ألفاظه مع أنها ليست عتافة › 
بل يصدق بعضها بعضا كا بينا . وعارضه بئثل حديث ابن عر الموضوع 
أو بمثل حديث معاوية الضعيف › وى وصل الأمر إلى مال هذا فجعل 
الصحيح ضعي والضعيف يجا والمعال سالا مى التعليل وااسالم من التعليل 
معلا سقط الكلام ومع هذا ليس بعدل والله يأمر بالعدل » وما على طالب 
العم پأحسني من الانضاف ورك التعصب ويكفينا فى تضعيف أحاديث الجهر 
إءراض أعحاب الموامع الصحيخة والسنن المعروفة واأسانيد المشهورة المعتمد 
علوها ئی حجج العم ومسائل الدين . فالبخارى رجه الله مع شدة تعصبه وفرط 
#امله على مذهب أ فة م يودع دیحه منھا حديا واحداً > ولا كذلك 
مسل رحه الله فإنها م بذکرا فى هذا الاب إلا حدبث انس الدال على الآبحفاء . 


حفيةة محف عدم اإنهر بالبدملة ۳16 


ولا يقال ى دفع ذلك آنھ) لم باتزما أن يودعا فی ” #یديم) “ کل جايث 
ضیح بعنی فيكو زان قد ركا أحاديث الجهر فى حلة ما ركاه من الأحاديث 
الصحبحة » وهلا لا بقوله إلا حرف أو مكار ؛ فإن مسألة الجهر باابسملة 
من أعلام المسائل ومعضلات الفقه ومن أكثرها دورانا فى الناظرة » وجولااً 
فی الصنفات ؛ واابخارى كير التتوم لا برد على أهىحنيفة من النة + فيذ كر 
الحدیث ثم عرض بد کره فبةول : قال رمول الله ا کذا وکذا »وقال اض 
الناس کذا وکذا شير ببعض الداس إايه » ويشنع فوّامة الحديث عايه . وكيف 
لی کنابه من أحاديث الجهر باابسملة ؟ ! وهو بةول نى أول کتابه ( ہاب 
الصلاة من الإعان ) م بسوق أحاديث الباب وبةصد الرد على أفى حنفة : 
قوله : إن الأعمال ليست من الإبعان ءم وض ذلاك على كثير من الفذهاء »و 
مسألة الجهر بعر فها عوام اناس ورعاءهم هذا ۵| لا بمكن بل بستحيل . ونا 
أحلف الله » وبال اواطلع البخاری على حديث منها موافق بشرطه أو قريهاً من 
شرطه لم بل نه کتابه » ولا كذلك ملم رجه الله . ولن سلمنا فهذا أبوداژد 
والتر مذی وان ماچه ٥م‏ اشمال کتبه م على الأ حاديث ااسقيمة والأسانيد الضعيفة 
م ر چوا مھا شيا فلو أنها اعندهم واهية بالكلبة لما تركوها »> وقد تفرد 
اللسالى منها محديث أ هر برة وهر أقوى ما فيها عندهم »> وقد پينا ضعفه › 
والجراب عنه من وجوه متعددة › وأخرج الحا مها حدابث على ومعاوية 
وقد هرف تساهله » وباقيها علد الدارقطنى نى ” سئه “ الى مجمع الأحاديث 
المعاولة ومليع الأحاديث الغربية وقد إيناها دبا والله أعل انتهی کلامه . 
فانظر يا رعاك الله كيف اضطر إلى التصرح بثله ماله . وبعجنى قول الثيخ 
الکو ری فى ” تانيب انايب“ ( ص ٤۹‏ ) : ومن الغريب أن لاإنقطاع 
وعدم الضبط › وتهمة الكذب »› وجهالة العين »› وجهالة الوصفت › والبدعة 
أحكامها فى رد ابر عند النقلة إلا إذا كان انبر فى مثالب أف حنيفة الذى 


۳ معارف السن ) ج-۲ 


اتخذه شطر هذه الأءة بل ثلثاها إماما فى دين الله على وال القرزن رغم تقول 
الجهلة الأغمار » فهذ ك نقبل الأخحبار كاها على علاتها الخ . قال الراقم : وهكذا 
حال کور مهم ف ما يتہسلك په ۰ن الأخہار فى الأحكام والله يقول احق وهو 
يهدى السبيل . م إن ما نسب.انلحطيب الجهر بها إلى اللدلةاء فأساليدها واهية 
ساقطة كا صرح به الزیلعی» وما روی عن بعضهم باسناد بتحمل مثله فعارض 
ما هو أقر ی منه فلا يكون فيه حجة وما صح عن بءض الصحابة فيحمل على 
التعام > وسپاتی عاياى بعض تفصيل هذا . علا آنا لا لنكر ثبوته عن بعضهم 
احا ومن ذا الذی يبت دوامه عن أحد فضلا“ غن اکر هم ! ولذا يقول 
الحازمى : اتدل القاثلون الإخحفاء بالأحاديث الابتة وأك٠رها‏ نصوص لانةبل 
التأوبل » وهی وإن عار ها أحادیش أخری» فأحاديث الإسرار أولى بالتقديم 
لأمرين: أحدها بوتها وعصة سندها » ولاخفاء أن أحاذيث الجهر ل توازيها فى 
الصحة والثبوت . وأما .الثاني إنها وإن حت فهى ملسوخحة إا أخيرنا ال » 
وساق من طریق آی داژد. . .. عن سصەید بن جبیر قال : و« کان رسول 
الله حا هر بم الله الرحبى الرحم بمكة » > قال وكان أهل مكة يدعون 
مسيلمة .: الرحهن فقاارا إن عمداً يدعو إلته البامة فأمر رسول الله ي 
فأخفاها فا جهر بها حتى مات اه . حكاه اازيلعى هذا وال الموفق . والت 
الدارقطنى فى الجهر بها جزء" مفرداً فأناه بعض الالكية فأقسم عايه أن بره 
بالصحيح من ذلك فقال : کل ما روی ءن الى ا ى الجهر فايس 
بصحيح . وأما عن الصحابة ففيه صحيح وضصديت حكاه ابن تيمية فى ”الفتاوى“ 
(۱ - ۷۷ ) وذکره ازیلمی فی ” نصب الرأبة “ ( ۱ ۳۰۸ و۹٣۳‏ ) و 
بلفظه كيك . قال الموفق فى ” المغنى“ ( ١‏ ١۲ه٠)‏ : وقد اهنا أن 
الدارقطنى قال : لم صح ئی الجھر حدیث اھ . وحکاہ اللووی فی ” شرح 
المهذب“ ( ۳ ۳١۳١‏ ) وحكاه ابن المام فى ” الفتح“ ( ١ا‏ س6٤٠٣‏ ) .' 


بجحث أن أحاديث الجهر بالبسملة كلها #إاروحة ۳۹۷ 


قال الشرخ : وزعم بعضهم أن مدار الجهر و او على جزئية الإسملة 

من الفاتحة وعدءها وهذا زعم ليس بصحبح فإن طاثفة من الذبن ذهيوا إلى 
چز ٹیتھا اخحتاروا الاسرار بها کا صرح به الفروی فى ” شرح املهمذب“ ( ۴ 
۲ ) وقد تقدم أن قراء الكوفة مع الةول بةرآنرتها قالوا باخفائها لما ر جح 
عندهم من الأخبار والآثار فلا تلازم بين الإزئبة والجهر . وقد لبتث آثار 
نى الجهر بها ولم يصح مر فوع » ولعرض بعض التأخرين إلى اثبات المر فوعات 
كالسيوطى فى ” الاتقان “ والمال أنها معاولة كاها كا قال الحافظ اازيامى 
( ۱ - ۳۹ ): م جرد الام أبو كر اللډطيب لحمع أحاديث الجهر فأزرى 
على علمه بتغطية ما ظان آنه لا بنكشف » وقد بنا علاها وخلاها اه . وراجع 
” نصب الرایة “ می ( ۱ س ۳۲۳ إلى ٠١۹‏ ) وفى ” العمدة ” ( ٣ء ٤١١‏ ) 
من بمحث القنوت ءن ابن الجوزى فى عبارة طوبلة » ومن نظر فى كتابه الذى 
صنفه نى القلوت وكتابه الذى صنفه فى الجهر بالبسملة ومسألة العم و 
احتجاجه ٻالأحادیث التی عل بطلانها اطلع على فرط عصبيته وقلة دينه الح . 
قال الزيلعى فى ” نصب الرأية “ ( ۱ ۔ ۳۵۷ ) : ونما کر الکذب فی أحادیث 
اهر على الى ا وھ أعصدابه ؛ لأن الشيعة رى الجهر > وهم أکذب 
الطر ائف فرضءوا نی ذللك آحادیث» وکان اہوعلی بن یھر ,رة أحد أعیان آصاب 
الشافعى برى ترك الجهر بهاء وبةول: ابمحهر بها صارمن شعارالروافض» وغالب 
أحاديث الجهر نجد فى روايتها ٠ن‏ هو ماسوب إلى النشيع اه . قال الشيخ رهه 
الله : وإن لم بصح فيه مرفوع من جهة السند غير أنه لابد هن القول بشبوته 
منه و وإلا فكيف تاره جاعة من الصحابة رضى الله عنهم » نعم استمراره 
1 على الاخفاء دون الجهر ونةول: ان جهر بها للتحام ی تعلع البسملة تفسها 
لا الجهر بها »> وطلى التعام مله صاحب ” المداية “ كا ذكر فى ”كتاب 
الآثار“ آن عر جهر ” بسبحانلك الهم “ تعایما لأەل الكوفة . ونظير ذلك 


۴۹۸ معا رف الد نن 
کنا حمل الشافعی الد کر بالجهر بعد الفراغ دن الملاة على الت لم فى حديف 
ابن هباس عند مدلل فی ” نصیحه “ ( ۱ س ۲۱۷ ) : «كنا لعرف النقضاء 
صلاة رسول الله ا بالكبير ٠‏ . قال الاووی : وحل الشافعى رحه الله هذا 
الحديث على آنه جهر وقتاً بسيراً تى بعامهم صفة الذ كر لأنهم جهروا داعا 
اح . قال الشرخ : ولم بةل بسنية ابمحهر ااذ كر بعد الصلاة أحد إلا ابن حزم 
الأندلسى . قال الراقم : ولةظ النووى : ومن امتحبه ‏ أى رفع المرت 
بالذكر س من المتأخرين ابن حزم ااظاهرى . قال : ونقل ابن بطال وآخرون 
أن أعحاب المذاهب امبو عة وغيرهم «تفقون على عدم استحباب رفع الصوت 
پالذکر والتکبیر الخ . وأسط منه فى ” العمدة“ ( ۴ ٠١۹٤‏ ) . وقد ثهت 
ابجهر فى ءواضع لأجل التعام > منها ما روى الديوطى أنه جي جهر بالةراءة 
فى صلاة الظهر وقال بعد الفراغ : إا جهرت لتعاموا . فال الشيخ : ولكنى 
م أجد سنده» ولا بازم عبدة السهو بجهر ما بخافت وعكسه عند الشافعى»› وله 
آثار فی ” مصنف ابن أ شيبة “ ويازم عند أهى حنيفة وله يض آثار راجع 
لآثار الفربقين ” العمدة “ ( .)١۳ ٣‏ 

ومنها ما فى ” كةب الآثار“جهر عمر بسبحانلك الهم الخ للتعلم كا تقدم» 
وقد ثبٽ جهره ا بآبة نى صلاة الظهر والعصم كنا هو عند ملم ی ”ديح“ 
( ۱ س ۱۸٩‏ ) من حدیث یی قتادة قال : و کان رسول اله ا یصلى پا 
فيقرأ فى الظهر والءصر فى الركتين الأولبين بفالعة الكتاب وصورآين ويسمعنا 
الآية أحيانا » الح والحديث أخرجه البخارى أيضا فى ر باب إذا سمغ الإمام 
الآبة ) وذلك لاتعام وحله الاووی على بيان اواز واستدل به على أن 
الاسرارسنة » قال : ويمحتمل أن ابحهر بالآية كان بمحصل بسبق الاسان للاستغر اق . 
فى التدير اه . قال ااراقم : ولةظ الحديث يدل على الاسماع الةصدى وإلا 
لكان الأنسب فى للتمرير * وكنا نسمع أعياناً “ لا قوله ” ويسمعنا“ الخ م 
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إنه إذا مل الاساع على تعلم الفوم واخيارهم بالسورة الى يقرؤها فلا يستةم 
استدلال النووى به البواز مطلقاً والله أعلم . 
وأا اسبح ار کوع وکذا تس ایح السجود ا تكن مناك حاجة إلى الهربة 
تاا“ حیث بیله الى 6 لا نرات : (فبح باسم رباك العام ) قال ٠:‏ 
و اچماوها فی زکوعکې » رواه أحد وأو داژد وابن ماچه وابن حپان والعاحاوی 
والحاکم وصعخه »ایی وغيرهم دن عةبة بن هامر الإهى قال : لما لزانق 
( فسبح باسم رېك اامظم ) قال لنا رسول الله ا : «اچماوها فى رکوعکر) 
فلا تزلت ( سبح اسم رپا ال على ) قال لنا رسول الله ا : و اچماو ها 
فی جرد .٠‏ وكذلك ثبت هره بای پالدعاء ى القومة عند ابن ماچه فی ”سلله“ 
( ص س ٩۳‏ ) ی حديث أ جحيفة . 
قال الشيخ : والحافظ ابن حجر م پستطع فی ” فتح الباری “ فی ( ہاب 
جهر الإمام بااتامين ) ( ۲ ۲۲۱ ) أن بای بحدیث رفوع لمذهپه فى الجهر 
بھا لا بحدیث نەم بن الجمر قال : صليك وراء أى هرررة فةرأ سم الله 
الرحن اارحم ثم قرأہام الةرآن وفی آحره وإذا مل قال : والذی لفسی بیده 
انی لاشبھک صلاة رول اله ع وقال : وهو أصح حدیث ورد ای ذلاك 
٠ے‏ وقد رد الحافظ جال الدين الزيلعى الاحتجاج به بوجوه وبالغ ى الرد 
وأجاد وأطال النفس فيه › وما قال أنه تفر د په لم بن الجمر من بين أععاب 
ی هرررة وهم ماين #انمائة مابين صاحب وتاي . . ...وقد أعرض 
عن ذكر اابسملة نى حديث أبى هربرة صاعبا الصحيح . . . .. وعلى 
تقدبر صصتها فلا حجة فيها أن قال بالجهر لأله قال فةرأً أوفقال بسم الله الر حن 
الرحم» وذالك أعم من قراءتها سرآوجهرآ وإنما هوحجة على من لابرى قراءتها 
. . . ولم یکن ماع الصجابة ذلك ءمنه دليلا" على الجهر وكان يسمهنا الا ية 
( م =۷( 


مني ابن عبد الله بن مغفل قال : «“معنى أف وأنا فى الصلاة أقرل يسم الله الرحني 
الرحى فقال لى : أى بنى محدث إباك والحدث قال : ولم ر أحدا من 
أحاناً . . .  .‏ ثم انما أراد به آصل الصلاة ومقاديرها وهينها . وتشبيه 
الشۍ بالشی لایقتضی أن یکون مثله من کل وجه بل یکی فی غالب الأحوال 
إلى آحر ما قال » م ذکر أنه کیف یظن ہی هرر ة أنه یرید التشہیه فی الجهر 
بالبسماة وهو الراوى عن النى ماي قال : و بةول الله تعالى : قسمبك الصلاة 
بینی و بین عبدی نصفين ٠‏ الح ٠ن‏ شاء فلراجع ” نصب الرأبة “ ( ١‏ من 
٥‏ إلى ۳١١‏ ) وما ذكره التافظ من الاحتال لجحواټ بغض ما ذكره الزيلمى 
فلا بمجدیه شیا علد ٠ن‏ أنصق فی ا وأەمن فی البح › ولذا اکتنی الپدر 
العينى فى ”العمدة“ ( ۳ ١٠١‏ ) فى رد بعض المواضع بقوله : قلت : النشبيه 
لا موم له فلا باز م أن بكون ى جيم أجزاء الصلاة . 
قال شيخنا رحه الله : ونقول لاججة فيه فإنه ربا يفعل الصحانى أموراً 
کٹیر ة وبقول : هکذا رأیت النى اي يفعل مع أن بعضا منھا لایکون مرفو عا 
ونما یکون من اچتهاده . قال الراقم : وجواپ شیخنا رحه الله یکاد يقطع 
كل وسوسة وهو لطيف لن تأمله » وبالحملة كيف يعارض مثل هذا اللعبر 
المجمل الذى تمل عامل شتى الأحاديث الصراح الصحاح فى الإسرار 
وہالله التوفيق . 
قول : عن ابن‌عېد البن‌مغفل . هکذا وقع په هنا #ندالترمذی» وکا 
علد النسان فى ” سلنه “ ( ٠٤٤١ - ١‏ ) وقع مبهء » والحافظ ابن حجر فى 
” التهذیب“ من الکنی قد استعان ” سند الماری“ فى تعيبنه وقال : إنه ,ريد 
ابن عبد الله بن مغفل . وقد تقدم تفصيله وللر يجه » وكذلك ماه فی ”الدراية“» 
وأحال على ” مسلد أن حليفة “ . ثم إنه كذلك ماه أو يومف الإمام فى 
* کتاپ الآثار“ ( س ۲۲ ) فقال عن أى حليفة عن أن سفيان عن ,ريد 


بقية بعك الجهر بالبسملة ٠.‏ ۳۷۱ 


أعماب رسول اله ایا كان أبغض إليه الحدث ف الإسلام بعنى مله › وقال : 
وقد صاينت مع الى اي ومع أىبكر وعر ومع ميان فلم أسمع أحداً منهم بقو ما 
ابن عد الله بن مغفل ٥ن‏ أبيه > ووقع فی ”الآثار“ امام محمد مقلو : عد الله 
ابن إزيد » والصحيح الأول » ووقع فى ” فتح القدير“ : زيد بن عبد الله بن 
مغفل هو أيضاً تصحيف أو خطا » وكذلك وقع بريد بن عبد الله فى رواية 
الطیر انی کنا ئی ”فصب الرآیة“ ( ۱ س ٣٣۲‏ ) . 
واقیة : ذکر نی ” الاشہاہ وانظار “ ( ٣‏ ۔ ۲۲۹ ) )١(‏ من کتب 
الدحو : أنه وقع سوال فى جاس الساطان األاف الأشرف برسباى ف اسي قراءة 
البخارى سنة مان وثلاثين وأمانماثة سثل عنه الإءام العلامة كمال الدين ابن المامء 
وملحض المؤال ۲ أله إذا تعارض الننى والاثبامت وكان المانى ما بعلم بدليله فإنه 
بقضى على المئہت على رأى الحقةين ٠ن‏ الحنفية » وأشكل على هذا الأصل 
نفيهم اهر بالبسملة استدلالا“ بحديث أنس رضى الله عنه فى رواية أنه صلى 
حلت رسول الله يلي قال : فلم عه بقراً سم الله ارهن الرجم . وأچاپ 
ما ماخصه : أن ذلك غير تحيح بل الثابت عندهم أنه يعار ضه حتی إن ) بوچد 
مرح من حارج تساقطا إل أن قال : ولا شلك أن رجلا“ واظب الصلاة 
حلف رجل فى ابحهرية منة كاەلة وهو ءع ذلك حربص على استعلام أحواله 
فی الصلاة م یقول بعد عدم شکه فی سماعه چهره ما جهر به فى القراءة : 
عه قرأ كذا مع فرض أن ذلك الذى ذكر أنه لم بسمعه ليس ما 
يقرأ أحيانا ويرك غالا ہل هو ما يواظب مايه فى كل جهرية بادركل 
عاقل سمعه أن ذلاك المصلى لم بجهر بذلاك . وكان أقل الأمر أنه كقوله أ بجهر 


(۱) کتاب للسیوطی جید عدم الاظبر ف بابه رابه على مبعة فلون عأيع 
بالمند بدارة المعارف» ألفه الديوطى نى الحو على شاكلة كتب” الأشباه والنظار “ 
فى الفقه الحلنى والشافعى ٠.‏ 1 


VY‏ معارف الس ج 


فلا تقلها إذا أنك صايت فةل : الحمد لله رب العالمين ٠‏ . 


بکذا وکل احبال بروچه الوهم ٠م‏ هذه الحالة المةروضة ٠ن‏ ااراوى ما يثبته 
الع العادى فكيف يقرب من العقل مع مواظبة أنس رضى الله عنه عشر سنين 
على الوجه المذ كور مع مواظبة الى يي على الجهر بالبسماة كونه لم يتفق 
مرة أن يسمعه فذا حال عادة فكان قوله: م أسمع كةوله: لم يجهر» فعارض رواية 
اهر ا 

مسال : قال الشيخ : .التسمية فى ابتداء كل ركمة منة ذد آنى حنبفة » و 
فى رواية واجبة . وقال ابن وهبان فى ”منظومته“ : 

ولو لم یسمل ساھیاً کل رکعة فيسجد إذ الجابها قال كر 
قال صاب ”البحر“ (۱ د )۳٠١‏ . . . . عدها المصلف فيا سبق مني السان وهو 
المشهور عن أهل المذهب»وقد حح اأزاهدى فى شرحه» وى ”القلية“ و جوبها فى 
کل رکەة »وصرح فی (باب بود السهو) أنه پلز م السهو باركها» و تبعه على ذلك ابن 
وهبان فى ”مظومته“ . . . . والشارح الزبلعى فى ( باب جرد السهو ) وعلل فى 
” البدائع * یما بفیدہ » وروی المع ٥ن‏ ایی پوسف دن ای چنرفة أنه بای بها 
فی کل رکعة › وهو قول نی بوسف ومحمد إلى آخر ما حکاه م ضعفه» وهذا ٠‏ 
بدل على أنه أراد ابن وههان الأكثر أبا يومف وعمداً ورواية المحعلى عن 
ی برسف عن آی حنيفة وبعض مشا الحنفية وال أعلم . 
قال الشيخ : والأكثر من الحنفية إلى سنيتها لا وجربها » ويحتمل أنه 

أراد بالأ كر سار الأنمة من الشافعى وأحد وأتباعها » واختار ااوجوب الشيخ 
ااسيد محمود الآلوسى فى تفسيره ” روح العانى“ ر١ ٤١‏ ) وعق عمد 
استحباب النسمية بين السورة والفاتحة » وعلد أى حنيةة وأنى بوسف : جوز 
ولا یسن , قال الراةم : قيد مذهب عمد صاحب ” اهداية “ و” البحر“ 
بصلاة الحافتة لا مطنقاً » وفى حاشية ” البخر“ لابن عابدين : قال فى ”النهر “ 


حديث أن اهر بالوسملة بدعة والبسملة بين السورة والفاآعة ٣۷٣١ ٠‏ 


قال أبرعيسى : حديث عبد الله ن مخفل حديث جسن › 


وچەله فى ” انملاصة “ رواية الثاني صن الإام » وى ” المتهنى “ : وعليه. 
الفتوى »› وف ” البدائع “ : الصحيح قوط) » وفى” العتابية “ و” الحيط “ : قول 
محمد هو الحتار آه » وفى ” ابحر“ : والالاف فى الاستنان أما عدم الكر اهة 
فتفق عليه وطمذا صرح فى ” الذحيرة “ و” الجتى“ أنه إن مى بين الفاتغة 
والسورة کان نا عند أن حيفة سواء كان "لاك الدورة مقروؤءة سرا أو 
ا »> ورجحه الحقق ابن اام وتاميذه الحاى آھ. 

قول : حديث عورد الله بن غفل حديث حسن . قال الاووى ف 
”الحلاصة“: وقد ضعف ‌الفاظ هذا الحديث وأنكروا على الأرمذى سنه كان 
حز بحة وان عبد البر واللعطيب » وقاوا : إن مداره على ابن عبد الله بن مخفل 
وهو ھول انتھی حکاه الزیاعی ى ” نصب الرأية “ ر١ )٣۴۲‏ وأطال 
اازبلعمى ف ” نصب الرأية “ الرد على ما قاله اانووى ما ماخصه : أنه روى 
صن ابن عبد الله بن مغفل أبونعامة قيس بن عباية ند أحد » وعبد الله بن 
بريدة عد الطبرانى » وأبوسفيان طريف السعدى أيضاً علد الطبر انى وأبو نعامة 
ثقة > وعيد الله بن ,ريدة أشهر ءن أن بثنى عليه » وأبوسفيان يعتبر به إذا 
نويع عليه فقد ارتفعت الحهالة إرواية «ؤلاء الللاثة » ثم قال : واحملة فهذا 
حدبث صرح ى عدم ابمحهر بالتسمية وهو إن م يكن من أقسام الصحيج فلا 
بزل عن درچة الحسن › رقد حسنه الرمذى والحديث انلاسن تج ٻه لاا 
إذا تعددت شو هده وكرت متابعاته إلى أن قال : وهذا الحديث ۱١١‏ يدل على 
أن ترك احهز عندهم کان میراثاً عن بيهم لا يتوارثه خافهم ٥ن‏ سلفم 
وهذا وده كاف فى المسألة لأن ااعاوات الحهربة دائمة صراحاً ومساء » فلو 
کان عليه آلسلام جھر بها دالا ا وتع فيه اخحتلاف ولا اشتباه واکان مملوما 
بالاضطرار ولا قال أنس : لم جهر بها عليه السلام ولا لحلفاؤه الراشدون » 


٠ 1:‏ معارف الس ج-۲ 


والعمل عله عند أكثر أهل العم من ااب انی ی نهم آبوبکر ور 
ومان وعلى وغيرهم وهن بعدهم من التاغین» وٻه يقول سفيان الثوری واين 
امبارك وأحمد وإعاق لا پرون أن يجهر ببسم الله الرهن الرحم قالوا : و 
يقوها ى لفسه . ٠‏ 


ولا قال عد الله بن مغفال ذلك أيضا و“ماه حدثا » ولا استمر عمل أهل المدينة 
ى عراب الى عي ومقامه على ارك اهر بتوارثه آخرهم عن أوهم وذلك 
جار عندهم جرى الصطاع. والمد بل أبلغ من ذلك لاشتراك جيع اأسلمين فى 
الصلاة » ولأن الصلاة إيتكرر كل بوم وليلة » وك من إنسان لا يتاج إلى 
صاع ومد › ومن متاجه إعكث مدة. لا بحتاج إلیه » ولا يظن عاقل أن أ كابر 
الصحابة والتابعين واک أهل 0 يواظبون على خلاف ما کان رسول 


الله یا يفعله اھ . 


قوله : والعمل عله عند أكثر أهل امل ال . قد لدم مض بيان ذلك 
آنفاً وأصرح شی حدیث انس فى الصحاح بلفظ ابن خزبعة فى ” 
«کانوا یسرون ببسم الله الرحن الرحم»» ا وېلةظ أحد وابن چارود 0 و 
خر هم : «فكانوا لا هرون ببسم الله الرهن الرحم» .. وورذ بسيعة ألفاظ كاها 
رجح إلى معنى واجد ايصدق بعضها بعضا كا حققه الزيلم ی م المد ر العينى 
وهو حجة على اتصوم لا خم کا زعوا راج ”نطب الرأبة *)۱—'"( 
وما بعدها . م إن رك ايهر بها قول الصديقى والفار وق وعمان وعد الله وأنس 
وابن الز بير وعار بن ياسر وءبد الله بن مغفل وأنس والحكر والمحسن والشغي 
والدخمى وقتادة وعمر بن بد الزيز والأعمش واازهرى وجاهد والأوزاعی 
وانن المبا رك وحاد وأف مبيد وأحمد واحق وإليه ذهب أنمتنا الللاثة كا أسلفناه» 
ولذا يقول الثرمذى: والعمل عليه عند ke‏ أمل العم وكنى بنقله وقوله حجة , 


هان حديث الجهر بالبسملة وأنه معاول Vo‏ 


1 
باب من راآی اأجهر e‏ آله الرحمن الرحيم . 
ا أمد بن «بدة ا المعتمر بن سابان قال حدنى اتماعيل بن اد دن 
أن خالد عن ابن عباس قال : و کان انر E‏ يفتتح صلانه بام الله ارهن 
الرحيم ۾ . قال آبوءیسی 1 ولیس ا بذ! اك ۽ وقد ؤال 0 مده م أمل 


Î 


س باپ من رآی الجهر ببسم الله الرحن الرحيم :- 
يدل صنيع الر٠ذى‏ رخه الله على أنه اختار الاحفاء باليسملة كا در 
مذهب النصور جيث قدم باب الاخفاء وذكر فيه ١ا‏ بده تائبداً سنداً و 
تماما“ غير زه عل داه ذکر عدة الفريق الآ خر 
وله : ولیس إسناده بذاك › جدیث ابن عراس هذا له طرق کلها ضعبف 
ومعلول » وقد سط الزيلعى فيها الكلام فى ” نصب الرأية “ من ١(‏ س )٠٤١‏ 
إلى ۳١۷‏ ) . ومق طربتق النرملى أخرجه البزار وقال : وإسماعبل م يكن 
بالقورى ى الجديث . وقال أو داۋد : حدیث ضعيف › ورواه العقیلى فی 
کتابه وأعله پامه‌ړل هذا وقال : حدیثه غير محفوظ ور ويه عن جهرل » ولا 
يصح ى الجهر بالبسملة حديث «سند إه . ورواه ابن عدى وقال : حدبث 
غير محفوظ » وأبوخالد جهول . وقال أبوزرعة فى خالد هذا لا أعرفه 
ولإ آدری من هو ۰ ٤‏ نه م هذا الضعت فى سنده لا یغرم حجة تنه فإن 
المشهور فيه لفظ الافتتاح أو الاستفتاح لا لفظ الإهر » وكل مني رواه بافظ 
الجهر فإعا رواه بالعنى » قال ابن عبدالمادى : الجواب من حديث ابن 
پاس يتوجه من وجوه : أحدها : ااطعن فى صحته فإن مثل هذه الأسانيد 
لا يقوم بها حجة لو سلمت من المعارض فكيف وقد عارضها الأحاديث 
الصحيحة ؟ ! وصحة الإسداد بتوقف على ثفة الرجال . ولو فرض ثمة الرجال 
م بازم مته صحة الحديش حى ينتنى منه الشذوذ والعلة . الثاني : أن الأشهور 


ھر 


العم من أصاب انى 6 م بو هربرة وان مر وان باس وان اآر پیر 
وهن بعد هم من الا بين › رأوا اهر اسم الله الرجن الرحيم 2 وبه يةول الشافءى 
وامهاعيل بن ماد وهر ابن أب سامان . وأو خالد هو أو الد الوالى › واه 
هرهز › وهر کو 


( باب فى افتاح الفراهة بالحمد له رب المالمين ) 


ا قتيبة نا أبوعوالة عى قتادة عن أنس قال : و كان رسو ل الله ا 


لفظ الاستفتاح لا الجهر . الثااث : أن قول جهر ‏ أى فى بعض الطرق ‏ 
3 يدل. على و قوعه مرة؟ لأن کن “ يدل على و قوع الفعل 0 وأما استمرا ره 
فيفتةر إلى دايل من خارج . وما روی من أنه لم برل ھر بها فراطل کا 
سیاتی إن شاء الله . الرابع : أنه روی من ابن عباس ما يعا رض ذلك › قال 
الإمام أہں : حدٹنا وکیع عن سفبان ٥ن‏ عبد اللاك بن ی ہشیر دن عكر مة 
عن ابن عباس قال : و اهر سم الرهن اارحم قراءة ال راب ٠‏ وکذلاف 
رواه الطحاوى . وبقرى ذلك ما رواه الأرم ەن عكرمة اساد ٹا ہڅ آنه 
قال : و أنا أعران إن جهرٿ )سم اله الرحمن الرحم ۾ وکأنه آحذ دزی شیخه 
این عہاس انتھی ماخصا من کلام الزیلعی والله أعلم . 

وله : وأبوخالد الوالی » أپوحالد امه هرمز وبقال هرم کوی › وقد 
سلفت فيه أقوال أنمة الفن ولكن ابن حان ذكره فى الثقات » وال أبوحاتم : 
قبلة ها فى ” اسان العرب“ ولعله ماسوب إليها . 
س باب ف افتتاح القراءة با خمد لَه رب إلعاين :- 


ظاهر حديث الباب بيد الحنفية والمحنابلة فى رواية عن أحمد فى عدم 


۵ 


وأبو بكر وعر ومان بفتنحرن القراءة بالحمد لله رب‌العالین»؛ . قال أہوە‌یسی: 
جز ية البسملة ٠ن‏ الفامة والالكية فى عدم قراءتها مطلةاً » وكذلك استدل به 
المالكية على رك دعاء الافتتاح كا فی ” فتح الہاری“ واستدلامم ضعیف فی کلا 
الأمربن لأن الحديث نى بيان ما يفتاح به القراءة ابلنهرية فليس فيه تعرض 
لانى قراءة البسملة مرا كا ليس فيه تعرض لى دعاء الاستفتاح » وقد صح 
كلا الأمرين فى نصوص أخر . وقال الشافعية متأواين فيه أن الغرض قراءة 
الفاحة وأن الحمد لله رب العاأين عنوان لدورة الفاتحة كا فى ” فتح البارى“ 
٠١٤  ۲(‏ ) ( ب ما بقول بعد اكبير ) . والبسملة زه ٠نها‏ فلابد من 
الافتتاح بها أولا ٠‏ وأجاب اازيامى ٠ي‏ الحنفية فى ” لصب الرأية “ ر١‏ 
۰ و۴۴۱ و٤۴‏ ): أن تأوبله على إرادة إسم السورة بتوقف على 
أن السورة كانت اسمى عندهم إبهذه الحملة فلا يعدل عن حقيقة اللفظ و 
ظاهره إلى جازه إلا بدليل اه . وقد حاول الحااظ ى ” الفتح“ الإچابة عله 
واستدل على ثبوت تس٠يتها‏ بهذه الحملة بحديثك أهى سعيد بن المعلى فى ” ديح 
البخارى“ من فضائلى القرآن وفيه : الحمد لله رب‌العالين هى السرع المثافن الح . 
قال الراقم س وبالله التوفيق س : الرق بين السياين ظاهر فى حديث أى سعيد 
هذا سبق قبله قوله : ألا أعاماك أعظم سورة لى الفرآن . فكان الحمد لله 
رب العااين إشارة إلى السورة بذكر ميدئها لا أنها كانت هذه الحملة علدهم 
اسم اأسورة » وف حديث أنس ذلك : للمراد الافتتاح چهراً بأول ١ا‏ كان 
فال : كانوا يحون الصلاة بالحمد لته رب العاأين س بريد لا بقوله: سم اله 
الرهن الرحم- »> وقد أيدته ألفاظ أحر واردة فيه » والحافظ لفسه فى ”الفتح “ 
يول : وقد رر أن المراد بحديث أنس بيان ما بفتتح به القراءة الخ » ولذا 
يقول الحا فظ اازبلعى : عمل الافتناح بالحمد لله رب العالمين على السورة لا 
)۴-^( 


VA‏ معارف السان ج-۲ 
هذا حديث حسن صصح . والعمل على هذا علد أهل العلل من أصعاب النى 
الآية 4ا لستبعده القريحة وأمجه الأفهام الصحيحة ؛ لأن هذا من العم الظاهر 
الذى يعر فه اللحاص والعام » كما يعلمون أن الفجر ركعتان وأن الظهر أریع و 
أن الركوع قبل السجود › والنشهد بعد اعلوس إلى غير ذلك » فليس فى نقل 
فى مثل هذا فائدة فكيف يجوز أن بظن أنس قصد تعريفهم بهذا › وإنهم 
سااوا عله لی آخر ما ہسط فراجعه ( ۱ ۳۳۴۱ ) . بل حدیڅ أفی سید ابن 
المعلى هذا حجة لعنفية فى عدم جز ثية البسملة من الفاتحة » وقد احتج به الزیلعی 
فى ” نصب الرأية “ . وما يقوله الحافظ فى ”الفتح“" 1 فتى وجدت روابة 
فيها اثبات الجهر قدمنت على نفيه لا لجرد تقديم رواية المت على اناف ؛ 
لان أنساً بعد چداً أن يبصحب الى اي مدة عشر سنين م يصحب أا بكر 
وعر وعمان خساً وعشرين سنة فلم يسمع ملهم الجحهر بها فى صلاة واحدة » 
بل لکون انس اعترف بأنه لا بحفظ هذا الک كانه لپعد دهده به ثم نذ کر منه 
ابحز م بالا فتتاح المد جهراً ولم بستحضر المحهر بالبسملة فبتعين الأحذ إعديف 
من أثت ابمحهر اه كلام فى غاية الوهن فيا سبحان الله ! أبن ارده الس فى 
اهر الوسملة » وف أبة رواية وأی لظ من طرق حديثه أشار إلى التردد 
فضلا“ عن الصراحة» وقد روى حديثه نى الصحاح إسبعة طرق ليس فى واحدة. 
منها إعاء حى إلى ما ندهيه الحافظ » فهل. رجل حاله من الصحية ما وصفه 
وف استعلام أحو ال انى يا ما عرف وما للصلاة من الأهمية وعهد معبته مع 
رسول الله ا ومع اللولفاء الثلائة مس وثلائون سلةء والصاوات الحهرية ى 
كل يوم ثلاث مرات فعلى الأقل فى سلة واحدة جاوز ألف صلاةوتجاوز هس 
وثلاثين ألف صلاة جه بة فى ذلكالعهدالعاويل فر جل يسمع شيا طول هذه الأ عوام 
آلاف مزة م ينس تم هو جوا ومثل أنس رضى الله عنه » وأية كلمة تدل على 
نسهانه وهو جزم بعدم الساع فهل تردد أو أظهر سياه والعصبية تعمل العجائب 


بث عدم جزلية البسملة فى الفاتعة N ٠٠‏ 


اي والتاہعین ومن بعدهم کانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين . 
رم ان انمت ب ما فده ااال ى الصلة القوبة هات الدين فلو 
کان نى على مله مثله لارتفع الأمان من باب الرواية » وكلام الحافظ نفسه 
بلاقض أوله آخره » وفيا آفاده محةق المحنفية الثيخ ابن المام س فيا ذكرنا 
لفظه من ” الأشباه “ س جواب شاف لا بةوله الحافظ . واللتطيب لا م 
بمكنه التأويل إلا فى لفظ ” يفتتحون الخ “ ذهب لوهن. سار الألفاظ › و 
حمل * المد لله رب العاليع “ على اسم السورة وكل ذلك من الانصاف 
بعید › واازیلعی وع فی ردود أمثال هذه الکلات فشنی وکنی والله قول الق 
وهو يهدى السبيل . ) e,‏ 

قال الشيخ وحجتنا فى عدم جزثية البسملة من الفانهة حديث أى هريرة 
أحرچه مسل فى ” صصيحه “ ( ۱ )۱۷١‏ ( باب وجوب قراءة الفاحة فى 
: کل رکعة ) انی “معتك رسول الله یا يقول : و قال الله تعالى 1 قسمىك 
الصلاة بينى وبين ءبدى لصفين واعدى ما سأل فإذا قال العيد : المد له 
رب العالين » قال الله تعالی : مدن عيدى » إلى آخر الحديث . قال الزيلعى 
(۱- ۳۳۹ ) : وهذا المحديع ظاهر فى أن اايسملة ليست من الفاتحة وإلإ 
لادا بها ؛ لأن هذا حل بيان واستقصاء لآبات السورة حتى إنه م بطل منها 
بحرف والحاجة إلي قراءة اليسملة أمسنى ليرتفع الاشكال . قال ابن عد البر : 
حدیث العلاء هذا قاطع لقا المنازعين › وهو اص لايحتمل التأويل › ولاآءلم 
. حدیٹاً ی سقوط البسملة أبين «نه اه . ومثله فى ”العمدة“ ( ٣س‏ ٣؟).‏ 
وحدیث ابن عہاس : و کان الى عاي لا يعرف فصل السورة حى يتزل عليه 
” پسم الله الرهن الرحے “ ۲ أخرچه آہوداۋد فی ”سنه“ ( ۱ )۱۱١‏ 
( پاټ من هر بها ) س فى بعض اانسخ س . قال الزيلعى ( (V1‏ 
وی رواية : «لا بعرف انقضاء السورة» رواه أبوداؤد والحاج وقال : إنهحيح 


۲- معارف الستن : ج‎ ۸٠ 
. على شط الشيخين اه‎ 

قال الشيخ : فعلم عدم كونها جزء مى الفاحة أيضا فإنها أزلت «ؤخرة 
من بعض القرآن . قال الراقم : ولعل الغرض أن الأقوى عند الشافعية أن 
البسماة جزء من كل سورة كا هى جزء من الفاتحة » وهلي مى هذا الحديث 
أن البسملة لم تنزل مم عدة مى السورة فكان لا يرف الفصل بين السور › م 
كانت تتزل للفصل بعد ذلاف فلو كانت جزء منى السورة لكالت رلت مع كل 
سور ة فإذا كانت هذه حال عض السور ما عدا الفانحة فاتك حال الفاتحة مثلها 
سواء إذ لا قاثئل بالفرق دهم فى الصحيح والله أعلل . قال الراقم 
أدلة الحنفية فى الباب حديث يديل بن ميسرة جن أبى الجوزاء عن عائشة u‏ 
« کان رسول اله وی الصلاة بالتكبير > والقراءة بالحمد لله رب 
العامين » أخر جه ” مسل “۰ وهذا ظاهر أيضاً فى عدم الجهر بالبسماة كحديث 
أنس »› وى هذا القدر كفاية  .‏ . 

قال شیخنا رحه الله : وقال الشیخ شمس‌الدین الجزری فى کتابه ”النشر“: 
أنزل القرآن على سبعة أحرف والبسملة جزء س أى من الفاعة د ف بعض 
منها . قال الراقم ۲ ولم بكن عندى علد كتابة هذه الحروف حتى أحكيه لفظه ‏ 
ولكن وجدت لفظ الصفاقسى فى ”غيث النفع ى القراآت اسيع“ فقال ( ص 
۲١‏ ) - المطبوع فى ذيل ”مراج القارى“ لابن القاصح- : وإذا قلنا أنها آية 
قطہ) لا حک] کا هو ظاهر ءبارة کثیر فيكون من باب اخحتلاف القراء فى 
اسقاط بعض الكلات واثباتها وكل قرأ بما تواتر عنده والفقهاء تيع للقراء فى 
هذا وكل ءلم يسأل عنه أهله ١ه‏ . وبسظه السيوطى فى ” ناوير الحواللك “ 
بجا لا مزيد عليه . قال الشيح : فيكون قول الجزرى هذا جامعاً اين یع 
المذاهب» ور عا تاف الح باحتلاف الأحرف کنا فى ”رداحتار“ (اس ۷١١‏ ) 
فى اختلاف محل السجدة ‏ فى النمل س عند وله ( رب العرش العظم ) على 


N 


قال الشافعى : إنما معنى هذا الحديث أن النى ياي وأا بكر وعر ودان 
كائوا بفتتحون القراءة بالمدلله رب العاين معناه إنهم كانوا ببدؤن بقراءة فاتجة 
الكة اب قبل السورة » ولبس معناه أنهم كانوا لا ية ؤن بسم الله الرهن الرحم . 
وكان الشافعى برى أن يبدأ ببسم الله الرحن الرحم وآن ججهر بها إذا جهر 
پالقراءة . 
قراءة العامة بنشدرد “eh”‏ وعاد قوله ( 1 بسچدو ۱ ) ٥ی‏ قراءة الکسا 
بالتخفيف اه . ولعله لأجل الاختلاف فى الأحرف اختلفوا فى سور الحج 
پالسجدة أو السجدتين والله أعل . 

وله : قال الشافعى : إنما معنى هذا الحديث الخ . قال الشيخ رحه الله 
کیت يقال ثل هذا وقد صرح عدم الجهر باأوسملة ف پعض طرق حدیث 
الپاب عند مسل فی ” صعیخہ “ ( ۱ ۱۷۲ ) ی رباب من قال لاجھر 
باليس ملة ) ولفظه فى طريق: ٠‏ فلم سمغ أحداً نهم يقراً يسم الله رحن الرجحم ۲ 
وف طریق : لا يذكرون بسم الله الرحن اأرحم ٠‏ » وعند النسافى فى ”سنه“ 
( ۱ س٤٤‏ فلم أمع أحداً منهم بجهر ببسم الته الرحن الر حم وراه 
اھ ےد وان يان والدارقطى والطحاوى وان چارود وانلاطیب وقالوا 
فيه : فکانوا لا بجهرون ببسم الله الرحن الرحم » وزاد ابن عہان: وجهرون 
پالحمد لله رب الغالمين » انظر للتةصيل ” نصب اارأبة “ )۴۷۲١-١(‏ و 
( ۳۷-۱ و ). 

حکاية : ذكر صاحب” انير ات الحسان “ ( ١‏ ) وغيره: زار الإمام 


١ (‏ ) هو الشخ أآحد بن حجر اکى الشافعی المنرنی ۹۷۳ فقيه شافعى محدث 
له تصالبف نافعة جيدة وله فى اقب ألى حليفة تأليفان أحده)] هذا الكتاب 
” يرات المسان فى «ناقب الإمام الأعظم أف حنيفة النمان “ طبع مرات 


۲- معارف الست ج‎ ) AY 
) باب ما جاء آنه لا صلاة الا اة الكثاب‎ ( 


ھ۵ a EEE‏ 
اا : ان آی عر وعلى بن حجر فالا ا سفيان عن اآأزهرى عن ع#مود 


الشافعى قبر الإمام أنى حنيغة بېغداد i‏ ركعتين دنده وم مجهر باأبسملة فقيل 
اله فى ذلك فقال : أدبا لصاجحب هذا الةبر وقد صح هذا النقل › وبقول 
الشافعية فلم م بيرك رفع اليدين ؟ قلنا : لعله كان الجهر بها غير مؤكد ورفع 
البدين علده سلة مؤكدة . 
: باب ما چاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب :س 
ههنا مسألتان حلافيتان : «سألة < الفاتحة ى الصلاة › ومسألة الفاتحة 
حاف الإمام » وااباب موضوع هنا للأولى فقط » فذهب أوحنيفة إلى وجوت 
الفانهة ‏ والوجوب عنده مرلبة دون الفرضية كا نةرر با سلف غير مرة ‏ 
وذهب مالك والشافعى وأحد إلى ركنيتها وفرضيتها كنا حكاه البدر العينى فى 
”العمدة“ ( ۳ ٠٤‏ ) غيرأنه أطلق الوجوت وهو برادف عندهم الفرضية› 
وليه ذهب الأوزاغى وابن البارك وإحاق وداؤد . قال الشيخ : ويعلم من 
” عمدة القارى“ لابدر العينى ( ۳ - ٠4‏ ) أن ما ذهب إليه أبوحنيفة رواية 
مالك أيضا يث ذكر أن من رك الفانعة اسيا فى ركعة يسجد جدتى 
الهو وبجزيه » وهى رواية ابن عبد الح وغیره دنه . وهلا بعرنه مذهب . 
أىحنرفة . قال الثييخ: وكذا نقل الوزبر ابن هبيرة الحنبلى رواية عدم ركنيتها 
عنده فى كتابه ” الإشراف ممذاهب الأشراف“ ورأيت مكتوبا على النسخة . 
الفطوطة ”الافصاح“ بدل ”الإشراف“ وهو خط والتيس الأمر فما ”الافصاح . 
)اند وبمصر ٠‏ والکتاپ الآخر غير مطپوع . وئى ” انير ات الان * يفا 
فما أحفظ آنه لم بقن الإمام الشافعمى قى صلاة الجر كذلك وأجاب إثله 
حین سثل عن ذاك . ۰ 


بيان الكثب المولفة فى احتلاف المذاهب ‏ ' ۸۳ 


ابن الربيع عن عادة بن الصامك عن انى ميال قال : 
عن شرح معا الصحاح“ شرح فړه أحادیث الصحیحین »› کناب آخر للوزرر 
ابن هبيرة وهو الوزير أبو اأظفر حى بن عمد امروف بابن هريرة صاحب 
التصانيف المتوفى ٠٠١‏ ه . أفول و ”الإشراف بعذاهب الأشراف“ ذكره صاحب 
”کشف الظنون“ نی ر١‏ س ۱١۸‏ ) والانصاح“ ذکره فی ( اس ۱۲۷) 
ولاين النذر ای ڊکر محمد بن إبراهي المعروف بان المنذر النرس'بررى الثافعي 
المتوی ۳۱۸ ھ أيضا كتاب معروف ماه ” الإشراف بمذاهب الأشراف“ كتاب 
فى غاية من ابحودة والنفاسة يتعرض فيه لأدلة علاء الأمصار هة . وفيا › 
وله فيه اختيارات وهو أعون شئ فى الاطلاع على اختلاف مازع أمة 
الإجتهاد ومداركهم » وأصبح عليه المدار ى نقل المذاهب لن بعده وهو أجد 
من کتب ی انلالاف» ومنهم الإمام آبو جعفر ااطحاوى المننى والإمام أبوجعفر 
الطبرى والإمام أبونصر محمد المروزی كل من معاصربه » وهنهم الإمام زكريا 
ابن یی الساجی ذ کر کتابه اانروی فى” تهذيب الاساء واللغات“ ومنهم الإمام | 
حسین بن على الکرابیسی من أععاب الشافعی ذکر کتابه این جى وغیره › و 
منهم الإمام الحافظ الكيا المراسى ألف كةابا فيه ماه ”ازو ابا ف لاف“ 
وبالاسف کل نها فى ذخار الفطوطات النادرة أصبح بيدا عن متناول أهل 
العم » وبالأحص نى ديار المذد اليوم وهذه كتب القدماء؛ والمتأحر ون هم كتب 
فى هذا الموضوع أي كالشعرانى وعبد الرحن الدمشتى وغيرها وآخحر تلك 
الكتب ” الفقه على المذاهب الأ ربعة “ اأطوع 'بالةاهرة اشترك ى ابلعزء الأول 
مانية مني علاء المذاهب وكام فى نحسة أجزاء الثيخ عرد الرحمن ابمزيرى » و 
أول من كتب ى اللحلإف الإمام أبوحنيفة فص نف كتاب ” اختلاف الصحابة“ 
صنف صا<به الإمام أبویوسف کتاب ” اختلاف أبى حنيفة وابن ی الى “ 
ثم ألمت أبرعید الله الثلجی ” اختلاف پعقوب وز فر“ وهذہ کتب فی اللحلاف 


A4‏ معارف الستن ج-۲ 


و ل صلاة ان غ يقرا بفاتحة الكتاب .٩‏ وف اباب عن آی ھر ,رة وءائشة 


لحاصة » والتى ذكرناها ٠ن‏ قبل كتب فى الحلاف عامة . وى كتب 
اار جال والطقات نجد ذكر كثير من كتروا فى الحلاف »> ولا عاجة بنا إلى 
الاستقصاء . وأما المسالة الثانية : ( ١‏ ) فذهب أى حنيفة ومالك وابجمهور 
عدم قراءة الفاحة حاف الإمام فى ابجهربة »> واختلةوا فى السرية فقيل : 
سنة » وقيل : مستخبة » وقيل : مراحة . وقال الثافعى بوجوبها لى المرية 
فقط فى القديم » وف السرية وابحهرية جيعا فى ال لجديد كا قال المزفى فى 
” ختصره “ : باغنا ٠ن‏ بعض أعصاپنا أن الشافعى قال كذا . وافظ الڈيخ 
ی ”فصل اللاطاب“ رص ۳ ) : وظى أن الشافعى رحه الله أبدا! لا 
بقول إلا باختيارها فى الجهربة .لا إيجابها » وليس فى ”الأم“ ؛ وإنما هو 
فی ” ختصر الزنی“ سمعه من الربیع بن سلبان المرادی المتونی ۲۷۰ ۸ مني 
أععاب الشافعی . کا فى ” حاف“ ( ۳ ٤۷‏ ) . وخالفه البویطی م چاء 
أصابه بل بعض منهم تم ابن خزبة ثم ااببهتى لتبوا البخارى فى إيجاب الفاعة 
لکل مصل فی ”جز ئه “آھ . قال الشيخ : والقدماء من الشافعية كصاحب ”المهذب“ 
(وهو الشيخ أبو اسحاق الشيرازى) يذ كرون القولين » والمتأخرون منهم اقتصروا 
على الجديد . ٠‏ 

فوا له : ك صلاة لن لم يقرأ فاتحة الكتاب » حديث الباب أخر جه البخارى 
فی ” صحیحه ؟ ( ٠١١ ١‏ ) ( باب وجوب القرأة للإمام ) و” مسلم“ ( ١‏ 
۱۹۹ ) ( باب وجوب قراءة الفاعة فى كل ركعة ) . وكذا أحرجه سار 
اب السمن كلهم ٠ن‏ طرق فيان عن الز هرى عن مود بن الربيع ءن عبادة 


)۱١(‏ وميك رجی إنهاء البيان فى تفصيل المذادب وبقية البح إلى عله 
وھو ( باپ ما اء ف ار اأءة عاف الإمام ( بای بعك أحد وأربەين { 


یی کامة ” لا“ ی حدیث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب Ae‏ 


وأنس وأى قنادة وعد الله بن عرو . قال أو ءيس : حديث عبادة حديث 


بلفظ : و« لا صلاة أن لم يقرأ بفانحة الكتاب ٠‏ . ورواه الدار قطنى بلفظ : 
ول مجزی صلاة ن م يةرأً بفاحة الكتاب » . وقال :. اناده یح . وقال 


صاحب ” التنقيح “ : انفرد زیاد بن آیوب بکونه بافظ لا زئ »> ورواه 


جماعة : ولا صلاة أن م يقرا ٠‏ وهو الصحيح . قال : وکأن زیاداً رواه 
انى . ورواه بلفظ الدارقطنی ابن حبان من حديث أي هربرة » تم عقهه 
بقوله : لم يقل فى حبر الملاء هذا : لا زئ صلاة إلا ش>بة ولاعله إلاوهب 
ابن جررر انتهى هذا ملخص ما فى ”نصب‌الرأية“ » وإذن اتضجح حال ما يقوله 
الحافظ فى ” الفتح “ من تصحيح افظ الدار قطنی »› ولېعه من تېعه کیلا هنی 
جال للمخالف ف التأويل . والله يةول الحتى وهو يهدى السيل . ال الشيخ 
ره الله : إن حديث الباب هذا فى حت النفرد لانى حق المباعة والذی ورد فی حکم 
الجاعة هو حدیث «إذا قرأ فانصتوا» من حديث أ مومى الأشعرى علد مسل ى 
النشهد» وءن خديث أى هر رة عند النسالی › وآنی‌داؤد» واین ماجه » ویأتی افصیل 
ذلك ى عله . انف : من کان زه امام فقراءة الإمام له قراءة » روی 
من حدیث جار عند ابن ماجه وغيره » ومن حدیث ابن مر وابن عاس و 
آی هربرة عند الدارقطنى › ومن حدیث أ سعید الاد رى عند الطبرانى » 
زفق حدیث انس عند ابن حړران فی الضعفاء > ويأآتى البحث المستونى فى عله . 
وقال بعض النفية : أن الننى فى قوله : « لا صلاة » انى الكال ل الأصل . 
قال الشيخ ١‏ ودندى أن هذا مدخول فيه فإن الفاحة وإن لم تكن ركنا ى 


الصلاة فهى واجبة عندنا » وبازم الإلم بتركهاء فلو صح تأويله لم يفد لديك ٠‏ 


الوجوب فإن ظنى الدلالة والابوت معا لا يفيد الوجوب » فكان الحديث ظنى 
الأبوت لكونه من الآحاد » وإذا تأول فيه ذلك بصير ظنى الدلالة أيضا فيفوت 
( م = )٤۹‏ 


۸ معارف السنن ج۲ 
ا ع ا ا 
حسن حح . والعمل عليه عند كار أهل العلل من أععاب انى بلا منهم عر 
الو جوب کنا صرح به علاء الأصول (مر تحقيقه فى أول الطهارة) فالتى أن جل 
مدارالبحث کونه ظنیا فی الأبوت دون الدلالة كيلا يفوت وجوب الفانحة » ولعله 
لأجل ذلك لم يتعرض صاحب ” المداية “ إلى كونه ظنى الدلالة فى كتابه حيث 
قال ى ” أهداية “ : فقراءة الفاحة لا تتعين ركنا عندنا . ...قال : ولا 
قوله تعالی : ( فاقرۋا ما تيسر من القرآن ) وااز يادة عليه حبر ااواجد لاوز 
لكله يوجب العمل فقلنا بوجو بها اه . فتزل من الركنية إلى الوجوب لكون 
الحديث : « لا صلاة ؛ الح من الآحاد > وقد نهه على ذلاك ابن الام فى 

* الفتح“ ( ۱ ۔ ۲٠١‏ ) أيضاً. 

م قال الشيخ : إن تقدره بقوله : ”لا صلاة كاملة “ غير صحيح من 
جهة العربية أيضا عندى حي قال حذاق النحوبين أنه يكنى فى التقدير رالحة 
المقدر لا أن يقدر فى نظم العبارة وقالوا : إن «تعاق الجار والجرور وكذا 
حامل الحال المستفاد إشارة أو تنبيها عامل معنوى لا لفظى فذكره إذن فى 
حاق اللفظ ونظم العبارة قصور . وإنى لا أفول بالتقدر ا لم بتلفظ فى نوعه 
ولذا لا أقو ل التقدرر فى الظرف المستةر » نعم أقول بتقدرر المبتدأً أو احبر » 
فمن قال فی ”رید فی الدار“ زید کان ف الدار حرج من لغة العرب كا صرح 
به الرضى » فن ذلاث لا أفول بتقدير الكال نى أمغال هذه المواضع » لعم 
را أقو ل بننى الكمال فى مثلها ولكنه فى المصداق .والعنى دون العنوان و 
اللفظ » فيكون فى اللفظ نفى الأصل وأى العنى ننى الكال تنزيلا للناقص 
مبزلة المعدوم مبالغة » ومن دآب أهل البلاغة. تبزيل الناقص منزلة المعدوم و 
عدم الاعتبار بالناقص » واظير تنزيل الناقص منزلة المعدوم ما ورد فى 
: البخاری“ ( ۲ س ٥۰٤‏ ) ( اب غزوة خير ) و ”مسل “ فی کتاب الإِعان 
( باب بان غاظ کر بم قتلى الإنسان نفسه ) ( ١‏ س ۷۲ ) كلاها ٠ن‏ جديث 


بيان الفرق إ4 فرأه وقراً 4 1 8 PAV‏ 


ابن الطاب وجار بن عبد الله وعران بن حصین وغیر هم قالوا : ١‏ لانجزی 
ا 
سهل بن ساعد الاعدی من کلام عجان : و ما اچ e‏ 
فلان » فى حق رجل قانل المشركين قتالا فى غزوة حبر . 


( بحث دثيق من تواعد العربية ) )١(‏ 

القراءة والمسح والايتا ر كاها ألفاظ متعدية نفسها ى متها رف اللغة فإذا نقلتها 
الشريعة إلى عرفها وصارت ألقاباً حاصة لفهومات شرءية صارت لا(مة › فإذا 
أريد تعاقها بے ی حاص عدیت بالپاءء و من ههنا بهم ی‌قوله نعالی : (هل پستوی 
الذين يعامون والذين لا بعامون) هل العم هنا لازم أو متعد؟ . فإذن يحصل الفرق 
بين قوهم : ” قرأها “ وقولحم ” قرأبها “ الأول على ما تعورف » والثانى 
بععنى أتى بها فى جملة القراءة » وكذا إذا ورد فى الشرخ ” قرأ“ فعناه على 
هذا فعل فعل القراءة . وبعبارة أوضح منه لك أن نقول: إن ”فرأ“ إذا عديته 
بنفسه فقلث : قرأت سورة كذا اقتضى اقتصارك علبها لتخصيصها بالذ كر» 
وأما إذا عديته بالباء فقات : قرأت بسورة كذا أى قرأته فى نة ما قرأت » 
فلا يقتضى الافتصار عليها بل يشعر بقراءة غيرها معها » وعلى ذاث فقوله 
6 : ولا صلاة لمن ل يقرا بةامحة الكتاب » نفسه من غير قوله و فصاعداً » 
إشارة قراءة ما عدا الفاتحة وهو السورة . وتأويل قوله فى الحديث ١‏ « كان 
يقرأ فى الفجر بالستين إلى الائة » كيت تجد المعنی أنه کان قرا فا يقرأ به بعد 
الفاتجة بهذه الكية > وكذلاف قوله : « قرا بالاعراف » إا هی بعد الفاحة » 


)١(‏ ابه کتوت هذا البحث روء ما أفاده الشيخ رمه الله فی رسالته: 
2 فصل الاب ى مسألة م الكتاب“ وما فاده ى ”العرف ااشذى“ مع تو ضیح 
وزيادة تقریاً للأفهام فيا له صلة بالمقام > وراچ ” فصل الطاب“ ( ٣ن‏ 

ص ۲ إلى ۲۲ ) . 


صلاة إلاإقراءة فاتحة الكتاب» . وبه بقول ابن الما رك والشافعى وأحد وإسحاق . 
وما إلى ذلك من الأمثال . وتأويل قوله: «قرأً سورة النجم فسجد ) وقوله: 
« قرأ على الجن سنو رة الرحن ٠‏ فلم يقل بسو رة النجم وبسورة الرحن ؛ لأن 
القراءة هنا على متفاهم اللغة والعرف فيشمر بالاقتصار على ذلك التقدار دون 
أن يكون هناك من المقروء شي آخر . ومال هذا قوله تعالى : ( فامسحوا 
برۇسگ ) بالباء وقولاك مسجت رأس البتم » فالأول على عرف ااشريعة وهو 
امرار اليد المبتلة على الثي* > فاقتضى البلة بخلاف الفافى إنه على صرافة اللغة . 
ومن هذا الةببل قوله : تور له ما قد صلى » فإذه على اللغة › وأفا قوله : 
و كان يور بثلاث » فإنه على معهودية الشربعة وبناء الكلام على ما عهد . 
وکان من منصب ملاء الأصول أن ينبهرا ءلى هذه القاعدة ولكنهم ركوها و 
نبه علیها الز خشری فی ”المفصل“ وکذللك آشار إلیها فى تفسیره ” الكشاف“* فى 
فوله تعالى : ( وهزى إلياك بجع النخلة ) فقال: افعلى بها المز › قال السيد 
الآلوسی نی ” روح المعانى“ ( ٠١‏ - ۸6 ) : ثم الفعل هنا أزل منزلة اللارم ٠‏ 
ها فى قول ذى الرمة : ۰ 

فإن تعتذر بامحل من ذى ضروءعها * إلى الضيف جرح ف عراقيبها نصلى 
فلذا عدى الباء أى افعلى المز اه . قال الراقم: ومنح لى أن النكنة فى تعديتها 
بالباء نى الآبة أن هز الجدع لعظمها وثبرتها كان غير مقدور ۵ا لضعفها فلم 
بمكنها هزها حقيفة فأمرها الله سبحانه أن يفعل بها فعل المز اختياراً 
لمباشرة الأسباب ماهو المقدور منها ل أن فملها مؤر فى إسقاط الرطب فكان 
سقوط الرطب كرامة ها من الله سبحانه وتعالی لا أن هزها کان یکی لما 
عادة » ويعجبنى قول القائل : 

آم تر أن الله أوعحى لرم وهزى إليك الجدع يساقط الرطب 

ولوشاء أحنی الجذع من غير هزه ايها ولکن کل شى اه سيب 


مح ركنية الفانحة وعدم ركنيتها و بيان التعدية بالباء ٠‏ ۳۸۹ 


قال الشیخ : وکذالك شار اه سببویه فی کتابه فی ( پاب افتراق 
فعلت وأفعلت ) ( ۲ ۲۴١‏ ) : فقبرته دفنته وآقبرته چعات له فبراً 
آه . قال الراقم : فالياصل أن المتعدى فى المجرد إذا عدى بالباء أو الممزة 
لا ہد أن یفتر ق معناه ما کان عليه قبل هذا وساق له سيبويه أمالة وهذا الذى 
عناه الثيخ هنا . 

قال الشيخ : ومن ذلك أفول : الباء فى قوله : أتتى صصيفة فلان 
فقر أت ها للتعدية على خلاف ما قاله ابن هشام فى ” المغنى “جيك قال : 
وإنه يقال قرأت بالسور على هذا المعنى ‏ أى البرك س ولا يقال : وإنه 
قرأ بكةابك لفوات معى التبرك فيه اه . ويول الطبى فى ” شرح المشكاة“ 
في شرح قوله : « لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » أى لم بيدأ القراءة بها اه . و 
هذا وإن کان يفيدنا فى وجوب فم السورة غير ألى لم بعجبنى تف مين البداءة 
وتقدیرها فی کلامه . م انه روی عن مالف أيضا رواية وجوب ضم السورة 
مع الفاحة كما فى ”المداية“ ( ٩۷ - ١‏ ) . وف ” فصل الحطاب “ رص 
۷ ) : ووجوب السورة قول عند المالكية والمحةبلة . وقال فى ”الام“ ر ۱ 
۸٩4‏ ) : وهو قد عفعل أن يكون الفرض على منى أحسن القراءة قراءة 
م القرآن وآبة واکثر هھ وهو ینای جزم الشوافع بعده باستحباب السورة 
فإنه ردد فيه آه . وإن قيل : قد تواار العمل على قراءة الفاحة فى الصلاة و 
التوار قطعى فتكون قراءة الفانحة فرضا ركنا فى الصلاة . نقول : إنه جرى 
التوالر فى'العمل بها لا كونها ركنا فى الصلاة »> وقد ثبت التوار العملى فى 
كثبر من المستحبات فكها لم تصر الك المستحبات بالتوار عا قطعية كذلك لا 
تلصير قراءة الفانحة قطغية . 


قال. الراقم : قد يظن أن مذهب الحنفية فى وجوب الفالحة دون ركيتها 
كما هو عند الجمهور ونى وجوب السورة دون استحبابها كا هو عند الا فعة 


۳۹۰ معارف السين . ج-۲ 


وغیرهم لیس له عدة من الدليل أو TFET‏ فح محجة وأفوى 
خجة وإ قد تصشدى له الأوراق وأجلت قداح البحث فى نواحيها فل أر 
هذا الظن وجهة من التق عند من أءهن نظره أى بايا المسألة وزواياها بالانصاف 
دون الاعتساف » و رأيت أن المصيبة نشأت فى الحقيقة لأ جل الغفلة عن تلقيح 
المذهب الحنى والتعامی عن منشاً العلاف › وأری أن آذکر اول“ کلات من 
كلام مقت الحنفية الشيخ ابن الام لتحقيتق مدشاً النلبلاف م أتبعه بعدة ذلك من 
كلام إمام العصر شيخنا رمه الله . قال المحقق قى ”الفتح “ ( ۱ ):. 
واعلم أن الشافعية يثبتون ركنية الفانحة على معى الوجوب هندنا ؛ فإنهم لا 
يقواون بوجوبها قطعاً بل ظناً غير أنهم لامخصون الفرضية والركنية بالةطعى 
فلهم أن بقواوا موجب الوجه المذكور وإن جوزنا الزيادة لبر الواحد 
لكنها لسك بلازمة هدا ؛ فنا إنما قلنا بركليتها وافتراضصها بالمعنى الذى 
ميتم وه وجوباً فلا زيادة » وإما محل انللاف ى التحقيق أن ما تر که 
مفسد وهوالر کن لا يون إلا بقاطع أولا ؟ فقالوا : ل ؛ لأن الصلاة مجمل 
مشكل فكل خبر بين أمراً ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليمس من نفس الحقيقة 
وجب الر كنية . 

وقلا : إل يازم فى كلل ما أله قطمى ؛ ذلك لأن البادة ليست سوى 
حملة الأ ركان فإذا كانت قطعية باز م ئی کل الأ رکان قطعیتھا ؛ لانھا ليست إلا 
إياها مع الآحر بخلاف ما اصله ظنی فإن ثبوت ارکانه التی هی هو بکون 
بظنی بلا إشکال . ولان الوچوب لا لم يقطع به فالفساد بركه مظنون › والصحة 
القائمة بالشروع الصحيح قطمية فلا يرول البقين إلا بمثله . وإلا أبطل الظنى 
القطعى اه . وإليلك الآن ملتقطات وملخصات من كلام شيخنا لى ” فصل 
الطاب“ : قوله تعالى : ( فاقرءرا ما تيسر من القرآن ) ذهب بعضهم إلى 
أن المراد وله تعالى هى الفانحة لإ غير جوداً. منه أنها هى الواجية لاغير وليس 


بث حكر الفاعة وم السورة ۴۹۱ 


بش ۰ آمامن حیث اللیدیث فکا علمت شرائله وتکرمه ‏ ای ف شرح قرله 
فضاعداً وسنعرج عليه نى مبحث الفاعة خلف الإمام ‏ وأما من حيث الفرآن 
فأبضا كنا سيتضح من بعد وذهب بعضهم إلى أن المراد ما فوق الفاحة وبازمه 
أن پکون واجہاً . والوه أن اله تحالى راد +موع ما يقرأ كله وأطلق عليه ما 
ت پاعتبار الطول لا باعتبار خييره فى أى سورة واو غير الفانعة ؛ فإن 
الأية رلك ق نیف صلاة اللبل ولا بحتاج حينئر إلى بیان ما پتعين 7 
فا فوقه فجاءت الآ کا ری لا لپيان أن اواج اى سورة لكنها آمر 
بالقراءة وابجادها فكل ما عينته الشريعة ‏ وهى الفاتحة فصاعداً فهر تحت 0 
الآبة وكله واجب » ثم سلاك بعد هذا فى الأحاديث مسالك : إما الأمر بها 
وهر قوله : م افرأً پأم القرآن ثم اقرأ يما شثت » وإما الأمر بالفانعة عيناً و 
ترك ما بق على شاكلة القرآن فى اللةظ أو ما بةوم مقامه وهو قوله يا : «أمرنا 
أن نقرأً بفاتحة الكتاب وما تيسر . فهذا تعيين. للفاة وابقاء لباق على لفظ 
الةرآن فا احتاج إلى تمبينه امه عينه وإلاأبقاه وأحاله على أصله فى القرآن . 
وما يقوم مقامه هو قوله: ”فا زاد“ فا فوق ذاك.وقوله ”فصاعداً“ . فقوله : 
”وما تيس“ إحالة للبائى مد الفاتعة علىالةرآن واد راج حته وسار الألفاظ بدله . 
وهذه الاعالة كا فى ألفاظ حديث المسيى : ”فتوفا کا أمرك الله“ . وأما الأمر 
السو رة كا فى قصة معاذ » وأمره بسورآين من ' أوسط المفصل بالنظر إلى أن 
الفاتحة معلومة . وأما الأمر بقرآن بالنظر إلى من ليس عنده غير شى من القرآن 
وهو ما فی حدیث مسی الصلاة من طربق رةاعة: و إن كان معاك قرآن فاقراً 
وإلا فأحمد الله وكبره وهلله  »‏ وقال نى ”المرفاة“ ( ١د )٥۴٦‏ : أن 
الأول أن يحمل على أول الأمر الذى كان بناءه على المساهلة. والتيسير ونحره فى 
٠‏ ”اعلام الموفقين“ . وإذا تينك هذا الصنرع م تار فى وجوب السورة . . 
وهذا يدلك انيا : أن اراد فى الحديث الجموع فى الآلجاب والجموع فى 


۳4 


gg .ارال‎ 


۶ انی E‏ ر مرفوءا : لا صلاة إلا بفاعة الكذاب واس 


معها » كما فى .” اأزوائد “ و” ارح اهداية “ » وفيه الحسن بن عى الاد 
EG Ca‏ ی 


من رجال ” التهذیب“ ضعفه بعضهم وړثقه آخرون . ولم آر هم فی ت 


ووب السورة إلا ما فى ” الفتح“ من حدبٿ اين عپاس عند اين خزية : 


« إن النى 6 قام فصل رکہتین ا 2 الكتاب » .. وسكت 


من السابعة : وفى ” التارم الصغير“ : .قال حى القطان : حنظلة کک 
رآیثه ورکته على عمد وکان اخحتلط . ونی ” اليزان “ : عبداللاك بن ' 


حطاب بن عبد الله ابن آی بكر ة اللةى مقل جداً ثفرد ن حنظلة السدوسى 


بهذا عن عكرمة عن ابن عباس E‏ 


بالفاغة 4 مزه أبن الآطان بهذا اتلابر 0 وخنظلة هن .. . jly‏ ذکر ی 
الحديث ly”‏ تسر “ وغوه لزه لو قال: ”وسورة“ “ لدل وچر بھا بیامها . 


ولا رر یبناك فى وجوب السورة الفاء ی بعض ما مر لأنه فى سياق انى . و 


سياق الائبات م إل عا فوق الفاتحة . ثم إن الأحاديث جعلت الصلاة عند 


عدم قراءة الفاحة خجداجاً لا منفية وهو حديث ای هربرة عند مسل وغیره و 


عن عائشة عند ابن فى شيبة وأححمد وغيرها. قالت : معت رسول اله ولا .. 


يقول : من صلى صااة أ يقرا فيها بام القرآن فهى داج » . وڪن عبد الله 
ابن عرو ضد أحد وی چزء القراءة وكتاب القراءة وعند ابن ماجه . ومتى 
نفيك الصلاة فهو باعتبار انتفاء الفالحة فا فوقها كنا فى الأحاديث المارة»وأرى 
أن هذا بطرد فبا هو على رسم الصحيح أو المحسن وکنی به) عن الضعاف وأرى 


آن هذا لیس اتفاقاً أو چزافاً بل حكاية عن الواقع وعن الحقيقة . فالصلاة . 


برك الفاعة خداج > ويرك الفاجة فا فوةها منفية > آی [ذا حلت عن القراءة 
A3‏ ومن ههنا بعلم أن قوله ۲ « لا صلاة لن ل بقرأً بأم القرآن فصاعدا » 


صف لقصان الصلاة بنقضصان بعض أجرز الها ۴۹۳ 


اللانضاء رأماً والإشارات إذا سقطت عى مسقط دلنك على أنه المقصد فهذه 
7 منازل من تهوىی رويدك فالزل] ثم امل أن الحديث شه الصلاة بترك 
الاتمة باءتبار حكها شى ناقص اللنلقة حسا فلا يتأتى أن يقال : أن المراد 
أنها ناقصة حساً وإن كانت باطلة حكا » وإن الام باعتار الأجزاء كا أن 
الكال باعتبار الأوصاف على ما ذكره فى ” الانقان “ من القواعد المهمة › أو 
أن ايام هو الجزء الأخير . وف حدیث مسب الصلاة قال: د إنه لإ :م صلاة 
أحد من الناس حتى يتوضاً فيضم الوضوء مواضمه تم بكبر ويحمد الله ويثى 
عليه » الحدیث فذ کر أرکاا وغیرها عند ای داد والنسائی وذکر آنھا لا تم 
ہدون ما ذکرء وقال ئی آخرہ عند النسائی : «فڑذا م یفعل هکذا م تم صلاته» ‏ 
وعند الترمذى : « فإذا فعلت ذاك فقد عك صلاتاك وإن التقصك من ذلك 
شبهاً انتقصت من صلاتك » » قال : وهذا كان أهون عليهم من الأولى : أله 
من انتقص من ذلك شرا انتقص من صلاته ولم تذهب کاها اھ . وهذا هو 
النقصان باعتبار انكر بحلاف نحو ما عند نی داۉد ٥ن‏ أ سعید انعد ری أن 
رسول اله یا قال : « إذا صلى أحدم فلم بدر زاد أم لقص فليسجد 
سجدتين وهو قاعد ) فإنه باعتبار الحس إذ نقصان الركعات بعلم با س لاف 
حک الصلاة عند رك الفاتعة فليس أمرآً حسياً ويحتاج فيه .إلى بيان الحكم ل احص 
خلا "صان الركعات فإنه يذكر كا وقع ويعلم حك السجود » فالقصود فى 
كلا الموضعین بیان الک »> وقد ذكر النقصان فى حديث الحداج فى موضعم 
الح » وفى حديث السهو فى موضع صورة المسألة . ومثله فى التعبير حديث 
یی هرير ة عند الدار قطنی وقواه فى ” الفتح“ ( ۳ ۸4 ) هذا ولا نی آن 
الحقاثق الحسية ل بطل بذهاب جزء کكانسان خدج اليد › فلو كان حاذى فى 
الحديث بتلا الاق وأراد نقصانها حا لم يدل أيضا على بطلانها إلا بضم: 
ت ٢‏ 


۳۹4 معارف الست ٠‏ ج -۲ 
مقدمة هى : أن ناقصة الجزء من الحقائق Kells . K> EET‏ 
الشارع فى هذا الحديث تلاك المقدمة . وإغا جعلها ناقصة كالسيات ا 
بالہطلان خلاف الحدیث › و لعا حرج منه ‏ وجرب الفاغحة > واثياٿ مرتبة ` 
الواڃب وهو مراد أعصابنا وقراه : غر نمام من قوم : ولدثه آمه ام کسر 
ويفتح ل من الام بالمعنى الشائع . والحاصل أله كيف كان المراد بالحديف 
اعتبار جال الصلاة حسا أو اعتباره حك لیس فيه الک إلا بالنقصان . انتهی 
كلام الشيخ وهو كلام فى غاية من الدقة والنفاسة يقدره من عنى بهذه الأحاث 
الدقيقة و سى أن يقبله كل من أنصف من أرباب المذاهب وللخص من ذلك ٠‏ 
مور : 

منها : أن قول لعالی : (فاقرءوا ما قيسر من ارآ وإن ازل لتخفيف 
صلاة الليل لأجل ما کانؤا یقاسصون شدة فی أدائھا پتطاوبلها » لکده بعهومه 
لالإاب مطاق القراءة فى الصلاة حيث لا وجوب خارجها ولیس لااب 
الفانحة حاصة أو سورة خحاصة أو كابي) فإن ذلك كان معاوماً هم بالضرورة ؛ 
٤‏ ۽ قوله : (فاقرءوا ما تیسر منه ) بؤکد العموم ا e‏ 
کیلا بتوهم الخميعن بجا زل فيه وقد أشار إليه الپدر الع 

هنها : آن قوله فی الحدیث ”وما تبسر“ 8 ما ی القرآن و بمعناه 
”فا زاد“ ”فا فوق ذلك“ و”أمرنا أن نقرأً بفاتجة الكتاب وما تيسر“ ”فصاعدا» 
و” ايتن أو أكمر“ فكل ذاك إشارة إلى قراءة شي من القرآن ما عدا الفاتة 
وأم يقل : وسورة اثلا بتوهم اياب سورة بتامها . 1 

مها : أن الأحادبع تؤكد الفول بوجوب الفاتحة وشى من القرآن ما 
عداها يمآ ¥ الفرق ينها حى تكون الفاتحة اواحبة دون ”فازاد“ ۋإنه لإ 
فرق بین سیاقها فی مساق واحد , ۰ 


مث سک الفاعة فى الصلاة ولحقيقها . ۳46 


منها : أن من تأول قوله : ”وما تسر“ ”وما زاد“ پالتخییر ف 
قراءة bl‏ بعد الفاعة وقد أپعد عنم مغز ی e‏ و عطها. :ومسقط إشارتها . 


مها + أن الشريمة حیما رادت حکم ما انى الملاة راما فذکرت رك 
الغا هة وما عداھا جیما حا أر ادت اا وجعلها یداو فصد ەق 
بننى الفاحة فةط دون الفالحة وما بعدها معا ء 


منها : أنه ورد فى بعض الأعاديث عدم الام برك ما هر فير الأ ركان 
اتفاقا فكذلك غير بعيد أن يذكر عدم ااام بنرك الفالحة » فلا يازم من ذلك 
رکنپتها ولا بطلان الصلاة حك بتركها . 

م انه رين ٠ن‏ هذا أن ٿأويل لا صلاة بانى الكال غير صحيح » وإن 
الصخيح هو نى الصحة والاجزاء کا قاله الشافعية » ولكله بانى الفانجة وما 
عداها مب القرآن أى القراءة مطلةا ل الفاحة لحاصة > فإن الريادة قد صت 
فی روايات وطرق كا سيتضح فى مبحث الفاتحة حلفت الإمام إن شاء الله تعالى . 
وقد اتضح أنه لا حجة لصم فى إثبات ركنية الفاححة بالحديث الم كور بعد 
تسام أن خبر الواحد ا يثك الركنية حرث لاببتى أى الحدبث عل لصحة الاحتجاج 
بالفاتخة فط بل الجديث يشمل ما عداها أف بالطريق المذ كور » فيكون آمر 
التنزيل العزير : ( فاقرءوا ما تهسر ) واخبار الحديث بنفى الصلاة بنرك القراءة 
بعد تسام أنه إغبار ولیس بانشاء معنى س متطابقان جد » وهذا الطربق 
یکاد یکون SAGE.‏ غر ضع الحنفية فإن المشهور أنه خبر الواحد وأنه 
ظنى والزيادة على القاطم مله غير جااز » فتكون الفاحة واجبة لا فريضة › 
أو إنه الشاء إمعنى لاتصارا إلا بفالجة الكتاب . وعلى الأسلوب الذى قرره الشيخ 
غنى عن ذلك کله › فلو سلمنا أنه شير مستفيضن » أو سلمنا أن الآحاد تلت 
بها الركنة » أو سلمنا أن الآ ية ملة والحديث فسرها ‏ وإن كان القول 


4۹ معارق الست ا ج- ۲ 


باب ما جاہ فی التامین ہے ' 

سور ا ہندار نا حى بن سعيد وعبد الرحن بن مهدى قالانا سفيان عن سلمة 
بالإمال فى الاية ركياث من جهة قواعد أصول الفقه » وكذلك من <يف الواقع- 
فإن أمر الفاتجة والسورة كان أمرآً متعار فا بينهم فهعد تسام كل ذالك استدلاهم 
لايسمن ولایغنی من جوع ما م يشب أن منشأً الحديث هو نى الصلاة بننى الةاتحة 
فةط . وإذا ثبت الزيادة من ثقة فيخرج الحديث من موضوع المأموم » ياص 
بالمنفرد والإمام ويصح حكه بى الصلاة حين انتفمت القراءة فيكون حجة للانفية 
لاعايهم » فني حق المقام أن تتمساك به الحنةية + وعليهم أن ڀأتوا ببر هان على 
اسقاط الزيادة فانعكس الأمر وانقلب الموضوع » وهذا الذى عناه الشيخ بتقررره 
ور ره وتفصيله وتفسیره فذقه فن لم بذق لم بدر والله الموفق . ویۋبده ما فی 
” المدونة “ ( ١‏ س ۷١‏ ) عن عر بن اللاطاب بقول : ول زی صلاة ) 
يقرأ فيها فانحة الكتاب وشئ معها» . وعنه أنه قال : « لا صلاة إلابقراءة ) 
اه , وورد مزفوعاً من روابة أفى هريرة بهذا اللذفظ ی ” مسند أخر “ أنظر 
” فتح الربانى “ WV — F۳)‏ ا أجل ذلا قال جمد كا عند الترمذى 
بعد 4١‏ باب س «لاصلاة أن لم يقرأ بفانحة الكتاب ٠‏ : إذا كان وحده . ومثله 
عي سفیان عند أ داد فى ” سننه “ فاتفق أبو حايفة والثو رى وأحد على 
أن الحديث فی حتقی المنفرد والإمام دون المأموم . وأرجو أن يكون هذا القدر 

کافاً هدا . إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد . 

ے: ہاب ما چاء فی التأمین :ے ` ۰ 

الثأمين مصدر من باب التفعيل » أمن الرجل قال آميڻ » وآمین بالمد 
والتخفیف فى جميع الروايات وعند جيم القراء كذلك » وعن حزة والكسافى 
بالإمالة يها . وفبها القصر والفصر مع التشديد والمد مع التشديد ثلاث لفات 


اقرخ انعد اقدردير فى * اقرب السالك “ : وندب الاسرار لكل مصل ل _ 


پيان اذاهب فى امین ۷ 


ESE e 
ابن کیل عق حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال : ۾ معت النى فل‎ 
٠. ۰٤ قرا غير المغضوب عايهم ولا الاين وقال : آمین ومد بها صوته‎ 
شاذة » ومعناه : يا الله امتجب دعاءنا » وقيل فليكن كذاك › والةصيل‎ 
ی ” العمدة “ (۳ ).۰ ثم ھھنا علافيان : الأولى : أن الاين هل‎ 
هو المقتدى والإمام كايا فى الجهرية أم امقتدی' فةط ؟ فذهب الجمهور أآى‎ 
أبوجنيفة وااشافعى وأحد ومالك فى رواية إلى الأول »> وذهب مالك ى رواية‎ 
ابن القاسم وأبوحايةة نى رواية الحدن إلى الانى كا فى * الموطا“ مد ( عص‎ 
حيك قال : فأما أبوحنيفة فقال : يؤءن من خاف الإمام ولا‎ ) e 
٠ أنى حنيفة عن‎ ن٠‎ ) ١١ يمن الإمام . وروى عمل ئى الآذار“ رص‎ 
الإمام م بخاناك الهم و#مدك› والتەوذ‎ iH هباد عن راهم : أربع عاك‎ 
مي ااشيطان » ويسم الله ارهن الرحى » وآمين > وهذا الذى أخذه عاءة أععاب‎ 
المعون »› والانية : فهل ھر بها ٠ن ۋەن أم طفيها ؟ الثاني قول ألى جنيفة‎ 
٠ والکوفيین وأحد قولی مالك» و الأول قول الشافعى فالقد.م وقول أحمد وإحاق»‎ 
وفال الشافغى فى الجديد : بجهز بها. الإمام ومفيها الأموم » وهن القاضى‎ 
حسين : القديم والجحديد إعكس ذلك وهو غير ضيح هندهم › واتار قوله‎ 
القدم . قال الحافظ ابن حجر : وعايه الفتورى > وقال الرافعى :. أصح‎ 
القولين الجهر > هذا مالخص ما فى ” العمدة “ و” الفتح“ وغیرها . م ۰ن‎ 
. الغريب ما يقوله الحافظ نى ” الفتح“ »ن أن جهر الإمام بها قول الجمهوؤر‎ 
“ قال الشيخ٠: ولم أجد التصرخ بالجهر عن المالكية > بل صرح نى ” المدونة‎ | 
پالاخحفاء (۱ = ۷۳) . قال مالك : ونی من حلف الإمام آمين اھ . ويقول‎ 


e. 


مله اه فطلم من هذا الاعقاء بها قول واحد عندهم كالانفية زهو الم كور 
: * رسالة ابن آن‌زبد “ كا ئى ” السعابة * ( ۲ س 1۷۲( . وقد اذهب الملف 


۳۹۸ معارف السنن ج۲ 
وی ااب عن عل وأفى هربرة . قال آیوعیسی : حدیث وائل بن حجر 
حدیٹ حسن . وبه قول غير واحد من آهل لمل ٠ن‏ أعحاب انى ا و 
إلى القوأين غير أن كير الصحابة والتابعين على الاخفاء كا ذكره صاحب 
” الهوهر الت “ ١(‏ _ ۲ + وذ کر أن تمر وعلباً م يکونا هران این 
وةال الطبرى : وروی ذلاكث عن ابن مسعود . . . . قال : والصواب أن 
احبر رن بالجهر بها والخافة حيحان » و تمل كل ٠ن‏ فعليه جماعة من العلاء » 
وان کنت تارا خفض الصوت بها إذ كان أكثر الصحابة والتابعين على ذلك 
انتهی . فکان الاخفاء هو السنة والجهر جااز غير سنة . وذكر ابن ليمبة و 
اين القى أن الاختلاف فيه اختلاف فى الهاج ورچحا الجهر فى بعض 
المواضع » فاليلاف هين لیس ہشدید . قال ان افم فى ”المدى“ : وهذا 
أى الجهر لاتعلم أيضاً هر الإمام بالتأمين » وهذا من الاختلاف المباح 
الذی لا يعنف فيه من فعله ولام رکه ام , 
قوله : وق لباب اځ . حدیث على آخرجه ”این ماجه“ ی ( پاب اهر 
بآمین ) ( ص س ٩۲‏ ) : من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدى ي 
عل قال : معت رسول الله ا : إذا قال : ولا الضالين قال : آمين». 
وخر چه الحا » وحدیث أن هرر ة أخرچه الدارقطی ی ” سنه “ ر ص 
۸ ) وقال : اسناده حسن » وأخرجه فى ” العلل “ وأعله » وأخرچه 
الماک ( ١‏ ۳ ) وقال ‏ على شرط الشبخين . قال الزيلمى : ولیس كا 
قال . قال الراقم : وكلاها أعرچه من طريق اسعاق ن ارادم از بیدی وهو 
ان وثقه پعضهم ولکن بقول النسافى : ليس ةة »> وقال أبوداؤد : ليس 
بشۍ . وکذېه حدٹ حص عمد بن عرف الطائی › کذا فی ” الميزان “ » وفى ٠‏ 
* اتفریب“ : صدوق بهم کثیرا ‏ واطلق علبه محمد رن مرف آنه پکزې 
اھ . فهل مثل هذا پکون عل شرط الشہخین ؟ ! ورواه أپرداؤذ وابن ماچه ‏ 


محث اخحفاء التأمين واهر به ۳4 


لاعن ومن پعدهم ,رون آن رفع الرجل صو بالتامين ولا بمفبها . 
قال : : کان رسول الله عا إذا تلا : إغير الغضوب هم ولا الضالين 
قال : آمین حتی بسمع من يليه من الصف الأول » وزاد ابن ماجه: « 
٠‏ بها المسجد » وکلاھا آخرج من طریتق بشر بن رافع . قال الزریلعى: و 
ابن رافع ضعفه البخا رى والبرمذى والنساى وأحد وابن مین وابن 0 
وقال ابن الةطان : ضعيف وروى هذا الحديث ءن ایی عبد اہ اين عم 
ا « واو عبد الله هذا لا يعرف له ا ¢ ا روی عنه غير بشر ؛ 
والحديك لا يصح من أجله اه ٠.‏ ۰ 

i‏ ورواه السائی ی ” سننه “ ( ۱ ۱٤٤‏ )ف ا قراءة بسم اله 
الرهن الرحم ) من حديث لعم بن الجمر قال : « صليك وراء أي هربرة 
فقرأ بسم الله الر هن اارحم م قرا بام القرآن حتى إذا بلغ غير المخضوب عليهم 
ولا الضالين فقال آمين فقال الناس : آمين . . . . وفيه إذا سلم فال : والذى | 
نفسی بيده إنى لأشبهكم صلاة بر سول الله يل » وسباق هذا الحديث يدل على 
: آنه حدیث آخر غير ما آخراچه' بز داؤد وان ماجه اوالدارقطی والحاک »و 
ليس عند النسائى فى الاب غير هذا » وقد تقدم ما فيه فى (باب الجهر بالتسمية) 

مى العلل القادحة مع عصة استاده . : ۰ 
وی الباب ابض حديث أم الحصين : « آنها صلتك حاف رسول الله 
ا فلا قال : ولا الضالبن قال : آمين فسمعته وهى فى صف النساء » 
أځر چه الر بلعى ( ۱ ۴۷۱ ) عن مسد اسحاق ابن راهوبه من طریتی اماعیل 
اين مسل اک » واهیشمی فى ”الزوائد“ )۲ —4\ ) ن الطبر انی ی ”الکہیر “ 
:قال : وره اسماعيل ن ملم ای وهو ضعت اه :.:وقال المافظ قق 
: ” القريب“ : ضيف الحديث آھ .الهلا ما طندهم ف اب جال 
صل ند آولی ١‏ : 


٠‏ معارف المت ٠‏ چ 
يقول الشافعى وأحد وإعاق . وروی شعية هذا الحدیث عن سلمة بن کهیل | 


قال الشيخ ‏ : وحديث الباب لم بخرجه الشيخان لاختلاف شعبة وسفيان . 
ورجح الحدثون حدبث سفيان وقالوا : وهم ٠ E‏ 
أنه-قال عن حجر أب العنيس وإنما هر ابن العنبس ويكنى أا السكن . 
أنه زاد بين حجر وواثل علقمة بن وائل . الت : أنه قال :. وخفض 
صوته و عا هو مد بها صوله قال الرافم : هذه انثلائة ذكرها البرمذى فى 
”جاممه“ وذكر الترمذى له علة رابعة فى” علله الكرير“ كما حكاها ”ال يلعى“ 
(۱- ۳۷۰ ) فقال : سألت محمد بن اسماعيل هل مع علقمة من أبيه ؟ 
فقال : إنه ولد بعد موت ايه لستة أشهر انتهی . وذکر ابن عبد امادی 
له علة خامسة فى ” التنقبح “ حكاه اابدر العينى فى ” العمدة“ ( ٣۴‏ س )١١١‏ 
أنه قد روى شەب خلافه عند البیهتی ف ” سلنه “ وفيه : و« قال آمین رافعا 
صوته » . وقال البيهتى ' ”المعرفة“ : اساد هذه الرواية يح . ومثله فى 
” فصب الرأية “ ( ۱ ۳٣۹‏ ) وذكروا أيضآ أن شعبة متفرد » وسفيان 
قد تاپعه جمد بن سامة بن کهیل وغيره ٥ن‏ سلمة » وذكروا أيضا أن الر جح 
للشورى إذا اخحتاف هو وشءة لقول شعبة : مفيان أحفظ منى اه كا ذكره 
الذهى وغيره . فهذه عندهم وجوه مرجحة لرواية الثورى على رواية شعبة . 
وقد أچاب الحنفية عنها : 

ماعن الأول : فهو أن أبا العليسن وابن العنيس ا واحد اليد 
والحفید کلاها علیس وقد ساه سفیان عند آی داؤد فی ” ستنه “ فی ( پاب 
التأمين وراء الإمام ) ٠۳١  ۱(‏ ) وقد صرح ابن حبان ا اللقات 
عل کوتھا واخیا کا حکاہ ” اازیلعی“ ( ا د ۳۷١‏ ) وكذلك هو منصوص 
ى رواية * الدارقطنى “ ( ص — OTA‏ ٥ن‏ وکیع والحاریی فالا حدڈا 
سفپان عي سلمة ن کهيل عن حجر آي العنہس وهو ابن العنبس هق وائل بت 


مث الا لحفاء بالتأين وال هر به N‏ 
عن حجر أف انيس عن علقمة بن والل صن أبيه : ١‏ أن الى لا قرأ غير 
حجر ال . قال الدارقطنى : هذا صصبح . فرواية محمد بن كير عند أب داؤد 
٠‏ والدارمى » ورواية وكيع والحارلى عند الدارقطنى كاهم عن الثورى غق 
سامة ن حجر أ العلهس فانفتى ر وابةانشورى وشەبة. وما قبل إن کنيته أ,والسکق 
فلا مانع أن یکون لرجل کنیتان . قال المحانظ ئی ” التهذیب“ : حجر بن 
العپس الضرمى أبوالملبس » وبقال : أبوالسكهالكونى وحكى الشيخ 
النیموی لفظ ابن خان ٠ن‏ کتاب الثقات هكذا : ججر بن العنبس پو السكن 
الكوئى » وهو الذى بقال له أبو العلبس اه . ولةظ العينى فى ” العمدة“ 
(۴۳ ۱۰ ) عله : کنیته اسم أبیه آه . وعند المافظ ایی البشر الدولاف 
نی * الأساء والکنی “ ( ۱ ۱۹١‏ ) عنس النةنى قال “معت وائل بن حجر 
الخاضرمی ال . 
وأما عن الثائى : فإن حجرآً مع الحديث عن علةمة كا هو ماضصوص 

فی رواب یی داؤد الطیااسی فی ” مسندہ “ ( ص ۱۳۸ ) : حدلنا شعبة 
قال آعبرنی سامة بن کھیل قال ست حجرآ أا الانبس قال “معت علقمة بن 
وال محدث دن وائل وقد معت من وال : و أنه صلى ٠ح‏ رسول اله یا 
فلا قرأ غير المغضرب عايهم ولا الضااين قال : آمین عض بها صوته ٤‏ اھ 
فاازاحت هذه العلة أيضاً . ومثله عند البيهتى فى" سننه الكبرى"“ (۲ س ۷١)؛‏ 
وله هید أحد ئی ” مسندہ “ کنا فی رتب المسند“ ( ۳ ۲٠٠١‏ ) ولكنه 
بلفظ ‏ ممت علقمة بحداث عن وائل > أو جه حجر ميل والل بكلحة ”أو“ء 
وکذا رواه أبومسل الكجى ئی ”سنه “ كنا جكاه البدر العبنى . فصحك 
روابته بكاقا الطربةين وبهذا اندفعت العاة الرابعة من الأنةطاع فى حديف 
علقمة حيث بنك موصولا“ من طربق فلا بضر انقطاعه من طريق آخر . علا 
(Np)‏ 


الغضوب عليهم ولا الضالين فقال: آمين وخفض بها صونه » . قال آپوعپسی: ` 
أن هذه العلة سخيفة جد حيث ثيك ماع ملقمة عق أبيه عند الببخارى لفسه 
فی ” چزء رفع اليدين “ »> وعند مسل فى ” صصيحه “ من حديث القصاص »۽ ٠.‏ 
ومن حديث وضع اليمنى هلى اايسرى > وعند النسالى فى ( باب رفع اليدين ). 
واارمذى صرخ اع علقمة عن أيه ی کتاب الحدود مني ”جامعه“ کا فصل 
کل ذلك الشیخ اللہہوی فی ” آثار اسن“ ( ۱ = ۹۸.) . ثم إن من ولد بعد 
موت أبيه بستة أشهر هو أخوه عبد المهار بن وائل لا علقمة وهو أبضاً غتلف" 
فيه بل رواية عمد بن جحادة عن عد المبار عند أيى داؤد فى رفع اليدين 
يدل مرا على أنه أيغا ولد فى حياة أيه » فكيف بعلقمة وهو أكبر نع 
مله » فوقول عبد الجبار : ”كنك غلاماً لا أعقل صلاة أ“ ال ومن الفريب 
إذا کان الحدیث فى ما يوافقهم. كرفع اليدين فتةيل على علاتها ويتناسى كل علة 
فیها » وإذا کان فی الأخفاء بامين أو فبا يوافق الجنفية فينةلب الموضوع ويصير 
الصحيح فرعيةاً > وتجد كا منهم أحفظ ما يكون لع لله فرحم الله من أنصف ° 
وأما عن الثالث : فأجاب الشيخ ابن الام فى ” الفتح“ ( ١س ٠ ۲١۷‏ 
امع بین اللفظین فقال : ولو کان إلى ى هذا شى لوفقت بان روابة اللفض 
يراد بها عدم القرع العنيف ء ورواية الجهر بمعنى قوهما لى زير الصوت و 
ذیله آه . قال الشيخ : وهذا التوفيق هو مآل مذهب الشافعى » وظن عضن . 
أن الشبخ يجءل الحديث حجة لحنفية بتأويله ويس كذلك . وقد فهم صاحپه 
افق ابن آمير الاج أيضا بأنه بع إا بوافق الشافية حكاه الشبخ الكاوى 
فى ” لعلبق الموطاً “ ولفظه : ورجح مشا نا ٠ا‏ للمذهب ما لا يەری عن 
شی لمتأماه فلاجر م آن قال شیخنا: ولو کان إلى اح مم ذکر ٥بارته‏ وقد ذکرناها. ' 
وی ” مجمع الروائد “ (۷ ت ۱۱۲ و۴١)‏ #حافظ نورالدين يمى فى حديث 
طویل من حدی معاذ علد الطبر انی فى ” الأورط *' قال : واسناده حسن اھ . 


بقبة بحث الاحفاء بآمين وقيقه o‏ 


معت محمداً يقول | : حدیث سفیان أصح من حدیث شعبة ف هذا › وأدطا 


ما ظاهره برد اأشافعية تېك قال فيه : وحسد بهر د لاءسلمين فی ثلاث : 
رد السلام » وإقاءة الصفوف » وقوم خلف إمامهم ى المكتربة آ٠ين‏ . ولذا 
الحدیث قصة طوباة من كوؤنه ا ف پىك بعض أزواجه وعاده عائشة 
فدخل نفر من اليهود فقالوا : ااسام عليلك با محمد قال : وعلیکر إلى آخر 
.القصة وهى مذكورة بالاحتصار فى الصحاح أيضاً . أوروى عن مائشة أيفاً 
مع اضطراب رجه فی ” اازوائد “ عن ” مسند مد“ ( ۲ - 1° و11۲( 


ا : وفيه على , بن عاصم شيخ أحد » وقد تكلم فيه بسبب كرة الغلط و 


اطا » قال أحمد : أما أنا فأحدث عله اه . قال الثيخ : ولكن الاستدلال 
لله لا يستقم صال » کب ! وقد ورد فش رواية فى ” السأن الكبرى “ 
للبیهتی : و حسد اليهود على قوله : الهم ربا ولك الحمد » کذا أحر چه فى 
”كز المال * ( ٠٠١ ٠ ٤‏ ) عن عائشة : ول تجسدنا اايهود بشى ما حسدونا 
ثلاث : التسام » والتامين › وألهم ربنا ولك الحمده (هى) . قال الشيخ: ولم 
بقل بجهره أخد فكا أن حسدهم على هذا لا يستاز م الجهر به فكيف يصح 
القول باستاز امه ف‌التأمبن » وأبضا بؤبد ما قلنا ما ذکره ااسیوطی فی ”انلصائەں 
الکہری“ ( ۲ ۲۰۵ ) عن ” مسند الحارث بن أنى أسامة “ حدثاً وفیه : 

« وأعطيے آمین ولم بعطها أحد می کان قپانم إلا أن یکون الله أعطاها نبیه 
هارون فن موسي کان بدعو الله وبژمن هارون » . وهذا يدل على أن اليهود 
علموا تأمين المسلمين والجهر : بها ارج الصلاة ة مثل تأءين هارون عليه السلام 
على دعاء موسى عليه السلام »> فكيف ثبت الجهر بها داخل الصلاة . وكذا . 
فی ” شرح الواهب“ ( ٠‏ ۴۷۱ ) من طريق الحارث بن أي أسامة وابن 


مردوپه صن انس مرفرعا :. و أعطيت ثلاث خحصال اة الصلاة فى 


٤ a.‏ أطي الام وهو ية آهل | الجنة » وأءطيٽ آمین ۰ بعطها 


£ معارف اسان ج 
ت فى مواضع .٠ن‏ هذا الحديث فقال ٠:‏ عن حجر انی العنبس وإنما ہو 
أحد ال . قال شارے ”الو اهب“ فعلم أن الليصلتين الأوليين من حصوصيات 
هذه الأمة مطاف » وكذا الثالفة بالاسبة لغير هارون فى غير الصلاة اه . وجزى 
الله شيخنا 4ا أوسع نظره وأدق فكره » ويقول رجه الله فى ”كدف الستر 
مني مسألة الور“ ر ص ¬ ١١‏ ) : فا عند ابن‌ماجه عن عائشة عن النى لل : 
ما حسدتک اليهود على شئ ما عسدتكم على السلام والتأمين » وءن ابن ياس : 
و فأکاروا من قول آمین ۲ ۰ بريد به الإ كثار نى المواقع اللالقة بها رالا فهى 
فى الصلاة محدودة فكيف اكثارها . . وما فى الحديق الآخر : «وعى قوللا 
خحلف الإمام آمین » فلا ,رید به أن أغيظوهم بهذا الحل فقط بل اغاظتهم 
بالا كثار فى مواقعها » ولا كان فى حاصة أنفس السلمين وفى حقهم هذا أيغا 
من الواقع المساركة ها ذكرها فى ذيول ءراذه وإلافحسدهم ءلى ظهور آءين عند 
المسلمين واستعالمم إياها واغاظتهم باكثارها فى المواقع المناسة» وى الواقع هى 
ی صلاتنا ارفا فیحصل رغهم به آیضا و إن لم #صل الاغاظة به فالإغاظة بالعموم» 
وذكر الصلاة لأنها حل مشهور فيا بين المسلمين فى معاملة أنفسهم > وان م 
يتعلق هذا امحل باليهود كثير تعلق هذا هو المراد فوقع نى الألفاظ الحتصار 
,رول پالتامل إيهامه . وبالحملة : فذكر الصلاة لأن هذا اهل ٠ن‏ جنس ما 
بحصل اغاطتهم به لاأله هو المدارفقط › أعنی آنھا ی آمین شو واحد حیث ما 
وقعت » فاهذه الوحدة ذكر جزلى الصلاة . وإذا كان الث واحداً والمقاصد. 
امطلوبة مله متعددة فقد براعى تيز القاصد › ولايذ كر أحد الال ف موضع 
الآخحر . . وقد براعى وعدة الث فى ذاته فيذكر أحد الال فى موع الآغر 
ولا يضر كا استشهد فى قراءة أم القرآن ف الإمام بها فى فير هذه الحالة 
لکر نھا شيا واحدا ذا وان تعددت الأحکام فکیف بالأغراض انلا ر چية فقط آه. 
وقال رجه الله ابضاً فی ”کڈف السار“ ر ص _ ¥( : وليعلم آن أحادیث 


ٻيأن أدلة الاناء fd e‏ 


: حجر بن العتبس ویکنی أا الکن »> وزاد TE TEE‏ 


سك ايهو د عل التأمبن أحاديث ٠‏ متعددة بألةاظ متنو عه ة لين حدياً و احدا » 


٠‏ وقد سقط من بعضها ما قد ذكر فى الآحر > وقد وقع فى مض ألفاظها 


رتيب شی على غير سببه إلا فأين كانت اليهود بتناوبون المسلمين فى الصلرات 
. الليلية وهى الجهربة »> والمنافقون الذين كانوا بربدون كان حاهم على المسلمين 
كان أثقل الصارات عليهم صلاة الفجر والهشاء فكيف باايهود > ومذا الذى 
أشكل على الحافظ ابن حجر حو تی حکم على لفظ : وعطلى قرلنا حاف 
بآطن؛ تفرد الراوی فيه کا ذکرہ ف ” شرح المواھب“ فإن کان سقط شی 
الراوى » أو وقع رايب شئ على غير سببه فذاك وإلا فهو من ذكر من 
۰ چنس ما بحسدونه لا آنه هو الحسود عليه » وقد بقع ذلك فى الأحاديث كا 
اوقم فى التأمين من وجه آخر فجاء بلفظ : ١‏ إذا أمن الإمام فأمنوا » و 
بلفظ ؛ ١‏ إذا أن القارى » وبينها فرق فلم يقدر البخارى على النعيين ووضع 
التراجم على كل احمال م الصلاة والدعوات . وفعل مثله ى حديث إنظار 
الموسر والنجاوز ءني المسر» وقد وقع فيه ٠ن‏ الرواة رتيب شئ على غير ما 
لابه وکذا ر تیب کل عمل كفارة إلاالصوم؛وأصله كل عمل ابن آدم . ومثله 
ف ( اب ما وطى من التصاوير ) و ( باب من كره القعود على الصور ) و 
إذا نقرر هذا فنقول : الأصل فى الأذ كار والأدعية ٠و‏ الإخفاء والجهر لمقاصد 
#يحة ل فير › ویکنی لمم اهود الجهر فى بعض الأحيان وهو عندهم أيفاً 
كذلك فحاله فی الصلاة كحاله خار جها وسار الأدعية وجهر وا ا 
ولذا ورد ف الحديث : «وعلى قوللا اف الإماء» لا بلفظ المحهر فدل حکايته 
و عل المفيقة امقصودة > وهذا هو الناط ونما أنه لم ابت جهر المأموم 
فی مرفوح ثم إله قد شاع أبضا نى أشعار الجاهلبة ونی ” النوراة“ فى ترم 

مواضع وغيره فكان مر ضءها معلوما وهو د دعاء بوم الأحد ¢ وموافقة الأخحر 


O E E 


عن عافمة » وإنما هو حجر ب عنس عن وائل بن حجر وقال 1 وخفض 
كالتسمية وصار كحديث التأمين للداعى مع أن الأمر بالدعاء وقع باخفائها فى ٠‏ 


قوله : ( آدعوا رکم تضرعاً وحفية ) فيم بالقرائن » وقد يجهر بها فى الجملة ٠٠.‏ 


انتهی کلاہه بتغيير )مض الكابات و تلخيص بعضها . قال الشيخ رجه الله : وقد 
جاب :عن اهر بأنه كان للتعلم . وقال فى ” فصل الحظاب“ رص س 
وف تفسير الفانحة والبقرة لصاجب ” الط بقة الحمدية “ من محقتى المتأخرين من 
الحنفية : وما روى عن الى 5 زه رفع صوته بعد ولا الضالین فحمول 
على الةءام اه . قال: وهو كا ذكره صاحب ” المداية “ فى الجهر باايسملة ء٠‏ 
وقال فى ” المدى“ من بحث القنوت : فإذا جهربه الإمام أحياناً ليعلم الأ٬ومين‏ 
لااآس بذلك فقد جهر عر بالافتتاح لرعلم المأمومين »> وجهر ابن عباس 
بقراءة الفاحة فى صلاة الجنازة لرعلمهم اها سنة » ومن هذا جهر الإمام 
پالتاءين آھ . ولفظ أن داؤد فی سننه “ ( ۱ س ۱۳١‏ ) ( باب التأمین وراء 
الإمام ) وأخرجه ” ابن ماج “ أیضاً : « تی يسع من یاه من الصف 
الأول » يشير اليه » وفیه بشر بن رافع وهو متکلم فپه . قال ف ” التقريب“: . 
ضيف ۾ ا ا 
قال الشيخ : ويؤيده ما أحرچه البافظ أو بشر الدولات نى كتاب 
” الأساء والكنى“ (ا ‏ 1۹۷)مني حديث وائل وفيه : « وقرأً غبرالغضوب 
عايهم ولا الضالين فقال : آمين مد بها صوته ما أراه إلا ليعامنا ٠‏ . فهذا 
القول منه صرح فى أنه أراد أن يعلمهم سنة التأمين »> وفیه جى بن سلمة بن . 
كهيل محتلف فيه وثقه الماج فى ” المستدرك“ ولكن تساهله فى ” المستدرك “ 
مشهور ووثفه حیث ذکره فی الثفات › م رأيت أنه ذكره فق الضعفاء أيغا 
وھو ربا یذ کر راویاً فی الکتابین جیما <تی قبل أنه ینسی ذکره ف الأول 
فتبإددت فبه حتى رأث ى ”كتاب الضعفاء “ له أرحة ابر اہم بن طهان ما 


مث اختلاف شعبة وافرری فى حديف افابين" n‏ 


E ERT‏ وسألت أبا زرعة عن هذا 
حاصله : أن له دخلا“ فى الضعفاء والثفات جیه فذکرته فى الكتابين جيماً 
فالزاح ما اختاج فى صدرى . وقد مسك ابن خزية إرواية فيها جى بن 
صلمة بن كهبل . آنظر تفصيله فى ” التلخيص البير“ و" الى“ ( ١س .)۸١‏ 
وبا لجملة فقد احتج په ابن خزإعة فى ” عصرحه “ فإنه عقد بابا اوضع :البدين 
قبل الركبتين فذكر حدبث وضع اليدين بعد ااركاين بسند جيد م عقهه. 
بمحديث وضع البدين قبل الركبتين وجعله ناعاً: الأول وفيه حي بن سامة 
هذا . وضعف ابن القطان رواية کا حکاہ اازبلعی فی ” التخرعح“ ٠‏ › 
وقد بين فى حديث واثل اضصطرابا من أربعة وجوہ کلھا ررجع إلى اخحتلاف 
الثورى وشدبة فى الإسناد والتن وقال ف آخره : والحديث إلى اأضعف آقر ب 
مله إلى الحسن اه . أنظر ” نصب اازأبة ( ۱ ۳۹۹ و۴۷۰ ) ولکن بقرل 
البدر الى فى ” المدة “ ( ۱۱-۳ ) : وطعن صاحب * التنقيح* فى 
حديث شعبة هذا آه . والظاهر أن طعنه فى كايا بالإف طراب . 
قال الثيخ : غير أن الجمهور بصححون حديث الأورى ويضعةون 
حدیث شعبة . والقاضی عیاض صمح الحدیٹین کا فی ” ال“ ( ٦‏ ۔ ۱۰۸ ) 
وحک البدر العينى تصديحه) عن البعض »› ولفظه ١‏ وقد قال بعض العااء ۲ 
والصواب أن اديز بن بال جهر بها وبالخافة صعيحان آھ . وهز عيبن ما حکاه 
الماردينى من لفظه فى ” ال وهر ااتتى “ كا تقدم . قال الراقم : والظاهر ٠ن‏ 
سياق عپا ر ته آنه ,رید به ابن جربر ااطبری . وقد تقدم ٥ن‏ ابن جرير الطبرى 
تصخيحها » واخثار الاحفاء لكون أكر الصحابة والتابعين ءليه . قال الشيخ: 
وقد تأول بعضهم فى قوله : ” ومد بها صوته * فى رواية الثورى بان المراد 
مد الألف لا رفع الصوت وايس بصحيح إن رفع الهوت ا ن ‌ 
الصحاح فق اروایة نی داؤد می حدیک وال : «ورقع بها صوته ؛ وف 


۳ 


'الحديث فقال : حدیث سفیان فی هذا أصح .. 
رواية الاسائی من حدیث عد اپار عن آبیه : :رفع ها صرته» وفيه روایات 
آخری فی ” ااتخریح“ اازیامی لا لو جلها عن کلامه , 
م إنه بعد تسام الحدثين تصحيح الروايتين إما أن يكون التوفيق بينها 

كما قاله الشيخ ابن i‏ ( تقدم نصه من کتابه ” فتح القدير “ ) وإما أن کون 

اهر لاتعام > وقد ثوت الجهر بالاذ کار ی الصلاۃة کجھر عر ہالثداء کا فى 
”كناب الآثار“ وجهر ابن عباس بالفاتحة فى صلاة الجنازة عند الاسائى » و 
هر آي هرررة بالتعوذ کا فی ” الم “ ( ٩۳ ١‏ ) وكماع النى لل 
إياهم الآية أحياناً فى الصاح وكإماع أبى بكر نى واقءة السقوط ءن الفرس" 
مع آنه کان مقتدیاً فلا بہعد أن بکون الجهر بآمين من هذا القبيل › و عليه حمله 
صاحب * المدی“ کا مر »> وصلى. المسور بن مخرمة أى صلاة . الانازة فقراً 
بالفانحة وصورة ل صوته فا فرغ قال : لا أجهل أن نكون هذه 
الصلاة اء ولکی آردت أن أعامكم أن يھا قراءة کا ى ” العمدة “ ٤(‏ س 
)٩‏ «رقد ٠ل‏ انی یا صوته ا السارات والأرض» ا 
کیا فی ”ئز لمال “ ( ٤‏ د ۲١۱‏ ) . وبةول الإمام الشافعى فى ” الأم “ 
( ۷۳-۷ ) : ولا رى بأساً أن تعمد الجهر بالقراءة ليعلم من خلفه أنه 
يقرا اھ. و يبد ذلاث قذوم وائل بحضرته إا مرتين فلعله جهر بها ليعلمه . کا 
فی ”سنن أ داۋد “ فى ( باب رفع اليدين ) وفيه : ثم جشك بعد ذلك فى 
زمان فيه برد شدید آھ . ففپه قدومه مرتین »› EE‏ ( بإب 
موضع اليدين عند الجارس للنشهد ) رلفظه فيه : e0:‏ اينهم من قال 
پرفعون يديهم £ البو انس ٠‏ أه . 

وکذاات بؤیدہ روایة وائل فی ” معجم انطیرانی“ قال : ہ رأیت انی 
او دحل فى a‏ : مین ثلاث مرات ..١‏ 


لحقيق أن اهر بآمين كان النعلم KS‏ 
ال : روی. :ˆ eee nm‏ 
قال فی ” الزوائد“ ( ۲ ۱۱۳ ) : رواه الطبرانی فی ” الکبیر“ ورچاله 
ثقات اھ . ) 
قال الحافظ : الظاهر أنه رآه فى ثلاث صلوات فعل ذلك ل أله ثاغ 
التأمين اھ . حكاه فى ” شرح المواهب“ ( ۷ - ٠١۳‏ ) ف الفرع اثالث فى 
قراءة الفاتة وقوله آ٬ين‏ پعدها . فهذا يدل ءل آنه کان جهر بها لجل انملع » 
. ووقع فى رواية عند الطبرانى فى ” معجمه “ زيادة ١‏ رب اغفرلى » آبل 
آمین . قال فی ” الزوائد “ ( ۲ ۱۱۳ ) : رواه الطبرانی › وفیه عبد اپار 
العطاردى وثقه الدارقطنى وضءفه جاعة اه ملخصا] . وى ” سنن الدارقطنى 
عن عبد الرن بن مهدی آذه قال : آشد شی فيه آی عدیث سفیان ‏ أن . 
رجلا کان یسال سفیان من هذا الحدیث فأظن سفیان نکل پپعضه واارچل 
ببعضة . قال الدارقطنى : قال أوبكر هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة . 

قال الشيخ : وما بؤيد الحنفية أن مذهب السفبان الاخفاء بالتأمين مع 

رواية مد الصوت وجهره . أقول : وهذا فى غاية القوة . ۰ 
قوله : وقد روی الخ . وهم ی الاب حدیث متابع آعر عند السائی 
فى (رفع اليدين حيال الأذنين ) ( ۱ ٠٤١‏ ) ولفظه : « فقال آمین رفع 
بها صوته » . وكذا عند اانسائى فى ( قول المأموم.إذا عطس خاف الإمام) و 
لفظه هناك : «قال : آمين فسمعته وأنا حلفه» . لم بحتجوا به وهذا اللفظ يكاد 
یکو ن حجة ايهم لا هم لأنه أدل على الاخفاء ٬نه‏ على الجهر حیث لا بثہت 
الجهر بساع رجل خلفه كا سيتضح . وإذن يصح أن يدعى أحد أن لفظه 
الصحيح هذا » ومن رؤى خلافه العله رواه بالعنى فلاييق حجة مم فى 
الافظ الذى يتمسکون به وقد آواہوا عي لفظ : « فجهر بآمین » عند آیی‌داؤ د 
(of) )‏ 


E معارف الان‎ G3 
. الملا بن سا الأسدى عن سامة ن کهيل تخو رواية سفیان:‎ A ee 
أنه رواية بالعى › والصحيح ”مد“ اورت دون ”جهر“ والله أعل . و‎ 
سنده عد الجبار بن وائل عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه . قال النووى فى‎ 

شرح المهذب“ ( ۳ ٠١١‏ ) : الأنمة متفقون على أنه لم يسمع من أبيه 
شيا » وقال جاعة : إله ولد بعد موت أيه بستة أشهر اه . قال الراقم : 
ونقل الاتفاق على عدم الساع غير عحيح وإن كان هو الراجح والقول بولادت 
بعد موت أيه ضعيف أيضا وإن كان عتلفاً فيه أنظر ” النهذيب“ )٠٠١  ٩(‏ 
فير آنه يكنى المتابعة من غير شك حيث رروى عن أبيه بواسطة أخيه طلقمة . 
کا پروی عنه حدیث رفع ت وحديث وضع اليدين عند الصدر وقد 
اجتجوا په هناك . 

قول : العلاء بن صال» علاء بن صاخ هذا ضصعيف . قال فی ”التقریب“: 
صدوق له أوهام . وى ” اليزان “ : قال أبوعاتم : كان من عاق الشيعة » 
وقال ابن المدينى : روی أحادیث مناکیر آھ . قال الشيخ ووقع عند ای داؤد 
فی ” سلیہ “ فی ر باپ التأمين وراء الإمام ) بدله : على بن صالح من ظر يق 
علد بن خالد الشميرى عن ابن مير وهو ثفة ولكنه خطأً » والصحيح فيه 
العلاء بن صالح . قال الراقم : صرح به الحا فظ فی ” التھذیب“ ( ۸ ')۱۸٤‏ 
قال : العلاء بن صا التیمی ویقال الأسدی الکونی › و"ماه آبوداؤد فی روابته 
على بن صا وهو. وهم . وکنی قول الحافظ وبصیرته فى هذا <جة . ويقول 
الشيخ الليموى فى ” آثاره “ : لقد أخرج أبوبكر بن أىشيبة عن ابن مير عن 
العلاء بن صالم . والرمذى من محمد بن أبان عن ابن تير عن العلاء بن صالح 
عن. سلمة بن كهيل فاختلف القول فى على والعلاء » وأبوبكر ابن أنىشيبة و محمد 
ابن بان أحفظان من الشعيرى والحفاظ كالبيهتى وغيرهم لم بذكروا فى متابعة 
:الو رى إلا العلاء بن صا لا على بن صا » فلو کان ما بوجد فف اللسخ 


حقيق التطبيق بين لفظ شعية وصفيان ٠‏ , ۱۱ 
قال آبوعیسی : ٹنا وبکر محمد بن أبان نا عبد الله بن مير عن العلاء بن 
المتاواة ٥ن‏ ”سنن یداد“ من ذکر على بن صالح صوا) لذ کروہ فی ٭تاہعة 
اللوری لأنه أت من العلاء بن صاخ ومحمد بن سلمة ام وا ر 
متابعة محمد بن سامة عذد الدار قطنى فلا حجة فيه اھا حيث قال الذهبى ى 
”الميران“ : قال ال جوز چانیذاهب. واهی الحدیث › ومثلہ ی ”اللسان“ ( ٥‏ ے 
۳ ) و” فتح‌ااباری“ ( ۲ ۲٠١‏ ) وأقوى من هذه المتابعات ما أشار إلبه 
شیخنا غير آنه مع انقطاعه وارساله ليس فيه حجة هم لما ذکرته » م رایت ف 
كلام الشيخ فى ”تعليقاته“ على ” الآثار“ إشارة لا أوفحته فسررت اسه و 
المد لله ولفظه : ولکن هناك ٠قابع‏ آخر عند النسالن فى رفح اليدين حیال 
'الأذنين أول کتاب الافتتاح »> ولعله دن عبد ال هبار عن علةمة فإزره أكر ما 
پروية ٥ن‏ آهل بيته . وجوابه عنده فى قول الأموم إذا عطس خحات 
الإمام بعد ( باب فضل التامين) . . وهو دند ابن ماچه ,زیادة فم :اها مله » و 
هذا یدل على رفع سیر ومثله ما فی” الکار“ ر٤ O‏ : آمين حتی 
يسمعلا اھ . 
قال الشيخ : ثم الظاهر ءندى تسام عة كلتا الر وايتين والتوفيق بين 
اللفظين أو حمل حديث سفيان على التهايم واانمساك فى المسألة على تعامل جهور 
الصحابة والتابعين کنا ية وله ان جزیر الطبری وهو مذهب عر وعلى کا فى 
* معافى الآثار “ فى ( باب قراءة بسم الله لرن الرحم فى الصلاة ) ( ١‏ 
۰ ) مي طریق تی فی سغید عن ای وائل قال : و« كان تمر وعى لا مجهران 
يسم الله الرحن الرحىم ولا بالتعو ذ ولابالتامین ۲ 1« وهی طريقه ابن چریر 
فی ” تهذيب الآثار“ حکاه فی ”العمدة“ ( ۳ ۱۱١‏ ) وق سنده أو سعيد 
وهو سعید بن مرز پان الپقال متکل فبه . قال الماردبنى فى ”اإوهر اتی“ ( ۲ 
۹ والقال متکل فپه » قال ابن معین: لیس ہشئی › وفال الفللاس: 


0 ممارف السان ج -۲ 


صالمح السدی ءن سلمة بن کهيل عن حجر بن نبس عق وائل بن حجر عن 
مروك » وقال أو زرعة : مدلس › وقال البخارى: «٠كر‏ الحديث »› وقال 
اللسائی : ضعیف آه . ویقال: أو سعد بغیر الیاه» وأخر ج له التر مذی ى ”چامعه“ 
فی ( آہواب الدیات ) ی ر پاب ) من غير آرجة بعد ( باپ ما چاه فیمن 
يقتل زف معاهداً ) ( ۱ ۱۹۸ ) وقال : حديث غريب لانعرفه إلامن هذا 
الوچه . وحسن له فى بعض الواضع فی ر باب ما چاء فى الدعاء إذا أ و 
إذا أسى ) فأخحرج لای سعید بن المر زبان عن ای سلمة عن ثوبان ثم قال : 
هذا حدیث حسن غریب من هذا الوچه ( ۲ س 1o‏ ) . وقال الثيخ ۴ 
” تەليقاتە “ على ” الآثار “ “ : وقد وقع فى ” الفتح “ ( ۱۸١ - ٦‏ ) سين 
حدیغ بدور می ایی سعید البقال کنا ی ( ۲ س ۲٠۹‏ ) ٠ن‏ ”ال جوهر الق“ 
و”المشكل“ ( ۲ 4١١‏ ) ووثقه فى ”الزوائد“ ( ص س ۱۸١‏ طيع الند) , 
وراجع ”االخیص“ ( ص س ۲۰۳۴ ) و ”الدب الفرد“ ( ص د ۲۴١‏ ) و 
”تعجيل المنفعة“ ( صن ۳۸١‏ ) وحاشية ” الدار قطنی “ ( ص د ۲۷۲ ) » 
وقد أحرج الطہر انی چزء لأ سغيد اابقال كا فى ” تذ كرة الحفاظ“ من ارجمة 
الطبر الى اه . فال الراقم : وافظ ”الجوهر التي“ : وقد روى عن الشافعى 
نهم کانوا هل کتاب فہداوا وآظنه ذهب فى ذلك لل شی روی دن على من 
وچه فيه ضعف يدور على أف سعيد البقال ١ه‏ . 
وقال الترمذی فی ” العال الکہری“ : قال الہخاری هو مقار الحديث 
حکاه الزیلعی نی ” نصب الرأية “ ٤(‏ س ۴۳١١‏ ) وذكر أيضاً : وقال ابن 
مد : هومن حلة الضعفاء الذن يکتب حدیثهم هھ فعلٍ من هنا أن الپخاری 
پولقه وینقلون عنه فی کتب الرچال تضعیفه إیاه» وأخرج له ابن جریر و حه . 
قال الشیخ فى * تعابقات. الآثار“ : صح له ابن جریر فی ” تاره “ ( ١‏ س 
٩‏ و۲۸ و۲ وا۱ ) . قال الراقم :+ وی ” الزوائد “ (۲ س ۱۱۸ ) فی 


اك ا الاخفاء ا مذهب حهرة المحابة واابعین \ 


ال ی لال غر حديث سفيان عن سلمة بن كهيل ل ا ا 
E TE‏ 
ثقَة ة مدلسن وقد عنعنه اه . فالجاصل اذه و ثةه البخارى والترمذی وان رر 
وااطبرانن ثم الميشمن فى ” الزوائد “ والحافظ فى ” الفتح “ ہل کلام أ زرهة 
عند المار دينى يى إلى توثيقه فإذه طعنه بالتدليس فقط . وا لحماة بضعفه الجمهور 
ويولقه طالفة . ٠‏ وكذلك الاخفاء بالتأمين مذهب عبد الله بن مسعود كنا ليت 
صله سند یح . قال فی ”الروائد“ ( ۲ -. ۱۸ ) : وع 3 واثل ة ۆل : 

و کان على و عيد الله لإ مجهران ببسم الله .الر حن الر حم ولابالتعوذ ولابااتامین i‏ 
رواه الطبرانى فى ” الكبير“ وفيه أو سعد البقال وهو ثقة مدلس اه ٠.‏ رق 
اا الال “ )¢ (CY—‏ عن اراد قال قال مر : « أربع يهن 
الإمام : التعوذ » وسم الله الرحن اارحم > وآمين » واللهم ربا ولك الحمد 
راي جچریر ) فتاخضصس أن إحفاء التأمين هومذهب روع وعد الله و ل۸م 

اللخعى وجمهور e‏ والتاپعين وسار مل الكوفة . 


7 ولا انتھی ہنا الكلام إل ھھنا أردا أن لحف حضرات اناظر ين بت 
من. کلام حضرة الشيخ فی اختلاف شعبة وسفبان ى. رسالته ” كشف السثر “ 
و ” تعليقاته على الآ ثاز.“ كما أعفناه سابةا فى هذا البحث و رغبنا فية ذيلا" 
لبحث وإشباعا للموضوع وتعديلا“ لكةة اليزان بين حلاف شعبة وسفيان 
بغاية. من النصفة کا ھی من خصائص كلام الشيخ ره الله ولم أنحاش من 
تكرار :فى بعضها فإنه السك ما كررته بتضوع قال : فاعم ان لفظ سفپان 
رفع بها صوته » ولفظ شذبة و حفض بها صوله ) ن حدیث. واثل 
این حجر لابد ئی المد من کلیها » وموحدیق واد 3 عدیان د کر کل 
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مالم یذکره لآخر لأنه لولاأصل الرفع آی شی منه لم يسمعه وائل وقد سمعه» 

ولولا شئ ءن الحةض ها قال وائل كنا عند النسائى من ر ةرل الأموم إذا عطس 
الإمام : ) د فلا قرأ غير المغضوب عابم ولاالضالين قال : آمین فسممته وأا 
خحلفه ٠‏ يو جه ېه ماعه » وكذا ما عند أى د ؤد عن أنى‌هربرة ١‏ حتی یسمم 
من يليه من الصف الأول » م العبير بالرفع والجهر والمد بالصوت أوالحفض 
والاحفاء په نعبيرات عن هذه القيقة ٠‏ وأمر حکاےة الواقع کأمر نقل 
الق رآں المعکم قصص ااناس وحكاية وةأمهم على الماصدقات لا على خحصوص 
الألفاظ كا ذكره بعض الحقةين » فالظاهر أنه كان مد تفس لاجهراً معروفا 
وأشكل على الرواة ضط مرتبته فاضطر بوا ودل إمد النفس أن الأصل فيه هو 
الإحفاء ویقال فی العدو علا نفس کا وقع لای ہکرۃ فقال : آیکم صاحب 
هذا النفس . 

وما عن شعبة فی السب آی ” الکبری للبیهق. “ س من طريق ايرام 
ابن مرزوق « قال : آمین رافعاً بها صوته » فأول“ : لا ہد من شی من 
الرفع حتی بتأتی سماءه . وثاناً : هو مني زيادة متأحرى الرواة مع خاو 
رواية المتقدمين » ومثله فى حدیث وضع اليدين على الصدر › ولفظ : ولا 
صلاة ان لم يقرأ بفانحة الكتاب خاف الإمام » كا فى ” الكاز“ » وتمل السلف 
فيها آقدم مى هؤلاء الرواة . ثم هذا الجمع كما جمعوا بين أحاديث الاستدارة 
فى الأذان ونفيها واثبات رفع اليدين فى الدعاء ونفيه . وم الغجيب أن هذه 
السنة ما تعم به البلوى ثم لم نصل مرفوعة إلى الحجازبين إلا من طريق وائل 

. وعداده ی أهل الكوفة . قال الدار قطنى : قال أہو بكر هذه سنة تفرد هل 

الكوفة ١ھ‏ . م لا یشن ما أعاه به البخارى وأبو ز رعة فإن عادة البخارى' 
إذا اختار جانهاً ذهب يهدر خلافه » ويصیر لى چانب واحد والذی يظهر 

من المسلد أن أحد توقف فيه وهو الاعتدال م إذا خر جت الأجوبة عا أعله 


متقطات كلام إمام العصر ى بص النأمين ١ا‏ 


البخاری په عن ثلاث علل بالنقول الصر عة ( وقد نقدم بانها ) فكيف ازم 
فى العلة الرابعة وهى الإعلال بافظ الليفض ومن أدرى أن الرابعة واقعة ولايد 
حکا على الغيب ! ولمعاها كالثلائة أبضا والأمر فى حد الجهر والاخفاء سير . 
وفى ” الطبقات الشافعية ٩ ( “٩‏ ۱۲۸( : معت شيختا الإمام أا الفتح ابن 
دقیق العيد فى درس الكاملة : بقول : أقت مدة أطاب الفرق بين الجهر 
والاسرار فلل أجد إل قوله : ما أ سر من امع نفسه > ولم يات فړه فی الحديث 
شی وهدى الذرآن اکم إلیه بقوله : ( واذکر رلك فى نفسك تضره] و 
حيفة ودون الجهر من الول ) ونهى الجهر إن جهره يوهم أنه غاثب » و 
پقوله 0 وادعوا ركم تصرعاً وخفية ) . ودعاء المسألة لا يتاج إلى الجهر 
وغيره فإن معنى الدعاء إالفارسية ” خواندن “ وقوله تعالى : (ولا جهر 
بصاوتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) وذكر الطرفين وترك الأوساط 
وأشار إليها ,عا يناسب حال النهارية والليلية بقوله : ( وابتغ بين ذلك سپيلاً). 
والحافة أدفى من اماع النفس » وليس لى الآية تقم على الصلوات بل قدر 
مشترك فيه غرض بصدق ذلك على كايا وةد اخعلفوا فى وجوب الجهر و 
الحافتة على المنفرد كا فى ” جاشية البحر “!من جرد السهو ءن كتب عديدة › 
ومن الخهر والاخفاء . وق ۶ “ ( ۱١۱-۱‏ ) ذکر أبوبوست فی 
” الاملاء “ إن زاد على ما ي e‏ فةد أصاء اھ . وعن ابن مهود :0 
يلافت من أمع أذنيه » کا ی ” تفسیر ابن جریر“ ( ۱۱١ - ٠١‏ ) وکان 
الحا فتة عنده عدم اداع تفسه کا فى ” روح المعانى“ من قرله: (ولاجهر بصلوتك) 
وما فی كتب الفقه من حد الافتة أفشهور : أن أدنى الافتة إسماع نفسه ومن 
يقر به فلو “مم رجل أو رچلان لايکون جهراً . وباججملة فرفع الصوت قليلا“ 
لا ينای الاخفاء والاسرار فلا مانع أن يسمه هن یلیه ولا کو ن جھراً مصطاا 
فکږن بمح په الاستدلال وهر العارف . 


N‏ ارف السلن ٠. ٠‏ جل 


وقد اجتار الناظرون فى نقل الرواة أشياء كثبر ما نی قراءتها باتفا 
بینهم وهی غير محصورة ما ذا ذريعة النقل فيا ؟ فکان هناك تعلم واسماع 
رجهر ف بعض الأحيان وإعلام فى الحملة لآ استزان الور ره وکذا فی رفع 
الهدين فى الدماء والتأمين عايه . فالذى بظهر : أن الواقع هو قوله: ١‏ فسمعته 
وآنا خافه ۲ ثم عپر :عن هذا کل بما رآی آنه اأؤدی )ا کلاه| عیحان . ولو 
کان اهر بآمين سنة راتبة لتوار لقلا أو عملا ولابد كتوار رفع اليدین وأنه 
آمر وچودی لا عدمی حتى بقل فيه النقل . ثم هذا اارفع هل کان كختار 
الشافعية أدون من رفع الصوت ہالةراءۃ أو سمع أحیانا کا “مع کثیر ا نی به 
وكثر نقله فى الحديث على مخقار الحنةية كاساع آية أحيانا » الأمر فيه دار و 
جع فى المسألة إلى التعامل . وقد قال فى ” ال جوهر الى “ عن ابن جریر 1 
إن عمل أكر الصحابة والتاببين على الاحفاء . ويدل عليه اختيار مالك إياه 
فإله لا يعدو العمل مها أمكن والله أعل . 

م اله کا اختلف على سامة بن كهيل فيه كذاك اخنلف ا اوا اعےاق 
ەن عد ابحپار عن أيه واثل > وإذا كان أخحذه عن أخيه ملقمة فالاختلاف 
على عبد ابمبار اختلاف على علقمة مع لفظ شعبة عنه وت افظ الحجاج 
عن عبد ابجبار فيه وافظ عاصم ن کلیب عن ايه وائل »› وها يقارہان 
لفظ شعة » فتساوت المتابعات أيضا » وهذه الألفاظ عند أحمد . وعند السافى 
ا ر لفظه . ویقاربه فی الفرض لفظ أب بكر بن عیاش عن آنی اناق فند 
ابن ماچه » وکذا لفظ زید بن آی أنيسة عنه عند الدار قطنى إن الساع اؤ مع 
م مد الصوت ليس بغاية فى المسألة نقد نقاوا کثیر! ما کی ولا #هر به . 

وا مخملة : فحديث واثل قد رواه عنه ثلاثة حجر بن عنهس وابنا 
واثل : علقمة » وعد احيار » وعن حجر بن عبس ساهة.بن كهيل » وعله 
شعة وسفيان » واختلفا عليه فى اللافض واارفع .. واحتلف على علقمة أيضا . 


نیقی السا قى بين لفظى الافض والجهر ئی حدیث آمین' ٤۱۷‏ 


فروی أپو[عاق منه عند أحمد ممت انى E‏ جهر ٻآمين . وروی شعة من 
طر بق سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبص ٠ن‏ عاةمة عن وائل ‏ إذا اعتبر 
علقمة فإنه من المز بد فى م#صل الأسانيد ‏ اللةض.. وكذا الإحتلاف على 
عبد المبار يسرى إليه ؛ فإن عبد الجبار أخذه دن أخيه علقمة » واختلف على 
عبد الوبار فيه » فعند النسای ٠نی‏ طريق ی [حاق : « فسمعته وأنا خلفه ) و 
هذا إلى الحفض قرب . وعنه من طربق أ إسعاق عند أحمد: ۲ وصلیت خلفه 
فقراً فر الوت عليهم ولا الغااين فقال : آمين مجهر» . وعنده ٠ن‏ ظربق 
الحجاج ٥ن‏ عبد المبار دن أيه «آنه مع الى 0 يقوٴل آمین» . وهذا کنقاهم 
کٹیرا ما نى بالإتفاق . وهناك رابع : رواه عن وائل وهو کایب فعند اد . 
أبشا ٥ن‏ عاصم بن کلیب.هن أبیه ن وائل بن حجر من طریی آبی بکر بن 
مياش ەن ای إعاق عن عبد اب حبار : و فل] قال ولاالضالين قال آمين فسمعناها 
منه“ أقر ب إلى الحفض ؛ وإلا فن يعبر ثل هذا العنوان فبا م جهره واشتهر 
أمره وتقرر ذكره . زإذا ءلمت هذا فاتك فى اليدبث لسفبان على شعبة ليس 
بناهض وکیف ؟ وعنده من طريق عجر بن عابس ٠ن‏ علةمة عن وائل أبضاً 
کا اه عنده عن حجر بن عنڊس عن وائل بلا واسطة . فيم ن أن یکون لظ 
علقمة هو الحفض فرواه کا ممه . نبغ للااظر آن تان ئى ولا يتعجل ؛ فإن 
الدمرعان قد یکو وينبو . هذا وى ” فول الكرام * لاش خ أن الحاسن عمد 
االقب بالقاٌم السندى : فجمع ابن سید ااناس فی شرح ”الرمذی“ : بأن 
المراد الإطالة وهى لا تناف اللحفض » وإن كان المزاد بالمد رفع الصوت فيخمل 
الرفع على الرفع بالسبة إلى ما بخافت الصلى أو الصلاة السرية والحفض على . 
اتلافض بالنسية إلى ما جهر به الإمام من القراءة والتكريز . وهلا الجمع يؤمى٠‏ 
إلبه بعض طرق الحديث كا أشار إلبه الحقق فى ” فتح القدبو“ . : 
۰ ۰ ( م = ۳( 
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وقال الحافظ فى ” الفتح “ : إن :كان RTT‏ أن يکون . 
مرة “معه جهربالتأمين ومرة أسره والله آءلم انتهى . وجوه فى ”شرح اأواهب“ 
صن العافظ ‏ فما أحر جه الطبرانی فی ”الکہیر“ عن وائل: ‏ قال آمین ثلاث 
مرانت. ‏ قال امیشمی رچاله قات قاله لعله ممه ثلاث ءرات فی صلوات : 
ثم إن فى لسخة ” المسند “ من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أن 
العأبس قال جعت علق ة محدث عن وائل أو عه حجر من وائل ” بأو “ 
لا ” بالواو“ وكذا فى نسخة ” سنن الدار قطى “ ” بأو ٠“‏ وقد نقله التاقلون 
” الواو“ . ثم إنه قد أحرج ”الدار قطنى “ حديث السكتتين عن سمرة منص 
بهذا الباب فكاله استشعر ورود الاعتر اض بأن السكتة الثانية فيه للتأمين وهو 
كذلك إن شاء الله > هذا وقد ذ كربت البحث فى حديف وائل بما مر ؛ لان 
الباجاين قد أغفلوه طرآً فذكرته ليتلبه ااناظر وليتأدب فى الأمر للنظر الغا 
التهى كلامه ببعض تصرف وزبادة رغة فى زبادة الإفادة . ولا أرى حاچة 
بعد ما اُسهپنا هذا الاسها إلى زيادة فإنة قد عدامت الكفتان واستوت لسان 
اأيزان ف البحث رواية و رچحت كفة الحنفية اماملا ودراية واه آمل . 
تبیه : بتی هنا آمر لابد من التنپیه عليه کیلا بغر به الناظر » قال الحافظ ی 
الفح" (۲ - ۱۸۱ ) : وروی البهتی من وجه آخر عن صطاء قال : 
« أدرکت مائتين من أعداپ رسول الله ُي فى هذا المسجد إذا قال الإمام : 
ولا الضالين “مع هم رجة بآمين » اھ . وک يفا من عطاء: أن من خلف 
ان اریم اوا بمو :هرا ام . وحکاه شیخا رحه الله فی ”تعلبقات“ على 
” الآثار عن الشعاية “ ۱۷١  ۲(‏ ) عن ثفات این حہان ومن ” الفتح“ 
و۶ إرشاد السار“ قال : واقل الحملة الأولى س أآى ی الأول _ فى 
التهذبب“ م أفاد قى چوابه . :. ولا یہت أنه آدرك ماين : قال الراقم : 
ا : يقال إل درك اخ فكانة لاجرم 
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به وکذا ابن خلاکان فی ” تاره“ بقول: رآى عدداً كثيراً من الصحابة ولفظه 
هکذا کأنه بدل ما نقل فيه ولکنه لعدم جزمه به أبهمه ولا یعیله بالاحصاء . 
قال الشيخ : فلعله ذكر من أدرك من المصلين فى المسجد لاءن الصحابة فقط » 
کیف ! والسن أکبر منه ولم بر إلا مائة وعشرين صصابيا كا فى ” التهذيب“» 
وكذا مجاهد . أو أراد الادراك بالسن فقط ٤‏ ذکر من رآه بصلى آذه کان 
هر مع ابن الزبير » وكان ابن الربير يقنت عند عاربة أهل الشام » وهذا 
الادراك ممل ما ذكروه لأ حنيفة لعدة ٠ن‏ الضحابة كا فى فتوى فيه لحافظ ابن 
حجر ذکره قاری ی ” شرح مسد آیی حبفة “ . ولا أظنه إلا عن عطاء 
فى ” الفتخ“ — AW‏ عن ابن چرم عن عطاء قال قات له : « کان ابن 
ازير يؤمن على أر أم القرآن ؟ قال : نعم › ويۋمن ەن وراءه حتی إن 
المسجد لجة» اه . فهذا مأخذه ويتقوى ما ذكرته بما فى ” المصنف*“ من افظى 
هذا الأر ( ص ۲ ) فراچعه وراجع فی هر ابن ااز بير ببسم الله الرحن 
الرحم وعدمه ”التخر ج“ _ أى ازبلمی س . قال ااراقم : سند عن بکر بن 
عبد لله امز قال: «صایت حاف عبد الله ,ن الزبیر فکان مجهر بپسم الله الرحن 
الرحبم وقال : ما بنع أمراءج أن يجهروا بها إلا الكبر ‏ ١ه‏ .. قال ابن 
عبد المادى : اسناده ضيح لكنه حمل على الاعلام بأن قراءتها سئة ؛ فإن 
الملفاء الراشدين كانوا يسر ون بها »> فظن كثير من الناس أن قراتها بدعة 
فجهر بها من جهر ٠ن‏ الصحابة ا اللاس أن قراءتھا ‏ سلة » ¥ 
فعله اداتما اه ٠.‏ 

هآو قد اتضحىت حال أکر ا اتی ذکروھا ف رچیح 
رواية الثورى على شعبة وبق تفضيل الثورى على شعبة إعا ذكروه وهذا 
أمر هين لا يستةم إمثله الحجة فى معرض اللنصام » ثم هو روغ عنه فلا 
حاچة إلى إطالة القول فيه فراجع ما ذكره سفيان وغيره فى شعية من الثلاه 


32 ا معارف الستن . 1 چ 
( باب ما جاء فی فضل التأمین  )‏ 


عليه ونه أمیر ال)ؤمنین نی الحدیث باعتراف سفیان» وإن شعية أثہٽ منه أواله 
أحمن حديثاً من الثرری كا يقوله أحد وإنه كان ربعا لطأ فى اارجال لاعتنائه 
إعفظ اتون وغير هذه الكلات من كتب الرجال ” كالتهذيب “ و” تذكرة 
المفاظ "وغيرها. م إن شمبة کان أبعدالداس من الندلیس ومشهور منه فی ” كفاية 
اللحطيب“ و” مقدمة ابن الصلاح“ وغیره) آنه کان قول : لأن آزنی أحب 
إلى من أن أدلس» وإن سفيان رما داس كا لى ”التقريب“ فرواية شعبة مساسلة 
بالتحديث عند أحد والكجى والمايالسى والدارقطنى كا تقدم › ورواية سفيان 
معلعنة عنى سلمة ولاريب أن اصرح بالساع أولى پااتقديم وأحق الترجرح ٠»‏ 
وقد ذكره الشيخ النيموى أى” آثا ره“ أيضاً وجها لترجيح رواية.شعبة . وال 
الشيخ فى ” تعايقاته “ : إن شعية حفظ فيه زبادة علقمة فى الاسلاد وهذا يدل 
على تٹپته ئی اہن كيف ! ولم بجی فى طريق علقمة وكليب. افظ اهر وإن جاء 
فى طريتى علقمة لفظ اارفع وکذا ئی أکثر الألفاظ مد ابہار وحجر بن عابس 
فعدم الاختلاف على كليب .رجح غير لفظ الجهر من لفظ المد أو الرفع . و 
لهس يقال للفظ خفض أنه روابة بالعنى إنما يقال هذا فا إذا كان الحديث 
قوليا وتر جح لفظ › لا ا إذا كان فعليً فإ ما هو رواية انى آى الحكاية عن 
الواقعة بعبارته وليس هناك لفظ حى يەم نی ٥ف‏ ایی اہر جیح إغا اللةظ لةظ 
الصحانی أو الراوى › والبحث فيه قال ابحدوى ثم هو على هذا حقيقة مذهب 
الشافعى . ويبتى البحث فى كونه سنة رانبة »> وقد بطلق الرفع على المد كما فى 
أحكام القرآن “ ( ۲ س ۲۲۸ ) هذا والله ال بالصواب › ومیأتى البحث 
فى المسألة بقية فى الباب اللاحق و الله التوفيق .` 
س: ہاب ما چاء ی فضل التامين : 


قق أنه لیس حديث البخارى نصا اى الجهر بآمين  ٤١١‏ 


فنا أو کریب عمد بن اللاء نا وید بن حراب قال حداى مالك بن 
ا حدیث الباب آخرچہ البخاری فی ( پاب جهر الإءام والناس بالتأ٠ين‏ ) 
ومسلم ي ( باب التسميع والقحميد والتأمين ) كلاء) من نفس هذه الطربق » 
وزادا : وقال ابن شهاب : « وکان رسول الله َال بقول آمین»؛ . وأخرجه 
مار اعاب السنن أيضا . قال الشيخ : استدل به البخارى على الجهر بآمين» 
٠‏ ووجه الامةدلال ظاهر فإن الحديث عاتى تأءين الأموم على تأين الإمام » 
فلاہد أن جهر به الإمام کی بعلم الأموم حتی بؤمن . م ینغی آن بکون تأمین 
المأمر م جهراً أيضاً ليكون التأمينان متشا كاين على صفة واحدة . قإل 
الراقم : وكذلك قال ابن رشد ف مناسية أرحة البخارى الحديش لكنه ذكره 
فى ( باب جهر الوم بالتأءين ) وفيه حديث أل هريرة ۲ ١‏ إذا قال الإمام 
غير المغضوب علبهم ولا الضااين فةولوا آمين » وناقشه فيه البدر الاينى 
پآن الاستدلال لا يم > انظر ” العمدة “ ٣(‏ س )١١١‏ قال الشيخ رجه الله: 
وكيف يصح الاستدلال جهره للتشاكل وف ” صعيح اأبخارى“ نفسه بعد 
عدة آہواب فی ( اب فضل.اللهم ربنا لاك الحمد ) من حديث ی هرررة 
بطر بق مالك عن ہی عن أ صا » وکذا عند ”ملم“ : و إذا قال الإمام مع 
الله أن مده فقواوا أللهم ربنا للك الحمد» ولم بقل جهر التحميد أحد فأين 
التښاکل ؟ ثم أقول : ولا دليل فى الحديث على جهر الإمام بض فضا عن 
چهر الأموم فإن حمل التأءين متعين ويستدل على تأمينه قراءته: ولاالضالين . 
کہا چاء فى حديث آخر  :‏ إذا قال الإماه ولا الضالين ففلواوا آمين » . و 
الحدیث بظاهره يدل على امین الإمام قال : و إذا أمن الإمام » فیکون 
حجة على المالكية في لفيهم تأمين الإمام فى رواية ابن القاسصم : ل يمن 
الإمام فى الجهربة . وفى رواية عله : لا بؤمنع طلقا . حكاه الحافظ ى 
” ”الفتح“ وتقدم يانه . وأجاب المالكية. عنه أن معلاه : إذا بلغ موضع 


۲ معارف الس .` ج‎ EY 
اازهری عن سەيد بن اميت ونی سامة 8 ای رة من انی ا‎ U أنس‎ 
التأمين كا يقال : أنجد إذا باخ نجداً وإن لم يدخلهاء ومثله : أشأم إذا بلغ الشام.‎ 
وأعرق إذا بلغ العراق » حكاه الحانظ فى ” الفتح“ تم قال : قال ابن العرل‎ 

_ هذا بعيد لغة وشرعاً . وقال ابن دقيتق العيد: وهذا جاز فإن وجد دليل رجحه‎ ٠ 

وإلا فالأصل عدمه . قال الحافظ : واستداوا له برواية أى صاخ دن أىهريرة 
...... اذا قال الإمام ول الضالين فقولوا آمين » . قالوا: فالجمع بين 
الروابتين يقنضى حمل قوله : إذا أمن على الجاز . وأچاب الجمهور على تسام 
لباز المذ كور أن المراد بقوله : إذا آمن أى أراد التأءين ليتوافق تأمين الإمام 
والأموم معاً . ولا يزم من ذلك أن لا يةوها الإمام » وقد و رد التصرح أن 
الإمام يقوها وذاك فى رواية > ويدل على حلاف تأوياهم : رواية معمر 
عن ابن شهاب نى هذا الحديث بلفظ : ١‏ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا 

آمين فإن الملائكة نقول آ٬ین‏ » وإن الإمام بقول آمین » آخحرچه أېوداۋد و 
النسائی والسراج وهو صرح فى کون الإمام بۋ٬ن‏ آھ . 

و بانماة فحمل المااكية حديث الباب على حديث : «إذا قال المام 
ول الضالين فقرلوا آمين » وعلى عكس ذلك حمل الشافعية حديث: « إذا قال 
ولا الضالين» على حديث ااباب . آى. فعل المالكية ذلك كى بصح احتجاجهم إلى 
تأمين الإمام . والشافعية عكسوا الأمر كى يصح الإمتدلال باثرات التأمين 
لاجمام . قال الشیخ : ولا ېغد : آن پکون ناء روايتى الإمام أي حنيفة فى 
تأمين الإمام وعدمه على اخحتلاف المديثين . وأظني آن الحديين عمولان على 
ظاهرها من غير تأوبل ء وللتلف ساقه) فحديث ٠‏ إذا أمن الإمام » مسوق 
لبيان نفس فضل التأمين ٠ن‏ غير أن بكون فيه إبماء إلى صفة. التأءين ٠ن‏ اهر 
أو الإخفاء . وحدبك « إذا قال ولا الضالين » سوق ابيان السألة الفقهية من 

موضع الأءين وتغلم الصفة . قال الشيخ فى ” فصل الطاب“ (ص س ا:٠‏ 


بيان حديث فضصيلة التأمين فى الصلاة t۴‏ 


قال  :‏ إذا أمن الإمام فأمنوا 

واعلم آن حديث : ١‏ إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضااين فقولوا 
آمين فن الملائكة تفول آءين وإن الإءام بقول آءين ٠‏ جملة من حديث : «إغا 
چعل الإمام لۇم » ٠‏ چاء لبيان مسألة الناءين وموضمه » وأما بيان فضيلته 
فاستطر د ولم برد : إذا قال الإمام غير الغضرب عايهم ولا الضالين وأمن 
تقدر ا فی العهارة ؛ وإلا لغا ابلحملة الأولى ولكنى الثانية . وقال: « فإن الإمام 
يقول آهین » لانه م ينوه ولم برده أولا“ وهذا إذن لا يدل على اهر بل بشعر 

٠‏ بيناءه على الإخفاء . وهذا الحديث أمس ببيان متعلقات المدالة » فيبغى أن 
تبنى المسالة عليه . وأما حديث « إذا آمن الإمام فأمنوا» فهو حديث مستقل 
برأسه فى الث عليه وبيان الةضيلة قصدا > لا بيان الموضع فاذا لم يذكر . 
فلم بکن بد من ان يەر بقوله : «إذا أمن ٠‏ لأنه م بذ كر اموضع ولم يسقه له 
فهذا هو وجه التعبير به . لاالأنه بنى على امور هذا , .. ... فقوله ى 
الحدیڅ : ٠‏ وإن الإمام يقول آنین» لایدل على اهر بل رعا بشعر بالاخفاء. 
وكلمة ” إن “ لما حى وعز کا فى ” دلائل الإغاز“ آه . وقال فى ( ص 
١‏ ) من ” فصل اللحطاب“ : فجهر الإمام بالقراءة بديهى فى أنها ليست على 
الممتدى »› وإعا چاءت الشركة من جانب الإمام فى التاءين والتحميد فى بض 
الأحاديغ وهو رواية عن أصحادا لأنه قد أعلل اوضع بقوله غير المغضوب 
عليهم ولا الضااین جهرآ ۰ م بالسکوت بعده . وبعد أن باغ وأعل الموضع . 
له أن بای :ها وينتقل إلى مقام آنه أمير نفسه ٠ن‏ حيث أنه مصل ٠ن‏ حيث أنه 
إمام هذا ورك التامين من الامام رواية أيضا فى المذهب ذكرها محمد فى 
” مۇطە “ . ن 

وإنى أرى : أن حديث « وإذا قال الإمام غير اأخضوب عليهم ولإ 
الضااين فقولوا آمين؛ وحديث 1 «إذا أمن الإمام فأمنوا ٠‏ حديثان» ودل الاعتبار 

۸ 
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فى الطرقق والألفاظ أن قوله : « وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم » طعة 
من حديث : و إا جعل الإمام يوم به وبناءه. عل رك القراءة من المقتدى . 
وآما قوله : و إذا أمن الإمام » فلم بقع قطعة من حديث لاام > وا چاء 
مسقلا“ برأسه . ویہتى عليه : أن "إذا“ فى الأول ظرفية وف الثافى شرطبة › 
إلا إذا أحذناه على ما فى ” الدر افتار“ من أنه تعليق إععلوم الوجود . وإن 
بناء الأول على لاء آمين بخلاف الانى . ولم أر فى ألفاظ حديث الإيمام مع 
كر تها التعرير إلا بقوله: « وإذا قال غير المغضوب دارهم ولا ااضااين فقولوا 
آمين ٠‏ لا بقوله : «إذا أمن الإمام فأملوا؛ . قال الثيخ ۲ قد احتج 
په من ذهب لل أنه لا هر بآءین وقال : آلاری اذه جعل وقت 
فراغ الإهام من قوله ولا الضالين وقتا لتأمين الةوم » فلو كان الإمام بقوله 
٣‏ جهراً لاسنغنی بساع قوله عن التدین له بعراعات وقته اھ انتهي كلام الشیخ 
فى ” فصل اللاطاب“ . وف ” معجم الطبرانى“ عن “مرة بن جندب قال قال 
انى ع : وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضااين فقواوا آمين 
K#‏ الله » . کا فی ” الزوائد“ ( ۲ ۱۱۳ ) رواه الطبرانی فی ” الکہیر“ 
وفړه سعید بن بشیر و فيه کلام اھ . وٹہت هذه الحملة فى ضمن حديث طويل 
من A E‏ الأشعرى عند سم ی ” صصبحه “ قال : وخطبنا فرین لیا 
سنتنا و علمنا صلاتنا وفیه: « إذا قال الإمام فا المغضرب ملم ولا الضااین 
فقو لوا آمین ب الله » . 
قال الشيخ : ثم إن قوله : و إذا أمن الامام فأمنوا» قيل هو «بارة 
اللص فى تأمين الاءوم وإشارة النص فى تاين الإمام . قال الراقم : إ أقف 


عل قاژله'غبر أن الحا ظ فى 7 الفتح“ يقول : وله إذا من الإمام “ ظاهر ` 
ق أن الإمام بۋەن اھ . رید : أن الحديث ظاهر ف تامین الإمام كا هر ص ؛ 
ي امین ا مامرم ¢ وأري أن التعہير هنا پاأنصس والظاهر نسب وأوفق موه ٠.‏ 


بحث عارة اانص وإشارته Ye. ٠‏ 


بالعهار ة والإشارة . ثم رأبت التعبير ها فى ” البحر الرائق “ حيث قال : 
وهو س أى الحديث س يفيد تأمينها لكن فى حق الإمام بالإشارة لأنه م يسق 
اللص له »> وفى حى الأموم بالعيارة لأنه سيتى لأجله آم . قال الراقم :تم 
عف4 م شرطوا فى النص سوق الكلام له وقصد المتکلم إیاه بالذ كر وشرطوا فی 
الظاهر أن لا يكون «عناه مةصوداً بالسوق أصا5 فرقاً بينه وبين النص » وعليه 
- عامة ٠ن‏ تصدى لشرح كلام فخر الإسلام فی ” أصوله “ ولکنه برد عایهم 
الشيخ عبد العز بز البخارى فى شرحه على ” أصول فخر الإسلام “ وق شرحه 
على ” متخب الحسامى“ ويدعى أنه الف لا حققه صدر الإسلام أبواليسر 
اابزدوى وشمس الأنمة السرخحسى والسيد الإمام أوالةاسم السءرقندى والقاضى 
الإمام بر زيد الدبوسى من أن الظاهر : ما يعرف المراد مله بنةس الساع من 
غیر تأمل سواء کان مسوقا له الکلام أو م يكن راجع ”كشف الأسرار“ ( ١‏ 
4١‏ و۷٤‏ ) و" غابة التحةيق “ ( ص س ٠١‏ ) . 
قال الثيخ : واختلفوا فى لعريف عرارة النص وإشارته فقال صدر 
الشريعة : العها رة ما سيتى لأجله الكلام؛ والإشا رة ما لم يست له الكلام . وقال ابن 
امام : العبارة ملطوق الكلام سيق له الكلام أولا . قال الراقم :. وقال فى 
"٠‏ التحربر“ : فعيارة النص أى الافظ دلالقه على المعنى قصوداً أصاياً ولو 
لازا > وهو المعتير عند هم فى النص ٠‏ أو غير أصلى وهو المعتبر عندهم ف 
الظاهر م قال : ويقال : ١ا‏ سيق له الكلام . والمراد سوقا أصاياً أو غير 
أصلى وهو جرد قصد المتكل به لإفادة معناه » ولذا عممنا الدلالة للعبارة فى 
الآبتين اه . قال شارحه : وفى هذا تعريض بصدر الشربعة حيث جعل 
الدلالة على النفرقة س أى بين اليم والربا فى آبة : (وأجل اله البيع الخ) 
عيارة .لأنها القصود بالسوق وعلى الحل والحرمة إشارة لأنه)ا ليسا مقصوذين 
۰ ( م =4( 
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په بناء“ مله على أن المراد بالسوق فى تعريف العارة كون المعنى هو المقصود 

له فتكون العبارة والنص واحداً عنده › والعيارة أعم مطلة] من النص غفند 

غيره اه من ” التقرير والتحبير“ ر ٠١۷-١‏ ). قال ااراقم : ولفظ فخر 

الإسلام فى العهارة والإشارة بأنى ظاهره ءن تعمم معنى السوق وإعا أوله 

كذلك چاعة منهم عبد العز رر البخارى فى ” الكشف“ وى ” التحقيق “ موافقة 

لصدر الإسلام وتبعه ابن المام ۽ وأرى أن الاختلاف بين كلام الفخر أبالعسر 
والصدر بى اليسر أخيه اخنلاف جوهرى حةيتى ى النعريف لا يابغى إرجاع 

أحدها إلى الآحز وراچع ”أصول فخر الإسلام “ على هامش ”الكشف“ . 
٩۸ - ١ (‏ ) وللتفصیل مقام آخر . 

اة : استبط الحافظ أإوعمر ابن عبد البر من حديث .الباب عدم 
القراءة بان الحديث بدل على أن المقثدى بنتظر تأمين الإمام والمناسب بحال 
المنظر أن يكون صاءا لا قارا . قال الراقم : والذى فى كلام الثيخ فى 

”فصل الطاب“ ( ص - ۴۲ ) هو استدلاله بحديث : ١‏ إذا قال الإمام 
غير المغضوب عليهم ولاالضالين» فما حكى لفظه دن شرح ” المؤطا “ لازرقانی 
٠‏ واليلك ما قاله باصه : وقال ابن عبد البر فيه أى فى حديث : « إذا قال الإمام 
غير المغضوب دارهم ولا الضالين فةوأوا آمين » دلبل على أن المأموم لا يقراً 
خحلف الإمام إذا جهر » ل بأم القرآن ولا غيرها ؛ لأن القراءة بها لو كاننك 
عليهم لأمرهم إذا فرغرا من الفاتحة آن بؤمن کل واحد بعد فراغه من قراءته؛ 
لن السنة قى من-قرا بأم القرآن أن بؤ٬ن‏ عند فراغه منها ومعاوم أن المأمومين 
إذا اشتغلوا باقراءة حلفت الإمام م يسمعوا فراغه من قراءة الفاحة فكيف 
بۇمرون بالتأمین غند قوله : ولا الضالین ويژء‌رون بالاشنغال عن اع 

ذلك » هذا ل يصح . وقد أحع العلاء على أنه لإ يقرأ مع الإمام فى ما جهر ٠‏ 
فيه بغير الفاعة » والقياس أن الفاتحة وغيرها سواء؛ لأن عليهم إذا فرغ إماءهم . 


منها أن يۇمنوا فوچب أن لا پشتغلوا بغير الاصماع اه . وحکی لفظه ڪن 
” الاستذکار“ ی ( ص ٥١‏ ) ما يقرب منه . قال شیخنا رجه الله: وبژیده 
ما ف بض طرق الحديث : « إذا أمن القاری فأمنوا » خر چه الببخاری فى 
* محیحه “ من کتاب الدعوات فی ( ہاب التأمین ) ولم فى ” یح “ رہاب 
النسميع والتحميد والتأمين ) . ولفظه فی ” فصل الطاب“ ( ص ہے ۲۹) : 
وذلك ناء ٥لى‏ أنه هو القارى لآ غير » وإنه قاسم بيله وبين الإمام فى الوظيفة 


واه می الإمام قارا ولةبه به فی حدیڅ : إذا أمن القارى . . . . . وانه 
چعل المفتدی جیما فلا بنصب نفسه داعياً ومپاغاً » وإنه جعله منص آی فی 
حدیث أمره فيه فلا تکل معة وإنه چعاه مستمعا فلا پاصب نفسه ذاکراً آھ. 
ويشكل على الشافعية من سبق أو تى فى خلال فاتحة الإمام » فإذا قرأ المقتدى 
وأمن الإمام فإما أن يؤمن مع الإمام ثم ياتى ببقية الفاتحة فيكؤن عكس المي ضوع ؛ 
فإن الوضع يقتضى أن يكون حاتم الفاحة ها فى ” صن آی داؤد “ انه طایع 
فی ( باب التأمین وراء الإمام ) ٠ن‏ حديث أ مصبح المغرئی قال : و كنا 
نجاس إلى آی ز هير اللميرى وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديش »› فإذا 
دعا اأرچل ا پدواء قال : أختہه بامين فن آمين مثل الطايم على الصحيفة 
إلى آخره » ولفظ الشيخ فى ” تعليةات الآثار“ : ورد النقض «لى من أرچب 
قراءة الفانحة على المقتدى أن يمع آمين وسط الفاعة لمن سيق برءضها والال أنه 
طابع اه . فال الحافظ ى ” الفتح“ : ثم فى مطاتق أمر المأموم بالتأمين. أنه 
بۋ٧ن‏ ولو کان مشتغلا قر اءة الفانعة وبه قال أكثر الشافعية > ثم اختلفوا هل 
تنقطع بذلك الأوالاة على وجهين أحها لا تنقطع ؛ لأنه مأمور بذاك للمصلحة 
الصلاة بخلاف الأمر الذى لا يتعلق بها كالحمد اللعاطس اه . وإما أن يون 
بعد فراغه عن الفانعة 'فيازم حلاف حكم الحديث غإنه يدل على أن الفغال ' 
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المذكور نى المعية أى عند موافقة تأمين الإمام والأموم والملائكة واختار فى 
” المنهاج“ الأول أى يؤمن مع الإمام ثم يأتى بقية الفاتحة . قال الحافظ ى 
” الفتح “ ۽ إن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور »› وقال الشيخ أبوعحمد 
الجوينى : لا تستحب مقارنة الإمام فی شئ من ااصلاة غيره › قال إمام 
الحرمين : بمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا اتأمينه فلذلك لا بتأخر عنه. 
وهو واضح اه . وقال أيضا : وهو دال على أن المراد الموافقة نى القول و 
الزمان اه . ثم إنه قال ابن انير : الحكة ى ايثار الموافقة أى القول وااز مان 
أن کون الأموم على بقظة للإتبان بالوظيفة فى محاها لأن الملائكة لاغفلة عندهم 
فن وافةهم كان متبقظاً . ثم إن ظاهره أن اراد باللائكة جيمهم واختاره ابن 
بريرة» وقيل الحفظة منهم وقيلالذين يتعاقبون ملهم إذا ةنا إنهم غير الحفظة . 
والذى يظهر : أن المراد بهم من يشهد لاع الصلاة من الملائكة من ى الأرض 
أو نى الساء » وى رواية الأعرج : « وقالت الملائكة فى الساء آمين » وى رواية 
محمد بن عرو : ١‏ فوافق ذلك قول أهل الساء » ونحوه لسهيل عند ملم . 
وروى يد الرزاق عن عكرمة : « صفوف أهل الأرض على صفرف آهل 
الساء فإذا واف آمين فى الأرض آمين فى الساء غفر للعبد » اه ومثله لا بقال 
بالرأى فالمصير إليه أولى ما قاله الحافظ فى ” الفتح“ . وقال الإمام الغزالى : 
يأتى المأموم بالفاتة حين اشتغال الإمام بدعاء الافتتاح حكاه الجافظ نى ”الفتح “ 
نی ( باب ما يقول بعد التكبير ) عن ” الإحياء “ م قال : وخولت فى ذلك 
بل أطلقى المتولى وغبره كراهة تدم المأموم قراءة الفانحة على الإمام . وى وجه 
إن فرغها قپله بطلت صلاته آھ . 
قال الشيخ : ويرد على ما قال الغزالى أن الحديث أص فى دعاء الافتناح 
لاإمام والمأموم والمنفرد جيماً فأنى يدعو المقتدى بدماء الافتتاح» وأصل مذهب 
الشافعية : أن يى المقتدى بها فى سكنة الإمام بعد قراءة الفانحة قبل التأمين ›» 
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والإمام يلتظر فرافه عن قراءتها م يؤمنون جيم . قال المافظ فى ” الفتج“ فى 
( باب ما يقول بعد التكبير ) : والمعررف أن ال)أموم بقرؤها إذا سك الإمام 
بين الفاتحة والسورة . وهو الذى حكاه عياض وغيره عن الشافعى . وقد نص 
الشافعى على أن اأأموم يقول دعاء الافتتاح كنا يقوله الإمام آه . وحكاه البدر 
العینی م رده بةوله : فلت قال اآزنى : وهو لى حت الإمام فقط اه انظر 
” العمدة “ ( ۴ س ۴١‏ ) . ويشكل عايهم أن هذه السكنة الطوبلة لا أصل هما 
فى الشربعة والذى يتت نى الحديش هى قصيرة بحرث وقع الاحتلاف فى 
#جابیین فى وجودها ودل نص الحديث أبف] على ٠‏ أنها كانت ليتراد إليه لفسه 
فل تكن لقراءة فاتجة المأموهمين فكيف يقولون بذلك ! فال ااشيخ : وغاية ما 
پتمسکون په ار مکحول عند أ داژد ی ”لله “ . قال الراقم : لعل 
الشيخ بر يد بار مکجول ما عند ایی داؤد فی (اب من رك القراءة ف صلانه) 
( ۱ - ۱۲۰ ) 1 قالوا فكان مكحول يقرأ فى المغرب والءشاء والصبج بفانحة 
الكتاب فى كل ركعة هرا قال مكحول : أقرأً فما جهر به الإمام إذا قرأ بفانحة 
الکتاب وسكت سرا » فلن لم يسكت أقراً به) قبله ومعه وبعده لا نرکها على 
حال اھ . ور سعد بن جبیر ولکنه تطرق فيه اچتهاد ابن چپیر . حکاه 
الحافظ فى ” فتح الپاری“ ہن ”مصنف عبد الر زاق“ ٥ن‏ سعید بن چبیر قال : 
لاہد من أم القرآن ولكن من مضى کان الإمام بسکىك سماعه قدر ١ا‏ يقرا 
المأموم بأم القرآن اه . وأيضاً حكاه الثيخ فى * فصل الحطاپ“ ( ص 
٥‏ ) عن جزء الفراءة ولكن بلفظ آحر. ولا قال الشيخ: وغاية ما بتمسكون 
به هذا ؛ لأنه لا حجة فى حديث “مرة وإن كان بحتج به الحافظ فى ” الفتح“ 
وبةول : والسكتة انى بين الفاتحة والسورة ثبك فيها حديث سمرة علد أف داؤد 
وغيره آه ." لأن هذه السكتة اطيفة جد ل تتسم لقراءة اافاحة . م إن السكنة 
الثانية ى جدبه. رة هى بعد خم القراءة لا بعد الهاية ها هر مصرح ف 
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روایات ”مسند أحهد “ و ”من آنی داؤد “ وغیرها وأیضا لو انك المراد‎ 
هذه السكنة القصبرة بعد الفاتجة لصح السكتات لاا وهو خلاف نص‎ 
الحديث » وأيضا لو كانت هذه لقراءة الفانحة لتوار نقلها فى الروابات لتوافر‎ 
الدواعى ملى نقل «ثاها لغاية أهميتها » وأبضا إو كانت لاحتج بها أبوهريرة‎ 
وغيره من القاثلين بالقراءة حلف الامام ولم كن داعية إلى اجتهادهم لقراءتها‎ 
بجا اجتهدوا . أيضا انتظار الآمام لقراءة الأموم وسكتته لذلك حلاف موضصوع‎ 
الإمامة » وظاهر أن قراءةء مع الإمام منهى ءنها فى الشريعة عند الكل ولا‎ 
ر اع فى عدم وجوب انتظار الإمام لقراءة المقندى كا كاه بغعضهم ونقل‎ 
السكتة الثانية فى حدي ”مر ة بعد فراغ الفانحة كا عند أهى داؤد فى روابة والتر مذى‎ 
ى ” جامعه “ فلا يبعد أن يكون اختاط مايه الأمر بعد ما رواه على وجهه‎ 
ححا وليس أقل أنه معارض با فى روابة أحرى : « إذا فرغ من السورة‎ 
الثانية قبل أن ركع » ورجحه أحمد على تللك الرواية . وبالجماة لا يستةم به‎ 
الاستدلال والحال هذه » ولأجل هذه الغامز فى احتجاجهم #ديك مرة احتج‎ 
هم الشيخ بأر مکحول ولکنه ظاهر آنه من اچتهاده ایس عنده نص صرح فی‎ 
الموضوع حى يسمن وبغنى ٠ن جوع والله أعل . وراجع ” فصل الطاب“‎ 
. إلى ۸۷ ) الفصل کله‎ ۸٩ ( من‎ 
قال الشيخ : والسكتات أربعة عند الشافعية . وأشار الحافظ عاد الدين‎ 
ابن کٹیر فی ” تفسیرہ “ إلى أن تأمين المأموم قفانم مقام فانحة الكتاب » وقال فى‎ 
تعليقاته “ على ” الآثار“ : قوله : فأءنوا ساق الكلام لتأمين المقتدى لأنه‎ ” 
. ی حقه فى حك قراءة الفانحة فإن معلاه على ما ذكره ال جوهرى :.هكذا فليكن‎ 
وأا الإمام فإنه فى حقه من واجب القراة لإ فى حكها . قال : استفداه من‎ 
كلام الحافظ عاد اادين فى ” تفسيره “ . وقال أيضا : والصارف عن الوجوب‎ 
استخبابها حارج الصلاة اه . ودل هذا على انى قراءة الفالحة للمأموم . ويلزم‎ 


محث حك الفاحة فى الصلاة وحةيقها ٤۳۱‏ 


فإنه من وافق ٿأمينه ٿأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنپه » . قال ہر ءيس : 


حدیث ایی هريرة حديث حسن يح . 


على ما قاله ابن کثبر وچوب تأمین المقتدى لكونه قابا مقام قراءة الفاتجة ولكنه 
م يقل بوجوب التأمين أحد من الأعة ما عدا الظاهر ية . قال فى ” فتح البارى“: 

م إن هذا الأمر عند الجمهرر للندب ۰ امن بزيزة عن بعض أهل العم 
وچوبه على المأمرم ع بظاهر الأمر . : وأوجيه الظاهر ية على كل مصل 
انتهى كلامه . وبالجملة : إن القول المقتدى حلف الإمام بوجب 
اشكالات كذرة . ۰ 


فاقدة : ” آمین“ قیل عر » وقیل برای . معناه استجب أو أفعل . 
وی ” الکافی“ للاسنی آنه مرت م2 بالةارسية . حكى هذه الأفرال كلها 
اليد رالهينى فى ” الءمدة “ ( ۳ ١١٠و۷٠٠‏ ) وحكى غيرها أبضا رلكنه 
1 بذ كر قائل التغريب بل أبهمه بلفظ قبل . وقال أيضا : وقيل كلمة سربائبة . 
وصرح بان آمين ايس من أوزان كلام العرب وهو مثل هابيل وقابيل انظرها 
للتفصيل . واللغات فيه أر بع أفصحها وأشهرها : آمين بالمد والنخفيف . 
والثاإة : بالقصر والتخفيف . والاللة : بالإمالة . و لر ابعة : المد 
والنتشديد . فلأو لبان مشهورتان والأخر بان حکاها الواحدی فی أول الپسيط 
وهذا كان المفى به عندنا أنه لو قال آمين بالتشديد لا تفسد لما عامت أنها لخة ۽ 
ولأنه موجود فی القرآن ولانه له وجھاً کا قال الحلوانى : إن معناه نداعوك 

قاصدين إجاہتك› كذا أفاده ابن جى فى ” اابحر الراثق“ فى صفة الصلاة ( ١‏ س 
14( وجميع اللات الى ذكروها نسعة تصح الصلاة بخمسة منها انظر ابن 
غاہدين على ” الدر الختار“ 


قوله : غفر له ما لقدم و ظاهره ذفر ان يع الذنوب الماضية وهو 
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( باب ما جاء فی السکتتین ) 
دا محمد بن انى نا عبد الأعلى ع سعيد عن وة عن الحسن هن 
رة قال : و سکتتان حفظته) ٥ن‏ رسول اله یا فأنكر ذلك عمران بن 
نول عند اله لاء على الصغاار وا و قاله الشيخ فى أمثال ذلك 
فى أول الطهارة فليراجع . ثم إنه وقع فى ” آمالى الجرجانی ٠ن‏ طربق جر 
ابن لصرعن ابن وهب ءن يواس زيادة وما تأاغر رھی زبادة شاذة)وقد رواه 
ابن الجارود ٠ن‏ طربق صر وليس فيه هذه الزبادة . أفاده البدر العبنى و 
الشهاب العسقلانى وراجءي) للتفصيل . 
| :باب ما جاء فى السكتتين :س 
قال الشيخ رحه الله : يتت سكتات فى الصلاة » وفى كنب ال حنفية هى 
ثلاث : بعد تكبيرة التحربمة > وبعد قوله : ولا الضااين › وبعد إتام القراءة 
قبل الرکوع . قال الراقم : لم أره هكذا بالتصرح غير أنه مفاد ما قالوا ى 
مواع > وهذه الثالثة أى قبل الركوح فيها بض تفصيل لأنه لا بكره الوصل 
عندنا أى وصل التکریر بالقراءة » واختلفت أقرال المشاح فى اختيار افصل 
والوصل ٠‏ انظر ” رد التار“ من صفة الصلاة فى شرح قول ” الدر“ م 
یکر لارکوع . IS‏ 
وعند الشافعية أربع : بعد النحربعة ؛ وبعد قوله ولا الضالين کک 
وعد i‏ قبل ااسورة وبعد إعام الةراءة . قال النووى فى ” التبيان “ 
حلة آداب القرآن : قال أصصابنا بستحب للإمام ى الصلاة الجهربة أن 
أربع. سكناث فى حال القيام احداها أن يسكت بعد تكبيرة الإجرام لبقرا دعام 
ألتوجه وايحرم الأمۆمون > والثانية : عقيب الفاعة سكتة اطبفة جداً بين آخر 
للفاغة وبہن آمبن اا بتوهم أن آءين من الفانحة › والثالكة : : بعد آمين کت 


بث السكنات ى الفراءة والقيام e‏ 


حصین قال : حفظنا سكتة ‏ فكتبنا إلى أهى بن كمب بالمديلة فكثب أف أن حفظ 
مر ة قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاثان السكتتان ؟ قال إذا دحل ۴ صلاته و 
إذا فرغ من القراءة .أ 
طوياة بحيث يقرأ الأءومون الفاتجة . والرابعة بعد الفراغ ملع اأسوزة بفضل بھا 
بين الةراءة و تكبيرة ة الهوى إلى الركوع انتهى كلامه بلفظه . وقال فى” المرقاة “ 
)١١۷ ١ (‏ : قال ابن حجر : واستحب أأتذا أبضا السكتة بين الافتتاح 
والتعوذ › وبين التعوذ والفانجة » وبين آيتين والسورة»› وبين السورة ولكبيرة 
الركوع وكايها سكتات خفيفة بقدر سبحان الله كا قال الغزالى فى بعضها وقياسه 
الباق على ااتى بين آمين والسورة بالاسبة إلى الإمام فإن السئة أن يشتغل فيها 
بذ كر أو قرآن قدر ما يقرأ المأءوم الفانحة ليسمع الإمام اه . قال فى ” المر قات “ 
بعد حکابته وفیه : آنه لإ دلالة فی حديث على سنية هذه ااسكتة بهذا المقدار » 
ولاثبك أنه عليه السلام قرأ فى هذه السكتات شرةا مع مخالفة ظاهر السكتة القراءة 
وأبضا ماع الإمام قراءة المأموم لم برد فى أصل تيح ولا ضيف بل ورد 
نهى الماموم عن رفع الصوت بالفراءة بل صن نفس القراءة كا نقرر فى عله اه. 
قال الشيخ : والحق أن السكتة الثالثة لا ينبغى أن بتد بها وإلا لزم القول 
بالسكتانت الكثير ة فى عحديث أم سلمة . قال الراقم : لعل اأشيخ بريد بها ما 
بين الفاتحة والسورة » أو الثالثة عند الشافعية ما بين آمين والسورة واله ءل : 
والر اد عدرث أ سامة الذى تنعت فيه به قراءته ا حرفا = رفا فی الصحاح . 
فإن الوقف على الفواصل سكئة وهكذا كل وقف تصير سكتة ولكن هذه 
السكتات اللطيفة النى لاد منها لكل قارىئ حى يراد إليه سه فلا اعتداد 
ہذکر مثلها . هذا :وبقول ابن رشد فى ” البداية “ فی اباب الأول من کتاب 
الصلاة : وقد ذهپڀ قوم إلى استحسان سكتات كثيرة فى الصلاة منها : حين 
( ت ( 
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ثم قال بعد ذلك : وإذا قرأ ولا الضالين قال : وكان يعجبه إذا فرغ 
من القراءة أن يسكت حى يتراد إليه نفسه » قال : وف الباب عن لى هر ررة . 
قال أہوءيسى : حديث مرة حديث حسن › وهو قول غير زا آهل 
العلم يستحبون للجمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفر اغ من القراءة . 
وبه پقول أحد و عاق وأصصابنا . 


یکر » وحین بفرغ من قراءة ءة م | القرآن › وإذا فرغ من الةراءة قبل الركوع . 
وتمن قال بهذا القول الشافعى وأبوثور والأوزاعى » وأنكر ذلك مالك وأعصابه 
وأبوحنيفة وأعتاه انتهى وال ءل . وما احتاف عمران بن حصين ومرة فى 
السكتة الثانية لكونها قصيرة . وأما الأولى فهى ثابتة بلاريب › وفيها حديث 
آفی‌هر بر ة ی ” الم حیدین“ : « کان رسول الله یا يسكت بین التکبیر وببن 
القراءة اسكائة أحسبه قال :هنية ٠اخ‏ . واستدلبه أبو حنيفة و ااشافعى وأحمد والجمهور 
لدعاء الاستفتاح وقد تقدم بيانه»وأظن أن ذكر ابن رشد أا حنيفة مع مالك ى 
لنى السكة ك مطلةا ليس بصواب فزن السكتة الأولى متفقة بين الأنعة ما عدا 
مالك رحه الله . وفى ” الرقاة “ عن ” الطيى “: السكتة الثانية سلة عند الشافعى 
وأحمد كالسكتة الأولى » ومكروهة عند أن عنيفة ومالك اه . 

فوله : ثم قال بعد ذلك:: وإذا قرأ ولاالضالين › قبل هذا بيان لما قبله 

أى فسر الةراءة بقراءة الفانحة » فليس اراد قراءة الفاخة والسورة خحيعاً » 
وبژیده حدیث ,زي عن سعيد عن قتادة ‏ عند ایی داؤد وقد صرح بقوله :* 
« وسكتة إذا فرغ من قراءة خير المغضوب عليهم ولا الضالين ۾ . وأبضآ فش 
نفس الحدیث نص ہالہکتنین ولو کانت ثلاث لکان پنیغی أن بقول : ه ثلاث 
سكتات حفظتها» ال . وقبل : سكئة ثاللة . قال الدارمى فى ” مسنده “ 
رص ۱٤١‏ ) : قال أبوعحمد : كان بقول قتادة ثلاث سكتات » وفي 
اباياديث الر فوع سكتتان اه . وبالجملة الا فاو الحديث عن الاضطراب فى 


بمية عت اكنات ووضع اليمين على الشال {Po‏ 


(باب ما جاء فى وضع اليمين على الشمال فى الصلاة) 
د ا ية ا أوالأحوص من ساك بن حرب هن قبيصة بن هلب عن 
بيه قال 1 کان رسول اله یا بۇما فيأحذ شاله e‏ » قال : وف الباب 
تميين الان" وإثبات الثالثة » واختاف على قتادة ٤‏ على من روى عن فتادة 
انظر ” سنن ایی داؤد “ و” الدارقطنى “ وغيرها 
۰ قال الشيخ : قال البيهتى: فوله تعالى : ( وإذا TT‏ فاستمعوا له 
وأنصترا ) » الإنصات کالسکوت نی هذا الحدیث فلا بكرن الإنصات دالا“ 
على نی القراءۃ کا م یدل سکوته یا على نى ذكر فى السكتة الأولى . قال 
الراقم : لعله قاله فى ” كاب القراءة “ له » ولفظ الشيخ نى ” لعليقاته “. 
وا ا أی يسكت بين اامكہير وبين القراءة س السكون كا فی قول 
تعالى : ( ولا سكت ءن موسى الغضصب ) لا الإخفاء فاندفع قول البيمتى أن 
المراد بقوله : وإذا قرئ فانص توا ذللك كااسكوت فى هذا الجديث اه . قال 
شيخنا : فرق بين الإنصات والسكنة » وبالأخص إذا اجتمع الإنصات و 
الإستاع کا فی الابة هذه » وسبأت تفصیله فى ( باب الفاتحة حاف الإمام ) . 
: باب ما چاء ی وضع اليمين على الال ى الصلاة :س . 
هنا مسائل خلافية ٠‏ الأولى نى أصل الوضع آى فى القيام فرضءها عند 
الثلاثة وعند إسعاق وعامة أهل العم » وهو فول على وأنى هرررة واللخعى و 
اللوری وحکاه ابن اأنذر عن مالك . وف ” التوضيح“ : وهو قول صعيد بن 
جیر وأ جار ونی د نور وأ عبيد وابن جرير وداژد وهو قول آی بكر ۰ 
وعائشة وجهور العلاء . قال ابن عبد البر : لم يأك عن انى یا فبه حلاف 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابءين وهو الذى ذكره مالك ن ” المؤطا“ 
وم حك ابن المندر وغيره عن مالك فيره » وهو رواية ابن انكر عله » و 


SS‏ معارف الستن . ج -؟ 


عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وان مسعود وسهل بن 
روی ابن القاسم ٠‏ ن مالك الارسال وصار إليه أكثر أعصابه وعنه التفر قة 
ين الهر بضة والنافلة . e‏ الا رسال ابن النذر عن ابن الزبير والحسن وابن 
سيرين » وأيضاً عند مالك فى الإرمال : إن طال ذلك عايه وضع اأيمنى على 
اليسرى الاسترانحة» وقاله الليث بن سعد» الأوزاء اأنذر بالتخير 
ٻين الوضع والارسال حكاه الشيخ فی ” تعایقاته“ ءن ” شرح ال تھی › ی ”نیل 
الأوطار“ . وةال ابن المنذر: م يشيك عن النى ميا نی ذلك شی فھو شیر › 
وفيه أحاديث فى الصخاح كما أشار إليه الترمذى أخرج أكرها الزبلمى و. 
اليد ر العينى » وآباغ الأحاديث المروية إلى ءشرين ديا مر فوا ما عدا النبن 
فإنها من المراسيل كذا قال بعضهم والثانية فى عل الوضع « فعدد أ حليفة 
وسفیان الثوری وابن راهویه ونی اعاق الروزى من الشافعية حك السرة وعلد 
الشافعى تحت صد ره كا فى ” الوسيط“ وعامة كتب الشافعية وهى المذكورة فى ' 
”الم“ والمعمو اة والختارة عبد أصابه وهى روابة صن مالاك أيف أو على صدره 
کا فی ” الحاوی“ وهی روابة نادرة وهن أحمد روايتان كالمذهبين › وثالثة 
ئی ااتخبیر »> وچەل ابن هبيرة اارو اية الأشهورة عب أحد مذهب إمامنا أ حنيفة 
فاده شيخنا نی ” نعایقاته “۰ قال : وکذا فى ” الميزان “ » وقال : واخةارها 
انلمرتى» وقال أبوالطيب الدنى على العرمذى: م بأخذ أحد من الأربءة بالوضصح 
على الصدر › وهذه المسألة أصبخبك معتركا بين نظار المتأخرين مى الحدثرن 
کا سینضح و٬ح‏ هذا الأمر فيه هين كا سينكشف إن شاء. الله » والثالثة فى صفة 
الوضع › وەوضع تفصي لها كةب اله الفقه واختلف فيها أقوال الحنفية مي ۰ شانا و 
القدر المشنرك فيها هو أخذ الكوع الأيسر بالكف الأبنى ميث ا ۰ 
على الرمغ ›» و هو مذهب الشافعى وأحد أيض] وهذا القدر يكنى هنا وللحصنا 
المذاهب وتحقيةها من كلام اابد ر العينى والشهاب الءسقلانى ومن كلام الشيخ ‏ 


بح وضع اليدين على الصدر ى القيام eV ٠‏ 


سعد . قال أبوعيسى : حديث هلب حديث حسن» والعمل على هذا عند أهل 

وأما الأحاديث والآثار ف الباب كثيرة غير أن كر طرةها ساكتة عن 
تعيين عل الوضع وأصرح مدار الإختلاف على حديث و ائل واختاف لفظه و 
عليه اختلفت الأقوال فتعرض إليه الشيخ وجعله مداراً لابحث » والمسألة قد 
توسع فيها العلاء وبالأحص علاء المند عامة وأهل السنة:منهم خحاصة فأفردوا هما 
التصانيف ونطرق اتيف ٠ن‏ ال جاابين »> وعسى أن بكرن تاليف ” فوزالكراء“ 
الشيخ آنى امحاسن القائم السندى أحسن تاليف ى الموضوع على مسلك الحنفية 
والاختلاف فى الأفضاية دون الجواز ويكنى ما أفاده مولانا ظهير أحن ی ف 

” درته الغرة “ و” آثار السنن“ و” لمليقاته “ . 

فنها : حديث وائل ا عند أبن حز عة فى ”حه“ : و قال صليت 
مع رسول اله یا فوضع بده الیمنی على يده ایسری ع صدره ) کا ف 
” نصب الرأية “ و” عدة الفارى“ و” الدراية “. و” التلخيص البير“ و 

” بلوغ المرام “ و” لفت “ أربعتها لحافظ ابن حجر . وفي ” مسد البزار “ 

ا( حکاه الخافظ فى الفتح“ ) : و دند صدره ٠‏ ووقع فى ” الصف“ لابن 
أ شببة « حك السرة » فهو حديث واحد » واختلفك ألفاظه ولكنه رقع ف 
ن ان خر فول بن اماعیل وکمر خطأه فی آخر #ره ۰ وفړه عاصم ن 
کایب ویو ونه ههنا وقد ضعفره فی حدیث رك رفع اايدين ذكر ذلك اين 
القع فى ”إعلامه“ مته ٠‏ ويؤيده أن اليهقى مع شدة عرصه على ترح ما يؤيد ا 
مذهبه م بخرچه إلا من طريق ممل ن اسمعيل هذا » ولو کان له طرق آخے 
عله لاخر جه ولابد» أو کان عند غيره لنبه عليه أارتة . علا أن ابن القم 

: آنه م بقل : على صدره » غير مؤمل بن اسمعيل. اوتوسع ابن الم 
ر . وما بؤکد ذلات أن حدیث 2 بن کایب دنن أبیه کن 


£۸ معارف الان | ج-؟ 
العلل ةن أععاب النى يي والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل ينه 
واثل هذا روه أحد من طر بق ٥د‏ الله بن ااوليد . عن فیا aC‏ طر بی 
عرد الواحد وزهھیر بن معاوية وشعهة وزاثدة اللعمسة عن عاصم وزوبه 
النائى مني طريق زائدة أيضا » وأبوداؤد من طريق بشر بن المفضل ءن 
عاصم » وان ماجه من طريق عېد الله ,ن إدریس وسلام بن سام عند الماءالسی 
وخااد ن عرد الله علد البیهتی . فهؤلاء الفذات الأثبات کاهم لا یذ کر ون هذه 

اللفظة ى چدیٹ عاصم ویذکره ەۇمل ها وکل واحد منهم ایت وأتقنيى من 
ەۋمل . فكيف عمج إمثله آمام هؤلاء الأثبات» وما يدل على نحطأً هذه الزبادة 
أن رواية «ؤءل هذه عن سفيان ومذهره وضهم) تحت السرة كا ى ” شرح 
التق “ ( ۲ ۷۸ ) . ولا يكنى لصحته كونه فى ” عصيح ابن حز ية " فإنه 
را ,روی أعادیث لا رتتی من اسن وهو Fe‏ بصحته کا ابه عليه السخاوى 
فى ” شرح الألفية “ وبقول الحافظ ابن حجر : مذهب ابن حبان وابن خزية 
أنه لإ يفر ان بين الصحيح والحسن فكيف غك على الجديث الذى لإ نجده 
” الصد دين “ پالم حة م امال کو له حستاً هدنا آھ , أنظر حواشی 
شرح العراقى على ” ألفيته " ۱١  ١(‏ ) ١لا‏ أن المعروف من عادة ابن حزبمة 
الم على الحدیث کالومام ی سی انر مذی فسکو ته من اتصدیح ۷ یکون 
ح15 على التصحيح عندنا أيض] فضلا عند غيره » والظاهر أنه م حكر بالحديث 

هذا فإن الحافظ فى كتبه الأربعة : ”الفح“ و” التلخيص “ و” الدراية “ و 
”بارغ المرام “ لم ينقلهء وكذا اانووی فی کتبه الثلاة : المجموع “ و” شرح مسل“ 
و” اللالاصة “ مع شدة الیاچة إليه بكوله آصبح مداراً نى الراب » ولا عبرة 
بقول الشوکانی فى ” نيله “ : أخرجه ابن لحز عة فى ” عصيحه “ وعصحه أه , 
فإن مته وسداه ٥ن‏ کب الا فظ ان حجر ولآ سا التاخيص و الفتح “ 
ولم جد ذاك نی کته ولا لستثبت وجود ” يح ابن خزبة * عاده » ولعله 


فق أن كلمة * على صدره “ فيه غرابة £4 


عل ۴ نى الصلاة : ورأى هم أن بضمي) وق السرة وزان إعضهم 


حکاه استنپاطاً من ”رهه“ . ومه لو کان حه ابن رة قد تراك فول 
الحافظين العسةلانى ‏ وااسخاوى ف دأب كاه ومذهېه وفرضنا آزه جح هنده 
فهل يلز م الأمة الاعتقاد باص حيحه» وكلات جهابذة الأمة ی ممل ابن اسمەیل 
بين بديلف شاهدة. ناطقة عل ضده » رآما رواية البزار : « عند صدره ٠‏ 
فإن کان اطافظ ئى ” الفتح “ رذ کره کأنه اختلاف افظ نى لمظ وائل اللذكور 
ولكنه بعد الفحص يظهر أنه حدیك آخر لوائل وهو حذيث طويل أخرجه 
المیامی فی ” زوائده “ ( ۲ س ۱۳۴۲ و١۴٠‏ ) فى ( صفة الصلاة ) ولم يذ كره 
فى ( باب وضع اليد على الأخرى ) وقال : فيه ” محمد بن حجر“ قال 
البخارى : فيه بعض النظر » وقال الذهى : له اكير اه . وهذا مع أن 
لظ « عند صدره) فيه توصع ايس نى وله « على صدره » وبالجملة .لایکنی 
مثله فى معرض الحصام . وقال الحافظ الماردينى ى ” الجوهر الى “ : مۋەل 
هذا قيل إله دفن كتبه فكان محش عن حفظه فكثر حطأه اه . وقال الذهى 
فی ” المیران “ : قال أبوحاتم : صدوق شديد ى السنة كير العطاً . وقال 
البخارى : منكر الحديث وقال أبوزرعة : في حدبثه خطأ کثیر آھ ٠,‏ 


ھاي 


بيك : قال الحافظ فى ” الفتح“ ی اجزء تاس ( ص ۲۰٦‏ ( 4 
كذلك ٥ؤمل‏ ابن ام معیل فی حدیثه من الثوری ضءف اھ كاه شیخنا رهه الله 
نی ” تعلیقاته “ فانظر با رعاك الله هذا مؤمل بن الماعیل هو اذى پروی 
زبادة « على صدره » ءن سفيان الثورى نفسه» وهن طربقه پروی ابن جز عة 

وكيه الحافظ ويسكتث عليه فيا یفیده ویغمزه نی مقام آخر › وهن الغريبه 
الدهش مثل هذا الصليع من مثله فير تفع رچل تارة ة تقعهم ۽ وی رصب 
أعرى فيا ضر هم فسبحان من هو الغنى الحميد . 


۳q 
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أن ٫ضعها‏ غت السرة . وکل ذلك واسع عندهم , واصم هاب ريد بن قذافة 
الطلانی 


تبيه آ شر : وامعدل للشافءية بحديث هلب صد أحمد وفيه : ١‏ بضع 
فال در ا ساك بن حرب ولينه غر واحد » وقال الدسافی : 
إذا تفرد بأصل ل يكن حجة لأنه کان يلةن فيتلقن كا فی ” الیزان “ . ثم إن 
من طربق مفیان وملهپه کا تقدم الوضع حت السرة » ولفظ حديثه : «و 
رأیته يضع هذه على صدره » وصف حى اايمنى على اليمرى" فوق المفصل » 
اه قال الشيخ ظهير أحسن فى ” التعايق الحسن “ : وبقع فى قلى أن هلا 
تصحيف من الكالب والصحيح : ډ بضع هذه على هله » فيناسپه قر اه : وو 
صف يى اليمنى على اليسرى فوق المفصل » وبوافقه سار کک 
طا الرجه لم رجه اهیامی فى ” #مم آازوائد “ والديوطی فى ” جمع الجوامع “ 
وعلى المتتى فى ” کیز الال * واله أعلم پالصواب اھ . 
وف الاب هم مرسل ؤس عند أن داۋد فی ” مراصیله “ وکذا فی 
سننه “ ف لسخة ابن الأعرانى وفیه : م یشدھا على صدره» وعث 
النيموی فى سنده وضعفه ولا بقوم م به الاستدلال وإن صح فإن ااراسيل 
لست عندهم حجة إلا بشروط خاصه م ما ذا پنفء۾م لو حت هذه کاها فن 


دد 


اشتار 2 أو ضع ےك الصدر . 

م القول بااوضع عت السرة س واحتمل م٧٥نیین‏ س لیس له مر فوع 
وإغا رواه جرير الضى عن على عند ای داژد فی نسخة ابن الأعرابى ل فى 
نسخة الاؤاؤى وهو آخر ٠ن E‏ ى اأشهوزة المتداولة ى 
بلاد اند سے فأساد عن الضى قال :. و رأیت بت عاياً مسك شاله بیمینه على 
الرسغ فرق السرة » اه ففيه أما أول: ية الأعر اى لیس فی الاعباد 


نيق حديف وضع اليدين تحت السرة 44 
كذسخة اللؤلؤى » ولعل أبا داؤد حذفه فى العرضة الأخحبرة . وثانياً : تفرد 
په أبوہدر جاع بن الوليد عن آنى‌طالوت وهو لين الحديث وشيخ ليس بالتقن ‏ 
کا فی ” الميزان “ وله أوهام كما فى ” التقريب“ . وثالثا : أنه رواه ابن 
آی شية ومسلم بن ابر اهم أحد شيوخ البخارى ٠ن‏ غير هذه الزيادة » راجع 
” التعليق الحسن “ لانيموى . ورابعا : أنه معارض يا ثبت عن على عند أحمد 
وآنى داؤد نى نسخة ابن داسة ونسخة ابن الأعراف والدارقطنى واابيهتی من" 
وديف ى جحبفة عن على : « إن من السنة وضع الکن لى الكف تحث السرة » 
وقول على : « إن من السئة » يدحل فى حم المر فوع ها قاله ابن ءپد الو فى 
” التقصى “ وقاله غير واحد » وهو وإن کان فيه عبد الرحن بن اسحاق الكو 
غير أنه بؤيده #ا نذكره .٠ن‏ ” الآثار“ والله أعل . قال الشيخ رحه الله : 

وأما لفظ : ” تحت السرة “ فراجعت النسختين من ” األصنف“ لابن أنى شيبة 
فل أجده» وبقول الشيخ حياة الدندى فى رمالته” فتح الغةور “ کا حکاه الشبخ 
النيموى : راجعك نسخة صصيحة من ” اللصنف“ فلم أر فيها . ولكن بقول 
الشيخ أرالحاسن محمد القام الندی فی رسالته ” فوز الکرام“ کا حكاه 
الثيخ اليموى : أن الةول بكون هله الزبادة غاطآً مم جزم الشيخ الحافظ 
قاسم س بن قطلوبغا س بعزوها إلى المصنف ومشاهدتى إه فى نسخة ووجودها 
فىاسخة فى خرانة الشيخ عبد القادر المفتى فى الجحديث» والأر ل يليى بالإنصاف 
فال : ورآبته پینی فى لسخة عصيحة عليها الأمارات المصححة › وقال : 
فهله الزيادة فى أ كمر النسخ حيحة . وبالجحملة أول من نيه على كونه فى 
”المصنف“ هو المافظ قاسم بن قطلوبغا . فلابد من ثبوته فيه فإن القاسم 
مي حفاظ الحديث » وله خحدمات ولياة فى الجديث . نقد رلب ”الإرشاد 
إلى علاء اللاد “ لای بعلل ال حئبلی » بالحروف کا فی ” کشف الظاون “ . وکدا 

09٦ ۴( 


أفرد الها فظ قاسم بن قطاويغا الثقات الذين فى غير الأمهات السك وأفرد ”زه الد 
الدار قطنى ٤‏ ورج آح'دیٹث مسن ای فة ° لامقرئ ¢ وخر ج أحاديث 
الإخترار“ س شرح ”ادتار“ے فى الفنه وغيرها من آڈاره الجحلياة فى عل 
الحديث . فال الكور ى فى ” نقدمة نصب الرأية “ : الحافظ الملاءة قاسم بن 
قطاوبغا المتوى سنة ۸۸۲ ب ه خريه لأحاديث ” الإختيار“ ولأحاديث 
” أصول البزدوى“ وسار ما ألفه فى الحديث والفقه تدل على عظم شأنه فى 
الحديث والفقه . راجع ” الضرء اللامع“ للسخارى اه . 


و قطلوبغا لغة ركية مركب توصينى » وقطلو س بصم القاف س معناه : 
الک > وبغا س بالضم س الفحل » فعنى المركب : الفحل الك » كذا أفاده 
الشيخ الكورى بالقاهرة منز له لى العباسية حين كئت زبلا بها سنة ٠٠١١۷‏ ه. 
ومن اليفه فى الحدبنث فرج أحاديث ” أصول البردوى“ ورج أحاديث 
” العوارف“ لاسهروردی ورج أحادیث ” تفسیر ی الليث“ ورات على 
كتب الغزالى من ” منهاج العابدين “ و ” الأربعين“ و ” جواهر الفرآن “ و 

* بداية المداية “ وله ” إنعاف الإحياء ما فات من خر أحادبث الإحياء “ 
و” ملية الألممى فما فانت من نرج أحاديث الداية للزيلمى “ و” بغية الراثد فى 
ارح أحاديث شرح العقائد “ وله: ” الاهتام الكلى باصلاح قات العجلى “ و 
زوائد رجال اأوطاً و مسند الشافعى و سنن الدارقطنى على الستة » E.‏ 
آراد الشيخ ” بروائسد الدارقطنى “ س و” تقوم اللسان فى الضعفاء “ 
:*الأجو بة على اعتراض ابن أنىشيمة“ وغير ذلك كل ذلك يدل على تغلغاه ف 
الحدیث ورجاله ولاسط جال آخر . 


نبي : م إن الثيخ الليموى رجح كون هذه الزيادة غير #فوظة مثل 


أمقيق وضع اليدين على اأصدر ity‏ 


زيادة ابن حزيعة برواية هلب الطاى وطاؤس فاخصمه أن يرجح زبادة تج 
السرۃ بآثارعلی وای جلز ونس وأ هریرۃ کا بای پیانها . 

قال الشيخ فى تعليقاته على ” آثار السنن“ : وااظاهر أن المراد بلفظ ابن 
خزبعة : « على صدره » وافظ البزار : « عند صدره » ولفظ ابن أن شببة 
١ :‏ حك السرة » كلها واحد » وهو الوضع لا الإرسال كهيثات عقد الأصايع . 
فى إشارة النشهد > المقصود منها هو الإشارة إلى التوحيد فةط »› ورجع إلى 
ماحظ واحد . وكيف يتحقق وائل أزيد من ذلك ؟ ! وهو يقول فسمعته و 
آنا خلفه ‏ فی حدیث آمین عدد النسائی وغیره ‏ وهو الذی یقول : رفع 
يديه حين دحل ف الصلاة وكبر ٠‏ ثم التخحف بوبه مم وضع اليمنى على 
الپسری  »‏ كا عند أحمد ومسلم ‏ وعند أ داؤد : « ثم التحف ثم أذ 
شاله پیمينه و أدحل يديه ثوبه » . واذا کان و ضع الیمنی على اهر که الپسری 
والرسغ والساعد ولم بتحامل کون الحل تحت الصدرء وراجع لفظ الطبرافى 
فيه من ” التلخبص * .ثم رأيت فى * الأم “ ١‏ س ۹١‏ ) قدا عرض فى 
ضمن رفع اليدين لنحو هذا بأنه پمکن أن وائلا راد رفع للارحاء پعده و 
( ۲۱۲-۷ ) من اختلاف الحديث للشافعى ‏ على مامش ”الام“ س 
فسبحان من لا يسهو ولا ينسى . وبال جملة ليست المسألة ما للسلف فیا أقوال 
بل هناك أفعال . وأبضا التعبير بالصدر ليس من عبارة الشارع حتی دار ' 
الأمر على مساه » وما هو من الراوى قد بجرى فيه توسع ى الاطلاق فراجع . 
” الفتح“ ( ۲ ٠٤٠١‏ ) وعارة الشيخ لى الحسن المندى من ” ابكار ان“ 
( ص ٠١۲‏ ) وهلا كتوفيق العاء فى رفع اليدين حذو الأذنين أو النكيين: 
أنه قريب منی السواء انتهى كلامه » وذقه أبها الناظر فزنه کلام کله ¢ 
صدر وشفاء قلب یکاد یکون قولا فصلا“ ف امقام » أو فص انلام بعد 
ابړام . وأرى أنه لا حاچة بعده ازید الاطناب ی الباپ وکلام ا 2 


E:‏ مفعارف الست ج-۲ 
معروف ى الانبين وقد جاء لباه فما ذكرنا والله ولى التوفيق والإعانة . 

قال الثيخ : ولنا فى اخ الوضع تحت السرة أر على فى ” سنن 
ی داؤد “ سند ضعبف » وى نسخة لآهى داؤد مرفوع . قال ااراقم : قال 
ااریلعی فى ” التخر ج“ ) ۱ ۳ و ) + إن هذا الحدیث لا بوجد ی 
غالب نسخ ” أ داؤد “ > وما وجدنا ف النسخة الى هى م٠ن‏ رواية ابن 
داسة » ولذا لم يذ كره ابن عساكر فى ” الأطراف“ ولا ذكره المنذرى الح . 
وقال ف ” تعليقه “ الشيخ عبد العز بر انقلا“ عن صاحب ” درهم الصرة“ ٠ن‏ 
” أطر اف المزى“ : أن حديش : «من السنة وضع الكف على الكف ف الصلاة 
نجت السرة » . أحرجه أپوداؤد عن محمد بن عپوپ عن حفص بن غياث عن 
عہد الرحن بن إحاق عن زباد بن زيد عن وهب بن عبد الله أ جحيفة 
السوالى ٥ن‏ على رضى الله عنه »> لكن هذا الحديث واقع فى رواية أ سعد 
ابن الأعراى وابن داسة وغير واحد عن آی داژد » ولم یذ کره أبو القاسم 
التهى. قال الراقم : الإسناد به وإن كان ضعية] غير أن له شواهد نذكرها فيا 
بى »> مها : أر آنى مجلز قال : يضع باطن كف ينه على ظاهر كن 
شاله ومجعام) أسفل من السرة . رواه أبو بكر بن أي شية وامناده ضيح . 
وأخرچه الماردينى نى ”الجوهر التي “ وقال بسند جيد . ومنها : أر 
ابراهی : قال : يضع بمينه على شماله فى الصلاة تحت السرة رواه ابن 
أ شيية وإسناده حسن . حكاه الشيخ النيموى وكذا الأول أيضاً . ومنها : 
ما روی عن آی هرر ة قال : «» وضع الكف على الكف ى الصلاة مت 
السرة » . ومنها : عن أنس قال : «للاث من أحلاق النهوة : تعجيل 
الإفطار . وتأخير السحرر . ووضع اليد البمنى على اليسرى فى الصلاة 
ات السرة » . ذكره) فى ” الجرهر التقى “ عن ابن حزم » وعزاه فى” شرح 
منتى ا آی هرررة لی داؤد ف نسخة ابن الاعرانى قال : وف اسناده 


بيان تلخيص مباحث وضع اليدين على الهدر ١ئ‏ 
خب الرن بن اتاق اه . فتلخص من ذلك كله فى اأوضوع أمور : 

: 9 أن أصل الوضع هو القدر المشترك فى الأخبار المرفوعة و‎ ١ 
. الموقوفة وهو السلة المعمول بها فى عد الثبرة‎ 

۲ م الذاهب فى عل اوضع عتافة فذهب أي حنيفة واللورى 
واسعاق ابن راهويه وأحمد فى الروابة المشهورة › وتار الحرق من الحنابلة و 
تار آی اساق المروزى من الشافعية : نحت السرة › ودليل دؤلاء حدیث ا 
ی شيبة » وآثار صعيحة وحسنة وضميفة » ومذهب الشافعى وأحد فى رواية: 
نفعت الصدر وفوق السرة . ولكن لا دليل فى الرفوع ولا فى الموقرف هذا 
التفصيل » ولفظ ابن حرعة : ليس فيه حجة كا زعم لأنه حلاف مذهبه » 
ولفظ البرار أقرب إليه «نه إلى غيره . 


۳ : الرفوعات للفريقين لا محلو من الكلام » والكلام فی متمسك 
الفريتق الثانى أكثر منه فى كلام الفريق الأول والمرفوعات أكر للفربق الأول 
ولذا بقول ابن الام : وكوله تحت السرة أو الصدر لم يشيك فيه حديث بوجب 
العمل فيحال على العهود من وضعها حال قصد الامظم فى القيام والمعهود فى 
الشاهد مله تحت السرة اه . ٠‏ 


٤‏ : أن بعد كل ذلك ۸ا يسكن إليه القاب ما أفاده شيخنا ره الله ما 
ماخصه : أن عط الفائدة فى الآثار والأحبار ملحظ واحد والصور كلها 
متقا رب ليس فبها احتلاف فى المعنى وإنما هو اخحتلاف اللفظ »علا أن تعبين امحل 
مشكل لا ذكر من أن المدار على رواية وائ وقد صلى خلفه لا جين کان 
ا ملتحفاً برداثه » ونی مثل هذه المالة لا يتبين الأمر جق التبيين فكل 
تعهير فيه ةريب لا تعقبق وهذا ختام الكلام»ولعل النصف بقد ره واله الأوفق. 


٠ 4‏ معارف الس ع ؟ 


باپ ما چاه فی التکییر ودد الرکو ح والسجود ) 


ا ية i‏ بالاو" ھن دن یی ا عن ٠‏ ہد 1 رحن ن الأسود فن 


ج باب ما جاءِ ف اکير ڪنل 2 والسجود :س 


: ات الإتقالات نة عند الجمهور . قال ان المنذر‎ PE راقم‎ Jl 
و فال ریک العا ى ومر وجابر وقيس بن مبادة والشعى والأوزامى‎ 
وسعیدا ن عپدالعز بز ومالك والشافعى وأبوحنيفة » ونقله ابن بطال يفا ٥ن مان‎ 
وعلى وان مسعود وابن عر وآ دريرة وان الز بير ومکحول والنخەی وأىثور.‎ 
وواجبة عند الظاهربة وأحدافى رواية وهذا الاختلاف فى حكمها › واختلفوا‎ 
فى مواضءها فذهب الجمهور إلى أنها فى كل خحفض ورفع ما عدا الرفع من‎ 
اا رکوع > وک ذلاف عن ابن مسعود وأ هر برة وچابر وقيس بن عبادة و‎ 
آخر .ن وإلیه ذهب ٥طاء بن أف رباح والمسن وان سیرین وابراهم النخی و‎ 
الث رى والأوزاء ی و بو حنيفة ومالك والشافعی وأحمد وأعدابهم . وذهب قوم‎ 
إلى ترکھا 8 اللفض درن الرفع » وروی ذلك عن ابن £ ر ون اى ية‎ 
وني طائفة م انتابءين وعن عض السلف أنه كان لإ پکېر سوی تكبيرة‎ 
الاحرام ء وفرق بعضهم بين المنةرد وغيره ووجهه أن التكيير شرع لاإيذان‎ 
بعركة الإمام فلا بحتاج إليه المنفرد . ولكن: هذه أقوال . واستةر الأمر عل‎ 
. مشرو عية. التكبير ات ف انلفض والرفع » هذا ملخص ما ذكره البدر العهنى‎ 
والشهاب .العسقلانی .قال الإمام الطحاوی ف ” شرح لار" وذهبرا ى‎ 
٤ . ذلك إلى ما قواترت به الآثار عن رسول الله یا آھ‎ 

٠‏ قال الشيخ : يفهم من كتاب ” الطحاوى“ الةكبير عند الرفع می ال ركوع 
ب ای ادون التسمبع والتخميد ‏ قال فى ” م معان الآثار“ ی 


حف تكہر ات الانتقالاتثت EV‏ 


( باب اللعفض فى الصلاة هل فيه تكببر ) ( ۱۳١ ١‏ ) : ثم النظر بشهد 
له أيض!. وذلك أنا رأينا الدعول ف الصلاة یکون بالةکبير م اللروج من الركوع 
والسجود یکونان آیضاً ہتکبیر آھ . وكذلك فی ” کاز المال “ فی جر الرفع 
فى لكبير الركوع والرفع منه » وقد تأول صاحب ” معراج الدرابة “ شارح 
المداية “ فى كلام الطحاوى وقال : المراد بالتكيير الذی فيه تعظع اللہ تعالی 
جمعاً بين الروايات والآثار» راجع” البحر“ و” رد الحتار“ من صفة الصلاة . 
قال الشيخ : والظاهر عندى حله على الظاهر: فإنه مسى أن يكون ذلك 
رواية فى المذهب . وبؤبده ما ذكره صاحب ” البحر“ عن ” الحيط“ و 
” روضة الناطفى “ : أنه يكير حالة الارتفاع . أنظر ” الهحر الرائى “ و 
رد افحتار“ وما ذکره ابن عاہدین من أن الطحاری ادعی التراار ہا تكبير 
حالة الرفع منه فغير ضيح فإن ادعائه لتوار إا هو بالتكبير فى كل خفض و 
رفع ضد ما تفعله نو أمية بالا کتفاء ٻالتكہيرات فى اارفع فقط دون خصوص 
التکبیر فى الرفع مله » ثم توار العمل بالتكبير عد الرفع أيضا لا ينای توار 
النسمع عند الر فع من الركوع فإن الغرض فى الأول التكبير فى الرفع فى الحملة 
دون خصوص الرفع من الركوع والله أعل . ولعل غرض المصنف من هذا الباب 
الرد على ما ارۃکہھ آمراء نی أمیة حیث رکو التکہیر عند الیفض کا قال ابن 
ثيمية . قال الراقم : أول من قاله فما ءلم الإمام الطحاوى فى ” شرح معافى. 
الآثار“ وقال البدر العينى فى ” العمدة “ ( )١۱١١ ٣‏ : وكاذت بنو أمية 
بنركون التكبير فى الففض » وهم مثل معاوية وزياد ومر بن عبد العزز آه , 
۔ وروی البدر العینی قپله آثاراً عن عر بن مرد العز رز وصعید ,ن جہير والقاسم . 
وسام وابن عر وغيرهم عدم تامهم التكبير م قال : ورواية هؤلاء حمولة 
على أنهم ركوه أحيانا بان لإراز راجعها لاتفصيل . وأخرج ف” فتح البارى“ 
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عن. ” ملد أحد“ : و إن أو من ترك التكبير مان بن مفان ۴ ء وأخحرج 


4۸ معارف السان ج٣۲‏ 


عن الطبرانى عن أى هريرة : و« إن أرل من رك التكبير معاوبة » . وروى 
أبوهبيد ٠‏ « إن ازل من رکه زباد » قال : وهذا لا پنافی الذى قہله ؛ لأن 
زیاداً رکه برك معاوبة وكان معاوية ركه برك عمان . قال : وقد حمل ذلك 
حاعة مني أهل العلل على الإخفاء آه , 
قال الراقم عفا الله عنه : إن ما نقلوه ٥ن‏ عبان فيعا رضه ما عن أنس قال : 
و کان انی یا وأبوبکر ومر و ەمان لابنةصون التکریز» . وفی‌لفظ : « تهون 
التكبير إذا ركعوا وإذا رفعوا وإذا وضءرا » › أخرجه فى ” الكثز“  ٤(‏ 
۴۳ ) عن ” مصلف عبد اارزاق “ و” مصنف ابن ألى شيبة “ 
هذا أو يأول ذلك عا أوله فى ” العمدة “ أو ” المتح « والله ءل . ويدل على 
رکه عند اللیفض ما عند ” أ داؤد “ می حدیث پد اأرحن بن ری : و أنه 
صلی مع رسول الله e‏ وکان لام النکہير» . قال أبوداۋد : معلاه إذا رقع ٠‏ 
زاسة ٥ن‏ ال رکوع وأراد أن رسجد م یکبر وإذا قام من ااسجود لم یکبر 
( ” أہوداؤد“ ر باب تام التكبير ) ) قال الطحاوى : فكانت هذه الآثار 
الروبة عن رسول الله اي فى القكبير فى كل خفض ورفع أظهر ٠ن‏ حديث 
هپد اارمن بن آبری وأآکر تواترآًء وقد عمل بها من بعد رسول الله 2 أو یکر 
وعر وعلى؛ وتوا بها العمل إلى بومنا هذا لإ ينكر ذلك منكر ولايدفعة دافع 
آم . وضعت ما عند أبی داؤد الحافظ فى ”الفتح“ ( ۲ ۲۲۳ ) فى 
( باب تام التکبیر ی اارکوع بعد ما ذکر ) قال : وقد نقل اابخاری ف 
” التا رخ “ عن أبى داؤد الطيالسى أنه قال : هذا عندنا باطل . وقال الطبرى 
والبزار : تفرد به الحسن بن عمران وهو جهول . قال : وأجيب على تقدير 
صسته پأزه فل ذللك ابيان الجواز » أو المراد غ م اهر ٻه اق م مده اھ . و 
,کذلك حکی البد ر الہینی فیه (۳ س ۱۱۹) ما حكاه الحافظ ابن حجر فى ”الفتح“. 
وحسلہ فی ”الاصابة“ ( ۲ ۳۸۹ ) ی القسم الأول ٠ں‏ حروف العین حيث 


فما أن رجح 
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علقمة والأسود . عق عبد الله بن مسعود فال : کان رسول الله لاي يكير 
ی کل خفض ورفع وقیام وقعود» وأو پکر وعز ۲ وفی الراب عن آنی‌هر ,رة 
وأنس وابن عر وأنى مالك الأشعری وأ موسی وعران بن حصین وواٹل 
ابن حجر وان عباس . قال ابومیسی : حدیث عبد الله بن مسعود حدبث 
حسن يح . والعمل عليه عند أعماب اللى ال › منهم أبوبكر وعر ومان 
وعلى وغيرهم وم بعدهم ٠ز‏ التاعين » وعلية عامة الفقهاء والعلاء . 


قال : وأخرج ابن سعد وأبوداؤد باسناد خسن فن مهد الرجن بن زی مم 
ذكر الحديث أوله . وضيطه فى ” النهاية “ إلفظ : ولا يم التکہیر » بالثاء 
المللثة أى مى الوم قال ( ٠٠١ ٤‏ ) من ” النهابة “ : کان لا یے النکریر آی 
لا یکسره بل بأتی په اما » والوثم الكسر والدق أى يم لفظه على جهة النعظم . 
مع مطاقة اللسان والقلب الخ . وأخر چه الطحاوی أیغ] ی ”شرح معافی الآثار “ 
۱۳۰-١۱ (‏ ) وقیل : إنه حلاف الأحاديث المشهورة الى روبت عنه فى 
صهة صلاته ا وبذلك رده الإمام الطاحاوى كا تقدم نقله . وال امل 1 


وله : يکبر فى كل خفض ورفع» هذا الك تغليب لأن الأنمة استلنوا من 
هذا العمرم الر فع من الركوع وقالوا بسلية التسميع أو التحميد على الحتلاف ينهم 
للمأموم والإمام مسندلين فى ذلك بحديث : « إذا قال الإمام “مع الله لمن حمده 
فقولوا : اللهم رہنا للك الحمد ۲ روی ذللث «نی حديش أنس عند اجماعة › 
ومع حديث أ هريرة عند الماعة إلا ابن ماجه › ومن حديث أن موسى 
عند مسل او »> ون حدیث أن سمید اللیدری دند الها أنظر ها 
فى ” نصب الرأية “ . وباجملة ففى هذه الأحاديث تفسير للإجال أو لأصيص 
للعموم : ۰ : 
(oV ) 0‏ 
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ر ا عهد الله بن مثير قال “معت على بن المسين قال ألا عبد الله بن 
امبارك عن ابن جرييج عن الزهرى عن أذ نی بکر بن عبد الرحن من آیی هریرة: 
و .أن رسول اله ای کان یکيز وهو ا . قال آبوعپسی : هذا محديث 
حسن یح . وهو قول آمل الل ٥ن‏ أعصاب النى 5 وهن بعد م ر 

یکبړ اارجل وهو يهرى للركوع والسجود . 


قوله | وھو بھوی » من هوی بهری هوبا إذاً هبط ا قط و پاپه 
ضرب » وفيه دليل على أن تكهير الانتةال وقته عند الالحطاط » والىكر كذلك 
عند أرباب المذاهب › ولفظ ” الجامع الصغير“ للجمام محمد : ويكبر مع 
الانجطاط ام . قالوا : وهو الأصح اثلا باو حالة الالعناء صن الذكر كذا فى 
” البحر الزائ “ . 


E 
سال ت اک کے‎ 


. 
© 
کے ا کیا رک e‏ 


( باب رفع اليدين عند الركوع ) 


ساباب رفع اليدين عند ال ركوع :ٍث 

أصبحت مسألة رفع اليدين معتركا بين أرباب المذاهب والحدثين قدب 
وحديثا كا أصبحت معركة من ناحية التأليف بين النظار من الفريقين وأفردت 
بالتاليف المستقلة » ومن أقدم ما ألف فيه ”الجزء فى رفع اليدين “ امام 
ى عبد الله البخارى » ” وكتاب رفع اليدين “ للإمام محمد بن نصر المروزى › 
م البيهتی جمع فى كتبه قدر ا كثيرا » ومن المتأحرين ألف فيه ابن القم » ذکره 
صاحب ” كشف الظنون “ » وألف فيه الشيخ عيد الدين أءير الكاتب الإتقانى 
صاحب ” غاية البيان “ شرح ” اهداية “ وصاحب ” الذامل “ شرح ” أصول ' 
البزدوى“ وقد وقفت عليه وطالعته » واختار الفساد بالرفعم » وصنف محمود 
ان أحمد القونوى رسالة. فى ابطال القول بالفساد » وكذا ألف فيه التتى السیكى› 
وكذلك لعلاء اند ا حظ وافر من الجانبين » ويقول الشيخ محمد زاهد الکو رى 
زيل القاهرة ذلاث الحدث الجهبذ والبحاثة الكبير فى ” تانيب الحطيب على ما 
ساقه فى ترجمة أىحنيفة من الأكاذيب “ ( ص ب )۸١‏ : وهذا البحث ى . 
رق ابن ج طول اليل ات هه كب خاو من الان 2 رن ا 
ت (NPD).‏ 


to‏ ا فغازف الان ج۲ 


ما ألف فى هذا الباب : ” نيل الفر قدين فى رفع اليدين “ و” بسط اليدين ليل 
الفر قدين “ كلاهما لمولانا العلامة البر البحر محمد أنور شاه الكشميرى وهو جمع 
فی کتابیه لب اللباب فشنى وكنى اه . قال الراقم : والأمر كما قال الشيخ 
الكو رى فإن شيخنا رحه الله قد أوب البحث من جيع نواحيه»وحلل غوامض 
اموضوع ليا دقيقاً » وحقق أن الأدلة متكافئة من ال جانبين » والتعامل متوارث 
على كلا النحوين بنصفة ,رتاح هما القلوب وأسلوب متين تنشرح له الصدور 
کا هو دأبه فی‌تاليفه . وأحاول بتوفيق الله سبحانه أن آتى بجلة صالحة من بعض 
مقاصده معترفاً بعجز ی عن تلخیص کلامه کا رید فزنه کلام کله ات 
* وما محاسن شر“ کله حسن * 

“وبال جحملة فالشيخ قد أوعب وأبدع وأنا أجتهد نی التقاط نتف من کتابیه 
فی کل مقام يليتق به وبالله التوفيق » وما قال فى خطبة ” نيل الفرقدين “ : وما 
قصدت بها إلمال أحد من الطرفين » ولا يستطيعه ذوعينين › وإنما أردت بها 
أن بيد كل واحد من الفربقين وجها من الوجهين » وهما على الحتى من 
الجانبين » وليس الاختلاف اختلاف النقيضين »› بل اخحتلاف تنوع فى العبادة 
من الوجهتين » وكل سنة ثابتة عن رسول اللقلين » توار العمل بها من عهد: 
الصحابة والتابعين وأتباءهم على كلا النحوين » ونما بت الاختلاف ف‌الأفضل من 
الأمرين» ولو م يكن للمرأً ضيق صدر لوسع الجنبين » وقد بين الصبح لذى عينين› 
وإذا تقاعس واحد وتفارط آخر حل البين ف البين » ومن سللك طريق الجدل 
رجع بى حنين » وقد أتعب الناس موانعهم الداخلية فصرفهم ذلك عن تعديل 
الكفتين » هذا ومن لى بافين اللين » يسان مع الإنصاف شرفاً أو شرفين » و 
بجارى معه طلقا أو طلقين والله الموفق اه . 7 

فاعم آن رفع اليدرن فى الصلاة ثيت فى مواضع كا یات ذکرها › و 
اتفقوا فى استحباب الرفع فى تكبيرة الإحرام » ونقل ابن المنذر وغيره الإحإع 


بيان المذاهب ف رفع اليدين {or‏ 


فيه کا حكاه شارح ” المهذب “ ( ۳ _ ٠٠١‏ ) ولا عبرة بما نقل العبدرى عن 
الزيدية عدم الرفع فيها كا لا عبرة بقول من ذهب إلى افتر اضه فيها كاين حزم. 
وقال ابن عبد الر : كل من نقل عنه الإمجاب لاتبطل الصلاة بتركه إلا رواية 
عن الأوزاعی والحميدى . ونقله القرطى عن بعض الالكية » ونقل عن ابن 
خزبمة وحكى عن ا هذا ملخص ا العمدة“ و” الجموع “ و” الفتح“» 
وكذلك اتفق ابمحمهور على عدم استحبابه فما عدا المواضع الثلائة أى ما بين 
السجدتين وبعد الركعتين > وف کل خحفض ورفع وإن کانت فیها روایات . 
واختلفوا فى الرفع عند الركوع وبعده . وأصبح رفع اليدين عنواناً هذه المسألة 
الحلافية المشهورة بين الأمة فقال أبوحنيغة وأصعابه بترك الرفع فيها» وهى رواية 
ابن القاسم عن مالك » واختاره المالكية » وقال الشافعى وأحمد بالرفع فيها › 
وهى رواية عن مالك أيضاً . قال الشيخ فى” نيل الفر قدين “ ( ص س ا : 
فیا حکاه عن ابن عبد البر فروى ابن القاسم عن مالك : لا برفع يديه فى 
غير الإحرام » وبه قال أبوحنيفة ( والثورى والنخعى والشعبى وعلقمة ) و 
غیرهم من الکوفیین ( كافة ) وروی أبو صعب وان وهب وأشهب وغیر هم 
عن مالاك أنه کان برفع ذا ركع وإذا رفع منه على حدیث ابن عر » وبه قال 
الأوزاعى والشافمى وأحمد وإحاق والطبرى وجاعة أهل الجديث . وكل من 
روى عنه من الصحابة ترك الرفع فيها روى عنه فعله إلاإبن مسعود » وقال 
محمد بن عبد الحكم : لم برو أحد عن مالك ترك الرقع فيها إلا ابن القاسم » و 
الذی نأخذ په الرفع لحديث ابن مر انتهى كلام ابن عبد البر . وقال الأصيلى: 
ولم يأخذ به مالك لان نافعاً وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع التى اختلف 
فیها سال ونافع إلى آخر ما نقله . ثم قال الشيخ : وبه بعلل تحامل الحافظ فق . 
توله : لم أر لمالكية دلياة على تركه ولا متمسكاً إلا قول ابن القاسم اه . لأن ٠‏ 
سالٰاً ونافعاً لما اخحتلفا فى رفعه ووقفه ركه مالك ف المشهور القول باستحباب. 


o‏ معارف السان ) ج 


ذلك ؛ لن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال انتهى كلامه . 

وقال ی ” بسط الیدین “ ( ص ٠‏ ) قا عن ” الاستذكار“ لابن 
عبد البر : ووافقه فى عدم الرفع إلا مرة الثورى والمسن بن حبيى وسار 
فقهاء الكوفة قدعاً وحديثاً » وهو قول ابن مسعود وأعضابه آه . ورجح مالك 
رك الرفع فيها لموافقة عمل أهل المدينة له كا صرح بذلك ابن رشد ى كتابه 
بداية المجتهد “ فى الفصل الثانى من الباب الأول من كتاب الصلاة » وجعل 
ذلك وجهاً لترجیح حديث عبد الله بن مسعو د والبراء . وحكى الحافظ علاء الدين 
اماردیی فى ” الجوهر النتی “ ٠۳١  ١(‏ فى (باب رفع اليدين عند الركوع ) 
لفظ ابن عبد البر ى ” التمهيد “ : وأا لا أرفع إلا عند الافتتاح على رواية 
ابن القاسم > فذكر أبا عبر فيمن اختار ترك الرفع . وقال الماردينى : وف 
” شرح مسل “ القرطبى وهو مشهور مذهب مالك . وفی” قواعد ابن رشد“ : 
هو مذهب مالك لموافقة العمل له اه . قال الشيخ : ولى فيه ر دد فإن الجافظ 
فی ” الفتح“ (۲ ۱۸۲( ف (باب رفع الیدین ذا کبر ولذا رکم وإذا 
رفع ) حکی قوله وفیه : والذی نأخذ به الرفع لمحدیث ابن عبر آھ وهو خلاف 
ما فى ”ابجوهر الت “ . والذی ذکره الزرقانی نى شرح ”المؤطاً“ عن ابن 
عبد البر ( کا تقدم نقله ) : أن ابن عبد البر نقل لفظ ابن عبد الحم وفية وقال 
محمد بن عبد الىك : لم برو أحد عن مالك ترك الرفع فيها إلا ابن القاسم و 
الذی نأخحذ به الرفع لحدیث ابن عر اھ . فهذا حلاف ما نقله فى ” اب وهر 
الى “ و ” الفتح“ وکذا ما نقله آلزبیدى فى” شرح الإحياء “ بحالفها واله أعل. 

قال الراقم : ردد الشيخ رجه الله هنا ورجح فى ” نيل الفر قدين “ و 
” بسط الیدین “ بان ما ذکره الجافظ فهو فهم منه وإذن يكون الصحيخ ما 
ذکره الزرقانی ولا بخالفه ما فى ”ال وهر“ . ولفظه ى ”اليل “ ( ص ج 
۷ ) : ويكون الحافظ فهم من عبارة ”التمهيد“ أن آخرها لابن عبد البر وقد 


حقیق مذهب مالك فى رفع اليدىن 0 


نقلها فی ”شرح الموطاً “ كاملة . وقد صرح ی ” شرح ار باسم ان 
عبد الله بن عبد الک » ولم بذ كر أحداً أبا عر يمن اختار الرفع عند ذكر العلاء 
اھ . قال فى ” بسط اليدن “ ( ص ۳۲ ) بعد نقل ما فى .” ال حوهر النو“ 
عن أ عر : ومحمد بن عبد الله بن عبد الحك مع كونه من أععاب الشافعى قد 
کتب کتابا فی جواب ما انتقاده الشافعى على مالاك من رك الآثار بالعمل ذكره 
أبوعمر فى ”الانتقاء“ فيكون هذا من ذلك + وخطأه نى نسبة مسألة إتيان النساء إلى 
الشافعى كا عند ابن كثير » ولعل هذا أيضاً فى حاية مالك فقد احتاف علبها 
فيه » وهو من أصعاب الشافعى وبالغ فيه كا بالغ أبوإسماعيل الترمذى وأحد بن 
سيار من أصعابه . والشافعى هو المبالغ ولا“ نصب الر د على خالفیه فيه اھ , 
وقال فى ” نيل الفرقدین “ ( ص ۷۲ ) : وروی الشافعى عن مالك أنه 
کان لا پرفع یدیه کھا ئی ” مبانی الأخبار شرح معانی الآثار “ للبدر العینی فليس 
ابن القاسم متفر دا برواية اترك عنه كا بنقلونه عن ابن عبد الک آه . فتلخص 
من هذه النقول أمور : 

الأول : أن ابن القاسم ليس بتفرد فى نقل الترك عن مالك بل تابعه 
الشافعى . 

الثانى : أن دعوی التفر د م ينقل إلا من ابن عبد الک تم ابن عبد الح 
ادعى ذلك ذباً عن مالك لئلا لزم عليه إنكاره من الآثار . 

اثالث : أن دعوی ابن عبد الج لتا ره من مبالغة ي ی الرد على 
الفيه لكى يهون أمر اللدلاف فيه . 

الرابع : أن ١ا‏ ذكره الار دينى عن ابن عبد البر أصح من نقل الحافظ 
فى ” الفتح“ ولا دليل فى كلام الحافظ أن تلك الدعوى من ابن عبد البر بل هو 
نقل کلام ان عبد الجکم فى ضمن كلام ابن عبد البر » وفهمه الجافظ كأنه من 
کلامه» وعبار ة الررقانى واضحة لااشتباه فيها . م رأيت فى ”شرح التقر بب“ 


۳٣ 
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العراقی ( ۲ د ۲۵۲ ) أن ما ذكره الشيخ ظا هو نص كلامه فقال : وقال 
محمد بن عبد الله بن عبد الىك لم برو أحد عن مالك مشل رواية ابن القاسم فى 
رفع اليدین . قال محمد : والذی آلحذ به أن أرفع على حدیث ابن عر اھ . 
فلله الحمد ثم رأيته ذ كر الشيخ فى رص ٤۷‏ ) من ” نيل الفر قدين “ لفظ 
العراق من ” إتحاف الزبيدى “ وقال : فصرح أن القائل ذاك هو محمد بن 
عبد الک ۷ ابن عبد البر کا ذكره فى ” الفتح“ فإنه غلط اه . وبا بلحملة فهذا 
نعقيتق مذاهب الأنمة وتنقيحها . 

وأما الأحاديث فقد ثبت فيها بين السجدتين ا عند ” النسائى“ فى ( باب 
رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى ) ( ۱۷١ ١‏ ) من حديث مالك 
ابن المجویرٹ وفيه : « وإذا رفع رأسه من السجود فعل مل ذلك يعنى رفع 
يديه » . وكذلك ی ( باب رفع الیدین للسجود ) (۱- ۱٠٦٣١‏ ) من طريق 
سعيد بن أنى عر وبة عن قتادة عن نصربن عاصم ولم يأحذ به الشافعى . ويقول 
الحافظ فى الرواية هذه : وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث ف الرفع فى 
السجود ما رواه النسائی آھ . م یقول : ولم ینفرد به سعید بل تابعه مام 
عن قتادة عند أنى عوانة فى ” صصيحه “ آه . 

بيك : وقع فى سخة ” السائى“ المطبوعة باهند : شعبة عن قتادة بدل 
سعيد عن قتادة » وهو تصحيف صرح عليه شبخنا أيضاً فى ” نيل الفر قدين “ 
وقال فيه ( ۳۲ ) : وفیه الرفع بعن السجدتين أيضاً ولابد » ولا سبیل 
إلى اعلاله ها فعله بعض الناس مجازفة منه ؛ فقد ساعدته شواهد وتعامل السلف 
أيضاً . ومثل هذا لاد بمكن أن يعل › و مساعدة التعامل أكبر شاهد للصحة فوق 
الإسناد عند من له بصر وبصيرة فليكن ذلك أيضاً وجهاً وإن قل بالنسبة إلى 
الموضعين ولكن لابد من تسليمه أيضاً : ) 
عقد الللائق فى امقام عقائدا ‏ وأنا اعتقدت بكل ما اعتقدوه آه . 


. بوت رفع اليدين بين السجدٽن وعدم قول الشافمى په t۷‏ 


وراجع ( ص د ۸۱ من ” نیل الفرقدین “ و ( ص ۴۲ ) من 
* بسط اليدين “ . وفيه بض حدیث ابن عباس عند ” النسای“ فى ( باب رفع 
اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه ) وحديث وائل عند أحمد وأ داۋد › و 
حدیث ى هر رة عند ابن ماجه » وراجع للتفصيل ” شرح التقريب“ للعراق 
فإذن ثبت الرفع بين السجدتين من أحاديث مالاث بن الحوبرث وابن عباش و 
وائل وای هر رة وغبرها کا سیأنی . وصح الرفع بعد الركعتين عند القيام إلى 
الثالثة أيضاً من حديث نافع عن ابن عر فى ” ععيح البخارى “ وفيه : ١‏ وإذا 
قام من الركعتين رفع يديه » . وقد رجح الحافظ فی ” الفتح“ رفعه وذکر 
له شواهد قوية » وحکی عن البخاری فی ”جز ئه“ تصحيحه إلى أن قال : 
وقال انلحطای لم يقل به الشافعى وهو لازم على أصله فى قبول الزيادة » وقال 
ابن خزبعة : هو سنة وإن لم يذكره الشافعى › فالإسناد حيح . . . . وقال 
ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعى أنه يستحب الرفع فيه لأنه ثبت الرفع عند 
الركوع والرفع منه لكونه زائداً على من اقتصر عليه عند الافتتاح» والحجة فى 
الموضعين واحدة [وأول أراض سيرة من يسيرها] قال : والصواب إثباته اح . 
وف ” سنن النسافى“ فى ( باب رفع اليدين للسجود ) ما يدل على الرفع عند 
الموى إلى السجود بعد الرفع عند الإرتفاع من الركوع . قال الشيخ : وأظن 
أنه على ظاهره أيضاً أى الرفع مرة بعد الركوع حالة الإنتصاب وأخرى عند . 
هوى إلى السجود لا أن بجحمع » وله أصل عندى فی الروایات ولم یتوجه 
إليه أحد ولکنه یذکره ابن رشد فی ” قواعده “ کأنه مذهب لبعضهم والله 
أعل . وی ” جامع. الترمذی“ ( )٤١‏ فی ( باب ما جاء فى وصف الصلاة): 
حى ذا قام من جدتین کیر ورفع یدیه حى بحاذی بها منکبیه آھ.. وزګه 
الحظا على ظاهره وأشكل عليه أنه ليس هذا مذهباً لأحد ورد النووى على 
٠‏ انلحطابى فى ” الحلاصة “ بأن المراد من المجدتين فى ذلك الحديث الركعتان و 
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مشا الاشتباه على الليطانى عدم ملاحظة طرق الحديث » وقد صرح فى أكثر 
طر قھا بالرکعتین بدل السجدتین » وسیآتی فی حدیث أی‌حید بعض تفصیله فی 
( باب وصف الصلاة ) وانظر للتفصيل فى ذلك من كلام انلحطاى ورد النووى 
” العمدة“ ( ٣٣ا‏ . 

ثم اع : أن الرفع قبل الركوع وبعده غبر معمول به وغیر مندوب 
عندنا معاشر الحنفية لا أنه مكروه ؛ ولم يصرح بالكراهة إلا صاحب ” منية 
المصلى “ حيث قال : ويكره أن ,رفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس 
من الرکوع . وحکی عن مکحول النسنی کا فی ” الکبیری“ وغیره : القول : 
بالفساد عن الإمام ء ولكنه حلاف ما عليه الكتب المعتمدة ” كالذخيرة“ و 
” الوالجية “ حيث صرحوا بأنه إن رفع لا تفسد صلاته . راجع للتقصيل 
” الفوائد البهية “ من رجمة مكحول النسنى . وظاهر أن من يدعى فيه النسخ 
فأقل أحو اله الكراهة التحريعية ؛ ولكن كلام الإمام الحافظ أبوبكر الجصاص 
الرازی فی ” أحکام القرآن “ صرح نی عدم الکراهة کا بأنی وهو أوثتق شی 
فى هذا الاب » ورتبته فى علاء المذاهب معروفة لا تحتاج إلى البرهان . 

٤‏ تال الشيخ : الرفع والترك كلاه متوار لا مساغ لأحد أن ينكره ؛ 
نعم إل لوار ف الترك هو توار العمل لا توار الإسناد » وليس النسخ فى 
كلام الإمام الطحاوى بالمعنى التعارف كا سبق تحقيقه حتى لا يجوز العمل بالرفع 
لقوله بنسخ الرفع . وبالجحملة لما كان الرفع والترك اتصل العمل بها متوابراً. فى 
الأمة فالصور ثلاث : الرجيح للرفع » والرجيح للرك » والتخيير فيها ٠‏ 
وإلى كل ذهب ذاهب . وأما الأحاديث فبعضها مصرح بالرفع › وبعضها 
ناطق بالرك » وبعضها ساكت .. فإذا تعسكنا يالر وابات الناطقة بالترك كانت 
أحاديثناأقل عدداً » وأحاديث الرفع أكثر عددآ؛ وإذا ضممتا الأحاديث السا كنة 
مع .الناطقة بالترلك يكثر اإعدد ؛ لأن السكوت نى معرض البيان دليل على الترك. 


تحفيتق أن الرفع وعدمه كلاها متواار وأنه من الإحتلاف المباح ‏ 04ن 
وكيف لا؟ وقد رى الأحاديث فى صفة الصلاة تتعرض لذكر سار أفعال 
الصلاة أركانها وواجباتها وسننها وآدابها وتسكت عن رفع اليدين فما عدا 
الاستفتاح » فا ذا يظن والحال هذه ! فلا ريب أن تبادر هذه الأحاديث 
لعنفية وإذن يكثر أحاديشا عدداً وتقل أحاديثهم » وهذه نكتة أهملوها » و 
جب أن يتنبه ها فإن من أهميتها ١ا‏ يقدره اابصير المنصف قاله الشيخ رحه الله . 
وقال فى ” نيل الفر قدين “ ر ص د ۲۲ ) : إن الرفع متراتر اسناداً 
وما ولا يشك فيه » ولم ينسخ ولا حرف منه ؛ وإنما بنى الكلام فى الأفضلية 
وصرح أبوبكر الجصاص فى ” أحكام القرآن “ من مسال رؤية الملال بذلك» 
وإنه من الاختلاف المباح . وف رص س ۱۲۳ ): حكى ذااك من الحافظ ى عر 
(أی ابن عبد البر ) من المالكية » ومن الحافظ ابن تيمية والحافظ ان القم من 
الحنابلة . وأءا ارك فأحاديثه قليلة ومع هذا هو ثابت بلامرد . وهو متواتز 
ما لا إسنادا عند أهل الكوفة » وقد كان نى سار البلاد . تاركون » وكير 
من التاركين نى المدينة فى عهد مالك » وعليه بنى محتاره . وكان أكر أهل 
مكة رفعون فبنى عليه الشافعى مذهبه » وكانوا تعلموه من ابن الزبير وكان رفع . 
وتعلمه أهل الكوفة من ابن مسعود وعلل » ورحلوا إلى عبر لتعلم الصلاة أيضاً 
فرأوا ركه 'واستمروا عليه . والتوار على أنحاء : وار إسناد » وتواتر 
طبقة » وتوار توارث وتعامل » وتوار القدر المشيرك وكله نوار يفيد القعلع 
آھ . وى ( ص ب ۳۲ ) : ومساعدة التعامل أكبر شاهد للصحة فوق الإسناد : 
عند من له بصر وبصيرة آه . وق ( ص. ٤٤4‏ ) : ولم يكن البحث .والسؤال 
عن الرفع فى عهد أى بكر ولا عنز ولا ابن مسنعود وعلى ؛ وإنما كان الأمر 
على الإرسال والإطلاق والإحتيار رفع أو ترك . ثم وقع البحث بعيد ذلك . 
وهل بلصق بالقاب إن وقع الاختلاف فيه ف عھد ایی بکر « تم م ينفصل وم 
(or—e) ۹‏ 
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ثبت قدم فى أمر الصلاة واختلط قتماعلون عن ابأ العم حنى انتهی الأمر 
إلى أن عبد الله بن الزبير وهو ابن اثنتى عشرة سنة عند وفاة أفى بكر حققه عنه 
وتخاص من اللحلاف وكان ألجأه الأمر إلى ذلك ؛ بل الواقع أنه أخحذه بالمشاهدة 
فقط وهكذا يقع الأمر للصغار فى تعل الصلاة ومن يقيمهم عليها . م هذا 
الأخذ من أ بكر لا يكون. نى كل شى“ من الصلاة بل فى إقامة بنيتها و تقوم 
هيئاتها نى الصغر » وقد تعل أهل مكة منه جهر بسم الله والقنوت ف الفجر. 
فاستمر وا عليه إلى زمان الشافعى وعنهم أحذ هو ذلك » ولم يكن ذلك فى عهد 
الكبار » وكذا جهر آمين أخذوه منه »> وكان أكر الصحابة والتابععن على 
الإخفاء ذكر ٠‏ فى ” الجوهر التى “ عن ” تهذيب الآثار “ لاطبرى » وكذا کان 
ان الزبیر يؤذن ويقم للعیدین کا فی ” الفتح“ وأشياء أخر » وإرسال اليدين 
كا فى ” المى“ فذقه فإن من لم يذق لم يدر . فدع تسلدل العنعنة فى الأوهام 
وخذ با يقع فى الشاهد فى أخذ أهل البلاد من علائها › والناس عن کبرائهم 
مشاهدة وتوارثاً وطبقة بعد طبقة » لا سؤالا“ خصوصياً فى ما لم يكن وقع 
الإحتلاف فيه بعد . والسائل فى اسناد هذه الرواية كأنه علم فى الغيب |١‏ سيقع 
من بعد ولقد صدق من قال : 
٭ ثبت العرش أولا ثم انقش * 

وقال فی ( س ۲ه و ۳ه) : وما فی ” جزء النخارى“ ' : أنه م ثبت 
عن أحد من أععاب رسول الله ا أنه م بزفع يديه » وی موضع آخر منه: 
ولم ثبت عن أحد من أصحاب النبى ا أنه لا بزفع يديه ولیس أسانيده صح 
من رفع الأیدى آه . كذا قال » وقد نقل العلاء واحد بعد واحد أنه قال به 
غير واحد من الصحابة والتابعين كا فى عبارة الرمذى وابن فصر ولفظه فى 
” تعليق المؤطا “ عن ” الاستذكار“: لانعل مصرآً من من الأمصار رکو ا باجماعهم 
دف فع اليدين عمد الف والرفع إلا أهل الكوفة آد . واهلة االغبارة استوعبت 


تعقیتق ان فی الكوفة رك الرفع وى بقية الاءصار كلاها الرقع والترك e۹۱‏ 


كل أهل الكوفة فكفينا عهدة استقر ائهم وزاتض عبارات البخارئ » وهكذا 
يقع الأمر ف المبالغات. وتفهم أن فى غيرالكوفة من الاه صار شاركهم تاركون . 
وفيه عن أى عر لم برو عن أحد من الصحابة برك الرفع ممن لم بحتلف عنه فيه 
إلاأابن مسعود وحده » وروى الكوفيون عن على مثل ذلك وروى المدنيون عنه 
الرفع . . . . وكذلك اختلف على أىهريرة . قال الراقم: وما حكاه الشيخ 
من لفظ ابن المروزى عن ” تعليق الموطأً“ هو كذلك عند العراق فى ” شرح 
التقریب “ ( ۴ ۲٠١‏ ) فا ذكره الحافظ فى ”الفتح“ ( ۲ - ؟۱۸۲) 
لفظه : حع علاء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة اه . وتبعه 
الشوكانى فى ” الدرارى المضيئة “ و” نيل الأوطار“ ( ۲ ٩۸‏ ) فليس حكاية 
الفظ بل هو اختصار مخل للفظه يكاد يكون تحريفاً فرحم الله من أنصف » و 
قد عبر الشيخ أيضاً فى ” نيل الفر قدين “ و ”كشف الستر“ عن ذلك بتحريف 
العبارة وقال فى ر ص ب ٤۷‏ ) : ليس عند الكوفيين عن ألىبكر شى » ولعله 
ليس عند غيرهم أيضاً ما يكون ثابتاً عنه وسيظهر عند الكوفيين عن عر أثيت 
تما عند خصومهم کا ذکره ابن بطال أنه م بمحتلف عنه فی ذلك کا فی ”الإحاف“ 
عن ” شرح التقر يب“ للعراقى . قال الراقم : وهو فى ”شرح التقريب“ 
امطبوع الیوم ( ۲ ٠٠١‏ ) وما ذكر فيه العراق أجاب عنه الشيخ فى ” نيل 
الفر قدين “ فراجعه . وقال فى ( ص س ٤۸‏ ) : وكذا عند الكوفيين عن على 
أثيت ما عند خصومهم OS‏ وهو الذى عرف من أمره ى الكوفة كا فى 
” مختصر المشكل “ ولا حى لأحد فى الكلام فى مأ نقلوه عنه وتوارثوه حين 
کونه بون ظهر انيهم ومن زاحهم فيه فقد عدا طور الحق وسلك سبيل العسف 
وانلحسف . وأما عل ابن مسعود فهم فيه منفردون لا يشاركهم فيه أحد . 
وأما عن ابن عمر فهو عند المدنيين أثبت مما عند الكوفيين » ومع هذا لا وجه 
لرد ما رووه عنه من الترك أيضاً فخذ هذا ملخصاً عققا فقد وقع فى البحث 
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٠‏ بحس کٹر یهولون سرد اء من یعلم لأنه لم بختره ویتعلل فيه بغير نصفة وليس 
من الإنصاف أن يقتصر ف‌الباب على نقول الشافعية فقط وما سلموا وما ردوا؛ 
فإن لهالكية أيضاً شطرا من العلم والنقل والله الموفق . وقال فى ” بسط اليدين“ 
( ر س ۲١‏ ) بعد نحقيق مذهب مالك وأحمد : والبخاری لا جزم بما ليس 
من شرطه غالبا » ولیس فى ” جزثه “ عن ابن مسعود مله . ولا إرفعون إلى ا 
التعامل رأساً فهذا صنيعهم وإن أدى إلى ايفاء الواقعم والحقيقة . والذى وقف 
الأمر على الإسناد يصنع هكذا » وإنما حدث الاسناد كا فى مقدمة ” ٠س“‏ 
للا بدحل فی الدین ما هو خارج منه وما لیس منه وکان. مهما . لکن قد أدی 
إلى إخراج ما هو داخل وكان متواراً فصار آحادا كلإجاع المقول بالآحاد 
فاعلمه اھ . وقال : ولا عل لأهن المدينة بما عن على بعد ما خرج منهم , 
ويعل من ” النهذيب “ أن واثا م رر علياً بعد ما حرج إلى اللكوفة اه . وقال 
فی ” نیل الفر قدین “ ( ص ۸۰ ) : لیس عند البخاری فى ” جزئه “ شوه 
عن ابن «سعود ى الثرك إلا الحديث المر فوع عنه وقد أعله فدرج على أن الترك 
م يثبت عن أحد من الصحابة إنما هو عن يعض أهل ااكوفة أى كإبراهم ومن 
پعده , وهو ف‌غاية العجب عنه آفإنه قد تواتر عن ابن مسعود وأصضابه وعن على 
وأسصابه عند أهلالكوفة طبقة بعد طبقة وتوارث. وفوق کل ذی عل عل اھ . 

وقال فی ( ص س ٥٩‏ ) من ” پسط الیدین “ : والدی بدور پالبال وقد 
يقبله من له بال أن الترك قد کان" كثير فى نفسه » وقل أسانيده كالأمر المدى 
فلا ظهر ت أحاديث ارقم اعتنوا بها وجعلوه سنة قد ترك أو أميت وكذاك 
بجری في الوجودی والعدی . م جاء آخرون فشددوا وجعلوه فاصا 
بين أهل السنة وغيرهم وهكذا بقع فى غير الزمان وعبره . 

. * والدهرأرود ذ وغير * ا 
وقال فى ”نيل الفرقدين “ ( ص س ١ه‏ ) من الحاشية : وينبغى أن 


عقي أن أحاديث الرفع الصحيحة اثنا عشر حديثا لا غير ٣‏ 


بعد من دلائلنا رواية کل من استةصى صفة الصلاة ولم يذ كر رفع اليدين اخ 
وى ” بسط اليدين “ ( ص س ۴۳ ) : وجريان البحث والماظرة فى عهد نحو 
الأوزاعی وابن المبارك وابن عبينة والشافعى يدل على أنه م بجر قبله » ثم جاء 
بخص المتشددرن فجعلوه فاصا5 بين السنة والبدعة ؛ ونما جرى البحث والكير 
من عهد الأنمة كالشافمى والكر ابيسى وأحد لاعند مالك › ثم أحذوا من الشافمى 
ومن نحا نحوه . وابن المبارك فيه لين بحلاف الأوزاعى وقائل بالوجوب أيضا 
وعدوه من الشذوذاه . وفى ”نيل الفرقدين “ رص ١١‏ ) : وأما حديث 
عبد الله بن الرمير من رواية أى داؤد ففيه ابن هيعة وحاله معلوم › ثم ميمون 
الکونی فيه یقول لابن عباس : لی رأیت ابن الز بير يصلى صلاة لم أر أحداً 
يصليها ووصفت له هذه الإشارة فهذا انكان دل على ترك الجمهور . 


بيه : أحاديث الرفع بقول البخارى : رواه سبعة عشر رجا من 
الصحابة ونقلوه عن ابن عبد البر رواته نحو ثلالة وعشرين » وعن البيهتى نو 
ثلاثين » وادعى اليا وان منده أنها من رواها العشرة المبشرة » وأوصلها 
العراقی شيخ الحافظ ابن حجر إلى خسین حدیثاً کا نجده فى ” الفتح“ فتعرض 
إلبه الشيخ فى ” نيل الفر قدين “ فى ( ضس ٣٣‏ و٣٣‏ و٣٣‏ و۷٣‏ وه و ٤ه‏ 
وغيرها ) وکذا فی ” كشف الستر“ . وملخص ما أفاده أن عد اللحمسين فى هذا 
الموضع تخليط ونما الحمسون بصح ذكره فى رفع الإفتناح فقط لا فى الرفع 
فى المواضع الثلاثة » وأما ثلائين البيهتى فقد وقع ى كلام البيهتى نفسه أن خمسة. 
عشر منها بأسانيد محيحة حنج بها فقد ترك النصف ولا يسل له اللعصم ذلك 
أيضاً ففيه أشياء فقد اسقطت أر بعة من عشرة فی حدیث أی‌حید وآبین کلام 
فی حدیث ای ہکر وعر مرفوعاً » وکذا نی حدیٹ انس وحدیث أ موسی 
فی غو اٹى عشر لزيد فذهب فى N‏ اتسن 
.وی نحو ربع وحصانا من اللسمسين على نحو اى عشر وإن أخذنا پلفظ : 


1 


EE‏ ارف ال ج۲ 


۰« كل خةض ورفع ) فعدد الرفع آزيد منهم وا م ا الأحاديث حر 
خسة أو ستة وهی : حدیث على مع اختلاف فی ذکر الرفع > وااساکتون 
ثبت » وحديث ابن عمر وحديث مالك بن الجویرٹ على وجوهه)ا » وحدیٹ 
وائل على اختلاف فی ألفاظه » وحدیث أی‌حيد على اختلاف ف‌الذ كر وعدمه » 
وحدیث جابز » وف کل من حدیٹ ابن عر من طریق نافع وحديث أنى‌هريزة 
وحدیث وائل وحدیث جابز جاء فى كل خحفض ورفع وف حديث مالك بن 
الحويرث يعضه وإنما مخلص من ذلك حدیث أن‌حيد فقط . وقد عمل په أحمد 
مراراً فكيف بالإعلال . وبالحملة فثل هذا العداد فى ترك الرفع فى جانب آخر 
بل هى سبعة » نعم طر قها قليلة ' : وقال فى رص س ۸۷ ) : وكذلك ثبت الرك 
عندنا عن تمر وعلى وابن «سعو د وأ هرررة وابن عمر والبراء بن عازب و 
کعببن جر ة عما5 أو تصديقاً منه وآخرین ممن م یذ کر أسمائهم ومن ٺم یعینوا ومن 
التابعين عن جل أصعاب على وابن «سعو د و جاهيرأهل الكوفة وكثير من أهل المدينة 
فى عهد مالك أو كردم بل يكاد يكون عمل أهل المدينة كلهم کا ينقله المالكية 
واعترف په ابن القع ون م بجعله حجة . . وکذا ی سار البلاد 0 ا 
کا بقع کٹیرا نی اتعامل والتوارث آن لا باتی فیہ اسناد لکونہ غیر عزیز عند 
المتقدمین ولکونه أمراً لا یعتنی به حیننذ أو يعوز الإسناد فيه مم بآتى اللحلف 
ويتطلبون الإسناد » وإذا م بجدوا أنكر وا التواتر العملى » وكثيراً ما يقتحمة ابن 
حزم فی” معلا “ کأنه م تقع عنده فى الدنيا وقائع مالم يكن هناك إسناد » وهذا 
قطعى البطلان أو بديهيه كأنه لا يوجد نى الدنيا المحكى عنه ما لم توجد الكاية 
فينكر كثيرآً من الإجاعيات المنقولة بالآحاد > وخرب أكثر مما يعمر » وهو 
ضرر عظم . وهذا القرآن العظم كيف تواز على وجه البسيطة عند المسلمين 
تواتر طبفة بعد طبقة بحيث لا يوجد أحد منهم لا بعلم أن كتاباً سماوباً بزل على 
النى لاي وأنه بأيدينا » ومع هذا لو طلبنا تواتر إسناد كل آبة منه لأعوزنا ذلك 


عقي مبالغات فى أحاديث الرفع ولم نصح عن العشرة ٠١١ ٠‏ 
الأمر وزنا » وهكذا فعل ابن القم فى ” إعلام الموفقين“ فى بعض. نظاار 
مسألة الزيادة بخبر الوأحد على القاطع كنا فعل فى حديث حرمة الجحمع بين العمة 
وابنة أخيها » وبين اللعالة وابنة أختها فإنه متوانر من حيث التوارث والتعامل 
خبر واحد اسناداً . م نه لیس هو زيادة أيضاً على القاطع بل تنقيح منا 
لقوله تعالی : (.وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) فاعلمه آھ . و 
نقله الحا وغيره عن إللالفاء والعشرة فأجاب عنه الشيخ تى الدين فى” الإمام “ 
أن جزم الحاكم برواية العشرة ليس عندى بجيد ؛ فإن الحزم إنما يكون حيث 
بثبت الحديث ويصح » ولعله لا يصح عن جلة المشرة ص س ٠٤‏ ) (حكاه 
المغنى ) وكذا ما قاله الفيروزآبادى فى ” سفر ااسمادة “ وروى عن العشرة 
المبشرة وأنه بطي م بزل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العام . فقد رده 
الشيخ هاشم السندى فى ”كشف الرين ¿ “ بان ما نقله الفيرو زآبادى عن العشرة. 
المبشرة وف دوام فعله ا الرفع إلى وقت وفاته ف يصح فيه حدیث 
واحد فضا عن رواية العشرة » نعم وقع ذلك فى رواية واحدة عن ابن عر 
عند البيهتى لكن سنده غير يح › ومن ادعى محته وعححة غيره فعليه البيان 
انتهی کلامه. ونی ر ص ۲۷ ) من” نیل الفر قدین“: وما قاله الفیروزآبادی 
فى ” سفر السعادة “ بعد وقد صح فى هذا الباب أربع مائة خبر وأر اھ فباطل 
لاأصل له أصا5 . وقال فى ( ص ٠٤١‏ ) : وأما رى ابن عر بالحصى لمن م 
رفع فيكون كإصرار ه على الجهر ببسم الله وإن كان ذلك فى الصدر الأول خاماة 
وهذه أذواق . ثم ما ذا کان یصنع ,ری الحصی إن کان أر اد أن ,رفع فى‌الوقت» 
فی زمان بمادی حتی يتدارکه التارك وإن کان تقدمهم په فأراد التنبيه إذن ؛ 
فإنهم على هذا لم يطيعوه فى الأمر فكان عندهم على الإباحة لا غير . أو.أراد 
التنبیه أن هذا موضعه حتی لا بارکه فی ما یستقبل . م این مر لو رآه قلیلا 
من الى مكاي والتزمه هو الاستقام له لأنه .وجهة عبادة . وكا العزم الله اكبر. 


کبیراً آھ وإن قاله رجل عند الافتتاح مرة کا عند النسائى . , . . وکإلزامه 
ازول منازل رها الى ميال فى السفر اتفاقاً ا لا قال اراق : 
لیس فی لفظ اثر ابن تمر أی دلیل على آنه ارماه پالحصی فی ترك رن عند 
الركوع ولم يكن الرفع عنواناً هذا الرفع الحلا عند ذاك حى بستقم به 
آلإستدلال . ولفظه فى ” التلخيص “ عن ” مسند أحمد“ : آنه كان إذا رآى 
E‏ 
الرفع وتأكد الرفع عند التحربعة ظاهر » وقد ذهب إلى افتراضه ‏ طائفة كا 
تقدم وإن کان ذلك شذوذاً ا نذکرھا فیا یی کی 
إسهل ضبطه على من أراد وبالله التوفيق 
الأول : إن ارك ا الرفع متوار » وتوارث العمل 
بكل من الرفع والأرك من لدن عصر النبوة إلى عهدنا هذا من غير نكير . و 
التعامل المتوارث أقوى حجة فى الباب » ومن توخى عنعنة الإسناد مع وجود 
التوار فقد استضاء بالمصباح عند منتصف النهار . من رجح الآحاد على 
التعامل المتواار أو جعلها ناعحة له فقد قلب الموضوع وجعل القطعى ظنباً . 
الثانى : إن البلاد قاطبة فيها الرافعون وفيها التاركون ما عدا الكوفة 
فإنهم پأحعهم تعامنوا بالنرك » وبالترك کان تعامل أهل المدينة فى مهد مالك 
كا ينقله المالكية » وعليه بى مالك مذهبه ورجحه على ابر المرفوع › نعم 
من اختار جانباً يقلل خلافه وؤلك من الجانبين » ولذا م يبق فيه تارځ واضح 
ونقل ظاهر وإيا بقيت هناك قران وتخائل . 
الثالث : إن ما يدعيه البخارى في ” جزئه “ من عدم عة الراك عن 
الصحابة فهو من المبالغة علىعادته فها م جزم به ومع هذا فقد ناقضه خليفته الإمام 
الرمذى فى ” جامعه “ وكذا عمد بن أنصر المروزى وغبره › وقد ثبت عند 
أهل الكرفة فة عن تمر وعلى وعبد الله والأسود رعلقمة والشعي والنخمي وکر . 


نلخيص البحث السابق فى الرفع وعدمه وأن أحاديث الرفع سة 4١۷‏ 
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من الصحابة والتابعين بأسانيد قوية › ولا يكن لخد أن زام فیا توارثوه 
طبقة بعد طبمَة ومخصصوا به . 
الرابع : كان الناس فى عهد الللفاء الراشدين على الاختيار والارال 
فى الجانبين ولم يقع البحث فيه فى عهدهم وإنما نشأً ذلك فى عهد الأعة كسفيان 
والأوزاعى وأى حنيفة » وشدد فيه الأمر الشافعى والكرابيسى وغبرهما و 
من بعدهم . 
) الام : إن الاختلاف فيه وإن ظهر فى الأنمة غبر أنه صرح كبار 
لاء المذاهب على الاختلاف فيه فى الأولوية والإباحة لا ينبغى أن يعنف أحد 
على الفعل أو الترك» فن الحنفية الحافظ أبوبكر الجصاص فی” أحكام القرآن“ » 
ومن المالكية الحافظ أبوعر ابن عبد البر > ومن الحنابلة ابن تيمية وابن القم . 
) السادس : إن ما ذكره العراتق من أن رواة الرفعم خسون صصابا فلا 
يصح إلا فى الرفع حالة الافنتاح فقط »› وقد اعرف البيهتی بأن ما بحتج به 
قدر خمسة عشر ولكن بعد النخل والسبر تبت عندهم ستة أحاديث فقط مع 
الاحتلاف ى الرفع والوقف وغيره من وجوه الاخحتلاف فى اللفظ والمواضع 
فى أكثرها.» نعم طرقها كثيرة لكثرة رواة ” الؤطا * وكثرة ” الموطآت “ . 
وإن الترك رواته بحو سبعة » نعم طرقها قليلة فاستوى الميزان من الجانبين علا 
أن ارك عدى والرفع وجو دی ويکر النقل فى الوجودی وينار ويقل ف 
العدمى فإن الاعدام لا تنقل إلا بداعية . 
ثم إن ضم مع أحاديث ارك أحاديث صفة الصلاة الى لم يتعرض له 
الراوی مع تعر ضه لسار الأفعال والآداب كثر عدد الترك وعالت كفة التاركين 
وخفت كفة الرافعين فلبحفظ . 
السابع : إن ما ادعاه الحام الرراية فيه عن المشرة البشرة فقد رده 
۱۷ — (م- %4( 


۸ معارف السنن چ-N‏ 


حد ا قتيبة وابن ای مر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سام عن 

الحافظ ابن دقيق العيد أنه لايثبت عنهم طرق قوية » وأما دوام العمل بالرفع 
فلم يثبت عن واحد منهم فضا عن العشرة . فلا عبرة لما يقوله الفير وزآبادى 
فی ” سغره “ ۰ 

الثامن : أن ما نقلوه عن ابن عمر من النكير فبعد تسايمه إنما هو من 
ذوقه اللماص بين الصحابة من شدة تمسكه بآ ثار النى اي وإن كان فعله مرة 
وكانت سنة غير مقصودة » ومع هذا لم بتابع على ذلك ى عهده وإلا لعرف . 
' ويحتمل أن يحمل نكيره على عدم الرفع عند التحريمة لا عند الركوع وبعده كا 
هو نى رواية أحمد . 

التاسع : إن ما رواه ابن القاسم عن مالك رك ارح فل ينفر د هو 
بنقله. بل تابعه الإمام الشافعى على ما فی ” مبان الأخبار“ للعینی لا کا یدعیه 
اين عبد الحكم » ودليل مالك فى عدم الأخذ برواية ابن عر فى الرفع لاختلاف 
نافع وسالم فى الوقف والرفع فوقفه نافع كا يقوله أبوبكر الأصضيلى » وأيضاً 
م رر مالك عليه العمل فى المدينة كما يقوله ابن رشد » ومن أجل هذا اختار 
انرك من كبار المالكية الجافظ أہوععر ابن عبد البر كا هو ى نقل المارديى فى 
” الجوهر التق “ وهو الصحيح لا كا. نقله الحافظ فى ”الفتح“ . وقد أخطأً 
في فهمه » وعبارة ”شر E E E‏ 
م إن هذا کله کالفهرست لا سطه الشيخ فى” نيل الفر قدين “ و” سط اليدين“ 
فى شعبة واحدة › وأا .الكلام ف سار شعب الموضوع من البحث ى آدلة 
الفر بین فسیاتی لبابه غا بعد ولته الأمر من قبل ومن بعد . 
فائدة : الى الإسام الترمدۍ : وپه ای برك و قول غير“ 
راحد فن أُضاپ الى جا والتابعين آم  .‏ قال الشيخ : فإذن لا بحتاج إلى 


بيان حديث ابن مر ف‌الرفع وحديث الرفع بين‌السجدتين وبعد ااركعتين 6)4 


أبیه قال : « رأیت رسول اللہ یا إذا افتنح الصلاة رفع يديه حتى بحاذى 
منکبیه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الرکوع » وزاد ابن أن عر فی حدیثه : 
« وكان لا رفع بين السجدتين » . قال أبو عيسى : ثنا الفضل بن الصباح 
اثباته بالاسناد فإنه لیس ما خی على الناس پل هو أەر ظاهر ينی په على رۇس 
الأشهاد كل یوم عشرات من المرات » فع کونه مرا ظاهر ا معمولا به بین 
أعين الناس لم يعمل به كثير من الصحابة والتاپعين كان ذلك و 

بين الرفع. والرك . 

قوله : حی اذى منکبیه » هندنا حمل الكفان عحذام النكيين دالأمابع 
عذاء الأذنين > وکلام الشافعمی فى مصر يوافق اك وق بلقا ممل ذا 
e NSS‏ . ونا اتار الحنفية ثم الشافعى ذلك 
حعاً بين الروايات . : 

قوله : وكان لا بزفع بين السجدتين . لا حجة لأحد فى ذلك بعد ما 
ثبت الرفع بين السجدتين عند النسائى من حديث مالك بن الجويزث من طريق ٠‏ 
سعيد عن قتادة فى ( باب رفع اليدين للسجود ) ومن طريتق هشام عن قتادة 
فى ( ہاب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى ) . وتابع سعيداً وهشاماً 
همام هند أن عوانة کا فى فی ” الفتح“ وعند أحمد کا قاله النیموی › وقد عمل په 
غير واحد من کبار التاہعین کا فی ” تملیقات آثار النن“ فلا عكن إعلاله ولا 
القول پشذوذه . | 

وتال الحافظ فى ” الفتح“ فى ر باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ) 
۱۸١ - ۲(‏ ) وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث نى الرفع ف الدجود . 
قال الشيخ : والحافظ صنيعه على النقد فى كتاب النسائى جزئياً جزثاً . .وقد 
صرح ابن عدی الجر جانی وان منده وغیرھا پأن ” سنن النائی“ کله یح 


E 2‏ ج۲ 


البغدادى ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهرى بهذا الإسناد نحو حديث ابن أى 
عمر . قال : وى الباب عن عمر وعلى و وائل بن حجر ومالك بن 
فإذن ما رواه صصح ولايحتاج إلى النقد أيضا . كنا قال الحافظ فيا حكاه السيوطى 
نی ” زھر الریی“ : قد أطلتق اسم الصحة طلى کتاب النسائی _ أى الصخرى ‏ 
أہوعى النيدابورى وابن دى والدارقطنى والمحام وابن منده وعبدالغنى بن 
سعيد وأبويعلى انلجليلى وابن السكن واللطيب وغيرهم آھ . ٠‏ 

قول : وف الباب عن تمر وعلى اخ . حديث عر أخرجه الزبلعى عن 
ان تمر من عر وأعله الحدثون وضخحوه ههن .اين مر عنه ا ولم يبت 
صن مر غير هذا . قال الشيخ فى ”نيل الفر قدين“ ( ص س e, :)٤64‏ 
عمر فقد أشار إليه البخارى فى الجزء فى موضعين » وف ” الجوهر الى “ و 
” ريج الزيلمى“ عن أحد والدارقطنى أنه غير محفوظ ووهم . وأما عند 
الدارقطنى فى ” غرائب مالك “ عن عمر فنى ” النخر ج“ نه أنه قال هكذا قال 
هن عمر ولم پتابع عليه . وفیه اثر آخر هن عر عند الزیلمی فیه رشدین بن ٠‏ 
سعد آھ ملخصاً . وراجع ( ص ٠١١‏ و ٠١١‏ ) من ” نيل الفر قدين “ 
وحديث على فحكى الشيخ نفسه هن ” التلخيص “ فى ” نيل الفرقدين “ ( 
۲۲ ) ما رواه أبوداؤد وصصحه أحد فا حكاه الال . وقال فى ” نيل 
لفر قدین “ ( ص ٤۸‏ ) : تفرد بالرفع عن على ابن أنى الزناد وخالف 
سار الروآة فى جديث الأذ كار » وقد تكلموا فى ابن أب‌الز ناد كلاماً منتشراً و. 
تكلم فيه أحمد فتصحيحه الذى نقلوه من ” علل انإدلال“ إنما هو بالنسبة إلى حديث 
الأذ كار إن شاء الله فسر دوه نى الرفع بناء على وحدة الجديث عندهم ولشن 
هذ الصنيع بصواب راجعه للتفصيل وكذا رص ۴۳) من ” نيل الفرقدين “ 
و )٤4١١-١(‏ من ” نصب الرأية “ . وثبت عندنا عن تمر وطى لرك 
الرفع فبا رواه ابن أى شيبة عن الأسود قال : « ربت عر بن الطاب رفع 


تعقيتق عدة أجاديث وآثار فى رك الرفع ) ۷۱ 
الحويرث وأنس وای هر رة وأ حمید وی أسيد وسهل بن سعد ومحمد 
یدیہ نی ول تکبیرة ٹم لا یعو د » وکذا رواه الطحاوى وهو ألر يح وراجع . 
للتفصيل ” نيل الفر قاين “ رص ٩٩‏ وما بعدها ) وأما أر على فرواه 
ان أى شيبة والطحاوى عن عاصم بن کلیب عن أپیه : « إن علباً کان ,رفع 
يديه فى أول تكبيرة من الصلاة ثم لا برفع بعد » قال الزيلعى : هو ألر صصيح. 
قال البدر العينى : يح على شرط ملم > وقال المحافظ في ”الدراية “ : 
رجاله ثقات . انظر للتفصيل ” نيل الفر قدين “ ر ص ۱۰۹ وما پعدها ) 
و رص س ٩٩‏ من الحاشية ) . وأما حديث أنس فد صح موقوةا لا مر فوعاً 
کذا قال الدارقطنی »› رواه ابن خزمة فى ” صصیحه “ والبخارې فى ” جزله | 
وابن ماجه ئی ” سننه “ والبیهتی نی ” الکبری“ مر فوءا كذا فى ” نيل الفر دين“ 
( ص ۲٤٢‏ ) ثم تكلم عليه الشيخ طويلً فى ” نيل الفرقدين “ ( ص د 4۴ ) 
وحكى عن الطحاوى. واادار قطنى تصويب وقفه وتضعيف رفعه فراجعه . 

وأما حديث أى هر رة فقد صح عن عمله الرفع مرة وارکه أخری »› 
رواه أبوداؤد > وفى ” التلخيص “ : رجاله رجال الصحيح . وتکلم عليه 
الشيخ نى ” نيل الفر قدين “ ر( ص ٤٩‏ و٠‏ ) قال : وأعله الدارقطی فى 
” علله “ وقال : إنه فى التكبير لا فى الرفع . . .. وله طرق ومحث عنها ف 
”نيل الفر قدين“ فراجعه . وف (ص  )٥۳‏ منه من کلام ابن عبد البر: وكذا 
اختلف عن نی هربرة . أی ى الرفع وارك وی ( ص ٥۷‏ ) : وقد کان 
أبوهر بزة قد لا برفع » ذکره نى ” الاستذكار “ آم . ويدل ما نى ” الؤطا “ 
لاإمام محمد بن الحسن ءنه نى ر باب افتتاح الصلاة ) عن أ جعفر القارئ أن 
أبا هر رة کان يصلى بهم فكبر كلا خفض ورفع . قال أبوجعفر : وکال زنع . 
يديه حبن يكبر وبفتتح الصلاة اه . 

وما حدیث آیی موسی فأخرجه البخاری فی ”جز ئه“ معلقا وھی عیحة 


۳ 


VY‏ مرف السنن : ج 
ان مسامة وأ قتادة وی موی الأشعرى وجار وير الليى . قال أبوعیسی 


کذا فی ”التلخیص“ کا فی ”نیل الفر قدین“ ( ص ۲١‏ ) رواه الدار قطنى 
ورجاله ثقات أه . وقد تكلم عليه الشيخ فى ” نيل الفر قدين “ رص ٠١‏ و 
۱ ) . وملخصه أنه اختاف على حاد بن سلمة فيه فى رفعه ووقفه فرفعه نضر 
ابن شمیل وزید بن الحباب عن ماد . ووقفه عبد الله بن المبارك وغيره عن حاد 
على أى موسى فالأ كثر على وقفه » وجعله ابن حزم موقوفاً فى ” العلى “ اه . 
ورواية جار بن عبد الله غير محفوظة قاله الشيخ . وقال فى ” تعليقات الآثار “ 
رواها ابن ماجه وال جاج والبيهتی » و حه البیهتی کا فى ”التلخيص“ وأعله فى 
٠‏ ” التهذيب “ من ابراه بن طهان . قال الراقم : وقال الز يلعى فى ” نصب 
الرأية “ ( ١٤ا٤‏ ) : وذكر ابن عبد البر فى ” التمهيد “ : أن الأثرم 
رواه عن أي خذيفة فلم يذ كر فيه الرفغ من الركوع ١ه‏ . فلمل الشيخ يشير 
إلى هذا وذاك بقوله : غير محفوظة والته أعل . ورواية عير الى لا تصلح 
لأن يشير إليها الترمذى فإنها ثكاد تكون موضوعة . قال فى ” نيل الفر قدين “ 
( س س ۵٩۱‏ ) : وأما حدیث عیر بن حبیب عند ابن ماجه فقد ذکره فی 
” التهذيب “ من عير ومن رفدة بن قضاعة وأسقطه وأنه منكر . وصوب فى 
نسب عير أنه عير بن قتادة الليى وإن ابن ماجه وهم فيه . ثم فيه : إزفع 
يديه مع كل تكبيرة فى الصلاة . انتهى كلامه . قال الراقم : ومن المجيب 
أن الحافظ فى ”التلخيص“ عز اه لی ابن ماجه وسکت عليه کأنه مما بحتج به عنده 
على دأبه فى السكوت . 
نميه : م بتكل الشيخ رحه اله فى ” أماليه “ على ” جامع الأرمذى “ على 
حدیث الباب ای خدیث این تمر ولا می حدیٹ یجید وغیرہ کا تکل على 
.عدة أحاديث أشار إليها الأرمذى » أو الضابط قصر فى ضبطه وقد حمق فى 
تابه ”نيا الفرقدين“ تلك الأحاديث يما لم يدع مالا للبحث عند المنصف فقد 


لحقيتق وجوه الإختلاف فى حديث ابن عر الرفوع وهى ستة ٤۷٣۴ ٠‏ 


حديث ابن عر حديث حسن محيح . وبهذا بقول بعض أهل العم 
من أصعاب النى لو مهم ابن عمر وجار بن عبد الله وأبو هريرة و 
شی وکنی غیر أن حديث ابن عر لا كان ملاكا للأمر وعاداً للعمل أحببت أن 
أذكر فيه كلاءاً رر بضوء ما أفاده الشيخ وغيره ٠ن‏ الأعلام و 
بالله التوفيق . 
٠‏ حدیث ابن عر وما فيه من وجوه الاختلاف فی 
الرفع والترك رفعاً ووقفا » أخذا وركاً 

حديث ابن عر الذى أخر جه التر مذى ى الباب من طر يق سام ورواه الاعة 
وهو أوثق حديث عندهم فى‌الباب وهوحجةعندهم على اللحلق كا يقوله ابن المديى 
غير أن للتاركين وجوهاً قوية فى رك العمل به وك منأحاديثركوا العمل بها بأقل 
ما هھ:ا فالحدیث مع کونه غير مء مول به فى المدينة فى عهد مالك كا اعتذر منه 
المالكية ومع كونه معار ضا بأثر جاهد عن ابن عمر عند ابن أنىشيبة والطحاوى بإسناد 
صعیح کا اعتذر منه الحنفية فيه من صنوف الاضطراب ما يأقىعلى سنة وجوه : 
) الأول : بذكر الرفع ى الافتتاح فقط كا فى ” المدونة الكبرى “ عن 
مالك وسرده مدونوها نى أدلة النرك أنظر ”المدونة“ ( ١‏ ا١۷).‏ 

اثانى : بذكر انرفع ى الافتتاح وبعد الركوع » وهو سياق ” الؤطا* 
لالك أى فى الموضعين ولم يذكر الرفع عند الركوع » وهو رواية بحي وتابعه 
القعنى والشافعى ومعن وابن نافع الزبيدى وحاعة كا يقوله ابن عبد البر » و 
قد تابع مالا ابن عيينة ويونس وغير هما عن الزهرى . 

الثالث : بذكر الرفع فى المواضع الثلالة > وهو رواية أبن وهب ومد 
ابن المسن واين القاسم وجاعة عن مالك » وليس فى ”للؤطاً“. من رواية ‏ 
الصمو دى 


(Vt‏ ` ۰ معارف السان ج-۲ 


انس وان عباس وعبےد الله س از بير وغير هم . وەن التابءين اسن 
اإبصرى وعطاء وطاؤس ومجاهد ا وسالم بن عبد الله وسعید بن جبیر 


الرابع : بزيادة الرفع بعد الركمتين ما عدا المواضع اللا ئةمن‌طريق نافع عند 
البخارى فى ” عحيحه “ فيكون الرفع فى أربعة مواضع وهو وإن اختلف فيه 
رفعاً ووقفاً لکن الجافظ فى ” الفتح “ ,رجح الرفع ورزتمه ابن خزبعة سنة » 
ويلزم ابن دقيتق العيد الشافعى به لقاعدته بالأخذ بما ثبت وح من الزيادة . 

الحامس : بزبادة الرفع للسجود ما عدا الميواضع الأربعة عند البخارى 
فی ” جزئه “ من طريق نافع فيكون الرفع فى خسة مواضع 

السادس : بذ كر الرفع فى كل خفض ورفعم وركوع وجود وقیام و 
قعود وبين السجدتین عند الطحاوی فی ” مشکل الآثار “ کنا حکاه الحافظ فى 
” الفتح“ ( ۲ س ۱۸١‏ . 

وبالجحملة حديث ابن عر على ستة أوجه سياق ” المدونة “ » وسياق 
” المؤطا “ لالك » وسياق ” المؤطاً“ محمد » وسياق البخارى نى ” صعيحه “ 
من طریق نافع ›» وسیاق البخاری فی ” جزئه “ بذ کره للسجود ۰ وسیاق 
الطحاوی فی ” مشکله “ . وهذه وجوه فی حدیث سام ونافع عن ابن عر 
مرفوعاً . م اختلفوا فى أصل الحديث وقفاً ورفعا » فرواه عبد الوهاب اللقنى 
والمعتمر كلاهما عن عبيد الله عن نافع وكذا الليث بن سعد وابن جرج ومالك 
كلهم عن نافع موقوفاً على ابن تمر » ورواه عبد الأعلى عن عبيد الله عن نافع 
مرفوعاً » وربا يخال أن الاختلاف ف‌الر ابع ی من يادة الركعثين راجع ”الفتح “ 
( ۸۹-۱ و ۸٤‏ ) . 

وبالجملة رجح أبوداۋد فى ” سنته “ الأول » والبخارى فى ” جزثه “ 
وف مجه “ الافى . وهذا أختلاف على نافع نفسه لى الرفع والوقف . و 


وغيرهم . وبه بقول عبد الله بن المبارك والشافعى وأحمد واحاق . وقال 


كذلك اختاف سام ونافع فى الرفع والوقف » ومن أجل هذا يقول الحافظ 
الأصيلى : ولم يأخذ به مالك لأن نافع وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع الى 
اختلف فيها سالم ونافع . والترجيح لبعضها وإسقاط بعضها ما لابمكن . فإن 
الأول جرى به العمل . فى المدينة والكوفة كافة وليس بلد إلا وفيها عاملون به . 
وكذا الثانى لا عكن القول بإسقاط مالا وإيهامه فقد روى سفيان بن عيبنة عن 
اازهری عن سام عن أبیه قال : « رأیت رسول الله ا برفع يديه إذا كبر 
وإذا رفع رأسه من الرکوع » ال¿ وكذا رواه يونس عن الز هری به »› وكذلك 
رواه نافع من طریق حماد بن سلمة عن بوب عن نافع » هذا کله فى ” جزء 
البخارى“ فاتفق نافع وسالم فى ترك الرفع عند الركوع » وقد تابع مالكاً ابن عيينة 
ويونس وأيوب .وبال حملة ليس القول بإيهام مالك صعیحاً بل وجه عندہ کيا 
ذکره صاحب ” إکال الا کال . ولیه شیر کلام الشافمی نی ” اختلاف 
الحدیث“ ( ۷ - ۲۱۷ ) على هامش ” الم“ .. وكذلك لا بعكن إسقاط الرايع 
فإنه مروی عن ابن عر وان عباس رطاؤس ونافع وعطاء کا أخرجه 
عبد الرزاق فى ” المصنفض“ بأسانيد غوية > وقد قال به ٠ن‏ الشافعية ابن المنذر› 
وابن خزية » وأبوعلى الطبرى » والبيهتق »> والبغوی » وغیرهم کا ذکره 
الحافظ . ,وكذا الجامس معمول ى آلسلف» وکذا لا یک ن الةول .بشذوذ السادس 
کا أطاقه عليه الجافظ جحيث حصات متابعته من جموع ما وزد فى المسالة 
مر وء وتعام ا » وقد چوزه أحمد بن حنہل کا فى ” المغنى “ و ”بدائع الفوائد“ 
فانظر يف٠‏ اختلفت الر وايات والرواة والناس فيه كلهم على آراءهم يتعللون 
فا م یأخوا به ویناضلون عا آحذوا به فأنت آری‌الإمام الشافعی لم يأخذ بزيادة 
ار فع بعد الرکەتون ولا بزيادته عند السجود فى حديث اب ن حمر مع صجة الجديث 

ب ۲8ث ( ج 


عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من رفع وذكر حديث الزهرى عن 


ومع تمل السلف' به . ويعلم من كلام الشافعى فى ” الأم “ أنه مطلع عليه ومع 
علمه, م يأخذ به ولم بجعله مذهباً له فا لزم خصمه لزمه مثله ولابد . فالذی 
ینبغی أن يعتقد فيه أن ما صح سنده اصطلاحا ثم وجد عمل بعض السلف به 
فهو تيح ف الواقع لا يسمع فيه إعلال ولا تعلل كا يفعله الناس من النقد 
عند اللحلاف والمسامحة عند الوفاق . فلابد أن يبحمل يع ما صح على التنوع ` 
فى هذه المسألة وثبت ثبوتاً لا مرد له . وإذن كيف يكون من الإنصاف أن 
ياز م الناس العمل بطريق واحد من طرق الحديث » ومحكه على سار الطرق 
ويرجح بوجوه نشأت من بعد عهد السلف کإخر اجه نى ” الصحيحين“ واتفاق 
الشیخین أو وجود ضعیف ف طریق آخر بعد ما جری په التعامل قبل وجود 
الشيخين وقبل رواية ذلك الراوى مثا . ومع هذاكله لا حجة لأحد على من 
ترك العمل بحديث ابن عر لأجل هذه الوجوه وأخذ بحديث ابن مسعود الذى 
اتفقوا على أنه لم يثبت عنه خلافه عمال كا سيتضح إنشاء الله تعالى » ومن العجيب 
أن ابن عر نفسه مع اختلاف روایاته فيه واختلاف عله پکلا النحوین حکوا 
عنه رك التکییر فی الحعفض » وعد فیمن لا یکبرون عند الحفض › وظاهر أن 
الرفع هو شعار التكبير ولم يثبت عندهم رفع من غير كبر فيازمه القول بترك 
الرفع عند الركوع فكيف يسوغ هم أن يشددوآ نى الرفع ويخففوا فى التكير 
ل کل من حکوا عنه ارك التکبیر فى الحفض فهم شركاء مع التاركين فى ترك 
الرقغ عند الركوع » ثم ابن القاسم هو الذى رروى عن مالك ترك الرفع كدا فى 
”المدونة“ مع أنه هوالراؤى فىحديث مالك الرفع فى المواضع الثلاثة . والجملة 
كل ذلك الانتشار لاختلاف العمل فيه وإنما يضيق الأمر فيه على بعض الناس 
الذين شددوا فى الرفع م م يستطيعوا العمل بکل ما ورد فجعلوا یعللون فيه 
ا وأما من أخذه جاازاً غير مهم فلا ضيق عليه ولا يضطر إل 


تحقيتق أن الز يادة ى حديث اين 2 وحقيق حديث ابن «سعود 4۷۷ 


سام عن بيه وم ثبت حدیث ان سود : « أن النى جناي م برقع إلا ف 
أول مرة» . 
اعلالالأحاديث »وقد قل :إذا اسع الأمر ضاق وإذا ضاق اندع . ثم إنها يذ كرو نه 
من الزيادة فى حديث ابن عر : « فا زاات تلاك صلاته حى لى الله » كا عند 
البيهتى فهو كذب ففيه مبد الرحن بن قريش اتهمه سلمانى بوضع الحديث. 
وفيه عصمة بن محمد الأنصارى » قال حى : كذاب يضع الحديث . وقال 
الدارقطنى وغيره : متروك . ومن اموم جد حكاية الحافظ فى ” التلخيص “ . 
إياه وسكوته صلى مثله وهو أعلم إمغامز ه قلاحول ولا قوة إلا باله . وأرى هذا 
القدر فيه كفاية والله سبحانه ولى الأمور . 
قول : ولم يبت حدیث ابن مسعود : د : إن الى لا م برقع إلافى 
أول مرة » . قال الحافظ تتى الدين ابن دقيق. العید فى کتاپه ” الإمام “ كا حكاه 
الحافظ الزيلمى فى” نصب الرأية “ ( ۱ ۳۹٤‏ وما بعدها ) : وعدم ثبوت 
انعبر عند ابن المبارك لا بنع من ثبوته عند غبره وکيف ! وهو يدور على 
عاصم بن كليب وهو ثقة من رواة ” مسلى “ قال : وده ابن القطان المغرنى 
فى ” كتاب الوهم والإيهام “ » وعححه ابن حزم الأندلسى اه . قال الحافظ فى 
” الدراية “ : وعصحه الدارقطنى . قال الشيخ : ,وحكى الحافظ فى ” التلخيص “ 
تعليل الذارقطنى إياه » فاضطربت فى النقل حتى رأيت فى ” البدر المير“ 
ازرکشی أن الدارقطنی حه ی موضع وضعفه ئی آخر . وقال فی ” نیل 
الفر قدين “ ( ص٠‏ ۸ه ) و” تعليقات الآثار“ : قال الرركشى فى ”ريه“ : 
ونقل الانفاق ( أى على تضعيفه ) ليس بجيد فقد مححه ابن حزم والدارقطنى 
وابن القطان وغيرهم آھ حكاه السيوطى نى ” اللآلى المصنو عة“ . ثم نقل عن 
الدار قطنى اختلاف نقل عنه فيه اه . وقال : وقد عححه من اختار الترك كا 
فى ” المدونة “ أو توسط كبن حزم وابن القطان وابن دقيتق العيد وابن تيمبة › 


وكذا النسالى والنرمذى » وحهور الالكية والحنفية من حيث المذهب وحهور 
أهل الكوفة من حيث العمل اه . وقال : ثم ظهر أن أكثرهم صححه ونما 
أعلوا زيادة : ”ثم لم يعد“ . وجوابه : أن هذا اللفظ و”ف أول مرة“ و 
” مرة واحدة“ و ”إلا مرة “ كلها بمعنى واحد اه . وقال : وكأن من أعل 
زيادة ”م لا يعود “ انتقل من حديث البراء إلى حديث ابن مسعود لكون 
الراوى هناك أيضاً سفيان ووكيعا اه . م إن تصحيح الدار قطنى وابن القطان 
وابن أى حاتم لحديث من غير لفظة ”ثم لا يعود “ . وقال الشيخ ظهير أحسن 
النیموی البھاری ‏ المندی نی کتابہ ” آثار السان“ : روی عن ابن مسعود فی 
الباب» حديثان : أحدها من فعله كا أخرجه أبوداؤد والنسائى والرمذى و 
آخرون . وثانيها مرفوعاً إلى الى هاي أنه م رفع إلا فى أول مرة أو نحو 
ذلك کا أخرجه الطحاوى وغيره وليس هذا إلامن جهة بعض الرواة نقله. با معنى 
من الحديث الأول لقو ابن مسعود : « آلا أملى ب صلاة رسول الله ی 
فالظاهر أن عبد الله بن المبارك نما آنکر ما روی حديث ابن مسعود ( ١‏ ) من 
فعل النى مي لاما جاء من فعل ابن مسعود » كيف يكن أن يتكر ابن المبارك 
حدیثه من فعله وهو نفسه ,روه عن سفیان عن عاصم بن کلیب حدیث عبدالله 
من فعله عند النسالى . وهو اسناد عحیح وبوب عليه بقوله : ( رك ذلك ) 
أى الرفع للركوع ‏ فقال : أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبدالل ‏ 
قال : « آلا آخبرک بصلاة رسول الله ی قال : فقام فرفع يديه أول مرة 


(۱۷) لبيك : اع أن الشيخ حققه فى ” نيل الفر قدين “ بحيث أصبح 
حقيقة ملموسة لا يمكن أن یکره من عنده أدنی نصفة أو بصيرة » وسفلتقط 
منه تفا إن شاء الله حيث أصبح مدار؟ للعمل عند التارکین کا أصبح حدیث ابن 
تمر مدارا للرافعين . 


حقيق حديث ابن مسعود فى ترك الرفع ۹ 


م م عد ) ( ۱ - ۱١۸‏ ) وف ( ١١١ ١‏ ) فى إ(الرحصة فى ترك ذلك ) 
من طريتق وکيع عن سفيان بلفظ الرمذى . وأخرجه أبوداؤد حديث وكیع 
عن سفيان . وتابع وكيعاً عنده معاوية » وخالد بن عر و وأبوحذيفة عن سفيان 
فعلم أنه لم یتفر د بذلك وكيع بل تابعه ابن المبارك عند النسائى وهؤلاء الثلاثة 
عند ای داؤد « م برویه عن وكيم أحد بن خنبل ی فده واونک ن 
ای شيبة فى” مصنفه “ » وعمان بن أىشيبة عند أ داؤد » وهناد عند التر مذى 
وحمود بن غیلان هند النساڻی ونعم بن خاد وى بن حى عند الطحاوى 
كل هؤلاء الأنمة السبعة عن وكيع فقول الدار قطنى من أنه برويه عن وكيع ' 
أحمد ,ن حنبل وابن أىشيبة ولم بقولا ” ثم لم بعد “ فلا حرج حيث رويا ما فى 
معناه . وبطل قول ابن القطان وغبره بتفر د وکیع ووهه » ویعجنی قول شیخنا 
رمه الله في ” نيل الفر قدين “ ر ص - 1٤‏ ) : فإن أنكر ابن القطان كونها من 
ابن مسعود آن يكون تعليماً قولياً منه فليس الأمر كذلك بل هو قول من نحته 
ووصف فعلى منه . وإن أراد خحصوص هذه اللفظة وهو كلام الدارقطنى فى 
الحديث ما يساویها وإن أراد معه فأی شى“ صصح ! وقد ذهب الحديث من 
الین رأساً » والحاصل أن کلامما غبر محرر کأنھا لم يشعرا بما باز مها وهكذا 
يقع إذا کان الكلام فی غير عله وما وى حق المقام . وبال حملة م يسويا شيا 
ورادا إعلالاً ولزمها تصحيحه من خيث لم يدريا أى تصحيح الترك اه . 
وتعرض الإمام البخارى نى ” جزء رفع اليدين “ إلى تعليل حديث ابن مسعود 
من طریق سفیان عن عاصم بن کلیب » وعلل قوله : ” مم لم يعد“ بان فی 
كتاب عبد الله بن ادريس عن عاصم بن لیب لیس لفظ : ”م ل يعد“ و 
الكتاب أثبت عند أهل العم . فجعل الوم من سفیان » وکذا یدعی البخاری 
االوهم فى لفظة ” لا يعود“ فى خديث البراء بن عازب بأن سفيان بن عيينة كان 
پرویه عن ,زید بن انى زياد إمكة فى حديث البراء الرفع فى المياضع الثلاثة 


ا معارف السنن ا ج-۲ 


م سمعه منه بالكوفة : الرفع عند الافتتاح وقوله : ثم لا يعود . فيقول سفيان 
ابن عيينة : فظننتهم لقنوه . فالتلقين أمار ة التضعيف . راجع لصورة التلقين 
” التهذيب “ من رة سفيان بن وكيع » وف ” فتح المغيث “ ااسخاوى ‏ 
< ( ص د ۲۷۴ ) تفصيل فى التلقين فلبراجعا . قال الشيخ : لا يكن تعليل 
لفظ حديث ابن مسعود فإن سفيان الثورى أثبت من إدريس » وزيادة الثقة 
مقبولة واا دی ان دريس من کتابه هو ى ”مشند أحد“ ( إن 
۸ ) حدیث آخر کأن البخاری اختصره فاشتبه حدیث ابن مسعود هذا » 
وأيضاً تعليل لفظة ”ثم لا يعود“ كان نى حديث البراهء فلا علله سرى إلى 
الأذهان أن حديث ابن مسعود بهذا اللفظ أيضاً حطاً . وح يث ابن مسعود 
مروى بكلتا الطر يقبن بلفظ الر مذى وبلفظ ” م لم يعد “ والمآل واحد فيها . 
وعاصم بن كليب من رجال مسلم . قال الشيخ فى ” نيل الفر قدين “ ( ص 
۲ ) : ومشی على توثیقه واعتبار زیادته نی ” الفتح“ ( ۹ - ۴۳۹۷ و٣۱‏ س 
۸ و۰۱۴٤۲)‏ وهو الراوی زيادة ”على صاره“ عند ابن خز ٤ة‏ ى حديث 
اوضع اليدين » وكذا فى حديث رفع اليدين عن وائل اه . فرجال اسناده 
ثقات ولذا عححه الثلاثة الذين ذكرتهم وكذا السيوطى فى كتابه ” اللآلى 
المصنوعة “ قاله الشيخ رحه الله . وقال فى ” نيل الفرقدين “ ( ص س ١١‏ ): 
يقول : إن سياق ابن إدريس على هذه الصورة ليس قيه ”لم يعد“ . وأما إذا 
کان السیاق سياق سفيان فلم يتعرض له ٠‏ نعم بى إلى وحدة الأخذ . ثم هل 
هو تقصير من لم يذكر أو زيادة ممن ذكر لم يتعرض له أيضاً وأبته فى 
” المسند“ فلو كان تعریضا م يتعین . ونظر بجی بن آدم فی الکتاب 2 
يدل .على الجانب الآخر : أن هذه الزيادة كانت شاعت . 
ثم إن فی الحدیث أشیاء فکیف کان نی الكتاب ناقصا أيضاً والله أعل . 

فرك القيام بين الإثنين ولم يذكر الإثنين أيضاً ولا ترك الأذان والإقامة و 


تحقيق حديث ابن مسعود وعادات الحدين ی تصانیفهم 7 ٤۸۱‏ 


الاجتزاء بأذان المباعة وهى عند مسلم وغيره > وقد رأينا الرواة يعتنون با 
هو محتارهم أزيد . ولا برغبون فی غير مختارهم لا لکنان بل لأنه عندهم 
مرجوح . وما تقول فی ترك المصنفين ما لابحتارونه كا يترك البخارى بعض 
الأحاديث رأسا . وكا جمل مالك نى حديث ابن عر وجوهاً » والبخاری 
فى ” قصاعداً “ و” أنصتوا“ > وما فعلوا فى الرفع بين السجدتين وبعد 
الركعتين . وراجع ”المستدرك“ ( ۲ ۲۲١‏ ) فى كارة تعارض حدیثن 
حيحين عند مثل مسل . فإن أخذه ابن إدريس مرجوحاً أو رخصة أو من 
فعل ابن مسعود لا نقاً للشريعة فقد يبنى عليه ركه فلا ترتب وإن فى المعاذرر 
لمندوحة وكانوا تارة ,روون لتعلم ما بحتارون العمل به » وتارة لاستيفاء 
الواقع لا غير » فليكن منلك على ذكر وهون من نفسك آھ . وقال فی ( ص 
۷١‏ ) : وعبد الله بن إدريس كان فى المسائل على مختار أهل المدينة ذكره 
فی ” التهذيب “ فلعله م حع ما هو سحتار أهل الكوفة لاف سفيان فكان 
ما ذا فافهم فإن فى الزوايا خبايا » وى الناس بقايا . 

م إن مد قد أخرج فی ” مسنده “ حديث ابن مسعود فى مواضع وجعل 
کا فی ”العمدۃ“ ( ۱ س ۷۰١‏ ) کتابه أصا5 فا هو ثابت وفما هو غير ثابت » 
وبوب عليه النسانی وشرطه معلوم اھ . وقال ( ص ۷۱ ) : ثم إن مذهب 
عاصم بن كليب كا فى ” العمدة “ وسفيان ووكيع رك الرفع فيکونون اعتنوا 
بحديثه شد الاعتناء وبنوا مذهبهم عليه » وسفيان إذا روى م الجهر بآمين 
كان أحفظ الناس . ثم إذا روى رك الرفع صار أنسى الناس آھ . وی ” بسط 
اليدين “ ( ص - ۴١‏ ) : وعبد الله بن إدریس يفضل سفیان عليه کا فی 
” التهذيب “ من رة شعبة اه . وقال فى رص ۷١‏ ) : ثم يتبادر من 
سياق ابن دريس أن فاعل التطبيق هو النبى ا وعليه بى أبوحاتم كلامه و 
هو الظاهر فيه » وعلى هذا هو فاعل فلم برفع يديه إلا مرة عنده فى لفظ سفبان 


A۲‏ ` معارف السان ج۲ 


فأعله » وسفیان مجعله فعل ابن مسعود وهو أقرب › وعند الحازی عن ابن 
سيرين جعل الفاعل هو النى عاي ولكنها رواية مستقلة م بزوها عن أبن مسعود . 
وإذا کان الأمر أن الفاعل سباق ابن إدر يس هو النى َي وهو فى سياق سفيان 
ان مسعو د میتعارضا وکان وصفاً قوليا ف‌التطبيق وفعاء فرك الرفع فاحفظه ولا 
تنسنا . وقد قل الآحرون من الرواة أيض] قولا“ وفع منه ف‌التطبيق فاتفقوا ى 
الال ولم يبق اضطراب أصا والته أعل بحقبقة ال محال آه . وقد ذکروا وجوهاً 
أخر لترجيح رواية سفيان على رواية ابن إدريس لركناها اختصاراً فلير اجع 
ر ص ۷۷ و۷۸ ) من ” نيل الفر قدين “ ومواضع من ” بط اليدين “ . 
قال الشيخ : والحافظ ابن حجر وإن لم يظهر رأيه فى التصحيح فى”الفتح“ 
ولکن باز مه تصحيحه حيث جعله دلي على عدم وجوب الرفع . قال الراقم: 
حیث یقول فی ” الفتح“ ( ۲ ۱۸۲ ) : وقد سححه بعض أهل الحديث 
لکنه استدل به علی‌عدم الوجوب اھ . فانظر كيف يصححه للاستدلال على عدم 
وجوب الرفع ويقول عند استدلال الحصوم به لعدم الرفع ورده الشافعى 
بأنه لا يبت اھ . : 
ثم إن ما ذكره البخارى من الطعن فى حديث البراء من تلقین پزید بن 
أی زیاد وأشیر إلیه نی ” العرف الشذی “ فسنرجع إلیه فى آخر الباب إن شاء 
الله تعالى . ولا انتهى بنا الكلام إلى حديث ابن مسعود وددنا أن نلخص كلاماً 
فی تقوية حديث ابن مسعود من ” نيل الفرقدين “ التقاطاً منه ى بعض مواضع 
أو اختصارا فی بعضھا کا وعدنا سابقاً نی الننبیه حیٹ أصیح عماداً انارکین ی 
الاب وبالله التوفيق . 
فاع آن إعلال حدیت ابن مسعود بلفظ : « آلا أصلى بر صلاة زسول 
الله ا فصلى فلم رفع يديه إلا فى أول مرة » لا بمكن لأنهم قد صرحوا أن 
ابن مسعود لم يشبت عنه الرفع كا فى ” الإستذكار“ و” الفتح“ فلو أعلوه لزمهم 
اڊعاء آنه کان برقع > وقد توار نقل العلإاء عنه خلافه فلذا وجه ابن المبارك 


تحقيق تم لا يعود ولم يرفع إلا فى أول رة فى رواية عبد الله iY‏ 
انکارہ کا عند التر مذی إلى لفظ آخر وهو قوله : قد روی عن ابن مسعود 
أيضا : ١‏ إن الى يو م برقع إلا فى أول مرة ٠‏ وكذا نقله الدارقطنى عنه 
ى ” سننه ” وأصرح منه عبارة البيهنى وبنحو هذا اللفظ من قول ابن مسعود 
بناء على کونه ناقا فعله ا أعله آبوحاتم کا نقله ابنه عنه فی” العلل “ فخرج 
کلاهما عما حن ,فيه . ولذا لما أخرج الترمذى حديثه الأخر من فعله بعد ذلك 
حسنه » وصنيع الرمذى ناختلاف اللفظين وتضعيف الأول بقول ابن المبارك 
وتحسینه الثانی م تأبيده بعمل غير واحد من الصحابة والتابعين أوضح دليل على 
ما ذكرنا (وعلى الأخحص صنيعه فى نسخة المحامع للشيخ عبد اله بن سالم البصرى 
عكتبة پير جهنا بالسند » وفى نسخة الشيخ عبد الحق الدھلوی کا فی ” شرح 
سفر السعادة “ حيث نقل كلام ان المبارك وخم به الباب ثم بوب بقوله : 
( باب من م بزفع یدیه إلا فی أول مرة ) وذکر فيه حديث ابن مسعود و 
حسنه » وهو الموافق لعادته فى المسائل البلافية بين الججاز يبن والعر اقيين بافراد 
الباب لكل منهم كا فى تعليقات الشيخ عبدالعزيز الفنجانى على ”نصب الراية“ 
وبالحملة فهذا ما صنعه ابن المبارك م استأنفوا العمل فكل من البخارى وأ حاتم 
م الدارقطنى ثم البيهتى ثم ابن القطان كل يستأنف عله ويستدرك على من قبله . 
قاين القطان نى ” كتاب الوهم والايهام “ صصح الحديث بالفظ الأول وأعل 
بلفظ .م لا يعود لأن وكيعا كا قال يقوها من قبل نفسه » وتارة اتبعها الحديث 
کأنھا من کلام ابن مسعود فإذا جعله من کلام وکیع نقل کلام ابن مسعود » 
وإِن ضمیر لا بعود عائد على النی یا آمکنه اعلاله وإلا لم ,عکنه وهو کا 
ری » وکذا انکار الدارقطنى وغيره راجم إلى أن یکون ابن مسعود نقله من 
فعله ج صرحا . واما أن یکون قال ولا : لا آصلى ب . . . . ثم صل 
ول برقع هو ۔أی ابن مسعود س يديه إلا فى أول مرة . فلا عکنهم 
(MN =۴) ۳۳۴‏ 


إعلاله ٠؛‏ وإلا لكانوا التزموا حلاف الواقع . وکذا ما ذکره الحافظ فى 
” التلخیص “ : إن أحمد بن حنبل وشیخه بجی بن آدم قالا : هو ضعيف 
نقله البخازى عنها اه . فهو من الحافظ عجاة -تأخذ الم عند الظفر بالمقصود 
من غير أن يععن نظره فى الكلام وأين ذلك فى كلامها » وإنما الذى حكاه 
البخاری نی الجزء ھکذا : قال مد بن حنبل عن بجی بن آدم نظرت ی کتاب 
عبد الله بن إدريس عن عاصم بن کلیب لیس فبه ”ثم م عد“ اه . مم تكلم 
البخاری من قبل نفسه فلا دخل لأحمد وشیخه بالتضعیف کا بريده الحافظ نعم 
والعجلة تعمل العجائب فالحاصل أنه م بعكنهم الإعلال مطلقاً وإنعما أمكنهم بلفظة : 
« لا يعود » أو « فلم يعد ٩‏ ولکنه ما ذا ینفعهم بعد ثبوت' ما یساویها معنی و 
حکا » وأحد نفسه أخرجه فى ” مسنده “ بلفظ : فلم رفع يديه إلا مرة ٠‏ 
فی مواضع » وکتابه أصل فبا هو ثابت عنده . وامحدثون نى باب الاعلال 
بتقیدون بالألفاظ شدیدا › فلا ینبغی أن يعدو الناظر إلى غبره ولا إلى جر شئ 
إلى سیاق آخر بعد ثبوته فی سیاق »> فالوضف الفعلى منه مر آخر والتعلیمی 
القولى بالرفع الصرح مر آخر . وک ببنھا ى السياق وإن کان الال متحدًآً و 
وتشبتهم ف ذلك معروف . ثم إنه مم نشأ الفرق بين وجوب الرفع نى التحريعة 
کا قول به الأوزاعی وآخحرون واستنانه فیا عداها حتی إنه عند ابن حزم كذلك 
فليس إلا بوت الترك وتوارثه » فلز م المافظ نى ” الفتح“ تصحيحه من حيث 
ل يشا . فلهم نى الحديث مجتان : جهر باعلال نى مقابلة التاركين » واخفاء 
بالتصحيح نى مقابلة المي جبين »> وف الذكر فى النفس منه تضرع وخيفة . 
¢ إن سيان هو الذى بزوى أحاديث الرفع من حديث وائل وجابز فيستحيل 
عادة أن لا يثبت فى حديث الترك ويختاره لعمله ولا يذهب ذهنه إلى التعارض 
أو طلب الراجح ووجه التوفیتق » وکیف لا وهو الذى نقله اليه مناطرته ق 
الر ك مع . الأوزاعی بل مذهب رواة الاسناد خستهم وكيع وسفيان وعاصم 


حقیی أن لان مسعود حدیثرن وصف فعلی وقولی Ae‏ 
ابن كليب وعبد الرحن بن الأسود وعلقمة كلهم رك الرفع فهو مهم به عند 
هؤلاء ففصلوا وجعلوه محطاً للسياق فن اللطاً البين القول بوهم وكيع أو سفيان 
أو غير هما بعد ما فحصوا وبحثوا واختاروه مذهباً وتوارثوه طبقة بعد طبقة 
ولا سيا ذلك الحم يصدر ممن بعدهم بحقبة من الدهر أو أحقاب أو إلزام 
بحديث آخر قد علموه وبمحثوه قبلهم بزمان . والحاصل أن اين البارك أنكر 
الوصف من ابن مسعود » ولم يتعرض لوصف الفعلی بالانکار بل رواه پنفسه 
عند النسای » ویکون عنده فيه [حټال أن یکون الاحالة على صلاة الى لل 
فى أشياء حر غير رك الرفع . ولم يتعرض لفعل ابن مسعود بنفسه . م جاء 
البخارى وأراد إعلال الوصف الفعلى أيضاً واستشعر أنه لا بعکن إلا أن نی 
ثبوت الترك عن أحد من الصحابة فادعاه وأصر عليه فکان تصحيح النديث 
أشد من انكار الواقع » فأنكر الواقع ليمكنه إعلال: الحديث ؛ مع أن الترك 
متوار عنه » وعن على عند أهل الكوفة . لا حق لأحد أن يزاحهم فى ذلك . 
م جاء آخحرون فقلدوھا ولم یشعر وا با یقولون فصححوا قول ابن مسعود : 
لا آصل بک ؛ اخ وإذا صمح هذا القدر منه وسلموه وکان الواقعم آنه م یکن 
۰ رفع ها توار عنه فإذن لا بون الرفع فى تلك الصلاة إلا مرة فا ذا صنعوا 
وما .ذا فهموا . وبالحملة لا يستقم هم الإعلال إلا أن بحجروا على ابن أم عبد 
آن بقول طول مره : آلا صل بک صلاة رسول اله ل ٠‏ أ فإذن ينشعهم 
ولكن كيف السبيل إليه أفإنه إذا قال : ٠‏ ألا أريك ٠‏ الخ تم ترك وم برقع إلا 
مرة ثبت البرك مرفوعاً فافهمه . وى هذا القدر هنا قنع . 

م إن ما ذكره الفقيه أبوبكر بن اسعاق الشافعى وتبعه البيهنق فى ” سنه “ 
م این عبد المادی فی تنقیحه کا حکاه الز لی فى ” التخرع “ من عدم علمه 
بنسخ التطبيق وغيره م قباسه على ذلك نديانه للرقع وظنوا التلازم بين الأمر ' 
أى نسخ التطبينى ورك ارفع وابتهج بذاك من خلفهم فتمطقوا بحکابنه فقد 
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أجاب عنه الحافظ علاء الدین ئی ” الجوھر التتی “ وشیخنا فى واخحر ”كشف 
الستّر“ ونى ”نيل الفرقدين “ والشیخ عبد العزبز فى حاشية ” نصب الراية " 
من شاء فلير اجعها . ومن المؤسف أنهم تبعوا أا بکر بن اسحاق نی هفوته و 
کیو تہ ولم یدروا أن لکل جواد کبوۃ وابتھجوا بھا لوافقتها آراءهم وغفلوا عن 
جلالة قدر أم عبد با شحنت بها أسفار الأحاديث من جليل مناقبه وغفلوا 
عن کارة اطلاعه بالسنة کا شهد به أعصاب عمد باي وهو الذى بعثه مير 
الؤمنين عر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أءور دينهم وكتب إلى أهل الكوفة : إلى 
والته الذی لا اله لا هو رک به على نفسی فخذوا منه . کا فی ” طبقات 
ان سعد“ ( ۳ ۱۱۱) ونی رہ ۷ :٦)‏ بعثت إلیکم بعبد الله بن مسعود 
معلماً ووزیراً و آرت به على نفسی فخذوا عنه (۲ س ٠٠١‏ ف ۲) : کنیف 
لى علما ‏ وفى رواية ‏ فقهاً آرت به أهل القادسية اه . وقال فيه مر 
لا جاءه وبنظر إلبه وبتهلل وجهه : كنيف ملئى علا » كنيف ملئى علا » 
کنیف ملئی علماً › کا نی ” الطبقات “ ر٣‏ _ ۱١١‏ ) وھو الى بشھد مثل 
على رضى الله عنه فيه بقوله : فقيه فى الدين عام بالسنة کا نی ” الطبقات “ . 
وقال : آما ابن مسعو د فقرأ الق رآن وعل السنة وكنى بذاك کا فى ”الاستعاب“ 
لابن عبد ألبر > وهو الذى قال فيه حذيفة : ولقد عل الحفوظون من أععاب 
محمد علا أنه من أقر بهم إلى اله زی کا عند الترمذى ند صعيح . وهو الذى 
أصبح سادس ستة فى الإسلام » وما على الأرض مسل غیرهم کا فى ”الإصابة“ 
وأصبح سادس ستة فى العم بين الصحابة كا بقول مسروق ذلك التابعى الكبير : 
شاممت أععاب خمد یا فوجدت علمهم ينتهى إلى ستة إلى على وعمر وعيدالله 
وی الدرداء وزید بن ثابت وآ بن کعب _ ونی رواية : ی مومی الأشعرى 
ہدل آیی الدر داء ‏ وبقول: ثم شامت ھولاء فوجدت علمھم ینتھی إل على و 
مبدالته کا ذکره الحام فی ”المستدرك“ والعراتی فی ”شرح ألفیته“ ٤(‏ د ۳۸) و 


حدیث عبد الله والبراء وش من ءناقب بد الله AN‏ 


دا بذلك أحد ء: Ty‏ خب بن عة عن فيان بن عبد الك 
عن عبد الله بن المبارك . 

انا هناد ٿا وکیخ عن فيان عن عاصم بن کليب عن عبدالرمن بن الأسو د 

عن علقمة قال قال عبد الله بن منود : « ألا أصلى بكر صلاة رسول الله ا 

فصلى فلم ,رفع يديه إلا فى أول مرة » قال : وق الباب عن البراء بن عازب . 


کذا السخاوی فی شرحه‌وابن القم فی ” اعلامه “ و” هداية الجیاری“ له وروی 
عن الشعى ذلك البر الجلیل مثل قول مسروق کا فی شرح الأ فة ية “ ٤(‏ س 
۹ . ونی * الطبقات“ ( ۲ ٠٠١‏ ) باسناد صحيح عن مسروق : لقد 
جالست : أععاب محمد يا فوجدتهم كلإخاذ فالاخإذ ,روى الرجل والإخاذ 
رروى الرجاين والإخاذ يروى العشرة والإخاذ بروى الائة والإخاذ لو لزل 
به أهل الأرض لأصدرهم فوجدت عبد الله ابن «سعود من ذلك الإخاذ ام . 
ولا حاجة بنا إلى ما روى ف الأمهات الست من جلیل ما تزه ومفاخره . و 
بالجملة أساءوا فى قوم ذلك إلى عامهم كل إساءة سامحهم الله بفضله ووفقنا 
لاتباع الحق واجتناب الموى وهو ولى التو فيق »ور اجع من تقدمة ”نصب الر أية“ 
للشیخ الکو رى مزلة الكوفة من علوم الإجتهاد كى يتجلى لك الحقيقة ة بأجلى 
مظاهر ها , 
قوله : عن البراء بن عازب . أخرجه أبوداۋد فى ” سنه 
فأخر جه من طر بق شريك عن ,زید ومن طریق سفیان عن رزید وقال : 
هذا الحدیث هشم وخالد وان ادریس عن بزید بن أی زياد م یذ کر وا دنم 
يعو د ٠‏ . م آخرجه من طریق وکیع عن ابن أىلبلى ‏ وهو الصغبر عن عيسى 
أخيه عن اللكر اخ ركذا ف الأصل والصحبح عن عيسى أخيه وال ) وقال 
بعده : هذا الحدیث ليس بصحيح . وأخرجه اطخاوی من طرق والدار قط 


۳۲ 
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قال آبوعیسی : حدیث اين مسعود حدیث حسن . وبه یقول غير واحد 
وابن أ شيبة . وظهر من تطریتق ابی داۋد وکلامه أن حککه بعدم الصحة إنما " 
هو فی طريتق ابن ى لبلى الصغير لأنه ضعيف وإنا تكل فى الطريقين قبلها 
بالتفر د » وسينكشف حاله . وبالحملة ليس نقل عدم تصحيحه مطلة ععيحا 
کا اغتروا به ولم پمعنوا النظر فى سياقه . قال الشيخ : والتبس على الجافظ 
فحکی کلامه فی حدیث البراء فی حديث ابن مسعود حيث قال فى” التلخيص“: . 
قال أبو داۋد ولیس هو بصحیح اھ . ذکره بعد حرج حدیث این مسعود ٠.‏ 
قال الشيخ فى ” نيل الفر قدين “ ( ص س ٠۳‏ ) : وما ذكره فى ” التلخيص “ 
من تضعیف انی داد حدیث ابن مسعود فإنما هو فى النسخ لحديث البراء كا 
فى ” التخرج“ و ” شرح المهذب “ آم ونقل بعضهم عن بعض نسخ ” سان 
آى داؤد “ بعد رواية الجديث _ أى حديث عبد الله : هذا حدیث عتصر 
من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ اه . فقال الشيخ فى ” نيل 
الفرقدين “ ( ص ۷° ) : وأخرج أبوداؤد حدیث |دریس - أی ما فيه 
ذکر التطبیق س قبل باب لم يذ كر الرفع متصا فليس ما فى بعض نسخه من 
العبارة مناسبا » قال إنه مختصر من حديث طويل » والمقام مقام التعريف» ولو 
کان لکان فی کل النسخ لکونه مها کعامة ما یقوله فی کتبه › وما قال فی حدیٹ 
زيد بن أى زياد وقد بوب على الترك واهم بذكر ألفاظهم . وإن ثبت من 
قوله فهو بريد أنه اختصار حل جعل المسوق له هو هذا المقدار فقط لا يريد 
الكلام. علىالترك فقط ولذا قال على هذا المعنى اه . وكذا انعكس الأمر على صاحب 
” مشكاة المصابيح“ حيث فال : وقال أبوداؤد ليس هو بصحيح على هذا 
الى اه . وقد علمت آنفاً ما أفاده الشيخ › وهو لو صح لصح على ذلك 
اللفظ لاعن ما حكاه الحافظ مع أن أبا داؤد تكلم فى حديث البراء لا فى حديث 
ابن مسعود » وقد حکی بعضهم کلامه عن * النمهید “ بنفظ : قال هذا حديث 
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من آهل لمل . من أععاب النى E‏ والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفه . 
مختصر من حديث طويل ولیس بصحيح ءل هذا العنى . وقال البزار فيه 
آیضا : آنه لا بثبت ولا بمحتج إثله اه . قال الراقم : ولفظ البزار حكاه-ق 
” العمدة“ ( ۳ ۸) . قال البزار : لا يصح حديث بزيد ف رفع البدين 
ثم لا یعود اه . وريد أن نلخص كلام الشيخ فى ” نيل الفر قدين “ من ( ص 
٤ ٠‏ إل ٩۸‏ ) و” بسط اليدين “ مع بعض زيادة فى حديث البراء حيث 
طال کلامهم فی تضعیفه > فاعل : أن سياق حدیث الدارقطنی فى ” سنه “ 
۱۱١ -۱۹(‏ ) من طریق شعبة عن بزید بن ای زباد قال معت ابن أن لیلی 
يقول معت البراء فى هذا الجلس بحدث قوماً منهم كعب بن غجرة قال : 
« رأيت رسول الله اي حين افتتح الصلاة برفع يديه فى أول تكبيرة » وف 
رواية الطحاوى من طريق سفيان عن بزيد وفيه : « م لا يعود» . فهذه 
رواية شعبة وسفيان من قدماء عاب ,زيد » وشعبة يقول ف أول تكبيرة فيكنق 
فى المزاد وإن م يقل ثم لايعود . وسفيان قد قاله وقد تابعه فى هذه الزيادة 
هشم من قدماء أعصابه. وشريك عند این عدی ی ” الکامل “ کا فى ” الجرهر 
التق “ » وامماعيل بن زكريا عند الدارقطنى » واسرائيل بن يونس عند اليهتق 
فی ” العلافیات“ کا فی ”الجرھر التق“ و” مبان الأخبار“ › وابن ایی لیلی ٠ن‏ 
کتابه کا فی ” جزء البخارى“ أى محمد بن عبد الزحن بن أى ليلى وهو أيضا 
من قدماء أصصابه > وخزة الزات عند الطبرانی فی ” الأو سط“ کا فى ” مبائی 
الأخبار“ » فهؤلاء سفيان الثوری وابن أ لیل وهشم وشرباك واسماعیل ”بن 
زکریا وامرائیل بن يوسن وحزة الزیات کلهم پروی عن بزيد بلفظة ۰ ثم لا 
يعو د » وشغبة پروي عنه ما إرادفها ويساؤقها فهل من الإأنصاف إسقاط مثلة ٠.»‏ 
وما ذلك إلا أنه حالف مسلكهم . فالحق أن ذلك ما هو عممكن م کلام کلا. 
وضم إلى .ذللك. أن .و واية شعبة قصة ما يدل على تثبت. الراوى قال أحمد: إذا 


A‏ ا ارف الت ج-۲ 
کان فى الحديث قصة دل على أن راويه حفظه . والراد بامجلس الذى حدثهم 
به هو مسجد الكوفة ک) فی حدیث کكعب فى كفارة الأذی من” صعيح البخارى“ . 
( ۲ س ٨٤۸‏ ) وفیه عن عبد الله بن معقل قال : قعدت لى كعب ي عجر ة 
فى هذا المسجد أى مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام الح م إِن.هذا 
المسجد هو الذى أدرك فيه ابن أنى ليلى مائة وعشرين من الأنصار أی واجدا ' 
بعد واحد كا عند ابن سعد » وهوالمسجد الأعظم ف‌الكوفة ف عهد الصحابة وها 
الرحبة » وقد ذكر المسجد الأعظم البلاذرى والطبرى » ويكون الرك فى 
ذلك المسجد من العادات المعر وفة كا يعرف المساجد بالعادات المعروفة . ونظيره 
فاه .القنوت المنفر د يبوارث مسجد أن حفض الكببر كا فى ” فح القدير“ . 
ثم البراء بحدث فى مثل هذا اوا غ کت E‏ 
ای حید فى عشرة › والبراء سكن الكوفة » وكذا كعب بن عجرة » فلو كان 
البراء روى ما يحالف محتارهم وبالأخص عند رواتها كعبد الرهن بن ایی لیلی 
لکان اشتهر » وهو من رجال الكوفة » ولعله بتار الثرك »› ولظهر ما مجيبون ' 
به عنه کا ظهر ذلك منهم ىحديث واثل ممن لزل الكوفة ( حيث قال ابر اهی: 
إن كان رآه وائل مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد الله خسين مرة لا يفعل ذلك كا 
أسنده الطحاوى ) وقد توطن الكوفة أف وخسون رجا من أصعاب انی یا 
وفيهم أربعة وعشرون من أهل بدر» فهذه الجنود الجندة لم يغمز أحد. منهم 
إياهم بالرك » وإلا لاستفاض وشاع . وكل . ذاك من القراتن القوية 
المعنوية لصحة الحديث فضا عن تقوية اسناده با تقدم» ثم إن بزيد لم يتفر د به 
بل تابعه عيسى بن عبد الرحن والحكم بن عتيبة عند البخارى فى الجزء » و 
عند أنى داد والطحاوى والبيهتى و ” المدونة الكبرى“؛ ولكنه من طريق محمد 
١ابن‏ أى:لبلى ر وهو صدوق سى الحفظ عسى أن يصلح للمتابعة ) وساقه فى 
” المدونة “ نى أدلة ارك + فهذا بث جديى نى جاديبث البراء. خذه مالخصا 


بقية بحث يتعلق بحديث البراء MN‏ 
محررآً راضياً مرضي » وأريد أن أقدم فيه الآن بحثا تار يخا فنقول : إن ما 
ذکره ابراهم بن بشار الرمادى و محمد بن الحسن البربهاریى عند الشافعى فى 
اختلاف الحديث والييهتی فى السنن من ابن عبينة مع منه بحكة من غير زيادة 
« م لا يعود » وبعد دخوله الكوفة تلقن هذه ال يادة . وما ذکره ابن حبان: 
أنه لما کبر تغير فكان يتلقن فاع من ممع منه قبل دخوله الكوفة فى أول عره 
يح . وما شرحه اللحطای : أن بزید کان روی قبل خروجه إلى الكو فة 
بلا زيادة فلا انصرف با الا ذا من کلانهم » كل ذلك غير حح . 
آما أولا : فإن مداره على الرمادی والبربهاری فالبربهاری حاله 
معروف فى ” اليزان “ وغيره . قال الذهى : معروف واد > وقال البرقانی : 
کان کذابا الخ . والرمادى قال الذهى فى ” اليزان “ : ليس بالتقن وله مناكير 
وكان لى على الفراسانية عن ابن عييتة ما م قله إلى غير ذلك من کلاتهم فيه 
فلا يقوم بمثل كلامها حجة على أحد . 

وأما ثانا : فإن ذلك يدل على أن يزيد كان من سكن بكة وثبت هناك 
ف الحديث تم لما حول إلى الكوفة وتغير بآحره مقن منهم هذه الزيادة وهذا 
خطأً فاحش ؛ فإنا إذا أخذنا نبحث مثا تار ييا يتكشف لنا : أن يزيد بن 
ای زیاد کو واستمر بها إلى أن تون سنة ٠۳١‏ س ھ وولادته سنة ٤۷‏ س ھ 
وسفيان بن عيينة ولد سنة ۱١۷‏ ه بالكوفة وتوف سنة 1۹۸ ه بمكة » ومر 
كل منها حو تسعين سنة وتقدمت ولادة بزيد على ولادة ابن عيينة حو ستين 
عاماً فأدرك سفيان من عره نعو ثلاثين عاماً وانتقل هو أى سفيان ‏ إلى 
مكة سنة ٠۱١۳‏ س ه وقد توف إزيد قبله بدهز» من الحال أن يدرك ابن عيينة 
يزيد ساكناً بمكة فى أول عمره . فبالجملة هذا البحث ررشدنا إلى أن النقل بهذه 
السياق خطأ من الرمادى والبر بهارى» نعم إعكن أن يسمع سفيان من بزيد بمكة 
ساس )م — (TY‏ 
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حین اجماعها ف الموسم لا أن ابن عبينة توطن عكة عند ذاك وكان يزيد يسك 
ا إلى الكوفة غير أن هذا القدر لا بجديهم نفعاً لأن ماع شعبة . 
والثورى -- وهو أسن من ابن عبينة عن إزيد قديم قبل تغيره ألبتة » فلو ٠‏ 
کان هو تغير لكان التغير فى عهد ماع ابن عيينة. لا من کان سماعه أقدم من 
ماع ابن عيينة » فلو کان احمال اطا فهو أكثر فى سماع ابن عبينة منه فى ماع 
غيره من قدماء أصعابه فيحتمل أنه كان تثبت بالكوفة أولا ثم أحطاً فى ترك 
e‏ 
على وجهها فاستوى الطرفان إتقانا وطرأ السهو ف الوسط ولكن التق : 
بروبه على الوجهین قدعاً, وحدیگ کا پزویه عد بن ثابت على الوجهين ء عند | 
الدار قطنى لا أنه اضطرب فيه وإنما اختصر »› وليس الاختصار اضطراباً وعلى 
الأخص إذا كان أكر من زوئ عنه على الزيادة وهو أيضاً کان بزویها ی . 
الأ كر وإنما تسور ال جارجون عليه و عليهم » 'والعبرة للداخحل . وأما الثغير : 
[فتلك شكاة ظاهر عنك عارها] ومع هذا فقد قال القائل [ومن ذا الذى يا 
می لا يتغیر] على أن سفیان بن عيينة آیضا تغیر فی آخحره کا فى ” التهذيب “ 
فسبحان الذى يغير ولا يتغير . 
وثالا : أن البخاری فی ” جزئه “أخرج عن الجميدى عن سفيان أنه ا 
كبر الشيخ لقنوه: م لم يعد اه .. فليس فيه ذكر مكة والكوفة فهذا يدل على أن 
الرواية الم كورة بالسياق المذكور خط على أن الجميدى من الفالفين لأهل 
الكوفة كا فى ” التارح الصغير“ للبخارى 
۰ ورابعاً : إن سفيان مذهبه الرفع. وإنه لم بجزم بالتلقن حيث قال : فظننت 
أنهم لقنوه » ومع هذا فيمكن آنه قال ذلك حرزآ منه » أو أراد ابداء احال 
بحا منه وایداء جواب کا بتفق کثیرآ ی الجاوبات والمباحثات لا پتعین آن يکوڻ. .. 
ا هکذا , 


لصحيح حديث البراء مع تصحيح الزيادة . 4 
وأما اما : فإن الاختلاف بين الرواة فى أمثال هذا رعا يكون منهم ‏ 
مشا على مختارهم فى العمل فإنهم فقهاء علاء فبعلون ما م ,روه تارا ويحذفونه 
ويثبته آحرون لعملهم به لأدلة قامت عندهم وبالجملة فر غا بزیدون و 
بحذفون مشا على اختيار اتهم » ولذاك نظاثر يطول الكلام بسردها فكنا لا يكون 
حجة فى اثبات أحدهم لايكون حاجة فى حذف بعضهم » وإنما ينبغى الر جوع 
فى مثل هذا إلى القران والبحث من ارج كى يتحقق الأمر ويتيين الفجر 
ولیس من الانصاف فى مثله تفويتق ألسهام إلى بعضهم لأجل أنه خلاف ما 
احتاره والله يقول التق وهو يهدى السبيل . ًم إن البراء أيضاً تعرض لإراءة. 
صلاة زسول الله وا کا تعرض ابن مسعود فى حديثه وذلك عند أحد فى 
” مسندہ “ ( ٤‏ س ۲۸۸ )عن بزید بن البراء قال : قال ایی اجتمعوا فلار ی 
کیف کان رسول الله یال یتوضا وکیف کان بصلى ۲ الخ وکذا عند أحمد فى 
” مسنده “ ( ٤‏ ۲۹۲ ) من طريتق شعبة عن بزید عن ابن یی لیل حدیث 
آحر عن البراء بمحدث قوما فيهم کعب بن عجرة قال : و معت رسول الله 
ا يقول للأنصار » الخ وكأن هذا الحديث وحديث الرك فى مجلس واحد 
فدل على التثبت والاطراد فى الأمر وليس أن بقضى الواحد على الجمع من 
سواء الطريتق . وبا جحملة فقد توارد رواة الكوفة على هذه الزيادة ورج 
الحديث عندهم فإذن لاحتق لأحد أن بزاحمهم فى مجلسهم ههنا أيفاً ویتحک 
عليه من غيب › اوک على الغائب . فالحاصل أنه قد آل .هذا البحث التار يى 
وكذا الببحث الحدى إلى عصة الاحتجاج بحديث البراء مع عة الريادة من غير 
أن يقاوم ما ذكروه فى التضعيف والله ول الإعانة والتوفيق انتهى ما أفاده 
الشیخ نی کتاببه مع زياد كلات ولیضاحات من الراقم بترتیب ونير پسھل 
E E YS‏ 
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أدلة الحنفية فى ترك الرفع ما عدا حديث 
ان مسعو د وحدیٿ البراء بن عازب 

ولنا أدلة أخرى فى ترك الرفع غير ما ذكر نذكرها فى ما يى : 

منها : ما روی السود قال : : «رآیت عر بن الطاب رفع يديه ى 
ول تکببرة ثم لا یعود » رواه أبوبکر بن ى شيبة والطحاوی ( ۱ ۱۳۳ ) 
من طريق الحسن بن عياش وراجع للقحقیق ” نیل الفر قدین “ ر ص ٩٩‏ 
وما بعدها ) قال فى ” الدراية “ : رجاله ثقات . وبالحملة فاسناده يح . 

اومتها : فا رواه عاصم .بن ايت عن أيبه ؛ « أن علي ارضى اله عنه 
کان يزفع يديه فى أول تكبيرة من الصلاة ثم لا برقع بعد » رواه الطحاوى 
(۱- ۱۳۲ ) من طریق e‏ 
فى ” الدراية “ : رجاله ثقات اه . قال الزيلمى : وهو لر مصيح » وقال 
البدر العينى : على شرط مسلم وانظر ” نيل الفر قدین “ ر ص ٠٠۹‏ وما 
بعدها ) فاسناده يح أيضاً . 

ومنها : ما رواه ابراھے قال : « کان عبد الله لا رفع يديه ف شی من 
الصلاة إلا فى الافتتاح » رواه الطحاوی ( ۱ - ۱۳۴ ) ورواه آبوبکر ابن 
أى شيبة . قال النيموى : واسناده مرسل جيد اھ . 

ES 

يت فقيهاً قط يفعله رفع يديه فى غير التكبيرة الأولى » رواه 
aT‏ ی داؤد عن أحمد بن يونس الخ . 
نی داژد بأتی ذكره » فصحة سنده ظاهر .. 

ومنها : ١ا‏ رواه مجاهد قال : « صليت خلف ابن عمر فلم يكن بزفع 
يديه إلا فى التكبيرة الأولى من الصلاة » . رواه الطحاوی ( ۱ س ١۳۳‏ ) من 


بيان عدة آثار فى رك الرفع Ae‏ 


طريتق أى بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد » ورواه ابن أى شيبة والبيهق 
£ ” المعرفة “ حکاه النیموی واسناده يح » وان ی داۋد ۳ اسناده شيخ 
الطحاوى هو ابراهم بن ای داد ا فى أوائل الطحاوى . قال فى ” اللسان “ 
من ترحة الطحاوى عن تاريخ مصر: وسم الكثر أیضاً من ابراه بن أنی داؤد 
الضريس وكان من الحفاظ المكارين اه . حكاه الشيخ فى ” نيل الفر قدين “ و 
مثله ی کتاب ” رجال الطحاوی “ امطبوع . وله رجحة طويلة فى ” معجم 
البلدان “ للياقوت وفيه : وكان حافظاً ثقة . كا حكاه الشاه إحسان الله السندى. 
قال الشيخ : واعارضوا بأن فی سنده آبابکر بن عیاش وقد تغر بآخره . 
قلت : هو ثقة وأخرج له الشيخان فى الاحتجاج » والراوى هنا هو أحد بن 
يونس وهو من أعصابه القدماء أخذ عنه قبل الاختلاط والبخاری أخرج له فى 
أكثر من عشربن موضعاً فالحاصل أ روايته هنا قوية جداً . 

ومنها: ز واه سعید بن جبیر عن ابن عباس موقوفاً قال: «آرفع الأیدی فی 
سبع مواطن إذا قام إلى الصلاة» وإذا رأى البيت» وعلى الصفا » والمروة › وفى 
جمح » وی عرفات » وعند المهار » واسناه حسن » رواه ابن أى شيبة موقوفا 
والطبرانی من طریتق النسافی مر فوعاً . قال الشیخ ف ”نیل الفر قدین“ (رص-۱۹١١)‏ : 
وقد بحت فيه طويا: فالاسناد قوى ومتابعته أيضاً فی التخریج ای لازیلمیے 
کافية ویکنی فيه وجو د النسانی ؛ فنه على ما عل من عادته لا پروی ساقطاً ولا 
عن ساقط وتعللوا فيه بالاختلاف فى الوقف والرفع وبأنه لیس فيه « لا رفع 
الأيدى إلا سبع مواطن»؛ . والحديث إن شاء الله تعالى حرج من.مشكاة النبوة 
وكأنه قبمة ما أعرجوه ى ( باب السجود على سبمة أمغلم ) من طريق طاس 
عن ابن عباس » وقد روى موقوفاً ومرفوعاً على الوجهين ال وراجع ”نصب 
الرأية “ ( ۱ ۴۹۰ وما بعدها) . 

ومنها : ما رو عن أبيهريرة د أله كان برنع يديه إذا قتع الملاة و 


4 ار اسن ج 
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الحافظ أبو عر فی ” الاستذکار “ کا نى ” تعليتق الموطا“ والبدر العینی ف ”مبان 
الأخياز“ عن ” التمهيد “ كا فى ” نيل الفرقدين “ ( ص د ٠۲١‏ ) وراجعه 
للافصيل . 0 
ومنها : ما روی عن عباد بن الز بر مرساا : « أن رسول الله اا کان 
إذا افتتح الصلاة زفع يديه فى أول الصلاة ثم لم برفعها فى شى“ حتى يفرع ٠‏ 
حر جه البیھتی فی ” انحلافیات“ کا فى ” نصب الرأية “ ( ١‏ س )٠٤٠٠٤‏ وعباد 
تابعی س ابن عبد الله ,ن الربیر = . قال الشيخ : وقد بمحثت عن رجال إسناده 
قال البحث إلى أنه ععيح > والحافظ فى ” الدراية “ مر بالنظر فى اسناده وقد 
امتثلت آمره فحققته من کتب الرجال فهو مرسل جيد أنظر ذاك التحقيق فى 
ر ص ٠۲١‏ ) من ” نيل الفر قدين “ . وقال الشيخ أيضاً : وهذا هو الذى 
وقع فى عض كتب المنفية منسوياً لعبد الله بن الزبير فشنع عليهم ابن الجوزى» 
وقد نقل عن ” مجمع الزوائد “ للھیٹمی عن عبد الله بن الزبير » والظاهر هو 
عباد بن عبد اله بن الزبير ووقع فيه الليطأً من الناسخين . انظر ” نيل الفر قدين“. 
ومنها : ما روی عن ابن عر مرفوعا : ١‏ إن النى یا کان برفع يديه 
إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود » رواہ البیهتی نی ” الملافيات “ وأخحر جه الزیلمی 
فى ” نصب الرأية “ ( ٠٠٤ ١‏ ) من طريق عبد الله بن عون انراز عن 
مالك عن الزهرى عن سالم عن ابن عبر ال . قال البيهتى : قال الحا هذا باط ٠‏ 
موضوع ولا بجوز أن يذكر إلا على سبيل القدح فقد روينا بالأسانيد الصحيحة . 
عن مالك بحلاف هذا اه . قال الشيخ : واسناده المذ كور فى التخرخ يح » ٠‏ 
وم یذ کر الزیلعی أول اسناده حتی ینظر فیه غير أن دأبهم جرى على أنهم 
یذکرون المعلتق مثله من غر جه ولو کان قبله ضعیف فی‌الدند لابد آن رجه منه | 
کیلا پلتہس الأمر ٤‏ وقد ثبت عن ابن مر ارك الرفع ‏ فعا كا تقدم فى أر. 
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مجاهد عنه فإذن لا اشتبعاد ف عة روايته الف اشا قال فی ”نیل 
. الفرقدين ” ( ص س ٠۲۷‏ ) ; قات هذا حك من الحا لا یكی" ولا یش › 
وعبد الله بن عون هذا بغدادی کا فی ” اللعلاصة “ من رجال مسل أخرج عنه 
بدون واسطة : ومن کبراء اارجال جده آمیر مصر کا فى ” التهذيب “ » وهو 
أيضا أمير كا نى” الحلاصة “ يعد من الأبدال ورجاله يكونون معروفين وغاية 
ما یکون بینه وبين الجا رجلان كا بعلم بالتصفح فى ” المستدر ك “ فى الطبقتين 
فكيف أعوز الحا معرفة من أوجده ولم يعينه » والأمر أنه لم جد أحداً ررميه 
فيه معينا » فن هذا قد بقبح عند السامعين وخاف زحام الناس عند الغدو 
من المزدلفة فأدلج ورم بالليل ليستريح وقد استراح وإذا م يكن عنده عل بمن أوجده 
فهلا حملوه على آن مالکا هو الذى فيه أوهم أى أسقط شبن فشيثاً حتى لم يبق 
فيه شيئاً هم وقد ذكره حاعة كا مر » والحديث قد أخرجه مدونوا ”المدونة“ 
فى أدلة اللرك عن ابن وهب وابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن 
آبیه : « أن رسول الله لا کان ,رفع . يديه حذو منكبيهإذا افتتح الصلاة » اه 
ليس فيه غيره من الرفع وارك لكنهم سردوه فى أدلة الأرك فليكن ههنا كذا 
وليس عندهم إلااستبعاد » وليس بشي فى الاختلاف الماح . وغاية ما بخافون 
زيادة « ثم لايعود » ولو قبل منى الناس لسامحناهم فى هذه الزيادة وهذا الحك 
منه کا فى حديث الكنز فى القراءة أوجد فيه شقوقا يدل على أنه عزم من 
الأول على الاعلال كينا كان وهو هذا انتهى كلامه . قال الراقم. عفا الله عثه: 
سياق کلام الج يدل على أنه لم جد فى سنده مغمزاً فلذا عارضه بحديث مالك 
المشهور وإلا لكان الأهم الجرح فى سنده حتى يسقط » واسقاطه بالمعارضة 
دليل على أنه لم جد لاسقاطه دليا فى الإسناد وإن العارضة تكون عند قوة 
دلیل اللحصم کا لا بخن . ثم إذا كان عند الراوى نصا فى ترك الرفع. ما عدا 
الافتتاح۔ فلا يبعد آن پزید فيه « مم لا یمو د ١‏ ا مره و سبق 
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ليه الإشارة من الشيخ رحه الله تعالى والله أعلم . وقال الشيخ عابد السندى فى 
” المواهب اللطيفة “ كا فى ” التعليتق الصبيح“ بعد نقل كلام الحاكم هذا : قلت 
تضعيف الجديث لا يثبت بمجرد الخكر وإنما بثبت ببيان وجوه الطعن . و 
حدیث ابن عمر الذی روا البیهتی ف خلافياته رجاله رجال الصحيح فا رى 
له ضعفاً بعد ذلك اللهم إلا أن يكون الراوى عن مالاث مطعوا لكن الأصل 
العدم فهذا الحديث عندى ععيح لا عالة اهر والجاصل أن ترك الرفع فيا عدا 
الافتتاح عمل كبار الصحابة مثل عمر وعلى وعبد الله وعمل كبار التابعين وتبعهم 
ما يكنى حجة لعنفية فى مسلكهم الذى اختاروه . قال الحافظ علاء الدين فى 
. ” الجوهر الت “ ( ١‏ س ٠١١۹‏ وما بعدها) : وقوله : ثم عن البلفاء الراشدين 
منوع إذ قد صح عن عر وعلى رضى الله عنها حلاف ذلك كا تقدم . . . . 
ولم أجد أحداً ذ كر عمان رضى الله عنه فى حلة من كان برفع يديه فى الركوع و 
الرفع منه » وقوله : م عن الضحابة والتابعين » فتساهل فإن فى الصحابة من 
٠‏ قضر الرفع على فكبيرة الافتتاح كا تقدم وكذا جماعة من التابعين منهم السود 
اوعلقمة وابراهم وخيشمة وقیس بن أی‌حازم والشبی وآبواحاق وغیرهم روی 
ذلك كله ابن أى شيبة فى ” مصنفه “ بأسانيد جيدة » .وروى ذلك أيضاً بسند 
يح عن أعحاب على وعبد الله وناهيك بهم وقد ذكرنا أكثر ذلك فما تقدم 
آھ . قال الشيخ فی ” نیل الفرقدین “ ( ص ب ٠٤١‏ ) : قلت وكذا هو مذهب 
المغيرة والجسن بن صالم وسفيان الثورى ووكيع واسحاق بن ی اسرائیل آھ . و 
قال : فلم يكن هناك تفر د ولا شذوذ بل ما بروونه هو الواقع نى الكوفة عند 
رواتھا توارآً وتوار ا مستمراً آھ . 
قال الشيخ : والمسألة كانت مفروغا عنها فى الكتب لم كن داعية قوية 
هذا الاطناب غير أنى . رأيت قد طال شغبهم فيها وكثر لومهم على الجنفية ‏ 
فأطلت فيها بعض الاطالة تنبيهاً للقاصرين » وقد نل عن على رضى الله عنه : 


بحث مناظرة أىحليفة والأوزاعى فى رفع اليدين ٠‏ 444 
يقول الراقم : وكذلك أطنبت وأسهبت فيها وعانيت فى انتقاء نقف 
تار ة ن ر سالى الشيخ فيا له صاة بالمقام حرصا على إبراز عاذج غالية من 
جواهر علوم الشيخ بترقيب وتأنيق قاسيت فيه بض المقاساة ويكاد يقتنع بجا فى 
هذه الوريقات ٠ن‏ م ينتهز فرصة الوص فى عباب رسالنى الشيخ » ومع هذا 
فقد أر جو القارئ الكريم النتقد الجبير أن يطالعها بإ مان ودقة فإنها تضمنا علا 
غزراً فياضا يتجلى فيا ٠١‏ رزق الله الشيخءن المروة العلمية والتوسع فى المادة 
والاکتناف بنواحى البحث القاصية ومعار فه الناضجة الى قلبتها أفكاره ظهراً 
لبطن كل ذلك بأسلوب ينرقرق خلاله نصفة وبعد عن العصبية اللمذهيية ولزاهة 
سان فى معترك الحصام . وأريد أن أختم هذا البحث بناظرة الإمام أ حنبفة 
فقيه الأمة والإءام الأو زاعى محدث الشام وفقيهها . ذكر الإمام السرخسى فى 
کتابه ”ابوط“ ( ۱ ۱٤‏ ) وان الام فى ”الفح“ ( ۱ ۲۱۹ ) و 
الحار نی ی جامع المسانید“ ( ۱ ۴٠۲‏ و ۴٠۳‏ ) والموفق الكى فى ”المناقب“ 
من طر یی سلمان الشاذ کوؤنی عن سفيان بن عبينة : قال : اجتمع أبوحنيفة و 
الأوزاعى ف دار الحناطين بمكة فقال الأوزاعى لأبى حذفة : ما بال وفى 
رواية : ما بالك يا أهل العراق - لا رفعون یدیک فی الصلاة عند الركوع 
وعند الرفع منه ؟ فقال أبوحنيفة : لأجل أنه ۾ يصح عن رسول الله یا فيه 
شی ؛ قال: کیف لایصح؟ وقد حدثنی الزهری عن سالم عن أبیه عن رسول الله 
: «أنه کان رفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند اارکوع وعند الرفع منه . فقال له 
أبو حنيفة : وحدثنا حاد عن إبراهيي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود : 
« إن رسول الله ی کان لا پر فع یدیه إلاعند افنتاح الصلاة ولا يعود لش“ من 
ذلك » . فقال الأوزاعي : أحدثلك عن الزهرى عن سالم عن أبيه وتقول 
: ۰ )م =( 


o‏ عرف الن چ 
حدئی حاد عن إبراهم ! فقال له أبوحنيفة : كان حاد أفقه من الزهرى 
وکان راهم آفقه من سام »> وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى الفقه » وإن كانت 
لان عبر عصبة وله فضل؛ فالأسود له فضل كثر › وعبدالله هو. عبدالله . فسکت 
الأوزاعی اه . وذكرها الشيخ ا انی ی رتت عا 
بزواية الحصكنى رض - )٠١‏ وذكرها غير واحد من أرباب التاليف و 
المآحذ هى هذه وقد تكلموا قى الحارلى والشاذکونی » وقد تقدم الکلام فی وٹیق 
الحارثى 'واستفادة الحافظ نى ” التهذيب “ عنه وقد ذكر فى ” تذكرة المحفاظ“ : 
الشاذکونی ما بحتج به فی مثل هذہ الأمور کا حققه فی ” إعلاء اسن“ ( ۳ 
٥‏ ) . وقال السرخسی بعد حکایتها وتبعه ابن الام فى ” الفتح“ أن أبا حنيفة 
رجح روايته بفقه الرواة كا رجح الأوزاعى بعلو الإسناد » وهو المذهب 
امنصور عندنا ؛ لأن الرجيح بفقه الرواة لا بعلو الإسناد اه . 

قال الراقم عفا الله عنه : وهو مذهب الفقهاء الحدثين ويتضح ذلك ما 
أذکر » ویتقوی به ما ذکره الإمام أبوحنيفة . قال أبوعبد الله الحا فى كتابه 
* علوم الحديث “ رص ۱۱ ) بإسناده عن على بن خشرم قال قال لنا 
وکیع : ی الإسنادين ‏ أحب إليك : الأععش عن ایی وائل عن عبد اله أو 
سفيان عن «نصور عن إبرأهم عن علقمة عن عبد الله ؟ فقلنا : الأعحعش عن 
ی وائل . فقال : يا سبحان الله ! الأش شيخ » وأبو وائل شيخ » وسفيان 
فقیه » ومنصوز فقیه › وابراهم وعلقمة فقيه »> وحديث يتداوله الفقهاء خير 
من حديث يتدواله الشيوخ اه . وقد عقد فى ذلك فصا فراجعه . وذکره 
العرای فی ” شرح ألفیته “ ( ۳ ٠١١‏ ) وفیه : سفيان عن «نصور عن 
راهم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه . وذكر العراقى أيضاً : 
روينا من ابن البارك قال : ليس جودة الحديث قرب الإسناد » بل جودة 
الحديث عصة الرجا . ور وينا عن السلتى قال: الأأصل الأخذ عن العلاء فازوفم 


مجث أن علو الإساد مداره على عة الإسذاد وقوه ا 
آولى من العلو عن الجهلة على مذهب الحققين من النقلة » والنازل, حينئذ هو" 
العالى فى المعنى عند النظر والتحقيق تم أنشد للسلنى فى هذا المعنى : 


لیس حسن الحدیث قرب رجال عند أرباب علمه النقاد 
بل علو العديث بين أولى الفا ظ والإتقان عة الإسناد 
وإذامابجىعافى حديث فاغتنمه فذاك أقصى المراد 


ثم إن على هذا التحقيق لا تبنى قوة لما يدعون فى إسناد واحد بعينه أنه 
أصح الأسانيد » وأقرب القولين أنه بالنسبة إلى صان واحد › فعلی هذا إن کان 
مالك عن نافع عن ابن عبر أصح أسانید حدیث ابن عر فلیکن اد عن [براهم 
عن علقمة عن عبد الله أصح أسانيد عبد الله > وقد صرح ابن معین بآن أجود 
الأسانيد الأعمش عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله . ومن لى بأن أقول أنه 
کیف يساو ى الأعمش عاد بن ی سلمان فإن كان الأعش عن إبراهم أجود 
فليكن حاد عن [براهم أجود الأجود > وراجع كامة حاد بطريق ابن معين 
من ” ءيزان الذهى “ نقا5 من ” كامل ابن عدى“ وكذا ما فى تقدمة ” نصب 
الرأية“ ولابسط مقام آحر» وإنما الغرض هنا الكفاية بالإشار ة » وأضف إل ذلك 
ما قاله ابن المديى ووافقه الإمام أحد بن حنبل حين تفاوض على بن المدينى 
. وان معين فى مسجد اليف فى مسألة الوضوء من مس الذكر كا هو عند 
الدارقطنى والحاج والبيهتى وغبرهم من طريق الحافظ رجاء بن المرجى فى 
مناظرة طويلة ما لفظه : « وإذا اجتمع ابن عر وابن مسعود واختلفا فابن 
ر أؤلى بأن یتیع ٩‏ » فهذا ما ذهب إليه الإمام أبوحنيفة من اختيار حديث 

عبد الله ورجح على حدیث ابن مر وتقدم الكلام ی تصحیح حدیث ابن 
. مسمود سنداً وتعاما5 بما فيه كفاية . والله سيحانه ولى التوفيق والرشاد .. 


8 ي نو 


بسم اه لرن الر حي 


فهرس الابراب و الابحاث من معارف السنن 


الموضوع الصفحة 
أبواب الصلاة وتحقيق لفظ الصلاة ۱ 
باب ما جاء فى مواقيت الصلاة ۲ 
حديث إمامة جبريل ومسالة اقتداء المفترض خلف التنفل ۳ 
حقیق أن صلاة جبر يل كانت عند باب البيت ٤‏ 
لرضية تيمس ليلة الإسراء و زول جبريل فى غدها عند الزوال o‏ 
تحقيق أن الفجر والعصر كانا قبل امس 1 
حقيق أن وقت الظهر بعد الز وال غير فی الزوال ۸ 
بیان معنى الظل قدر الشراك ۸ 
محقیق مذاهب الأنمة فى آحر وقت الظهر واختلاف روايات الإمام ۹ 


بيان روايات الإمام الأربع وتحقيق ما هو الختار ۲-۹ 
بيان التوفيق بین روایات الإمام : ۱۲ 
حقيق ثبوت القول باشتراك وقت الظهر عن الألمة ۱۳ 
بيان المذاهب فى الشفى وسرد كلات أنمة اللغة 14 — o‏ 


r 


فهر س e E‏ معارف السين 


ج ا کے ر 


الموضوع الصفحة 
تحقيتى أن الصلوات انلدمس بمجموعها من خحصائص هذه الأمة ١۷ ١١‏ 
شرح قوله والوقت ما بين وقتين فى نظر الشيخ ٠‏ 1۸ 
حدیث جبریل ر واه اثنا عشر من الصحابة وتحقيق القول فيه وأنه 
أقرب إلى مذهب أي حنيفة i‏ 
حديث إبراد الظهر حجة لأى حنيفة وأمد فى الناخير ۳۱ 
حدیث ابن‌عمر فی ٹیل الأمة بالأم السابقة دليل لتأخير العصر 
وأقوال العلاء فيه . ۴۳ 4 
باب مله 8 
حديث أن للصلاة ولا وآخراً ۲o ٠‏ 
تعقيتى أن الأوقات كانت متعار فة قبل الإسلام ۲o‏ 
تحقيتق وقت العشاء الأحرة ۹ ۲۷ 


الغوارب والطوالع ۸ 
رجیح الترمذى رواية مجاهد نى المواقيت على رواية ابن فضيل و 


الببحث فيه ۹ 
بيان ان الأحاديث فى السؤال عن المواقيت كانت بالمدينة ۳١‏ 
بيان وقت العصر وتحقيتق آحر وقت المغرب وهل له وقتان ۳ 
مسألة اخحراج الصلاة عن وقتها بالاطالة ۳٤‏ 
باب التغليس بالفجر 3 
المذاهب فى وقت الفجر المستحب 9 
تحقيق عدم معر فتهن لأجل الغلس ومعنى التلفع ۳ 


حقيتق مسألة الصلاة نى أول وقتها عند الحنفية لمصلحة ۳۹ 


فر 


فهر س ۴ معارف السن ' 


ج 
0 1 1 0 . 


الم ضوع تصفحة 
باب الإسفار بالفجر ۰ 4 
تحقيق حديث الإسفار ومعناه وأنه رواه سبعة من الصحابة 8 
بيان اختيار الحافظ ابن حجر مذهب الينفية فى الفجر ٠‏ 3 
وجوه ترجیح الإسفار وتحقيق حديث التغليس فى الشتاء والاسفار 
فی الصيف ٤‏ 
الرد المشبع على كلام صاحب ”التحفة“ فى مسألة الإسفار 0 
باب ما جاء فى التعجيل فى الظهر ۹٦‏ 
بيان المذاهب فى الظهر 4۷ 
ناب ما جاء فی تاخير الظهر فى شدة الحر ۹۹ 
بیان اختلاف الأقالم والبلاد فى تحديد الظلال فى الزوال. ۹۹ 
حدیث الابراد بالظهر ومن ذهب إليه من الأنبمة e٠‏ 
شرح قوله : ”من فيح جهنم “ وتحقيق ذلك بأدلة العقل والنقل 4ه 
هل الإبراد مختص بشدة الجر أو الصيف قولان لنفية o4‏ 
اعبراض الترمذى على تأويل الشافعی فى حديث الإبراد ه0 


الرد على صاحب ”التحفة“ فى أن الرمذی لیس پشافعی لأنه رد کلامه ٦ه‏ 
حديث ” فيي“ التلول“ يدل على شدة تأخير الظهر والرد على من حرف 


معنى الإراد o¥‏ 
پاب ما جاء فى تعجيل المصر ۸ 
پيان مذاهب الأ نة فى صلاة المصر 0۸ 
اتفاقهم فى تعجيل الغرب وتأخير العشاء واختلافهم فى ابقية o‏ 
اقبت أن أحادیث ا أول الوقت كلها معلو لة ضعيفة 0۹ 
وقت العصر وشرح قوله والشمس فى حجرتها ۱ 


الموضرع ) الصفحة 
تعقيتى الطحاوى بأن الحديث لا دليل فيه على التعجيل وشرح ذلك 

بالتوسع ET‏ 
الر د المشبع على كلام صاحب ”التحفة“ ۳ 
تعقیتی أن تعجیل نس لیس فص فى مور د التزاع 1 
بيان تأخير أمراء بنى أمية الصلوات عن أوقاتها ۹ 
تعقيتق أن أدلة تعجيل العصر لا دلالة فيها على التعجيل وبيان ذلك 1۷ 
كر اهة صلاة العصر عند التغار وبيان حد التغبر ۸ 
بیان معنی طلوع الشمس نی قرنى الشيطان وبحث بود الشمس فى حديث 

آی ذر وأقوال العلاء فيه ۰ ۹۹ 
شرح قوله : فنقر أربعاً ومسألة تعديل الأركان وأنه واجب ۷٠١‏ 
پاب ما جاء فى تأخير صلاة العصر ۷۰ 
يان أدلة تأحير العصر أخباراً وآثاراً ۷۱ 
تحقيتق أن الوقت بعد العصر إلى المغرب ربع النهار أو خمسه أو سدسه 

مى أقوال ۷۲ 
باب ما جاء نى وقت المغرب r‏ 
بيان أن التعجيل نى امغر ب مستحب والتأخير مكروه ۷۴ 

مسألة جواز الحمع بين العشائين فى سفر الحج حى :1 
باب ما جاء فى وقت العشاء الآخرة V4‏ 
تحقيق وقت العشاء المندوب والمباح والمكروه v4‏ 
تحقيقى اخحتلاف غروب القمر لثالثة فى المواسم والبلاد Vo‏ 
باب ما جاء نى تأخير صلاة العشاء الآحرة 7٦‏ 
احتلاف روايات تأخير العشاء إلى الثلث والنصف وغقيقها ۷Y‏ 


باب ما جاء فى كر اهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها ۷۸ 


الرشوغ اة 
مسألة النو م قبل العشاء وحقيقها ومسألة التخصيص بالرأى ۷۹ 
بیان خطا فی إسناد الر مذى المطبوع وتحقيق ذلك ٠‏ ۸ 
باب ما جاء من الرخصة فى السمر بعد العشاء A\‏ 
فائدة ى جواز انشاد الشعر فى النسيب والنشبيب بقصد صالح ۸١‏ 
حت ساع علقمة عن عر وبيان الاختلاف فى السمر عند الساف ۸۲ 
باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل At‏ 
بيان أن الشافمى تعسك فى القول باستحباب أول الوقت بأحاديث عاءة 
والأحاديث اللحاصة كلها معلولة Ne —At‏ 
جوز صلاة الجنازة فى الأوقات المكروهة الثلاثة عند الحنفية 3 
حديث ”الصلاة على ميقاتها“ وبيان اختلاف الأحاديث فى أفضل لأعال AV‏ 
حدیث صلاته لوقتها الآخر مرتين ضعيف وليس بعتصل Sk‏ 
بيان أن صلاة الصحابة فى أول الوقت فيه نظر o‏ 
باب ما جاء فى السهو عن وقت صلاة العصر ۹۰ 
معنی حديث ور أهله وماله وبيان الإحتلاف فى الفوات ” ٩۲۹۱‏ 
وجه اختصاص العصر بالوعيد وحككها عند اصغرار الشمس ۳ 


اختلاف البدر والشهاب فى أن الوعيد بالتفويت عدا أو بالفوات مطلقاً ٠‏ ء» 
پاب ما جاء فی تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام 
حديث إمانة أمر اء الجوز الصلوات وبيان معنى الإماتة وإعادة الصلاة ه 


بيان المذاهب فيمن صل منفر دا ٠‏ م أدرك الاعة a‏ 
بحث إعادة الصلاة انى صليت مع أمراء الجور ۹۷ 
باب ما جاء فى النوم عن الصلاة ‏ . 1 ۹۸ 


بحت فضائه اي الفجر لفجر ليلة التعر يس 2 4 


س 


الموضوع المفحة 
بيان اضطر اب الر وايات فى تعيين السفر ۹۹ 
لحقيتق أن القصة واحدة أم متعددة e‏ 
بث قضاء الصلاة بعد حروج وقت الكر اهة وحقيقق ذلك ۱٩۱‏ 
تأبيد مذهب الحنفية بألفاظ روايات البخارى فى عيحه ۱۲ 
بیان الإختلاف فى وقت القضاء وتعارض الأدلة فى ذلك ۱۴۳ 
الإحتلاف بين ابن المام وعر العلوم فى منشاً الإخنلاف وحقيق 
كلمة إذا ۱4 
باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة ۱ 
تعقيق أن قول على : ” يصليها متى ذكرها “ ليس فيه دليل الصلاة ى 
وقت مکر وه ٩‏ 
اثر أنى بكرة حجة لأنى حنيفة من بعة بعض النواحى وارحته ۱۰۷ 
باب ما جاء فوته الصلوات بأيتهن يبدأ ۱۰۷ 
٠‏ تحقيتى الصلوات الفائتة فى خندق واختلاف الروايات فبها A‏ 
بيان المذاهب فى رتيب قَة اء الصلوات وسقوط الر تيب عندهم 104 
جنوح ابن المام إلى مذهب الشافعى والجواب عنه بتفصيل ۱1۰ 
تحقيق وجه تأخيره اي الصلوات يوم العندق ۰ ۱1۲ 
هل المصللى عند مغيب الشمس مأهور بأدائها إذ ذاك أم لا ۱1۳ 
بحث ساع أ عبيدة عن أبیه وآنه ثبت‌فى رواية للطبرانى ۱14 
تحقيتق معنى ”كاد “ عند النحاة Nhe‏ 
ا فى الصلوات الوسطى أنها العصر 110 
والأقوال نى تعيین الوسطى إلى ۲۳ قول ۱16 


بيان أن مذهب حهور الصحابة والتابعين أنها العصر وإليه ذهب أبوحنيفة ١١١ ١‏ 
بيان قول أنى حنيفة إذا صح الحدیث فهو مذهىی وطريقته فى الاجتهاد ١١۸‏ 


فهرس ۰ ااا معارف السان 


الموضوع. الصفحة 
بيان آن مصحنى عائشة وحفصة فيها والصلاة الوسطى وصلاة العصر ١١١ ٠‏ 
الإختلاف فى سماع الحسن عن سمرة إلى ثلائة أقوال - e‏ 
باب ما جاء فى كراهية الصلاة بعد العصر والفجر ۰ 1۲۱ 
بيان أن حديث النهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر متواتر ٠‏ بال 
الأوقات المنهى عنها خسة وبيان المذاهب فى الصلاة فيها ۱۲۲ 
بیان تفقه ی حنيفة وتفقه الشافعى فى النهى عن السلاة فا ۳ 
الفرق بين الواجب لعينه والواجب لغبره . ۱۲۴۳ 

بحث رکعی الطواف بعد الصبح وبعد العصر وبيان المذاهب ۴و۲ 
توجيه الطحاوى للنهى فى هذين الوقتين من جهة التفقه ۱۲۹ 
۵ صیص النص بال ری إذا کان جلياً و بيان مقاسمة الأصول ٠‏ ۱۲۷ 
حقيق غر ض الشارع فى إعادة الصلوات وتغاراض' الياص ولام IA‏ 
بيان ماع قتادة عن أ العالية لعدة أحاديث ٠‏ ۲4 
شرح حدیثٹ ”آنا خير من ونس بن متی“ NA‏ 
حديث القضاة ثلاثة روى موقوفاً عن على ومرفوعاً عن عجلان ۳۰ 
بحث فقهى فى اجماع الكراهة مع الصحة e‏ 
باب ما جاء فى الصلاة بعد العصر ۱۳۱ 
بحث مستفيض فى الصلاة بعد العصر وبيان المذاهب والأدلة AY‏ 
باب ما جاء فى الصلاة قبل المغرب AN‏ 
عدم استحباب الركعتين قبل المغرب مذهب اللحلفاء الأربعة والأمة 

الثلاة 4 3 1 4 
بحث حديى مستفيض ف الركعتين قبل مغرب ٠‏ 4 


باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر 347 


الوضوع . اة 

اتفق الأربعة بعدم فساد صلاة العصر لغروب الشمس فى أثنائها و 

اختلفوا فى الفجر ' ۱4١‏ 
رواية عدم فساد الفجر عند أي حنيفة فى ” البدائع “ ۱4۹ 
الإفاضة فى شرح حديث الباب حديئا وفقهاً بكل دقة ومحقيق وهل هو 

فى المواقيت أو المسبوق أو المعذورين ۷ = ۱1۰ 
باب ما جا فى الحمع بين الصلاتين ۱۹۱ 
المذاهب فى الحمع بين الصلاتين تقديعاً وتأخيراً وانلر البخارى 

جم التقدم ۱٩۱‏ 
أشكل الحمع بين الصلاتين فى الحضر على القائلين به فى السفر 

ووجه ذلك ۲ ۱16 
حل بديع لا أشكل على القول بالجمع وقتا وإنارة لما فى زواياه ٍ ۱6 
باب ما جاء فى بدء الآذان ۱۸ 
كلات الأذان على اختصار ها جامعة لمهات الدين الإسلامية 0۸ 
تشریع الأذان وأن ماله بنص التنزيل وسر ذلك ۱4 
تشريع الأذان وما دار قبله من التدابير ۱۷۱ 
أحاديث تشريع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد والفاروق ۱۷۳ 
باب ما جاء فی الترجیع ی الذان ۱۷٤‏ 
المذاهب فى الترجيع وآن الإختلاف فى الأولوية 1V4‏ 
بيان أدلة عدم الرجيع Ve‏ 
أذان المكيين والمدنيين والكوفيين والبصريين ۱۷٩‏ 


تحقيق الوقف على أواخر كلت الأذان هو الأثور \W‏ 


فهر س اب معأرف الستن 


الموضوع 
الإحتلاف فى رجيع الأذان وعدمه وايتار الإقامة وتثنيتها من 
الإختلاف الماح 
الأجوبة عن الترجيع وبيان الحكة فى تشريعها لأهى محذورة 
بيان نمانية وجوه لعدم الترجيع عند الحنفية 


أحاديث نثنية الإقامة وقد توارت فى إقامة بلال كا توار عدم الرجيع 


فی آذانه 

باب ما جاء نى إفراد الإقامة 

بحث ” أمر “ جهولا“ هل بقتضى فيه اختلاف 

حقيتى الإيتار فى الإقامة وأقوال العلاء فيه 

أر ابن عمر فى تثليث التكبير والشهادة 

باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى 

تحقيق عن حديث عبد الله بن زید من طريق عبد ارهن بن أ 
لیلى موصول 

کلام للشافعى ى تقوية مذهبه واا کل 5 

نحقيق فى مزية مذهب الكوفيين فى التأذين والإقامة بقول فصل 

تعقیتی أن ما نقله الببهتى والنووى عن الشافعى غير معروف فى كتب 
الشافعى نفسه 

بیان تعارض ی کلام ابا رکفوری والر د عليه 

باب ما جاء فى الترسل فى الأذان 
معنى الترسل فى الأذان والحدر ف الإقامة والحكة ا 

بیان ان اله بين الأذان والإقامة ما عدا المغرب ' 

باب ما جاء فى إدخال الاصيع الأذن عند الأذان 


الصضحة 


1۷۸ 
۱۸۰ 
۱A۲ 


۱A۳ 
A۴ 
۱A4 
۱۸٦ 
AV 
AY 


1A۸ 
۱4° 
۱4۲۴ 


۱۹۳ 
۱۹٤4 
۱۹٤ 
4° 
۱4 

۷ 


الموضوع ٠‏ , ۰ الصفحة 
بيان ن إدخال الأصيع فى الأذن لرفع الصوت ۱4۷ 
بيان أن المحعصب والأبطح والمعلاة والحجون والکداء کله واحد ۱۹۸ ۲٠١‏ 
حويل الوجه عند الحيعلتعن والمذاهب فيه ۱4۹ 
تحقيق العبرة ومحث لبس الأحمر واختلاف الأقوال ا ۰١‏ 
باب ما جاء فى الثويب فى الفجر NY‏ 
بیان معنی النثو بب وأنه قسهان والمذاهب فيه ۳ 
بيان الأحاديث الواردة فى التثويب ۲4 
باب عن جاء أن من اذن فهو يقم 1۰٩‏ 
بيان المذاهب نى إقامة غير من أذن ۲۹ 
بيان أن مقارب الحديث من كلات التعديل ۳۰۸ 
باب ما جاء فى كراهية الأذان بغير وضوء ۰۹ 
٠‏ المذاهب فى الوضوء للأذان والاقامة وبيان الأحاديث فيه ` ۰۹ 
باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة 4 
بيان أقوال الأئمة فى وقت قيام المأموم الصلاة NY‏ 
ہاب ما جاء فی الأذان باللیل | ۳ 
اتفقوا على عدم صحة الأذان قبل الوقت فبا عدا الفجر وبیان اللیلاف فيه ۲۱۳ 
بمحث تعدد الأذانين بالمدينة وسر ذلك NE‏ 
نحقيتق أن الأذان قبل الفجر .كان لأجل التسحير لا غير 1۷ 
بيان أن سنة الأذانين م تكن «ستمرة بل كانت فى رمضان ٠‏ 1۸ 
مسألة انتهاء وقت التسحر ۳۹ 


تنبيه على أن مذهب الثلاثة مع اتفاقهم مأخذه غبر واضح وهذاعجیب ۲۲۱ 
باب ما جاء فى كراهية انلعروج من المسجد بعد الأذان ۲١۱‏ 


فهر س کا 
الموضوع 

أحاديث كراهية اللحر وج من المسجد بعد الأذان 

باب ما جاء ن الأذان. فى افر 

بيان المذاهب نى سنية الأذان للمسافر 

تحقيتق الفر ق بين الحمع ٠واسم‏ الجمع 

باب ما جاء ن فضل الأذان 

بیان أن الترهذى حرج فى الباب ما هو ساقط وارك ما هو قوی 

حدیث ابن عباس فى فضل الأذان والإشارة إلى أحاديث 

جابر بن ,زيد الجعنى وأقوال أهل الجرح والتعديل فيه 

بحث إمام العصر فى تلك الأقوال وأريد فيه 

بيان اخحتصاص المحدثين بقوة الحفظ وكثرة الحديث فى كوفة 

باب ما جاء أن الإمام ضامن 

شرح الحديث ومسائل القدوة عند .الشافعى 

شرح الحديث فى نظر الحنفية وما يستدل به 

حث إسنادی فی حدیث الباب و اختلافهم على أربعة أقوالى ٠‏ 

باب ما يقول إذا أذن الموذن 

بيان ما يقوله السامع فی أثناء التأذین من الأذ کار 

بيان مذاهب العلاء واختلافهم فى الإجابة 

بیان ما بقوله بعد الأذان من الذ كر وغيره 

بيان أن الإجابة قولية وهى مندوبة وفعلية وهى واجبة 

باب ما جاء فى كراهية أن يأحذ على الأذان أجراً 

بيان اذاهب فى جواز أذ الأجرة بالتأذين وغيرة 

باب ما قول إذا أذن الموذن من الدعاء 


فهرس ۴ س معارف السسن 


الموضوع 

باب منه أيضاً وفيه حديث دعاء الوسيلة 
باب ما چاء أن الدعاء لا برد بين الأذان والإقامة 

زيد العمى ووجه النسبة وبيان الدعوات على قسمين 

باب ما جاء جم فرض الله على عباده من الصلوات 

أعاث مستفيضة فى فرضية انلحمسين ثم اللحمسة فى الإسراه 
بحث النسخ وبيان أقسامه الثلاثة وما إلى ذلك 
بمحث النسخ قبل العمل والتكليف بالناسخ 

بحث نحويل القبلة إلى البيت وسر عدم القضاء بعد التحويل 
فسألة وجوب الور لا ينافى فرضية انيمس 

باب ما جاء فى فضل الصلوات اللحمس ` 

بيان أن الفضائل كخواص الفر دات والنتيجة كمزاج المركب يظهر 

فى الاخرة 

بحث أن الصلوات كفارة للصغار دون الكباثر وتفسير الكبيرة 
بيان مذهب أهل السنة والإعتزال فى غفران الكبائر 

مسألة فى الفرق بين ” إلا باذنى“ و”إلا أن آذن»“ 

ہاب ما جاء فى فضل الجاعة 

حديث الفضل بسبع وعشرين درجة ولمس وعشرين درجة 
الحكة فى خمس وعشرين درجة من كلام الشيخ 

أحاديث فضل الهاعة الى فيها سبع وعشرون درجة 
باب ما جاء فيمن “مع النداء فلا بحيب 

المراد بالإجابة الفعلية وحم المهاعة عند الأنمة 

باب ما جاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الهاعة 


eT‏ ل 


الموضوع ٠‏ الصةحة 
المذاهب فى إعادة الصلاة مع الإمام بعد ما صلى منفر داً ۷۰ 
بحت مستفيض فى تحقيق هذا الموضوع با لا مزيد عليه ' ۷۱ 
بيان مسند أب حنيفة لحارفى وأرجمته وبقية مسانيد الإمام 0 
محث الات روايات الإعادة بكل دقة وتفصيل ۷۷ 
تحقیق أن رزبد بن عامر وزید بن الأسود واحد ۷۹ 
حقبق فروق الملاحظ فى أحاديث الإعادة EE‏ ۴۸۱ 
ما جاء فى الماعة فى مسجد قد صلى فيه مرة ۸۳ 
مسألة من فانته الماعة هل يصلى منفر دا أو يأنی مسجداً آخر YA‏ 
بحث الماعة الثانية والمذاهب فيها ۸9 
كراهة تكرار الماعة وحكتها ۸۸ 
اعتراض صاحب ”التحفة“ وجوابه بكل تحقيق ۹۱ 
باب ما جاء فى فضل العشاء والفجر فى حاعة ۹۱ 
حديث فضل الجاعة فى الفجر والعشاء ومعنى الإحفار ۹۲ 
باب ما جاء فى فضل الصف الأول وتعيين الصف الأول ۹4 
مسألة شر صفوف النساء و حضورهن المساجد ۲۹١‏ 
باب ما جاء فى إقامة الصفوف ومسألة تسوية الصفوف 4۷ 
حقيق الزاق الكعب بالكعب فى الصف ۹۷ 
مسألة الفصل بين القدمين فى القيام AA‏ 
مسألة تسوية الصفوف والعناية بها نى عهد اللدلافة ۳٠۰‏ 
حديث الوعيد بعدم تسوية الصيف N ٠.‏ 
باب ما جاء ليلينى متك أولو الاحلام والنهى 1 ۰۲ 


مرح حديث الباب وتحقيق كلمة ”ليليى“ غير مجزومة r‏ 


فهرس E‏ معارف السان 


الموضوع 

مسألة عدم رفع الصوت فى المسجد وعدم جواز الذكر بالجهر فيه 
باب ما جاء فى كراهية الصف بين السوارى 
مسألة النهى عن الصف بين السوارى 

باب ما جاء نى الصلاة خلف الصف وحده 
المذاهب ى يام المصلى وحده ى اللمأعة 

معنى إعادة الصلاة لمن صلى وحده عند الأعة 
محث ومحقيق ى موضوع إعادة الصلاة وعدمها 
باب ما جاء فى الرجل يصلى ومعه رجل 

بيان المذاهب فى مسألة الباب 

بیان اختلاف جهات الفتوی 

باب ما جاء فى الرجل يصلى مع الرجلين 
المذاهب نى تقدم الإمام الرجلين وأر ابن مسعود فى التوسط بينها 
باب ما جاء فى الرجل يصلى وەعه رجال واساء 
تحقيق جدة أنس مليكة وليست هى أم سلم 

د رث صلاته 6 ى البيت نفا بالماعة 

باب من أحق بالإمامة 

تفصيل الإمامة الكبرى والصغرى وشرو طها 

بيان المذاهب فى صفات ترجيح الإمام وأدلتها 
تحقيتق معنى الأقرأً فى الحديث ثم فى كلام الفقهاء 
حجة أبى حنيفة والشافعى فى تقد الأعل 

بيان وجوه الأولوية فى الإمامة عادهم 
شرح حدیث : ولا بوم الرجل ی سلطانه 


۳۲٦ 
۳۴۲۷ 


فهر س ۱(١‏ ے معارف السن 


الموضوع 
مسألة الإقتداء خلف احالف ف الفروع 
نصوص كتب فقهاء المذاهب فى مسألة الإقتداء 
باب ما جاء إذا آم أحد الناس فليخذف 
بيان أن معنى التخفيف يظهر نى القراءة لا فى الركوع والسجود 
التطويل المكروه فى الصلاة الزيادة على القراءة المسنونة 
مسألة تعديل الأ ركان والرد على صاحب ”التحفة“ 
باب ما جاء فى تحريم الصلاة وتحليلها 
۰ ضم السورة مع الفاحة ومألة الليروج بصنع المصلل 
بحث إجتاع كراهة التحربم مع الصحة 
باب فى نشر الأصابع عند التكبير 
تحقيق نشر الأصابع ومعناه والكيفية المسنونة فى المذاهب عند التحربعة 
باب فى فضل التكبيرة الأولى 
اتفق الأنمة على من أدرك الركوع أدرك الركعة 
حديث فضيلة إدر اك التكبيرة الأولى 
باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 
بيان المذاهب فى ذكر افتتاح الصلاة 
بيان رجيح مذهب أحد وأى حنيفة من حيث الرواية فى دعاء الافتتاح 
مسألة جواز قراءة الأذ كار الأثورة فى النافلة عند الحنفية 
بيا الذ كر المسنون بين السجدتين ودعاء التوجيه 
شرح قوله: ” سبحانك اللهم وحمدك “ 
بيان حسن الشعر وقبجه ونقل شعر الأة 
بمحث مستفيض نى تقوبة حديث أهى سعيد فى الثناء 


س 


الميىضوع الصفحة 
باب ما جاء نى ترك الجهر بالبسملة وبيان من صنف فيها فا 
بيان اختلاف العلاء فى كون البسملة آية من القرآن وعدمها ۹۲ 
تعقيتق فى أن منكر البسملة يكفر أم لا ۳۹۲ 
بيان المذاهب نى قراءة البسملة جهرآً وسراً ۳۹۳ 
بیان أن رة عدد الأحاديث لا تور فى القوة وإنما العبرة لأصح 
الأسانيد ولأثبت المنون ۳۹۳ 
بيان أن أحاديث الجهر مجروخة والتحقيق فيه ۴4 
تعقيتق أحاديث الجهر وأسانيدها وذكر الكذابين والضعفاء والجاهیل  ٣٣٤١‏ 
بيان ترجیح أحاديث الاخفاء على أحاديث الجهر ۳4 
خقيقة بحث عدم الجهر بالبسملة ۳ 
ذكر دأب الإمام البخارى ى كتابه مع أفى حنيفة رجه الله 80 
ضصعف أحاديث الجحهر واقرار الدارقطنى بذلك ۳۹٦‏ 
بیان نسخ الجهر والأدلة عليه ۳۹ 
بحعث أن أحاديث اليهر بالبسملة كلها جر وحة ۳۹۷ 
بیان سبب كر ة الكذب فى أحاديث الجهر وذكر قول ابن أ هربرة ۳٣۷‏ 
الجهر بالبسملة كان للتعلم ۰ ۳۹۸ 
بقية بحث الجهر البسملة والحجة على من لا برى قراءتها ۴۹۹ 
بیان أن تشبیه الشی“ بالشی“ لا یقتضی آن یکون مثله من کل وجه ۳۷۰ 
ول الصحاى ” هکذا ریت النى ياي يفعل “ ۷° 
بيان إسم ابن عبد الله بن مغفل وذكر من أخطاً فيه ۳۷۰ 


مسألة تعارض الننى والإثبات وذكر ما جرى لابن الام فى مجلس 
برسبای ۴۷۱ 


فهر س ۷ 
لوضوع امت 
معنى قول أنس لم أسعع ۷Y‏ 
بحت سنية النسمية ووجوبها ۷۲ 
حك البسملة بين السورة والفانحة ا 
بيان أن تعامل أهل المدينة كان على ترك الجهر 4 
ذكر أسماء بعض من كان مذهبه رك الجهر بالبسملة 4 
باب من رأی الجهر ببسم الله الرحن الرحم Ve‏ 
بيان حديث الجهر بالبسملة وأنه معلول ve‏ 
ذكر وجوه الضعف والجرح Ve‏ 
باب فى افتتاح القراءة بالجمد لله رب العالمين ۳۷٦‏ 
بحت جهر البسملة واسرارها WV‏ 
دلالة حديث الباب على عدم جز ثية البسملة من الفاتحة WV‏ 
بحث عدم جز ثية البسملة فى الفاتحة والدليل عليه ۳۷۹ 
الدليل على عدم جزئية البسملة فى الفاتحة من جهة العقل ۳۸۰ 
بيان أن اختلاف الأحر ف سبب لإختلاف الح ۳۸۱ 
بقية بحت البسملة ۸1 
حكاية زيار ة الشافمى قبر الإمام أى حنيفة وآركه الجهر 
بالبسملة عند قبره AY‏ 
ہاب ما ڃاء آنه لا صلاة د بفاتحة الكتاب YAY‏ 
بيان مذاهب الأنمة فى حكر الفاتعة فى الصلاة AY‏ 
بيان الكتب المؤلفة فى اختلاف المذاهب AY‏ 
ذكر نبذة ف بيان مذاهب الأبعمة فى القراءة خلف الإمام. ۸4 
A4‏ 


f 


ا ا مغرف السن 


الموضوع 
تحقيق كلمة ” لا“فى حديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
بيان أن التقدر بقوله ” لا صلاة كاملة “ ليش بصحيح 
بيان الفرق بين ”قرأه“ و ”قرا به“ 
بيان أمثلة التعدية بالباء وذكر لكتة لطيفة فى شرح ( وهزى اليك 
مجذع النخلة ) 
بحث ركنية الفانحة وعدم ركنيتها وبيان التعدية بالباء 
بیان منشاً انلعلاف ئی ذلاث 
حقیق حم الفانحة وضم السورة 
a‏ أم لا والكلام على رجال 
بعض الأحاديث 
بحث نة صان الصلاة بنقصان بعض أجز ائها 
بیان أن الحقائى الحسية لا تبطل بذهاب جزء 
تحقيتق حكم الفاتحة فى الصلاة 
بحث فى حكم الفاتحة فى الصلاة و تحقيقها 
بيان أن الفاتحة واجب فى الصلاة نى حت المنفرد والإمام دون ااوع 
باب ما جاء نی التأمین 
بجث فى »نى التأمين وبيان اللغات فيه 
بيان المذاهب نى التأمین 
نحقيتى أن أ كر الصحابة كانوا على إخفائها 
بيان من أخرج حديث على وأبى هرزة والكلام على رجال الحديث 
بحنث إخفاء التأمين والجهر به والكلام على الرواة 
بیان وهم شعبة فى هذا الحديث 


۰ 


e الوضوع‎ 

أجوبة الحنفية عن رواية شعبة وكشف حقبقة الحال ٠‏ 

بحت الاخفاء بالتأمين والجهر به ' N)‏ 
استنباط الاخفاء من حديث عائشة ومن رواية ” مسند المارث 

ابن أبى أسامة ” وغير هما ۳ 

بيان أدلة الإحفاء بآمين 4 


بيان أن الأصل فى الأذكار والأدعية الإخفاء والجهر لمقاصد سحيحة لاغير ه٠‏ 
بيان أن الجهر کان لاتعلم ٦‏ 
الکلام على جى بن سلمة بن کهيل ۹ 


بحت اختلاف شعبة واللورى فى حديث التأمين EV‏ 
بیان وجه التطبیق بين حدیشها : ۸ 
نعقیق أن اهر بآمين كان التعلم | ۹ 
بيان أن رواية النسائى أدل على الإخفاء منه على الجهر 4۹ 
نبذة من أقوال الأنمة ف العلاء بن صا الأسدى . 1 
تحقيتق التطبيق بين لفظ شعبة وسقيان AM : ٠‏ 
أقوال الأنمة فى أن سعيد سعيد بن مر زبان ۰ ۱ 
بيان آن الإخفاء بآمين مذهب هر ة الصحابة والتابعين ٠‏ ۳ 
ييل ونکيل فى تحقيق اختلاف شعبة وسفيان تحت ضوء بيان إمام المصر 4٠۳‏ 
ملتقطات من کلام !مام العصر فى بمحث التأمين 3D‏ 


حقيق الإحفاء والجهر : Ne‏ 


فهرس E EE‏ معأرف اسان 


.ل 


الوضوع الصفحة ' 
بيان من أصل الحديث وسبب اختلاف الفاظ الرواية ۰ iE‏ 
تحقيتق 'التطبيتق بين لفظى الحفض وابجھر ی حدیث آمین ۷ 
حقيقة جهر بعض الصحابة بالتأمين 4۸ 
بيان أن جهر الصحابة كان للمصلحة وهى الرد على من ظنه بدعة  41١‏ 
ثناء الأمة على شعبة 4 
شعبة أفضل من سفيان 2 
باب ما جاء نى فضل التأمين ۲۰ 
تحقیتی أنه لیس حدیث البخاری نص] فى الجهر 2 ۲۱ 
بيان معنى ” أمن الإمام “ ومتى يقول الأموم آمين ۲ 
بيان حديث فضيلة التأمين فى الصلاة tr‏ 
استنباط إمام الغصر بقوله ” إذا قال غير المغضوب عايهم ولا الضالين 
فقو لوا آمين“ على إخفاء التأمين 4 
بحث عبارة النص وإشارته ۰ {Yo‏ 
استنباط الجافظ أبوعمر ابن عبد البر من حديث ا المأموم 
لا يقرأ خلف الإمام 4۹ 
يان الاشكال على مذهب الشافسى رحه اله فى تامين الأموم ٤۲۷ ٠‏ 
مسألة قراءة المأموم الفاتحة عند الغز الى e,‏ ۲۸ 
رد إمام العصر رجه الله على الغزالى رجه الله 4 


محث سكتة الإمام فى القراءة ۰ ۹ 


فهرس - ا 
الموضوع 

بمحث حك الفانحة فى الصلاة وحقيقها حديا وفقهاً 
بیان عدد ااسکتات وقول إمام العصر رجه اله فيه 
فاندة فى ذكر مى آمين وتقيقه واللغات فة“ ' 
باب ما جاء فى السكتتين 

حقیق 6 السكتات ومذهب النفية فيه 

ذكر مذهب الشافعية فى ذلك 

بحث السكتات نى القراءة والقيام 

ذكر قول إمام العصر رحه الله فى ذلك 

بیان إضطر اب الحديث 

باب ما جاء فى وضع اليمين على الشال فى الصلاة 
بحت وضع اليد وإرساله وبيان مذاهب الأنمة فيه 
بیان الإختلاف فى محل الوضع بن الامة 

بيان القدر المشرك فيها 

بحت وضع اليدين على الصدر فى القيام 

بيان أن زيادة ” على صدره “ خط والدليل عليه 
حقيق أن كلمة ” على صدره “ فيه غر ابة 

تنببه آخر : استدلال الشافعية بحديث هاب والر د عليه 
حقیق حدیث وضع اليدين تحت السرة 

قاسم بن قطلوبغا 


فهرس 2 ۲ س معارف السن 


n 


الموضوع : افج 
تحقيتى لفظ قطلوبغا وبيان مؤلفاته ‏ , Yr‏ 
حقيتق وضع اليدين على الصدر t۳‏ 
بيان أن التعبير بالصدر ليس من عبارة الشارع حتى يدار الأمر عل مساه ٤٤۳‏ 
أدلة الجنفية فى اختيار الوضع تحت السرة 44 
بيان تلخيص مباحث وضع اليدين على الصدر 4 
باب ٠ا‏ جاء فى التكبير عند الركوع والسجود 4 
بيان المذاهب نى تكببرات الإنتقال 7 
بحت تکببر ات الإنتقال VO‏ 
يان عمل انى طا ومن بعده فى التكبير EA‏ 
بیان وقت تكبير اللإنتقال 0٠‏ 
( باب رفع اليدين ند الركوح ) 
ذكر المؤلفات نى مسألة رفع اليدين ٤‏ 4۱ 
بيان غرض إمام العصر من تأليف ” نيل الفر قدين “ t۲‏ 
بيان المذاهب ف رفع اليدين to‏ 
بیان مذهب الثورى والجسن بن حى to‏ 
عقيق ذهب مالك فى رفع ايفين to‏ 
بيان أن الأحاديث قد ثبت فيها الرفع بين السجدتين go‏ 


تنبيه بيان اللعطاً فى نسخة النسافى و تصحيحه £٦‏ 


المي ضو € الصفحة 


ثبوت رفع اليدين بين السجدتين وعدم قول الشافعى به 

حقيق أن الرفع قبل الركوع وبعده ليس بمكروه عندنا 

توار الرقع و رکه على رأى إمام المصر : 

الإختلاف ف الرفع وعدمه من الإختلاف المباح 

خإل الأمصار فی الرفع وترکه 

بيان أن ارك قد توانر طبقة بعد طبقة والعجب على من نفاه ‏ 
تحقيق أن أجاديث الرفع الصحيحة إثنا عشر حديثاً لا غر 
ذکر أساء التار كين من الصجابة 

م يثبت الرفع عن العشرة المبشرة 


تلخيص البحث السابق لى الرفع وعدمه وأن أحاديث الرفع ستة 


تحقيق الرمذى أن نرك الرفع عليه عمل غير واحد من الصحابة رالتابعن ) 


. طر یق حدبٹ ان تمر ف الرفع بون السجدتمن وبعد الركعتين 


تحقيق عدة أحاديث وآثار ف رك الرفع 
تحقيق وجوه الإختلاف فى حديث ابن تمر المرفوع وهى ستة 
ٻيان الكلام على أصل الحدیث رفعاً ووقفاً 


بحث اختلاف نافع وسالم فی حديث ابن عر وقفاً ورف 


ثبت عن ابن عر ترك التکبیر فى اللقض 


* 


تحقيق حديث ابن مسعو د رحه الله 
بيان آن ان مسعود روی عنه حدیثان أحده من فعله وئانيها 


مر فوع النى ی 


. ۸ 


TES‏ معارف السنن 


فهرس ) 
: الصفحة 


شی دت ای مسعود نى رك الرفع 4 
بیان آنه لا من تملبل لفظ حديث ابن مسعود قاله امام العصر ره اله ۸۰ 
اكلام الملخص نى تقوية حديث ان مسعو د AY‏ 


قر تعقیتق ” م لا يعود “ فی حدیث عبد الله ولم برفع إلا نى أول مرة AY‏ 
عیث أنه لا بمکن م اعلال ذلك حیث ثبت عندهم ما برادف A4‏ 
تعقیتی أن لابن مسعود حدیثین قول وفعلی وإنکار ابن المبارك من القولى {A0‏ 


غفلتهم عن جلالة قدر عبد الله فی دعواهم سما نه الرفع وعدم علمه 


بخ النطبيق 0 
ن مسعود وتفرده فى خصائصه ۸٦ ٠‏ 
حديث البراء بن عازب فى لرك الرفع وتقوية إسناده AV‏ 
تقوبة حديث البراء من كلام إمام العصر رحه الله ۸۹ 


بحث تار یخی نیالر د على من یدعی أن اب کک E‏ 
آثار عن مر وعلى وعبد لته وان عر وابن عباس وأ هريرة 


وغيرهم فى الترك ۹4 
حدیث عباد بن الربیر مرسا5 وحديث لابن عم مرفوعا فى ارك القع ۹٦‏ 
بيان أن تعامل كثر من الصحابة والتابعين رك الرفع ۰ 4۹۸ 
بيان مناظرة أن حنيفة ت والأوزاعى فى مسألة رفع اليدين 4 


ليتق أن ما رجحه أبو حنبفة هو مساك الحدثين فى ترجيح الأسانيد 0۰۰ 


وجه رجیح أي نيمه رواية عبد الله على رواية أبن و | ۱ 
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اجراشات 
هوشح لامعا لترمذی ا ماآفار احافظ' اميت اير 
الکرإمام المصرالشخ ذاوش اء الکښری. حه ادر هخ رس 
نموق جابذة امه و شوخ ارت 
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نں طح ف ” ابجوڪيشل ڊرهيس» ڪرا شىء 


